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`صڪکشكkAkQكkكجكلكللككل——ل‏ س 
(كتابٌ البّكاح) 
هُوَ عقَدٌ يرد على ملك الْمْنْعَةَ قصداً. 


ركاب البّکاح) 

لما فرغ من العبادات.. شرع في المعاملات» وقدم النكاح من بينها؛ لأنه أقرب 
منزلة من العبادات؛ لأن فيه مصالح الدين والدنياء وقد اشتهرت الآثار في وعيد من 
رغب عنه وتحریض من رغب فيه» وله معنی لغوي وشرعي: 

آما اللغوي: فقال في «المغرب»: أصل النكاح الوطء ثم قيل للتزوج: نكاح 
مجازا؛ لأنه سبب للوطء المباح» وقولهم: النكاح: الضم» مجاز أيضاًء إلا أن هذا من 
باب تسمية المسبب باسم السبب» والأول بالعكس منه. انتهى. 

وقيل: إنه حقيقة في الضم مجاز في العقد والوطء. 

وقال في «المصباح»: ویؤیده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة؛ نحو: نكح في بني 
فلان» ولا يفهم الوطء إلا بقرينة؛ نحو: نكح زوجته» وذلك من علامات المجاز. 

وفي الشرع: (هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا). 

واعلم: أن للنكاح علة: 

فاعلية: وهي المتعاقدان. 

ومادية: وهي الإيجاب والقبول. 

وصورية: وهي ارتباط المادة ارتباطاً شرعياً. 

وغائبة: وهي ملك المتعة؛ أي: حل استمتاع الزوج من الزوجة» فالمراد بالعقد 
ههنا: مجموع الارتباط والمرتبطين؛ لأن الغاية تترتب على هذا المجموع» ويجوز أن 
يراد به: الارتباط أيضا. 

وقوله: «قصداً» احتراز عن عقد يملك به المتعة ضمناً كالبيع والهبة؛ لأن 
المقصود فيهما ملك الرقبة لا المتعة. 


۸ تتاب البکاح 
ويجبٌ عِنْدَ التّوقانِ. 
يكره عِنْدَ خوف الجور. 
وَيْسنٌ موكداً حَالَةَ الاغيَدَال. 


وَينْعَمَد: بايجَاب وَقبُول» RDA SSSR‏ 


(ويجب عند التوقان)؛ أي شدة الاشتياق؛ لأن التحرز عن الزنا واجب» وما لا 
يتم الواجب المطلق إلا به.. فهو واجب. 

(ويكره عند خوف الجور) بأن لا يقدر على إيفاء حقوق الزوجية. 

(ويسن مؤكداً حالة الاعتدال) حتى قالوا: إن الاشتغال بالنكاح أفضل من 
التخلي للعبادة؛ لقوله يا «من کان على دیني ودين داود وسلیمان وإبراهيم عليهم 
السلام.. فليتزوج؛ فإن لم يجد إليه سبيلاً.. فليجاهد في سبيل الله» فجعل النكاح من 
الدين» وقدمه على الجهادء وإنه هة اختار لنفسه الاشتغال به» وهذا حجة على من 
قال: إن التخلي للعبادة أفضل من [۲۳۲/ب] النكاح. 

والمراد بالاعتدال ههنا: حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم 
الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن» فلو لم يقدر على واحد من الثلاثةء 
أو حاف واحدا من الثلاثة.. فليس معتدلاء فلم تكن سنة في حقه كذا في «البحر». 

(وينعقد) بيان للارتباط المذكور؛ أي: يحصل شرعاً (يإيجاب وقبول) معنى 
الإيجاب: هو الإثبات» ويسمى ما تقدم من كلام العاقدين: إيجابا؛ لأنه يثبت للآخر 
خيار القبول؛ فإذا قبل.. يسمى كلامه قبولاًء ولهذا سمي المتأخر قبولاً. 

فإن قيل: قد مر أن الإيجاب والقبول كل منهما جزئي النكاح والباء تدخل على 
الآلةء فينافي الجزئية. 

أجيب: بأن الباء ليست للاستعانةء بل للملابسة تدخل على الأجزاء» ولو سلم 
ذلك.. فمعناه في الحقيقة آنه يحصل شرعا بارتباط الإإيجاب والقبول ارتباطا شرعياء 
فالباء داخلة بين الحصول والتحصيل» ومن البيّن: أن الثاني سبب للأول. 


کاب التکاح ۹ 


كَلَاهُمَا بلفظ المَاضي» أو أحدهمَا؛ كزوجني» فَقّال: زوْجتُ› O‏ 


وفي «النهاية» عن بدر الورسكي: النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في 
المحل› وقولنا زوجت وتزوجت: آلة انعقاد ذلك المعنى» وقوله: «بالإيجاب 
والقبول» يشير إلى هذا المعنى؛ لأن الباء تدخل على الآلة. انتهى. 

ثم أشار إلى شرط هذا الانعقاد بقوله: (كلاهما بلفظ الماضي)؛ مثل: زوجت 
وتزوجت» (أو أحدهما) بلفظ الماضي والآخر بلفظ الاستقبال (كزوجني) وهو 
مستقبل؛ لأن الأمر طلب الفعل في المستقبل» وهذا إيجاب؛ لأن لفظ الأمر في 
النكاح إيجاب كما في الطلاق» حتى إذا قالت المرأة: طلقني على ألف» فقال الزوج: 
طلقت.. يكون بائناً بلا توقف على قول المرأة: «قبلت»» وكذلك في الخلع والكفالة 
بالنفس أو بالمال. 

ولو قال الرجل: اكفل لي بنفس فلان أو بما لي عليه فقال الرجل: كفلت به.. 
تمت الكفالة بلا توقف على القبول. 

(فقال) الآخر: (زوجت) وهو قبول. 

ويجوز أن يكون أحدهما مضارعاً والآخر ماضياً أيضاًء على ما في «قاضي 
خان»»؛ حيث قال: يكون النكاح على وجه الاستقبال: بأن يقول الرجل للمرأًة: 
أتزوجك على كذاء فتقول المرأة: قبلت. 

أو يكون بلفظ الأمر بأن يقول الرجل: زوجيني نفسك مني بكذاء فتقول: 
زوجت. 

وإنما شرط لفظ الماضي؛ لأن النكاح إنشاء تصرف شرعي.. فلا يعزف إلا من 
قبل الشرع» والشرع قد استعمل الموضوع للأخبار الماضوية لغة في الإنشاءات؛ 
ليدل على التتحقق والثبوت فينعقد به» وهذا المعنى موجود فيما إذا كان أحدهما 
ماتا فق اشا لان قوله: «زوجيني» توكيل وإنابة» وقولها: «زوجتك» قبول 
وامتشال لأمره.. فينعقد به النكاح؛ لأن الواحد يتولى طرفي النكاح؛ لأن حقوق 


اا د اا ا ق 


إن لم يعلما مَعلَاهُمَا. 


النكاح ترجع إلى الزوجين» والعاقد سفير محض» بخلاف البيع؛ حيث لا ينعقد 
بقوله: (بعني»» فقال: «بعتك» ما لم يقل قبلت أو اشتريت؛ لأن البيع لا يتولى الواحد 
طرفيه. 

فإن قيل: لو كان هذا توكيلا.. لما اقتصر على المجلس. 

أجیب: بأنه توكيل [۳۲/] في ضمن الأمر بالفعل» فيكون قبوله بتحصيل الفعل 
في المجلس؛ فإذا قام قبل الفعل.. فقد قام قبل القبول» فيبطل. 

(وإن لم يعلما معناهما)؛ أي: معنى لفظهما؛ سواء كان عربياً أو فارسياً» وسواء 
علما بن لفظهما مما ينعقد به النكاح أو لا؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يشترط 
لأجل القصد والإرادة» فكل عقد يستوي فيه الهزل والجد.. لا يشترط فيه العلم 
بمضمونه؛ كالطلاق والعتاق والتدبیر والنكاح»› بخلاف البيع ونحوه. 

وما الخلع.. فاختلفوا فيه: 

قال بعضهم : إذا لم يعرف معنى اللفظ ولم يعلم أن هذا لفظ الخلع فيما بين 
الناس.. لا يصح الخلع على الصحيح. 

وقيل: ينبغي أن يقع الطلاق» ولا يبرأً الزوج عن المهر ونفقة العدة فيما إذا 
خولعت على مهرها ونفقة عدتهاء كذا في «قاضي خان». 

وقال في «خزانة الفتاوى»: ولو عقد عقد النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحأً 
هل ینعقد؟ 

اختلف المشايخ: 

قال بعضهم: ينعقد» وقال بعضهم: لا ينحقد. 

وقال في «الخلاصة»: أَمّنت المرأة: «زوجت نفسي من فلان» بالعربية - وهي 
لا تعرف أي شيء هذا - وقبل فلانء وذلك بمحضر من الشهود» والشهود يعلمون 
أو لا يعلمون.. صح النكاح كالطلاق؛ وقیل: لا يصح کالبیع. انتھی. 


س ج ا ۱۱ 


ولو قَال: (دادي أو پذيرفتم) فَقَالَ: (داد أو پذیرفت) پلا ميم.. صح کبیع 
و 
ولو قال عند الشهود: (مَاذن شويم).. لا 


وفي «البزازية»: والفتوى على أنه يصح» وهل ينعقد نكاح المكره؟ 

ففي «الفتاوی»: أنه ينعقد. 

(ولو قال: دادي أو پذیرفتم» فقال: دادا آوپذیرفت بلا ميم.. صح)؛ أي: إذا قيل 
للمرأة: خوبشتن ترا بذني بفلان دادي» فقالت في جوابه: داد» ثم قيل للآخر: 
پذیرفتی» وقال پذیرفت بلا میم.. يصح النکاح» وإن لم یقولا دارم وپذیرفتم مع میم 
والاحتياط أن يقولا بالميم» على ما في «المضمرات». 

(كبيع وشراء)؛ أي: إذا قيل للبائع: فروختي» فقال: فروخت» ثم قيل للمشتري: 
خريدي» فقال: خرید.. يصح البیع وإن لم یقولا فروختم خریدم. 

(ولو قال عند الشهود ماذن شويم.. لا ينعقد)؛ لأنه إقرار بالنكاح» والإقرار: 
إخبار عن أمر متقدم» ولم يتقدم النكاح.. فلا يصح الإخبار » وكذلك إذا أقرا ببيع لم 
يکن» ثم آجاز.. لم يجز. 

وعن «منتخب الفتاوى الصغرى»: أنه لا يكون نكاحاً عند البعض. 

وقال في «قاضي خان»: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل: إن أقرا بعقد 
ماض ولم يكن بينهما عقد.. لا يكون نكاحأًء وإن أقرت المرأة أنه زوجها وأقر 
الرجل أنها امرأته.. يكون ذلك نكاحأًء ويضمن إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهماء 
بخلاف ما إذا أقر بعقد لم يكن؛ لأن ذلك كذب محض» وهذا كما قال أبو حنيفة: إذا 
قال الرجل لامرأته «ليست لي بامرأة» ونوى به الطلاق.. يقع ويجعل كأنه قال: لست 
لي بامراًة؛ لاني قد طلقتك. 

ولو قال: «لم أكن تزوجها» ونوى به الطلاق.. لم يقع؛ لأن ذلك كذب محض 
لا یمکن تصحیحه. 


إلا بصخ بلفظ: نكاج» وتزويع» وما وضع لتمليك العين في الْحال؛ 


A EAA SGA E RR NRE STO E کہ وَشَرَاءِ وَهبة وؤصدقة وتمليك‎ 


(وإنما يصح) النكاح بعد تحقق سائر الشروط (بلفظ نكاح» وتزويج» وما وضع 
لتمليك العين في الحال كبيع وشراء) بأن يقول: بعتك نفسي أو بعتك ابنتي بكذاء 
وقال الآخر: اشتريتك بكذا. 

وقال بعض مشايخنا: إنه لا ينعقد بها كما قال الشافعي» [١٣٣/ب]‏ والصحيح: 
ینعقد على ما في «الكشف». 

(وهبة وصدقة وتمليك) بأن قال: «تصدقت» ووهبت» وملكت» وجئتك خاطبا 
وجعلت نفسي لك»» وكذا لو قال: «كوني امرآتي بمائة»» فقبلت» أو: «أعطيتك مائة 
غل أن تکوني امرأتي» فقبلت» أو: «صرت لي امرأة» أو صرت لك زوجا» فقبلت.. 
كان نكاحاً على ما في «البزازية». 

وهل يشترط فيه النية أو لا؟ 

قالوا: إنها لا تشترط لصحته مطلقاًء سواء كان بالصريح من ألفاظه؛ كلفظي 
النكاح والتزويج» أو بكنايته مما وضع لتمليك العين» وسواء كر معه مهر أو لم 
يذكر» لكن ذكر السرخحسي: أنه إن ذكر معه مهر.. لم يحتج إلى النية؛ لعدم اللبس» 
وإن لم يذكر.. يحتاج إلى النية. 

والصحيح: أنه لا يحتاج إليها مطلقاًء ولكنه شرط في الهبة أن يطلب الزوج 
منها هبة» حتى لو طلب منها التمكن من الوطءء» فقالت: وهبت نفسي منك» وقبل 
الزوج.. لا يكون نكاحا على ما في «المحيط» و«الكشف» و«التلويح». هذا عندتا. 

وقال الشافعي: لا يصح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ لأن غيرهما من الألفاظ 
المذكورة ليست بموضوعة للنكاح» ولا سبيل إلى المجاز لعدم المناسبة؛ لأن 
الترويج والنكاح للتلفيق والضم» ولا تلفيق ولا ضم بين المالك والمملوكة» وبين 


تاب التکاح ٣‏ 


الموهوب له والموهوبة» حتى لا يراعى فيها إلا مصالح المالك والموهوب لهء 
بخلاف النكاح؛ فإنه يراعى فيه مصالح المتناكحين. 

قلنا: الثابت بالنكاح: هو ملك المتعة» وما ثبت بما وضع لتمليك العين: هو 
ملك الرقبة» وهو سبب لملك المتعة» والسببية من أقوى علامات المجاز.. فوجد 
المناسبةء ولأن النكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة» وتلك تدل عليه لغة» 
فکانت أولی منهماء وإنما يصح بهما النكاح مع عدم دلالتهما على الملك لغة؛ 
لكونهما علمين لهذا العقد في عرف الشرع» ولا يجب في الأعلام رعاية المعنى 
اللخوي» ولأن النكاح بلفظ الهبة انعقد في حت النبي إل لقوله تعالى: وة مُومَة 
إن هبت تَفْسًالليًّيٍ .. الآية» فكذا ينعقد في حق غيره أرقا لان المار لا بصن 
ببحضرة الرسالة. 

فن قیل: یختص به؛ لقوله تعالی: « حالص آک 4. 

قلنا: الخلوص والاختصاص في الحكم لا في اللفظ؛ أي: صحة النكاح بالهبة 
مع عدم وجوب المهر مخصوصة لك وأما في غيرك.. فالمهر واجب. 

فإن قيل: إن ملك العين متى ورد على ملك النكاح.. أفسده فكيف يثبت 
النكاح بهذه الألفاظ الدالة على إفساد النكاح؟ 

أجيب عنه في «النهاية»: بن قال: إن ملك الرقبة لا يفسد ملك المتعة من حيث 
إنه يحرم وطء امرأته عليه» ولكن من حيث إن في ملك الرقبة إبطال مالكية المرأة؛ 
فإن للمنكوحة ضرب ملك على الزوج في موجب النكاح من طلب القسم وتقدير 
النفقة والسكنى والمنع عن العزل... وغيرهاء فعند ورود ملك الرقبة.. يصير الرجل 
مالكاً محضاًء والأمة مملوكة محضةء ونحن لم نجعل هذه الألفاظ كناية ]/۴۲١[‏ عن 
النكاح إلا من حيث إنه سبب لملك المتعة إذا ثبت حقيقة» ومن هذا الوجه: لا يبطل 
بحقيقة ملك الرقبة» فلم يكن بينهما منافاة» فصلح للاستعارة. انتهى. 


م8 کاب النکاح 


لا بإْجَارَةٍ وإعارة وَإِبَاحَة وَوَصِيَة. 


وإليه أشار في «الاأسرار» اشا 

(لا بإاجارة)» وعن الكرخي: أنه ينعقد بها؛ لأن المستوفى بالنكاح منفعة في 
الحقيقةء وإن جعل في حكم العين» ولأن الله تعالى سمى العوض أجراً في قوله 
تعالى: قهن أجُورهُّر )» وهذا يدل على أن النكاح بمنزلة الإجارة» والصحيح: 
ما في الكتاب؛ لأن الإجارة لا تنعقد شرعاً إلا مؤقتةء والنكاح لا ينعقد إلا مؤبداً.. 
فكان بينهما تناف» فلا يجوز استعارة أحدهما للآخر» لكن هذا إذا كان الجر غير 
المرأة؛ بأن يقول الأب: أجرتك بنتي بكذا. 

وما إذا كانت المرأة نفسها آجرة.. فينبغي أن ينعقد إجماعاً - على ما في 
«الزيلعي» - لأنه حينئذ يفيد ملك الرقبة. ٠‏ 

(وإعارة) خلافاً للكرخي أيضاًء والصحيح: ما في الكتاب؛ لما ذكرناه. 

(وإباحة) وإحلال؛ لأنهما لا يوجبان الملك أصلا؛ لأن من أباح ليره طعاماً أو 
أحل له.. لا يملكه» وإنما يتلفه على ملك المبيح. 

(ووصية)؛ لأنها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت» فيكون مؤقتاً فينافي 
النكاح» وهذا في الوصية المطلقة بأن قال: أوصيت لك بابنتي» وفي الوصية المقيدة 
بما بعد الموت بأن قال: أوصيت بابنتي لك بعد موتي. 

وأما: «أوصيتك بابنتي في الحال».. ينعقد؛ لأنه تمليك للجال» كذا في 
«الزيلعي» و«قاضي خان». 

وكذا لا ينعقد بلفظ التمتع والإجازة - بالزاي المعجمة - والرضاء والإبراء 
والوديعة ونحوها؛ لعدم إفادتها الملك. 

واخحتلف في لفظ السَلّم» قيل: ينعقدء وقيل: لا. 

وكذا اختلف في لفظ الصرف والقرض» وكذا في لفظ الجُعل» والصحيح: أنه 
ينعقد به على ما في «الزيلعي». 


اب التکاح ٥.‏ 
ۆشرط: 
سماعٌ کل من الْعَاقدَين لفظً الآخر. 


وهل ينعقد النكاح بالتعاطي؟ 

فيه خحلاف: قال في «البزازية» عن صاحب «الهداية» في امرأة زوجت نفسها 
بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئاًء لكن أعطاها المهر في المجلس: 
آنه کون فلا و یکره صاحب «المحيط»» وقال: لاء ما لم يقل بلسانه قبلت»› 
بخلاف البيع؛ لأنه ينعقد بالتعاطي» والنكاح لخطره لاء حتى يوقف على الشهود › 
وبخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل» لوجود القبول ثمة. انتهى. 

وقالوا: كل لفظ لا ينعقد به النكاح.. يحصل به الشبهة» حتى يسقط به الحد 
ويجب مهر الأقل من المسمى ومهر المثل بالدخول بها. 

(وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر؛ حتى لو سمع أحدهما دون 
الآخر.. لم يصح النكاح كما في سائر العقود؛ لأن عدم سماع أحدهما بمنزلة غيبته» 
ثم السماع أعم من أن يكون: 

حقيقياً؛ كما إذا كان المتعاقدان حاضرين» حتى لو كتب أحد الحاضرين 
«تزوجتك)»» فکتبت: «قہلت).. لم ينعقد النكاح. 

أو يكون حكمياً كما إذا كان المتعاقدان غائبان» فكتب رجل وأشهد جماعة 
فأوصلوا الكتاب إلى المرأة فقرأته عندهم فقبلت.. ينعقد به النكاح؛ لأن الكتاب من 
الغائب كالخطاب من الحاضر. 

وفي «الخلاصة»: قال محمد: إذا كتب إليها ليخطبها فزوجت [١٣٣/ب]‏ نفسها 
منه.. كان صحيحاًء والأصل في ذلك: أن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من 
الحاضرء إلا أن الكتاب من الخائب مع الخطاب من الحاضر يفترقان من وجه؛ فإن 
الحاضر إذا خطبهاء فلم تجبه في مجلس الخطاب وأجابته في مجلس آخر.. لا 
يصح النكاح» وإذا بلغها الكتاب وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في ذلك 


المجلس» وإنما زوجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشهود» وقد سمع 
الشهود كلامها وما في الكتاب أيضا.. يجوز النكاح. 

وإذا بلغها الكتاب فقالت: زوجت نفسي من فلان» وكان ذلك بمحضر من 
الشهود.. لا ينعقد النكاح وإن بلغه الخبرء وأجاز عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن سماع 
الشهود كلام المتعاقدين شرط انعقاد النكاح» فالشهود وإن سمعوا كلامها.. لم 
يسمعوا كلام الزوج. 

ولو قرأت الكتاب على الشهود» أو قالت: إن فلاناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا 
أني قد زوجت نفسي منه.. صح النكاح. 

وإذا أرسل إليها رسولاً.. فالحر والعبد والصغير والكبير والعدل والفاسق في 
ذاك سواء؛ لأن الرسالة تبليغ عبارة المرسل. انتهى. 

وهكذا ذكره في «فتح القدير»» وقال نقلاً عن «المصفى» هكذا: هذا إذا كان 
المكتوب بلفظ التزوج» وأما إذا كان بلفظ الأمر كقوله: زوجي نفسك مني.. لا 
يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة. 
انتھی. 

(و) شرط أيضاً (حضور حرين)؛ أي: عند العقد لقوله يا: «لا نكاح إلا 
بالشهود». 

فن قیل: کیف يجوز تخصیص عموم قوله تعالی: امطاب لکم م الس 4 
بخبر الواحد. 

قلنا: إنه حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» على ما ذكره في «المبسوط» 
فيجوز الزيادة بمثله على الكتاب» ولأن الكتاب عام خص منه المحرمات» فيجوز 
بعده تخصيصه بخبر الواحد» وهذا حجة على مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتي في 
اشتراطهم الإعلان دون الشهود» حتى لو أعلنوا بحضور الصبيان والمجانين.. صح. 


ولو أمر الشهود أن لا يعلنوا العقد.. لم يصح؛ لقوله بلة: «أعلنوا النكاح ولو 
بالدف». 

فلنا: الإإعلان يحصل بحضور الشاهدين حقيقة. 

وإنما اعتبر الحرية؛ لأن العبد لا شهادة له؛ لعدم الولاية؛ قناً أو مدبراً أو مكاتباً. 

(أو حر وحرتين) فيه إشارة إلى أن وصف الذكورة ليس بشرطء خلافاً للشافعي 
بناء على أصله: أن شهادة النساء في غير المال وتوابعه غير مقبوله عنده» على ما 
سيآتي في الشهادات إن شاء الله تعالى» وإلى أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز. 
على ما في «الخلاصة». 

(مكلفين) فيه إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ؛ لأن الصبي والمجنون ليسا من 
أهل الولاية؛ لعدم نفوذ قولهما على الغيرء فلا تقبل شهادتهما. 

(مسلمين إن كانت الزوجة مسلمة)؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم؛ لعدم 
ولایته عليه لقوله تعالی: فون جع اله لل فر عل اومن سيلا ). 

وفي «البزازيبة): والأصل ههنا: أن من صلح في النكاح ر بنفسه.. صلح 
شاهداً فيه ]/۲٠٠[‏ كالأعمى» والأخرس الذي يسمع» والفاسق» والمحدود في 
القذف» والمغفل.. لا العبد والكافر والصبي والمجنون والمكاتب. 

وزاد عليها في «الخلاصة»: شهادة المدبرين والنساء وحدهن والنائمين. 
(سامعين ميا لفظهما)؛ أي: لفظ المتعاقدين. 

وفي «الخلاصة»: إذا تزوج امرأة بالعربية والزوج والمرأة يحسنان العربية.. 
والشهود لا يعرفون العربية.. اختلف المشايخ فيه» قال في «المحيط»: الأصح: آنه 


دتعفد. 


. 


۸ .کاب الیّکاح 


وعن محمد: إذا تزوج امرأة بشهادة هنديين لم يفهما ولم يمكنهما أن يعبرا.. 
لم يجزء وهذا خلاف الأصح. 

وفي «النوازل» عن محمد أيضاً: إن أمكنهما أن يعبرا ما قالا.. جاز. 

وسماع كل من العاقدين كلام الآخر شرط» ولا يشترط سماع الشاهدين 
كلامهماء حتى لو حضرا وهما أصكان.. ينعقد النكاح بحضرتهما؛ لأن الشرط: 
حضور الشهود دون السماع. 

وعامة المشايخ قالوا: لا يجوز» وشرطوا السماع. كذا في «البزازية». 

وهل يشترط معرفة الشهود المرأة ورؤية وجهها؟ 

ففي «الخلاصة»: امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه»ء فقال الوكيل: 
اشهدوا أني قد تزوجت فلانة من نفسي: 

إن لم يعرف الشهود فلانة.. لا يجوز النكاح مالم يذكر اسمها واسم أبيها 
وجدها. 

وإن عرف الشهود فلانة وعرفوا أنه آراد به تلك المرأة.. يجوز وإن لم يذكر 
أباها وجدها. كذا في «الفتاوى». 

وفي «قاضي خان» عن الخصاف: رجل طلب من امرأة أن يجعل أمرها في 
النكاح في يده ليزوجها من نفسه على صداق كذا ففعلت» فقال الوكيل بمحضر من 
الشهود: زوجت من نفسي امرأة جعلت أمرها في النكاح بيدي على كذامن 
الصداق» وهو كفؤ المرأة.. فإنه يجوز هذا النكاح. 

وقال شمس الأئمة الحلواني: هذا قول الخصاف؛ أما على قول مشايخنا 
ومشايخ بلخ: لا يجوز ما لم يذكر اسمها ونسبهاء ثم قال شمس الأئمة: إن خصافاً 
كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به. 

وفي «فتاوى البقالي»: إذا لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود.. وسعه فيما بينه 


تاب الیکاح ة۹ 


لا ص إن سمعا متفر قين. 


وبين ربه» ولو لم ينسبها إلى أبيها وجدها. 

أخوها قال: زوجت أختي» - ولم يسمها - وله أخت واحدة» أو سماها إذا 
كانت له أختان.. جاز» وهذا إذا كانت المرأة غائبة؛ فإن كانت حاضرة متنقبة ولم 
يعرفها الشهود» فقال: تزوجت هذه المرأة» وقالت: زوجت.. جاز» هو المختارء 
والاحتياط أن يكشف وجهها أو يذكر أباها وجدها حتى يكون متفقاً عليه فيقع الأمن 
من ن يرفع إلى قاض يرى فدلٌ تَر أنه لا يجوز.. فيبطل النكاح. 

هكذا ذكره في «الخلاصة»» ثم قال: ولو قال: اشهدوا أني قد تزوجت المرأة 
التي في هذا البيت» وقالت المرأة: قبلت» فسمع الشهود مقالتها ولم يروا شخصها؛ 
إن كانت المرأة في البيت وحدها.. جاز النكاح» وإن كان معها غيرها.. لا يجوز 
وعلى هذا لو وكلت المرأة رجلا فسمع الشهود قولها ولم يروا شخصها. انتهى. 

لا بد أن يحمل مراده في مسألة الوكالة على القضاء وإلا.. فرؤية الشهود 
شخص الموكلة ليس بشرط في جواز الوكالةء ولا في جواز النكاح. 

ولو أنكرت المرأة التوكيل.. فلا بد للشهادة [١۳٣/ب]‏ من تمييز» والتمييز لا 
یکون إلا برؤیتها. 

(فلا يصح إن سمعا متفرقين)؛ وذلك: 

بأن عقدا بحضور واحد» ثم بعد غیبته عقدا بحضور آخر. 

أو بأن عقدا بحضورهما في مجلس واحد فسمع أحدهما دون الآخرء فأعاد 
العقد في ذلك المجلس فسمعه الآخر دون الأول. 

أو بن عقدا بحضورهما في مجلس واحد فسمع أحدهما كلام الزوج والآخر 
كلام المرأةء ثم أعيد العقد فسمع كلام المرأة من سمع كلام الزوج وسمع كلام 
الزوج من سمع كلام المرأًة. 

والأصل هنا: أنهما عقدان لم يحضر كل واحد منهما شاهدان. كذا في 


وَجَارً گونْهمَا: فاسقين» أو محدودين فِي قذفِ» A‏ 


«البزازية»» حيث قال: وفي «الفتاوى»: تزوج بشهادة رجلين» فسمع أحدهما ولم 
يسمع الآخرء فأعاد الكلام فسمع الآخر لا الأول.. لا يجوز وهذا نص على أن 
سماغھ ها كلا مهما معا شراط 

ثم نقل عن «المنتقى»: لا يجوز إذا كان العقدان في مجلسين بوجود إشهاد فرد 
على کل عقد» ولو کان في مجلس.. جاز عند محمد. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز حتى يسمعا معأً. كذا في «الخلاصة». 

ثم اشتراط سماع الشاهدين كلام العاقدين اختيار عامة مشايخنا على ما ذكرناه. 

واختار بعض مشايخنا: أن الشرط حضور الشاهدين لا سماعهماء حتى لو عقدا 
عند أصمین أو نائمين.. صح» ومنه قالوا: لو برهنت امرأة على رجل أنه تزوجها أو 
على العكس» وقضى به القاضي ولم يكن تزوجها.. حل له وطؤهاء ولها تمكينه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لما روي: أن رجلا أقام بينة على امرأة نها زوجته بين يدي 
علي رضي الله عنه» فقضى علي بذلك» فقالت المرأة: إن لم يكن لي منه بد.. 
فزوجني إياه» فقال علي رضي الله عنه: «شاهداك زوّجاك». 

وهل يصح النكاح بلا إذن القاضي» أم لا بد من إذنه؟ 

قالوا: يصح» ولا حاجة إلى إذنه» لكنه ممنوع من جهة السلطان خوفاً عن 
التزوير والفساد. 

ومع هذا: لو عقدوا بلا إذن القاضي.. ينعقد؛ كما أفتى به مشايخ الإسلام. 

قلت: ينبغي أن يعذر الناكح بلا إذن القاضي إن احتمل التزويرء وإلا.. فلا. 

(وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف) من قبيل التخصيص بعد التعميم 
لنكتة سيأتي ذكرها. 

وفيه حلاف الشافعي» وهو يقول: إنه لا ينعقد بحضرة الفاسقين؛ لأن الشهادة 
من باب الكرامةء والفاسق من أهل الإهانة. 


گkگkhkلگلگلگkگkگگگگ‏ ت ۲۱ 


أو أعميَْن» أو اني الَْاقِدَين» أو ابي أحدِهما. 
ولا يظهر شهَادَيَهمَا عند دَغوَّى القَريب. 


قلنا: إنه من أهل الولاية على نفسهء فيكون من أهل الشهادة أيضا؛ لأنه لما لم 
يحرم الولاية على نفسه.. لا يحرم على غيره أيضاً - أنه من جنسه - ولأنه آهل 
للامامة الكبرى» ومن ضرورة كونه أهلاً لها.. أن يكون أهلاً للقضاء» فيلزمه منه أن 
يكون أهلاً للشهادة؛ لأنهما من واد واحد. 

فإن قيل: فعلى هذا: ينبغي أن تقبل شهادة المحدود في قذف كالفاسق؛ لأنه 
أهل الولاية لها كالفاسق. 

قلنا: ليس المراد من الصلاحية للشهادة ههنا.. صلاحية الإمام» بل المراد 
صلاحية التحمل للشهادةء والفائت من المحدود في قذف: هو الأداء لا صلاحية 
التحمل» وهو لا يستلزم صحة الأداء. 

(أو أعميين) أو نائمين أو سكارى يذكرونه بعد الصحو. كذا في «الأشباه». 

(أو ابني العاقدين أو ابني أحدهما)؛ أي: يصح النكاح بسماعهما كلام العاقدين 
وإن لم يصح الأداء. 

حتى لو نكحها بحضور ]/۴١[‏ ابني الزوج فاهعى.. لم تقبل شهادة ابنيه له» 
وان ادعت هي.. تقبل شهادتهما لهما. 

وإن نكحها عند ابني الزوجة؛ فإن ادعت.. لا تقبل شهادتهما لهاء وإن ادعى.. 
لر کح مھ ف ج 

وصورة شهادة ابني العاقدين: بأن وقعت الفرقة بينهماء ثم تزوجا بحضور 
اسیا 

(ولا يظهر)؛ أي: النكاح عند القاضي (بشهادتهما)؛ أي: بشهادة ابني أحد 
الزوجين» حتى لا يحكم بالمهر وغيره (عند دعوى القريب)؛ لتهمة القرب؛ فإذا عقدا 
بحضور ابني الزوج.. لم تقبل شهادتهما له» وإن بحضور ابني المرأة.. لا تقبل 


کاب البکاح 


وَصَحٌ تزويج ملي ذِمَية عند ذيّيين» خلافا لمحم ولا يظهر 
بشهادَتِهمَا إن اذعَت. 

ومن اَمرَ رجلا آن يُرَوَڄَ صغيرتۀ فرَوجها عند رجل.. صَڪُ؛ إن کان 
الأب حَاضراء وَإلا.. فلا. 


شهادتهما لهاء وإن بحضور ابنهما.. لا يقبل شهادتهما لهماء وإنما صح النكاح فيها؛ 
لأن صحته مبنية على تحمل الشهادة - وقد وجد ذلك - لا على أدائها عند القاضي. 
العاقدين في النكاح شهادة» ولا شهادة للكافر على المسلم فلم يصح سماعهما 
کلام المسلم بطریق الشهادة» وشرط انعقاده سماع الشاهدين شطري العقد ولم 
يوجد» فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون كلام الرجل. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: إن الشهادة في النكاح إنما شرطت لإثبات ملك 
المتعة على المرأة لإثبات المهرء وكل ما كان كذلك.. فهو شهادة عليهاء فالشهادة 
في النكاح: شهادة عليهاء فکانت من قبیل شهادة الذميين على ذمية» وذلك جائز› 
بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام المسلم.. فإنه حينئذ لم يكونا شاهدين على العقد. 

(ولا يظهس)؛ آي: النكاح عند القاضي (بشهادتهما)؛ أي: بشهادة ذميين (إن 
ادعت) الذمية على المسلم؛ لأن شهادة الكافر على المسلم لا تجوز» وتقبل على 
الذمية. 

(ومن آمر رجلاً أن يزوج صخيرته فزوجها عند رجل.. صح إن كان الأب 
حاضرأ)؛ لأن الأب يجعل مباشرأء وبكون المأمور شاهداً لاتحاد المجلس» والوكيل 

(وإلا.. فلا) يصح؛ لأنه عند غيبة الأب.. يختلف المجلس» فلا يمكن أن يجعل 
الأب مباشراًء فلا ينتقل كلام الوكيل إلى الأب فيبقى الرجل وحده شاهداء وبالشاهد 
الواحد لا ينعقد النكاح. 


کاب گkhkhkhkگگگگگک‏ ۳ 


وكا لو زوْح الأب بَالِعَته عند رجل؛ إن حضرت.. ص وإلا.. فلا 


(وكذا لو زوج الأب بالغته)؛ أي: بأمرها (عند رجل) واحد (إن حضرت) البالغة 
(.. صح؛ وإلا.. فلا)؛ لأنها لو كانت حاضرة.. جعلت البالغة مباشرة والأب مح 
الرجل يصير شاهداًء بخلاف ما إذا لم يكن. 

والأصل فى جنس هذه المسائل: أن من أمكن جعله مباشراً حقيقة.. يجعل 
مباشراً حكماً» وإلا.. فلاء ولهذا جعل؛ كزوج واطئ حكماً بالخلوة الصحيحةء ما لم 
يكن عاجزاً عن الوطء حقيقة أو شرعاً لعذرء وكذا الجاهل بالأحكام في دار الإسلام 
جعل عالماً تقديراً؛ لتمكنه من التحصيل» بخلاف ما إذا كان فى دار الحرب. 

ولهذا: لو زوجت المرأة ابنتها البالغة برضاها ببحضرة رجل وامرأة.. جاز 
بحضورهاء وإن كانت غائبة.. لم يجز؛ لما ذكرناه. 

وإن كانت البنت صغيرة.. لم يجز› سواء کانت حاضرة أم ل لعدم الانتقال؛ 
كالأب إذا زوج الصغيرة بحضرة رجل واحد. 

ومن هذا: لو وكل رجلا أن يزوجه امرأة فعقد الوكيل [١۲۳/ب]‏ بحضرة رجل 
واحد أو امرآتين؛ فإن كان الموكل حاضراً.. جازء وإلا.. فلا. 

وكذا لو وكلت امرأة رجلا أن يزوجها فعقد بحضرة رجل أو امرأتين.. جاز إن 
کانت ھی حاضرة» وإلا.. فلا. 

ولو وكل رجلا أن يزوج عبده فزوج الوكيل العبد امرأة بشهادة رجل أو امرأتين 
والعبد حاضر.. لا يجوز؛ لأن العقد لا ينتقل إليه لعدم التوكيل من جهته. 

وإن آذن لعبده أن يتزوج فتزوج بشهادة المولى ورجل آخر معه» قیل: يیجوز› 
وقيل: لا يجوز؛ لأنه وكيل تنتقل عبارته إلى المولى» فيكون كأنه زوجه بشهادة رجل 


واحد. 


وا ج ق 


قالوا: هذا ليس بصواب؛ لأنه مخالف لأصل أصحابنا؛ فإن أصلهم: أن العبد 
يتصرف بأهلية نفسه» والإإذن فك الحجر وليس بتوكيل» ولا ينتقل إلى المولى 
فيصلح شاهداً. 

ولو زوج المولى عبده البالغ امرأة بحضرة رجل واحد والعبد حاضر معه.. 
صح؛ لأن المولى يخرج من أن يكون مباشراً فينتقل إلى العبدء والمولى يصلح أن 
یکون شاهدا. 

وإن كان العبد غائباً. لم يجز» وعلى هذا: الأمة البالغة. 

وقال المرغيناني: لا يجوز ففي المسألة روایتان» كذا في «الزيلعي». 


K#FHK# 


فض فى المخوماق ا ب اا ا 2 ف 


(فصل في المُحرَمَات) 


وبنثۀ وبنت وَلدِي» ون سفلت. 


(فصل في المحرمات) 

أي: في بيان من يحرم نكاحه بالنسبة إلى بعض بني آدم. 

وأسباب الحرمة تسعة آنواع: 

-١‏ القرابة. 

۲- والمصاهرة. 

۳- والرضاع. 

2 والجمع. 

-٥‏ وملك اليمين. 

-٦‏ والشرك. 

۷- وتقديم الحرة على الأمة. 

۸- وقيام حق الغير من نكاح أو عدة. 

-٩‏ والطلقات الثلاث. 

وسياتي بيان کل منها: 

٠‏ فالأول تسعة أنواع. 

فشار إليه بقوله: (يحرم على الرجل: 

-١‏ أمه ۲-وجدته): أم الأم وأم الأب» (وإن علت» لقوله تعالى: « حرمت 
م اسك راثك ) والجدات: أمهات؛ لأن الأم: هي الأصل لغةء فدل 
على حرمتها دلالة» وعليه انعقد الإجماع. 

(۳- وبنته -٤‏ وبنت ولده» وإن سفلت)؛ لما تلوناه؛ لأن بنات الولد بنات له. 


ا ےک و ب ا 


وبنثها وبنت أخيهء إن سفلتا. 
وَعَمَنّهٌ وخالتّة. 


وام امُرَأته مُطلقاً. 


(ه- وأخته)؛ لقوله تعالی: وڪم ) وهن أصناف: الأخحت لأب وأم» 
والأحت لأب» والأخحت لأم؛ إذ الأختية: عبارة عن المجاورة في صلب أو رح 
فكان الاسم حقيقة في الكل» فكان الأصناف الثلاثة من متناولات النص. 

-١(‏ وبنتها)؛ لقوله تعالى: وتات آلْكُنَتِ 4 شامل للأصناف الثلاثة 

(۷- وبنت أخيه)؛ لقوله تعالى: راثآلا 4 شامل للأصناف الثلاثة 
(وإن سفلتا) لعموم ما تلوناه. 

(۸- وعمته ۹- وخالته)؛ لقوله تعالی: اوعستگم لمکم 4 سواء کانتا: لأب 
وأم» أو لأب» أو لأم. 

وكذا يحرم عليه: عمات الآباء والأجداد» وعمات الأم والجدات» وإن بعدن. 

وكذا يحرم عليه: خالات الآباء والأمهات نكاحاً ووطئاً ودواعيه» كذا في 
«حاوي القدسي». هذا ما يتعلق بالنوع الأول. 

ثم أشار إلى النوع الثاني؛ وهو أربعة أنواع بقوله: -١(‏ وأم امرأته مطلقاً؛ 
أي: دخل بها أو لم يدخل بعد أن نكحها نكاحا صحيحا؛ لإطلاق قوله تعالى: 
اھت ایک ولما روي: «نكاح البنات.. يحرم الأمهات»» وهو المروي 
عن: ابن عباس وعمران بن حصین وزید بن ثابت رضي الله عنهم ویدخل في ]/۲٣۷[‏ 
الأم: الجدات على ما ذكرناه. 

وقال محمد بن شجاع وبشر الموسى ومالك: إن أم الزوجة لا تحرم بمجرد 
النكاح ما لم يدخل بهاء وهو المروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم لقوله 


ف ا > وه ا ا 


تعالی: اکٹ ز مآ يڪم و رڪم اکى ف جو رڪ ن ساي کم الق كلش 
بھی قان لم كردأ َر بهرك) ذكر أمهات النساء وعطف عليهن الربائب» ثم 
أعقبها بذكر الشرط - وهو: الدخول - فينصرف الشرط إليهماء وهو الأصل في 
الشرطء فتتقيد حرمتهما بالدخول. 

قلنا: قوله تعالى: مث سايم مطلق عن الدخول» وهو كلام تام 
منفصل عما بعده» فلا يتعلق به» وهو الأصل. 

وقولهم: «ينصرف الشرط إليهما وهو الأصل»: 

قلنا: ذلك في الشرط الاصطلاحي» وأما في الصفة المذكورة في آخر الكلام.. 
فالأصل فيها: أن تنصرف إلى ما يليها فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو العالم.. تقصر 
الصفة على المذكور آخرأء على أنه لا يجوز أن تكون صفة لهما هنا؛ لأن العامل 
في: رادت نايك الإضافةء وفي: إضسآيكم) حرف الجرء ولو كان صفة 
لهما.. لزم توارد العاملين المختلفين على معمول واحد - أعني: الصفة - لأن 
العامل في الموصوف هو العامل في الصفة. 

وفي «الخلاصة» عن «الأصل»: أم المرأة حرام على الرجل» وتحرم بنفس 
العقدء والدخول ليس بشرط» حتى لو تزوج امرأة - أي: نكاحاً صحيحاً - وطلقها 
قبل الدخول.. ليس له أن يتزوج بأمهاء وكذا لو ماتت المرأة قبل الدخول بهاء ويحل 
له آن يتزوج بابتتها في الوجهين. 

وإنما قيدنا النكاح ب-«الصحيح»؛ لأن النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول» 
حتى لو تزوج امرأة نكاحاً فاسداء ثم تركها.. له أن يتزوج أمها على ما في فصل 
النكاح الفاسد من «الخلاصة». 


(۲- وبنت امرأة قد دخل بها)؛ لثبوت قيد الدخول بالنص فيما تلوناه. 


ا ف 0 


والمراد بالدخول في النص: الجماع» على ما صرح به في «البحر» نقلاً عن 
«الكشاف» وكذا المراد به في قول المصنف وسائر مشايخنا ههناء ويدل عليه 
قوله َة «وطء الأمهات يحرم البنات»» وكذا المزاد بالدخول في قوله يي: «من 
تزوج امرأًة حرمت عليه آمها؛ دخل بها أو لم يدخل» وحرمت عليه بنتها إن دخل 
بها» بمعنى الوطء؛ بقرينة ما رويناه؛ لأن بعض النصوص يفسر بعضاًء ولا يضره 
عموم الدخول في قوله: «دخحل بها أو لم يدخل» تأمل. 

وإنما أطلقه ليشمل ما كانت في حجر الزوج وما لا تكون فيه» وقيدٌ الحجر 
فيما تلوناه خرج مخرج العادة - فإن العادة أن تكون البنات في حجر زوج أمها - لا 
مخرج الشرط» ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي الدخحول في قوله تعالى: إن 
کم کو د کلشہ بورك حلا جصح قم » ولو كان الحجر شرطاً.. لما اكتفى 
به. 

فإن قيل: يجوز أن تكون علة الحرمة مجموع الدخول والحجر» ثم تنتفي 
الحرمة بانتفاء أحد جزأي العلةء فلا يكون ثبوت الإباحة عند انتفاء الدخول دليلاً 
على أن الحجر ليس بشرط في الحرمة. 

قلنا: نعم» إن الحكم المتعلق بالشرطين ينتفي بانتفاء أحدهماء لكن لا نسلم أن 
الحرمة ههنا متعلقة بالشرطين؛ [۷٣٠/ب]‏ لأن العادة في أمثاله في مقام النفي: نفي 
الجزئين معأء أو نفي العلة مطلقاً؛ فإنه لا يقال انتفى حرمة الربا بانتفاء جزء العلة؛ 
أعني: الجنسية أو القدرء بل يقال: انتفى لانتفاء الجنس والقدرء أو يقال: لانتفاء العلة 
مطلقاًء وفيما نحن فيه: لما اكتفى بنفي المعين؛ أعني: الدخول.. علم أنه هو المناط 
وحده. 

ويدخحل في البنات: بنات أولاد المرأة وإن سفلن» على ما في «الحاوي». 

والخلوة بالمنكوحة هل هي كالدخول بها حتى تحرم البنت؟ 


فصل فى المْحَرّمَات. __ ا ۹ 


ففي مسائل الخلوة من «الخلاصة» عزوا إلى «الأجناس»: إذا خلا بامرأته وهو 
محرم بحجة فرض أو نافلة أو في صوم رمضان» ثم طلقها.. له أن يتزوج بابنتها. 

وقال أبو يوسف: لا يحل له أن يتزوج إذا طلق الأم» ثم قال: وجملته: أن 
الخلوة توجب كمال المهر والعدة وثبوت النفقة والنسب والسكنى في هذه العدة 
وحرمة نكاح أختها وأربع سواها والأمة ما دامت العدة باقية» ولا توجب الإحصان 
والإباحة للزوج الأولء وفي تحريم البنت عليه بعد الخلوة بالأم.. اختلففت 
الروايات. انتهى. 

ومراده بالخلوة ههنا: هي الخلوة الصحيحةء وسيأتي بيانها في باب المهر إن 
شاء الله تعالی. 

قال ابن شحنة في «شرح المنظومة»: إن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء 
في اثئي عشر حکماً: 

الأول: حرمة البنات؛ فإنه لا يحرم بنات المرأة عليه بالخلوة الصحيحة التي 
تصادقا على عدم الوطء فيها. 

ٹم استشکل» وقال: وعندي في هذا نظر؛ لأنهم بالخلوة أوجبوا العدة» والعدة 
إنما شرعت لصون الماء واستبراء الرحم؛ لما أن الخلوة قائمة مقام الوطء» وهو 
المعلق به التحريم في الآية؛ ولأنهم أثبتوا حرمة الزوجة لمسه ابتته منها وهو يظنها 
الأم التي هي زوجته. 

والخلوة لا تخلو عن مس أو تقبيل غالباً وإن خلت عن الجماع» اللهم إلا أن 
تحمل الخلوة على الخلوة المجردة عن المس بشهوة» فصار الحاصل أن الخلوة 
المجردة عن الوطء والمس بشهوة والتقبيل.. لا تقوم مقام الوطء. 

والثاني: حرمة الميراث؛ يعني: أنها لا ترثه بالخلوة إذا مات وهي في العدة» 
وقیل: ترته. 


۳٠‏ كاب اليَكاح 


والثالث: الإحصان؛ يعني: لا يصير بذلك محصناًء ولا محصنة. 

والراع: أنها لا تحل لمن طلقها قبله ثلاثاً. 

والخامس: لا يسقط حقها من حبس نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر 
المتعارف «التعجيل». 

والسادس: أنه لا يراجعها في العدة. 

والسابع: أنه لو طلقها في العدة.. فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقع. 

والثامن: عدم وجوب الغسل. 

والتاسع: بقاء الخيار في العنين - ومن بمعناه - عند مضي السنة قرانه لا يسقط 


والعاشر: عدم وجوب الكفارة عليه لو كانت في رمضان. 

والحادي عشر: لا يكون فيا في الإيلاء» ولا يحنث في يمينه بهاء ولا يقيد بهاء 
حتى لو مضت أربعة أشهر ولم يطأً.. يقع الطلاق البائن. 

والثاني عشر: أن العبادات التي تصدر عن الزوج في الخلوة إذا كانت مما يبطل 
بالجماع.. لا تبطل» وتكون صحيحة كالإحرام والصوم والاعتكاف .]/٣۲۸[‏ 

هذا وأما الأحكام التي تقوم الخلوة مقام الوطء.. فهي عشرة على ما ذكره في 
«شرح المنظومة)»: 

الأول: لزوم كمال المهر المسمى أو المثل. 

والثاني: ثبوت النسب. 

والثالث: وجوب النفقة. 

والرابع: لزوم السكنى فيها. 


والخامس: وجوب العدة. 


فخل ف اليا ر ا ا ت ت ۳١‏ 


والسادس: حرمة نكاح أختها في العدة. 

والسابع: مراعاة وقت الطلاق في حقها. 

والثامن: حرمة نكاح أربع سواها في عدتها. 

والتاسع: حرمة نكاح الأمة عليها في مدة العدة من طلاق بائن. 

والعاشر: أنه لو عقد عليها بعد ذلك والحال أنها بكر.. فإنما يعقد عليها كما 
يعقد على الثيبات» حتى لا يكتفى بضمانها في الإذن. 

هذاء وصرح في «البزازية» خلاف العاشر؛ حيث قال: إنها تتزوج کالأبکار. 

(۳- وامرآة آبيه) - أعم من منكوحته نكاحاً صحيحاً - دخل بها الأب أو لاء 
لثبوت الحرمة هنا بنفس العقد بالإجماع» ولا يشترط الدخول على ما في 
«الخلاصة». 

ون رة اشا لقوله تعالی: ل و لا ک وأ ما تح ءاباؤْكُم 4؛ فإن التكاح 
فيه أعم من العقد الصحيح ومما يفضي هو إليه من الوطء ودواعيه - كالقبلة والمس 
بشهوة - وعليه انعقد الإجماع. 

وأما العقد الفاسد.. فلا يثبت به الحرمة قبل الدخول بها؛ لكونه سبباً للوطء 
ات إاخا اا طكتا قي الق ات فيجوز نكاح امرآة ابنه بالنكاح 
الفاسد قبل الوطء» وكذا يجوز نكاح بنت مزنية أبيه» كما جاز له نكاح بنت مزنية 
ابنه» على ما وقع عليه الفتوى. 

وحرمة المصاهرة إنما تمنع نكاح مزنية أبيه أو ابنه على ما سيأتي. 

ولو اشترى جارية من ميراث أبيه.. يحل له وطؤها حتى يعلم أن الأب وطها. 

ولو كان لرجل جارية» وقال: وطتتها.. لا يحل لابنه وطؤها. 


اق س ا و ج ق 
وَإن علا. 
و وان سق 


ولو كانت في غير ملكه.. يحل لابنه أن يطأهاء إلا أن يصدق أباه» كذا في 
(«(شرح النقاية» للشمني. 

والمراد بالأب هنا: أعم من النسب والرضاع» على ما سيأتي. 

(وإن علا) من أجداده لعموم الأب فيما تلوناه وللإجماع أيضا 

-٤(‏ وامرآًة ابه وإن سقل» أي: نسباً أو رضاعاًء دخل بها الابن أو لا. 

وكذا يحرم نكاح أمة ابنه التي وطثها الاإبن» على ما في محرمات «قاضي 
خحان). 

وكذا يحرم عليه نكاح مزنية ابنه» ولا يحرم امرأة ربيبه» ما وقع عليه فتاوی 
مشایخ الإسلام؛ لقوله تعالی: وتیل ناڪم ربمن أ کرم 4 والمراد 
بالابن: الفرع» فيتناول حليلة ابن الابن وابن البنت» وذكر ا ليس لإحلال 
حليلة الابن من الرضاع؛ لأنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» بل لإحلال 
حليلة الربيب ولإسقاط اعتبار التبني» هذا ما يتعلق بالمصاهرة. 

* ثم شرع في بيان النوع الثالث بقوله: (والكل رضاعاً» أي: يحرم عليه جميع 
من تقدم ذكره من الرضاع؛ كما يحرم من النسب والصهريةء لقوله تعالى: 
راڪم آل انتک وآ وڪم ت رة 4» ولقوله بلا يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»» فیحرم عليه امه وبنته وأخته وعمته وخالته وأم امرأته 
وبنتهاء كلها رضاعية. 

وكذا يحرم عليه البنات [۲۸٣/ب]‏ الرضاعية لأخته الرضاعية» وبنات النسبية 
لأخته الرضاعيةء وبنات الرضاعية لأخته النسبية. 


على ما في «شرح الوقاية». 


قصل فى المُحَرّمَات._ _ ۳۴ 


وكذا البنات الرضاعية لأخيه الرضاعي» والبنات النسبية لأخيه الرضاعي» 
والبنات الرضاعية لأخيه النسبي» وكذا يحرم عليه امرأة الابن والأب الرضاعيين› 
وكذا يحرم عليه أم أخيه الرضاعي» والبنت الرضاعية لمزنيته. 

٠‏ وشرع في بيان النوع الرابع بقوله: (والجمع بين الأختين) من جهة النسب أو 
الرضاع. على ما في «العناية». 

(نکاحا» لقوله تعالی: رَآن دجوا ب آلَكْتَكينِ4» ولقوله ب: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر.. فلا يجمعن ماءه في رحم أختين»» ولأن الجمع بينهما إذا 
كانا من النسب.. يفضي إلى قطيعة رحم» وعليه انعقد الإجماع. 

وفيه إشارة: إلى أن الجمع بين الأختين لا يتصور في عدة الوفاة. 

ولهذا قال في «الخلاصة»: إذا ماتت امرأة الرجل فتزوج بأختها بعد يوم.. جازء 
وكذا في «الفتاوی»» فظهر فساد ما في «شرح النقاية» للقهستاني عزوا إلى «النتف» 
من أن عدة الوفاة تمنع جمع الأختين أيضا. 

قال في «النتف»: وأما العدة في جميع الفرق كلها - من قبل الرجل أو المرأة» 
في طلاق رجعي أو بائن» واحدة كان الطلاق أو ثنتين أو ثلاثاًء في نكاح صحيح أو 
فاسد أو شبهة» أو وطء صحيح أو فاسد أو بشبهةء أو عدة وفاة أو غير ذلك - فإنها 
تمنع نكاح الغير» ولا تمنع نكاح الذي تعتد منه» إلا أن تكون حرمت عليه بثلاث إن 
كانت حرة» وئنتين إن كانت أمة. انتهى. 

ولا يخفى عليك أن مراده: بيان أن العدة مطلقاً - وفاة أو غيرها - تمنع نكاح 
تلك المرأة إلى الغيرء لا بيان أنها تمنع الجمع على ما ظنه القهستاني. 

وكما لا يجوز الجمع بين الأختين نكاحاً ولو في عدة أحدهما.. كذلك لا 
يجوز الجمع بين امرأة وبنت أختها. 

قال في «الحاوي القدسي»: يحرم الجمع في النكاح بين امرأتين لو قدر واحدة 


۴م :کاب البکاح 
ولو في عدة من بائن و رَجڪي» او وطئا بملك يَمِين. 


ت 8 e‏ ء ت ٍ مء 
فلو تزوجَ أخحت آمته الى وَطئها.. لا يطا وَاحدَة منْهُمَا e‏ 


مھا د گرا واا ری :سے لم يحل النكاح بينهماء وكذا لا يجوز أن يتزوج أحدهما 
فى عدة الأخرى. انتهى. 

(ولو) کان النكاح (في عدة من بائن آو رجعي)؛ وقال الشافعي: إن كانت العدة 
عن طلاق بائن - وهو عنده: إنما يکون بالمال - أو بالثلاث.. يجوز لانقطاع النكاح 
بالكلية. 
فيحرم احتياطاً. 

(أو وطثاً بملك يمين) لما تلوناه ورويناه» وهذا مذهب علي رضي الله عنه أخذه 
عامة مشايخنا. 

وقال عثمان رضي الله عنه: يجوز الجمع وطئاً؛ لإطلاق قوله تعالی: «إوَمَامدَگت 
اگ . 

قلنا: إنها حصت بما تلوناه» وقد قال علي رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما 
آيةء فالأخذ بالمحرم أولى احتياطاًء وفيه إشارة إلى ما في «الخلاصة» عن الإمام 

وقال فى «قاضى خان»: إذا وطوع الرجل أخت امرأته بشبهة.. تجب العدة على 
الموطوءة وما لم تنقض عدتها.. لا يحل له أن يطأً المنكوحة. انتهى. 

فظهر من هڏين النقلين أن وطء آخت امرأته لا يو جب حرمة المصاهرة. 

(فلو تزوج [۹٣٠/آ]‏ أخت آمته التي وطئها)» أو قبلها بشهوة» على ما في كراهية 
«الخلاصة» (.. لا يطاً واحدة منهما)› ولا يمس»› ولا يقبل› ولا ينظر بشهوة إلى فرج 


فُضل فى المُحَرَمَات ‏ ي ج ب ا 


حى يُحرْم الأخرى. 


واحدة منهما؛ لأنه لو وطئ أمته الموطوءة قبله.. لزم الجمع وطءا؛ لأن المنكوحة 
موطر سكا 

ولو وط المنكوحة.. يلزم الجمع أيضاً - وهو ظاهر - فلا يطأً واحدة منهما. 

وأما لو كانت الأمة غير موطوءة له قبل النكاح.. فيجوز وطء المنكوحة؛ لعدم 
الجمع حينئذ؛ لأن المملوكة ليست موطوءة حكماً كالمنكوحة»ء ولهذا قيد الأمة 
بالموطوءة. 

(حتى يحرم الأخرى) ببيع المملوكة» أو تزويجهاء أو الهبة والتسليم» أو 
الإعتاق» أو الكتابةء أو بتطليق المنكوحة؛ فإنه بعد تحريم الأخرى على نفسه بأحد 
هذه الأسباب.. يجوز وطء الباقي في ملكه؛ لوجود المقتضي وزوال المانع. 

ولا يخفى عليك: أن هذا ينزع إلى تخصيص العلة والمخلص معروف. 

(ولو تزوج آختين في عقدین) قیّد به؛ لأنه لو تزوجهما في عقد واحد.. یکون 
النكاح باطلاً للجمع بينهما نكاحاء فلا يستحقان شيئًا من المهر» ولا عدة عليهما قبل 
الدخول» وإن دخل بهما.. وجب لكل الأقل من المسمى ومن مهر المثل - كما هو 
حكم النكاح الفاسد - وعليهما العدة. 

قال في «الخلاصة»: الواجب في النكاح الفاسد: الأقل من المسمى ومن مهر 
المثل إن كان هناك تسميةء وإن لم يكن.. يجب مهر المثل بالغا ما بلغ» وإنما يجب 
ذلك بالجماع في القبل» ولا يجب بالخلوة والمس عن شهوة والتقبيل والوطء في 
لديز 

ولو جاءت بالولد إلى ستة أشهر في النكاح الفاسد.. ثبت النسب. 

وستة أشهر: من وقت النكاح. 

وعند محمد: من وقت الوطء» وعليه الفتوى. 


اا س ا ا 


ولم تعلم الأولى.. فرق بَينَهُ وَبَينهماء AES‏ 


أما بالخلوة الصحيحة والفاسدة في النكاح الفاسد.. لا تجب العدة وكمال 
المهر. انتهى. 

وقيد في «المحيط» بطلان نكاحهما بأن لا تكون أحدهما مشغولة بنكاح الغير 
أو عدته» حتى لو كانت مشغولة بهما.. صح نكاح الفارغة؛ لعدم تحقق الجمع بينهما 
نکاحاً؛ كما لو تزوجت امرأة زوجين في عقد واحد وأحدهما متزوج بأربع نسوة.. 
فإنها تكون زوجة للآخر؛ لأنه لم يتحقق الجمع بين رجلين إذا كانت هي لا تحل 
لأحدهما. انتهی. 

(ولم تعلم الأولى) قيد به؛ لأنها لو علمت.. بطل نكاح الثانية» وله وطء 
الأولى» إلا أن يطاً الثانية.. فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية؛ كما لو وطء خت 
امرأته بشبهة.. حيث تحرم عليه امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة. 

وفي «فتح القدير» عن «الكامل»: لو زنى بإحدى الأختين.. لا يقرب الأخرى 
حتى تحيض الأخرى حيضة»ء وهذا مشكل. انتهى. 

وجه الإشكال على ما في «البحر»: لا اعتبار لماء الزاني» ولذا: لو زنت امرأة 
برجل.. لم تحرم عليه وجاز له وطؤها عقيب الزنا. 

(فرق بينه وبينهما)؛ لأن نكاح إحداهما باطل قطعاًء ولا وجه إلى: 

- التعيين؛ لعدم الأولوية. 

- ولا إلى: تصحيحه في إحداهماء لا بعينها؛ لعدم الفائدة؛ إذ لا يحل القربان 
للزوج أصلاً ولتضررهما لبقائهما معلقة بلا بعل» ولا مطلقة؛ فتعين التفريق. 

وإذا أراد أن يتزوج إحداهما بعد التفريتق.. فله ذلك إن كان التفريق قبل 
الدخول» وإن کان بعده.. فليس له ذلك حتی تنقضي عدتها [۴۲۹/ب]. 

وإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى.. فله أن يتزوج بالمعتدة دون الأخرى 
کي لا يکون جامعاً بينهماء ون دخل بإحداهما.. فله أن يتزوجها دون الأخرى ما لم 


۳۷ ST 


تنقض عدتها؛ لأن عدتها تمنع التزوج بأختها. 

وإن انقضت عدتها.. جاز له التزوج بأيهما شاء؛ لعدم المانع. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا طلق إحدى نسائه بعينها 
ونسيها؛ حيث يؤمر بالتعیین»› بل يفارق كلاهما؟ 

أجيب: بإمكانه هناك لا هناء. لأن نكاحهنٌّ كان متيقن الثبوت» فله أن يدعي 
نکاح من شاء بعينه منهن تمسكاً بما كان متيقناًء ولم يثبت نكاح واحدة منها ههنا 
بعينها.. فدعواه حينئذ تمسك بما لا يتحقق ثبوته» وهل هذا التفريق طلاق أو فسخ؟ 

ففي «فتح القدير»: الظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلاق 
وأحد. 

واعلم: أن المراد بالأختين ههنا: أعم مما كانتا نسباً ومما كانتا رضاعاأًء لما في 
«البحر» عن «الذخيرة». 

ولو وکل رجلا آن يزوجه امرأة ووکل رجلاً آخر بمثل ذلك» فزوجه کل واحد 
منهما امرأة - وهما آختان من الرضاع - ووقع الفشدان متها معا فهها باظلان؛ 
لأن عبارة الوكيل في باب النكاح منقولة إلى الموكل؛ فإذا خرج الكلامان معأ.. صار 
كأن الموكل خاطبهما بالنكاح معأًء فلو لم يوكلهماء وإنما كانا فضوليين ووقعا معأً.. 
فللزوج ن یجیز نکاح أحدهما. 

ولو خرج إيجاب الأختين معاً بأن قالت كل واحدة منهما لرجل: زوجت نفسي 
منك بكذاء وخرج الكلام منهما معا فقبل الزوج نكاح إحداهما.. فهو جائز؛ لحدم 
الجمع من الزوج» وأما من الأختين؛ فلأن كل واحدة زوجت نفسها على حدةء ولا 
ولاية لإحداهما على صاحبتهما حتی ینقل کلام کل إلى آخرى. 


۸ کاب التکاح 


وَلهُمَا نصف مهر. 


ولو بدأ الزوج فقال: تزوجتكما كل واحدة منكما بألف» فقالت إحداهما: 
رضيت» وأبت الأخرى.. فنكاحها باطل؛ لوجود الجمع في الخطاب بينهما في 
إحدى شطري العقد. انتهى. 

زولفها؛ آى: لسا ا شف هن لأنه وجب للأولى نصف المهر؛ لأن 
نكاحها صحيح وقد طلقت قبل الدخول» ولكن لم يتعين الأول للجهل بهاء فينصرف 

قالوا: لا بد ههنا من أربعة قيود: 

أحدها: أن يكون المهر مسمى في العقد» فلو لم يكن مسمى.. وجبت متعة 
واحدة لهما بدل نصف المهر. 

والثاني: أن يكون مهراهما متساويين؛ إذ لو كانا مختلفين جنساً أو قدراً.. يقضى 
لكل واحدة منهما بربع مهرها. 

والثالث: أن يكون التفريق قبل الدخول؛ إذ لو كان بعد.. يجب لكل واحدة 
منهما المهر كاملاً؛ لأنه استقر بالدخول» فلا يسقط منه شيء. 

والرابع: أن تدعي كل واحدة منهما آنها الأولى» ولا بينة لهما. 

أما إذا قالتا: لا ندري أي النكاحين أول.. لا يقضى لهما بشيء؛ لأن المقضي له 
مجهول وهو يمنع صححة القضاء؛ كمن قال لرجلين: لأحدكما علي ألف.. لا يقضى 
لأحدهما بشيء» إلا أن تصطلحا بأن تتفقا على أخذ نصف المهر منه.. فيقضى لهما 
به» وهذا القيد الرابع زاده بو جعفر الهندواني» وهو حسن يدفع به ما روي عن ابي 
يوسف: ]/۳٤۰[‏ أنه لا يجب لهما شيء لجهالة المقضي له. 

وما روي عن محمد أيضاً: أنه يجب المهر كاملاً بينهما نصفين. 

قال في «الزيلعي»: وكل ما ذكر من الأحكام بين الأختين.. فهو الحكم بين من 
لا يجوز جمعه من المحارم. 


فَضلَ في المُحَرّمَات . _ : ۳۹ 


وَالْجمع بين امرَأتَيّن لو فرضت إٍخداهما ذكراً.. تحرم عَلَيِ الأُخْرَى. 


(والجمع) عطف على الجمع السابق؛ أي: ويحرم الجمع نكاحاً أو وطءا (بين 
امرآتين لو فرضت إخداهما ذكرأً.. تحرم) نسباً أو رضاعاً (عليه)؛ أي: على منن 
يفرض ذكراً (الأخرى)؛ يعني: يُحرَم نكاحٌ إحدى هاتين المرأتين وعدَّنّها مطلقاً نكاحَ 
الأخحرى منهما ووطئها ملكاً. 

وكذا يحرم وطء إحداهما ملكا وطء الأخرى منهما نكاحاً وملكاًء لا نكاحها 
على ما سبق في الأختين. 

فعلى هذا: لا يجوز الجمع بين امرأة وعمتهاء وخالتهاء وعمة أمهاء وخالة أمهاء 
وعمة أبيهاء وخالة أبيهاء وبنت أخيهاء وبنت أختهاء ولا بين امرأتين كل منهما عمة 
للأخرى أو خالة للأخرى. 

صورة العمتين: أن يتزوج كل من الرجلين آم الآخر فولد لكل منهما بنت.. 
فتكون كل واحدة من البنتين عمة للأخرى. 

وصورة الخالتين: أن يتزوج كل واحد من الرجلين بنت الآخر فولد لكل منهما 
بنت.. فتكون كل واحدة منهما خالة للأخرى. 

وقال عثمان البتي وداود الظاهري: يجوز الجمع بين المحارم كلها غير 
الأختین؛ لقوله تعالی: أجل تک مار در 4. 

ولنا: ما رواه مسلم متفرقاً والترمذي مجموعاً من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا 
على ابنة أختها»» وأن النبي ية نهى الجمع بين عمتين وخالتين؛ ولأن الجمع بينهن 
يفضي إلى قطيعة الرحم» والكتاب عام خص منه بنته وعمته من الرضاع والمشركة» 
فیجوز تخصيصه بعده بخبر الواحد والقياس. 

وقد يقال: إن الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز الزيادة به على 
الكتاب. 


وم کاب التکاح 


لاف الْجمع ب E E‏ 
وَالرنا يو جب رمه الْمْضَاهَرَة. 


فإن قيل: ما فائدة تكرار الحكم في الحديث حيث الجمع بين المرأة وبين 
عمتها عين الجمع بينها وبين ابنة أخيها » وكذلك الجمع بينها وبين خالتها عين 
الجمع بينها وبين ابنة أختها؟ 

أجيب: بأنه إنما ذكر النهي من الجانبين لتأكيد التحريم أو لإزالة توهم الجواز 
في العكس؛ لأنه لو اقتصر على قوله: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 
خالتها».. لتوهم أن العكس جائز لفضيلة العمة والخالة عليهاء كما يجوز إدخال 
الحرة على الأمة دون العكس» ولا يخفى ضعفه؛ لأن مفهوم الخلاف غير معتبر في 
الدرايات عندناء والحديث في معرض الاستدلال. 

(بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها لا منها)؛ أي: لا من تلك المرأة» بل من 
غيرها؛ لأنه لا قرابة بينهماء ولا رضاع. 

وقال زفر وابن آبي ليلى: لا يجوز؛ لأن ابن الزوج لو فرض ذكرأً.. لا يجوز له 
التزوج بامرأة أبيه. 

قلنا: امرأة الأب لو فرض ذكرأً.. جاز له التزوج بهذه الابنةء والشرط: أن يصور 
ذلك من كل جانب كما في الأختين نسباً أو رضاعاً. 

وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وبنته» وكذا يجوز الجمع 
بين امرأة وامرأة ابنها؛ لأنه لو فرض امرأة الابن ذكراً.. جاز له التزوج بتلك المرأة. 
هذا ما يتعلق بالجمع. 

ثم أراد أن يبين أن الزنا [١٠/ب]‏ يوجب حرمة المصاهرة» فقال: (والزنا يوجب 
حرمة المصاهرة)» وقال الشافعي: لا يوجبها؛ لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور. 

ولنا: أن الوطء سبب الجزئية بين الواطع والموطوءة بسبب الولد؛ لأنه جزء 
لكل واحد من الواطئ والموطوءة كملاًء حتى يضاف إلى كل واحد منهماء يقال: 


فضل فى المُحَرمَات ا 


ولد فلان وفلانةء وبواسطته يصير كل منهما جزء من الآخر» فتصير أصولها وفروعها 
كأصوله وفروعه» وتصير أصوله وفروعه كأصولها وفروعهاء والاستمتاع بالجزء 
حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة نفسهاء والوطء ليس بسبب للحرمة من 
حيث ذاته» حتى حل الوطء الشرعي» ولا من حيث إنه زنا؛ لأنه وصف له» بل من 
حيث إنه سبب للولد.. فأقيم مقامه؛ كالسفر مقام المشقة» ولا معصية في المسبب 
الذي هو الولد؛ لعدم اتصافه» بذلك فكذا السبب الذي قام مقامه؛ لأن الشيء إذا قام 
مقام غيره.. تعتبر فيه صفة أصله لا صفة نفسه كالتراب في التيمم» فلا يكون الوطء 
محظورا من هذه الجهةء فلا يقال: «إنها نعمة لا تنال بالمحظور». 

وقال في «البحر»: أراد بحرمة المصاهرة: الحرمات الأربع: 

ه حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً. 

٠‏ وحرمة أصولها على الزاني نسباً ورضاعاًء ويحل لأصول الزاني وفروعه 
أصول المزني بها وفروعها. انتهى. 

فظهر منه: ن الزنا إنما يوجب حرمة نكاح المزني بها على أصول الزاني 
وفروعه» لا حرمة أصول المزني بها وفروعها على أصول الزاني وفروعه» حتى جاز 
تزوج أصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. 

وأشار بلفظ الزنا: إلى أنه لو تاها في دبرها.. لا تثبت حرمة المصاهرة على ما 
اختاره بعض المشايخ. 

ويثبت عند بعضهم» واختاره الأورخندي. 

والأول أصح؛ لما ذكرنا: من أن الوطء سبب للجزئية بينهما بسبب الولد» وهذا 
لأن الوطء في الدبر لا يكون سببا للجزئية. 

قالوا: لو وطئها فأفضاها.. لا يحرم عليه أمها وبنتها؛ لعدم تيقن كونه في الفرج 
إلا إن حبلت وعلم کونه منه. 


اا ت کے ب ت و 


وكا 1 8 بشَهْوَةٍ مِن أحدِ الْجَانبيْن. 


ثم المراد بالزنا: الوطء الحرام مطلقاًء وإنما خصه بالذكر؛ لكونه محل الخلاف 
المذكور؛ لأن حرمة المصاهرة ثابت بالاتفاق: بوطء المنكوحة نكاحا فاسدا 
اجار الر اة شرا اعدا وا لجار الع كه اة واه الم ية 
وامراتة الائض والتفساء» أو كان جرغاء أو اما أو مظاهرا متها: 

ولا تثبت حرمة المصاهرة بوطء المرأة الميتة» ولا بوطء الصغيرة الغير 
المشتهاة؛ لعدم إفضائه إلى الولد كما في الدبر» بخلاف وطء العجوز الشوهاء؛ 
لإمكان وقوعه؛ كما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وزكريا عليه الصلاة 
والسلام. 

وعن أبي يوسف: بوتها بوطء الصغيرة أيضاً اعتباراً بالعجوز الشوهاء. 

والصبي الذي هو ابن أربع سنين إذا جامع امرأة أبيه.. لا تثبت حرمة المصاهرة 
على ما في «الخلاصة». 

وفي «الحاوي»: إذا أدخلت المرأة ذكر النائم في فرجها.. ثبت حرمة المصاهرة 
ووجب الغسل .]/۴٤١١[‏ 

(وكذا المس بشهوة من أحد الجانبين) من الرجل والمرأةء لكنه لا بد أن يكون 
المس بلا حائل» حتى لو كان بينهما حائل يمنع وصول حرارة الممسوسة.. لأ نثبت 
الحرمةء لما في «الخلاصة» قال: ولو مس امرأة مع الدرع إن كان يمنع وصول 
الحرارة إليه.. لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلتهء وإن كان رقيقا لا يمنع.. 
تثبت حرمة المصاهرة. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: إذا لف ذكره بخرقة وجامعها كذلك؛ إن كانت خرقة 
لا تمنع وصول الحرارة إلى ذكر الرجل.. تحل المرأة على الزوج الأولء وإن كانت 


ا ا و سے 


ولو مس شعر امرأة.. ثبت حرمة المصاهرة» وقيل: هذا إذا مس ما على الرأس؛ 
أا لوم المترسل الا ف 

ولو مس ظفرها بشهوة.. تثبت» وكذا أنفها. 

ولو عضها بشهوة.. تثبت. 

ولو مسته ومکنها.. تثبت. 

ثم لا بد فيما إذا كان المس من جانب المرأة ن يصدقها الرجل أنها مسته 
بشهوة؛ لأنه لو كذبها ولم يقع في أكبر رأيه أنها فعلت ذلك عن شهوة.. ينبغي أن لا 
تحرم عليه مها وبنتهاء على ما في «العناية». 

أطلقه فشمل: المس عمداً أو سهواً أو خطأ أو كرهاً. على ما في الزيلعي. 

وفي «التنوير»: وحرم أصل مزنيته وممسوسته بشهوة وماسته» ولم يذكر القبلة 
وهي: مما توجب حرمة المصاهرة أيضا. 

وفي «قاضي خان»: لو قبل امرأته.. تثبت الحرمة ما لم يظهر أنه قبلها عن غير 
شهوة» وفي المس مالم يعلم أنه كان عن شهوة.. لا تثبت الحرمة؛ لأن تقبيل النساء 
غالباً یکون عن شهوة. انتهی. 

هکذا ذكره في «البحر» نقلاً عن «الولوالجية»» ثم قال: إلا آنه قال في 
«الذخيرة»: وظاهر ما أطلق في بيوع «العيون» يدل على أنه يصدق في القبلة» سواء 
کانت علی الفم او على موضع آخر. انتھی. 

وقد استفتينا: عن رجل قبل يد أم امرأته في الأعياد كما هو المعتاد بين أكثر 
الناس» هل تثبت الحرمة؟ 

وأجيب: بآنها دائرة على الشهوةء ونه يصدق في قوله» والغالب في تقبيل 
الأيدي عدم الشهوة. 

وفي «البزازية» عن الإمام الظهيري: على أن القبلة؛ إن على الفم والخد 


ووا ب ا د ت 


.وَنَظرَةُ إلى فرجها الذاجل. 


والذقن.. لا يصدق في أنه لا عن شهوة» وفي غيره.. يصدق. انتهى. 

(ونظره إلى فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره)» وقال الشافعي: لا تبت الحرمة 
بالمس والنظر مطلقاً؛ لأنهما ليسا في معنى الدخول» ولهذا ا فساد 
الصوم والإحرام ووجوب الاغتسالء فلا يلحقان به. 

ولنا: آنھما سببان داعيان إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط. 

أطلق النظر: فشمل النظر إلى الفرج الداخل والخارج» والمعتبر: هو الأول. 
على ما في «الهداية» و«الزيلعي». 

ولا يتحقق ذلك» إلا إذا كانت متكئة» حتى قالوا: لو نظر إلى فرجها وهي قائمة 
أو قاعدة على الدكة.. لا تثبت الحرمة على الصحيح. 

وعن أبي يوسف: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت الحرمة. 

وقال محمد: لا تثبت حتى ينظر إلى موضع الشق» وهو الأصح» على ما في 
«الخلاصة). 

ولو نظر إلى فرجها من الزجاج.. ثبت الحرمة؛ كما لو كانت [١٠١٠/ب]‏ المرأة في 
الماء فرآى فرجها في الماء بشهو 

وأما لو رآها من المرآة.. لا تثبت الحرمة؛ لأن المرئي منها هو العكس لا 
الفرج؛ كما لو كانت المرأة قاعدة على رأس ماء فنظر رجل فرجها في الماء.. لا 
تثبت الحرمة على الصحيح؛ لأن المرئي من الماء هو العكس على ما في 
«اليخلاصة). 

وكذا لا تثبت الحرمة بالنظر إلى الدبرء ولو إلى موضع الوطء على ما أشار إليه 
بلفظ: «الفرج». 

ولو نظر إلى فرج بنته من غير شهوة» فتمنى أن تكون له جارية مثلهاء فوقعت له 


فَضل في المْحَرْمَارت : هه 


چ0 


چو 


الشهوة؛ إن كانت الشهوة على البنت.. تثبت حرمة المصاهرة» وإن وقعت الشهوة 
علی ما تمناها.. لا تثیت. 

(بشهوة) عند المس والنظرء حتى لو وجدا بخغير شهوةء ثم اشتهى بعد الترك.. لا 
تثبت الحرمة. 

وحد الشهوة في الشباب: أن تنشر آلته أو تزداد انتشاراً إن كانت منتشرة» وهو 
الصحيح. على ما في «الهداية». 

وفي الشيخ والعنين: ميل القلب أو زيادته. على ما في «المحيط». 

ووجود الشهوة من أحدهما يكفي. 

واعلم: أن حرمة المصاهرة كما تثبت بالوطء ونحوه مما ذكر.. كذلك تثبت 
بالإقرار بها. لما في «البزازية». 

قيل له: ما فعلت بأم امرآتك؟ قال جامعتها: تثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرارء 
ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك. 

ويفتى بالحرمة مطلقاً فيما إذا سئل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوةء لكنه إذا 
ادعى عدم الشهوة.. صدق في رواية؛ لأن الأصل فيه عدم الشهرة.. انتهىء 

وفي «الخلاصة»: إن الإإصرار ليس بشرط في الإقرار لحرمة المصاهرة. انتهى. 

وظهر من هنا: أنه لو شتم امرأته بوطء أمها.. لم تحرم امرأته عليه؛ لأنه شتم» 
لا إقرار بوطء أم امرأته. 

ولهذا أفتى مشايخ الإسلام في هذه المسألة بلزوم التعزير بالشتم لا بحرمة 
زوجته. 

وهل يرتفع النكاح بثبوت حرمة الرضاع والمصاهرة؟ 

قالوا: لا يرتفع. 


٦ع‏ کاب التکاح 


وما دون تسع سِِينَ غير مشتهاق وبه بی 
ولو أنزلّ مََ الْمس.. لا تثب الْحُرمَة. هو الصجيح. 
وصح كاخ الْكَابية والصابئة المؤمنة د نې المقرة بکاب» لا عابدةٌ گؤگب. 


ففي «البزازية»: وثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرفع النكاح» حتی 
لا تملك المرآة التزويج بزوج آخر إلا بعد المتاركة» وإن مضى عليها سنون» والوطء 
فیه.. لا یکون زناء اشتبه علیها أو لا. انتهی. 

(وما دون تسع سنین: غير مشتهاة» وبه یفتی) وبنت خحمس ليست بمشتهاة بلا 
تفصيل» وبنت ست أو سبع أو ثمان؛ إن كانت عبلة ضخمة.. قيل: إنها مشتهاة» 
وإلا.. فلا. 

(ولو أنزل مع المس) أو النظر (.. لا تثبت الحرمةء هو الصحيح)» على ما 
اختاره الإمام السرخسي وفخر الإسلام وصاحب «الهداية»؛ لأنه تبين بالإنزال أنه 
غير مفض إلى الوطء» وهو: المحرم. 

وقال الأوزجندي: إنها تثبت الحرمة؛ لأن مجرد المس بشهوة تثبت الحرمة› 
فالإنزال بعده وإن لم يوجب زيادة الحرمةء لكنه لا يوجب خلافه» ااه 
الأول لما ذكرناه. 


ا 


٠‏ (وصح نكاح الكتابية)؛ لقوله تعالى: «إوأفعُصَتك يِن ذبن ووأ ألَكدَبَ » وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لا يحل؛ لأنها مشركة لأنهم يعبدون المسيح وعزيراً 
وحمل المحصنات على المسلمات منهن. 

قلنا: المشركة ليست من أهل الكتاب» ولهذا عطف على أهل الكتاب في قوله 
تعالى: ين أَهلٍآلكتب وارك )؛ والمراد بالمحصنات: العفائف» ولا فرق بين 
الكتابية الحرة والأمة على ما سيأتي. 

(و) صح سا نكاح (الصابئة :]]/٠٠۲[‏ المؤمنة بنبي»› المقرة بكتاب)؛ أي: 
بالاتفاق (لا)؛ آي: لا يصح نكاح (عابدة كوكب)؛ أي: بالاتفاق أيضاً. 


فضلل في المُحَومَات_ ‏ 4۷ 
وصح ناح الأمحرم والمحرمة والأمة المسلمَة والكتابة ولو مَعَ طول 


وإنما الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أن الصابئة من عبدة الأوثان أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: إنهم ليسوا بعبدة الأوثان» وإنما يعظمون النجوم كتعظيم 
المسلم الكعبة. 

وقالا: إنهم من عبدة الأوثان. 

فعلى ما فسره أبو حنيفة يجوز نكاحهم بالإجماع» وعلى ما فسراه.. لا يجوز 
بالإجماع. 

(وصح نكاح المحرم والمحرمة)» وقال الشافعي: لا يجوز؛ لقوله ية: «لا 
ينكح المحرم» رواه مسلم. 

ولنا: ما رواه البخاري ومسلم: أنه بيه تزوج ميمونة وهو محرم. 

فإن قيل: قد روي أنه ية تزوج ميمونة وهو حلال» فتعارضا. 

قلنا: المراد بالحل في هذه الرواية ليس الحل الأصلي؛ لاتفاقهم على أنه يلا 
ليس في الحل الأصلي وقت نكاحه ميمونةء بل الحل العارض بعد الإحرام» فرواية 
أنه محرم: ناف للحل العارضي» ورواية أنه حلال: مثبت له» والنافي مقدم» على أن 
راوي آنه محرم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وراوي آنه حلال يزيد بن الأصم 
رضي الله عنه» ولا يعدل عبد الله» فالترجيح معنا؛ ولأنه عقد معاوضة»ء والمحرم غير 
ممنوع» وما رواه ضعيف» ولو صح.. فهو محمول على الوطء؛ لأنه الحقيقة؛ أي: لا 
يطأً المحرم» ولا تمكن المحرمة من الوطء والتذكير باعتبار الشخص. 

(و) صح أيضاً نكاح (الأمة المسلمة والكتابية» ولو مع طول الحرة» وقال 
الشافعي: لا يجوز للحر أن يتزوج أمة كتابية أصلاًء ولا أمة مسلمة عند القدرة على 
طول الحرة؛ لقوله تعالی: وم لطع يکم طول آن حاحص كت ألمومِكتِ 
دن ما مت أيمنكم نييم أَلمُوْمَِتٍ ) أباح نكاح الأمة بشرطين: 


۸ ا ا ا و ت کاب التكاح 


-١‏ عدم الطول. 

- والمۇمنة. 

فإذا انتفى أحدهما.. انتفى الحل» ولأن جواز نكاحهن ضروري؛ لما فيه من 
تعريض مائه على الإرقاق» وقد اندفعت الضرورة بالقدرة على المسلمة وعلى طول 
الحرة. 

ولنا: عموم قوله تعالی: مَاطابَ لْكممَنَأليْسآءٍ )» وما تلاه: إنما يدل على الوجود 
عند الوجود لا على العدم عند العدم» بل هو ساكت عنه؛ لأن المفهوم غير معتبرء 
ولأن نكاح الأمة الكتابية - ولو مع طول الحرة - نكاح يملكه العبد فيملكه الحر 
أيضاً كسائر الأنكحة التي يملكها العبدء وقياسنا هذا أقوى تأثيراً من إرقاق مائه مع 
الاستغناء؛ لأن الحرية من صفات الكمال.. فينبغي أن يكون أثرها في الإطلاق» 
والاتساع في باب النكاح الذي هو من النعم» والرق من أوصاف النقصان. . فينبغي 
أن یکون أثره فی ي المنع والتضييق» فاتساع الحل الذي هو من باب الكرامة على العبد 
وتضييقه على الحر بمنع نكاح الأمة مع طول الحرة قلبُ المشروع وعكش المعقول؛ 
لأن ما ثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف» ولأن إرقاق الماء دون تضييع الماء 
بالعزل؛ لأنه إتلاف حقيقةء والإرقاق إتلاف لصفة الحريةء مع أنه مر ربما يرجى 
زواله بالعتق فإذا جاز هذا.. فالإرقاق أولى. 

فإن قيل: هذا امتناع عن اكتساب سبب الوجود» وفي الإرقاق مباشرة السبب 

قلنا: في التزوج امتناع من إيجاد صفة [۲١٠/ب]‏ الحرية» إذ الماء لا يوصف 
بالرق والحريةء بل هو قابل لأن يوجد منه الرقيتق والحر» فتزوج الأمة امتناع عن 
مباشرة سبب وجود الحرية» فحين يخلق رقيقاً لا أنه ينتقل من الحرية إلى الرَقية 
وإن أثر الرق إنما هو في تنصيف الطلاق دون تحريم نكاحها. 


ST 


ونكاح حبلى مِن زناًء خلافاً لأبي يُوشف. 


(و) صح أيضاً (نكاح الحرة على الأمة) لقوله بلا: «تنكح الحرة على الأمة»؛ 
ولأنها من المحللات في جميع الحالات» حالة الانفراد وحالة الانضمام؛ لعدم 
المنصف في حقهاء فتعمل بإطلاق المقتضى عند عدم المانع» بخلاف العكس على 

فإن قيل: فيه إرقاق مائه مع الاستغناء عنه بالقدرة على الحرة مع بقاء نكاح الأمة. 

قلنا: ليس بإرقاق ابتداء» بل بقاء» وذلك لا يحرم؛ إذ ليس للبقاء ههنا حكم 
الابتداء. 

(و) صح أيضاً نكاح (أربع فقط للحرء حرائر أو إماء)» ولا يجوز أكثر من ذلك؛ 
لقوله تعالی: انك وماطاب لك من السا مى كت وذح ) والنص على العدد ينفي 
الزيادة عليها. 

فإن قيل: إن عطف ثلاث ورباع بالواو يقتضي جواز جمع تسع نساء نكاحاً على 
ما ذهب إليه القاسم بن إبراهيم والنخعي. 

قلنا: إن الواو بمعنى «أو»» فلا تفيد الجمع» ضرورة أن القول بهذا الجمع خرق 
للإجماع؛ لأن الأمة اجتمعت على آنه لا يجوز أكثر من أربعة منهاء والحجة عليه: ما 
تلوناه. 

(وللعبد ثنتان)» وقال مالك: يجوز له أكثر من ذلك؛ لأنه في حق النكاح بمنزلة 
الحر عنده» حتى ملكه بغير إذن المولى. 

ولنا: أن الرق منصف فيتزوج العبد اثنين والحر أربعأً؛ إظهاراً لشرف الحرية (و) 
صح أيضاً (نكاح حبلى من زنا) عند أبي حنيفة ومحمده (خلافاً لأبي يوسف) قال: 


0۰ ج ا اا د > کات الاح 


ولا توطاً حٌى تضعَ حملَهاء وموطوءة سَيّدهاء أو رَانِ. 


إنه فاسد كنكاح الحامل الذي قد ثبت نسب حملهاء بجامع أن الامتناع في ثابت 
السب من الحمل لحرمة الحمل» وهذا الحمل محترم أيضاً؛ لأنه لا جناية منه» 
ولهذا لم يجز إسقاطه. 

ولهما: أنه من المحللات؛ لقوله تعالی: أل کم نَاوَرَهَ لڪ ) والامتناع في 
ثابت النسب ليس لحرمة الحملء بل لحق صاحب الماء» ولا حرمة للزاني. 

وروي عن أبي حنيفة في ثابت النسب من الحمل: أنه إن كان الحمل من حربي 
كالمهاجرة والمسبية.. يجوز النكاح» لكنه لا يطؤها حتى تضع حملها؛ كالحامل من 
الزناء رواها أبو يوسف عنه»ء واعتمدها الطحاوي. 

والمنع: رواية محمد عنه» واعتمدها الكرخي - وهو الأصح - على ما في 
«الزيلعي». 

(ولا توطا حتی تضع حملها) لئلا يسقي ماؤه زرع غیره. 

وفي «النهاية»: ولا يباح وطؤهاء ولا دواعيه» ويجب عليه نفقتها حتى تضع 
حملها؛ لأن المنع من جانبها. 

وقيل: يحل وطؤهاء ويجب عليه نفقتها لصحة النكاح. 

(وموطوءة سيدها)؛ أي: صح نكاح أمة وطئها سيدها ما لم تكن حبلى؛ لأنها 
ليست بفراش لمولاهاء حتى لو جاءت بولد.. لا يثبت النسب بلا دعوة؛ فإذا جاز 
النكاح.. لا يجب على الزوج الاستبراء» بل له أن يطأها قبل الاستبراء. 

وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل الاستبراء؛ لاحتمال شغلها بماء المولىء 
فوجب التنزه صيانة لمائه كما في الشراء. 

ولهما: أن الحكم بجواز النكاح [١؛/]‏ أمارة الفراغ» بخلاف الشراء؛ لأنه يجوز 
مع الشغل. 

(أو زان)»؛ أي: حل نكاح امرأة وطئها رجل بالزناء وله أن يطأها قبل الاستبراء 


قَضل فی المُحَرمَات ۷ہ 


م ت 


لو تزؤج امُرَأنينِ عق وَاجِلٍ إحداهما محرمة.. صخ نكاخ الأخرى. 
ور 

والمسمُی کله لھا. 

وَعِنْدَهُمَا: يقم على مهر مثلِهمًا. 


عندهماء وعند محمد: يجب عليه الاستبراءء والوجه من الجانبين ما ذكرناه في الأمة 
الموطوءة. 

(ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة) عليه بالنسب» أو الرضاع؛ أو 
عدة الغيرء أو نكاحه كتزوج امرأة في عدة أختها من طلاق بائن أو ثلاث أو في 
نکاحها. 

وفي «الخلاصة»: ولو جمع بين الأمة والحرة في عقد واحد: صح نكاح الحرة 
وبطل نكاح الأمةء وهذا إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها؛ فإن لم يصح.. فضمها 
إلى الأمة لا يوجب بطلان نكاح الأمة. 

(.. صح نكاح الأخرى)؛ لأن المبطل في إحداهما دون الأخرى»ء بخلاف ما إذا 
جمع بين حر وعبد في البيع؛ لأنه ما يبطل بالشرط الفاسد» وقبول العقد في الحر 
شرط فيه» فيبطل العقد بسببه على ما سيأتي. 

(والمسمى كله لها)؛ أي: للأخرى عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: يقسم على مهر مثلهما)؛ يعني: إذا كان المسمى ألفاً ينظر إلى مهر 
مثليهما ويقسم المسمى عليهماء فما صاب حصته التي لا تحل.. يسقط عن الزوج» 
وما أصاب حصة الأخرى.. يثبت عليهء وذلك لأنه قابل المسمى بالبضعين» وكل ما 
کان مقابلاً بشيئين» فإنما يلزم إذا سلما لمن قابل» ولم يسلم ههنا إلا أحدهماء فلا 
یلزمه إلا حصته؛ كما لو خاطب امرآتين بالنكاح على آلف فأجابت إحداهما: دون 
الأخرى. 

ولأبي حنيفة: إن ضم ما لا يحل له إلى ما يحل؛ كضم الجدار إلى المرأة في أن 
كل واحد منهما ليس بمحل للنكاح» ولو فعل ذلك وسمى.. كان المسمى كله للمرأة 


و کاب الاح 


فكذا ههنا لمن يحل» بخلاف ما إذا خاطبها بالنكاح؛ لأنهما قد استويا في الإيجاب» 
حتى لو أجابتا.. صح نكاحهما جميعاًء فيثبت انقسام الألف بالمساواة في الإيجاب. 

فإن قيل: إذا لم يكن محلا للنكاح ولم تدخل تحت العقد.. ينبغي أن يحد إن 
دخل بهاء ولا یحد عنده. 

قلنا: إنما لم يحد لشبهة صورة العقد. 

فإن قيل: إنه لو دخل بها.. يلزم مهر مثلهاء ولا يجاوز به حصتها من المسمى» 
على ما نص عليه في «الزيادات». 

ومقتضى هذا: كونها داخلة تحت العقد محلا للنكاح» وإلا.. لوجب مهر مثلها 
بالغاً ما بلغ. 

قلنا: في وجوب مهر مثلها روايتان: إحداهما: رواية «الزيادات»» وهو قولهما. 

والأخرى رواية «المبسوط» وهو الأصح› على ما في «الزيلعي»: آنه يجب مهر 
مثلها بالغاً ما بلغ. 

وفي «الزيلعي»: وبعد تسليم رواية «الزيادات»: أن المنع من مجاوزة حصتها 
من المسمى يحصل بمجرد التسمية» ورضاها بالقدر المسمى لا بانعقاد العقد عليها 
ودخولها تحته» وذلك موجود في التي لا يحل نکاحها. 

(ولا يصح تزوج أمته أو سيدته)؛ للإٍجماع على بطلانه» ولأن النكاح لم يشرع 
إلا مثمرا بثمرات مشتركة بين المتناكحين»ء يوجب له عليها: التمكين من نفسها 
وقرارها في بيته وخدمته داخل البيت» ويوجب لها عليه: المهر والنفقة والكسوة 
والسكنى والقسم [١؛۲/ب]ء‏ والمملوكية من كل وجه تنافي المالكية» فيمتنع ترتب 
الثمرة المشتركة عليه فلا يشرع لفوات المقصود منه» ولأن المقصود من النكاح: 
النوال والإحسان»ء والمقصود من الرق: الامتهان والقهر.. فيتنافيان. 

واعلم: أنه شار بلفظ: «لا یصح» إلى أن هذه الأنكحة باطلة على ما صرح به 


فل ف التخماك ا ا ا ا 


في «النهاية»؛ حيث قال نقلة عن «مبسوط فخر الإسلام»: المراد من الفاسد ههنا: 
الباطل؛ لأن ثبوت الملك في باب النكاح مع المنافي إنما يثبت الملك ضرورة تحقق 
المقاصد من حل الاستمتاع للتوالد والتناسل» فلا حاجة إلى عقد لا يتضمن 
المقاصد ولا يثبت الملك وهو الفاسد. 

فإن قيل: فإذا كان الأنكحة باطلة في باب النكاح.. فلم حكم في «الهداية» 
وغيرها على بعض الأنكحة بأنه فاسد؛ كنكاح الحامل من السبي ومن الزناء وعلى 
بعضها بأنه باطل» كنكاح أم الولد الحامل؟ 

أجيب عنه: بأن كل نكاح باطل.. اختلفت الرواية في صحته وبطلانه 
والمختار: بطلانه» عبروا عنه بالفاسد وإن كان باطلاً - كنكاح الحامل من الزنا؛ فإنه 
صحيح على رواية وباطل على أخرى» وكنكاح المسبية صحيح على رواية الحسن 
عن أبي حنيفة وباطل على غيرها - وكل نكاح لا رواية في صحته عبروا عنه بالباطل 
تنبيها على ذلك التفاوت» هذا الجواب هو المفهوم من «النهاية»» لكنه ذکر في 
«فصول الأسترونشي»: إن نكاح المحارم» قيل: فاسد فيترتب عليه الأحكام» وقيل: 
باطل فلا يترتب عليه الأحكام. 

فظهر منه الفرق بين النكاح الفاسد والباطل كما في البيع» والباطل لا يترتب 
عليه الأحكام صلا وهو مخالف لما ذكر في «التوضيح» و«التلويح» من أن النكاح 
بغير شهود باطل؛ كبيع المضامين والملاقيح» ومع ذلك يترتب عليه بعض الأحكام: 
من سقوط الحد» وثبوت النسب» ووجوب العدة والمهر؛ لشبهة العقدء وهي: وجود 
صورتة لا لصحة النكاح. 

قال في «المضمرات»: والمراد بقولهم» «ولا يجوز للمولى أن يتزوج أمته»: 
عدم الجواز في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى» وبقاء النكاح بعد 
العتقء ووقع الطلاق عليها وغير ذلك؛ أما إذا تزوجها تنزهاً عن وطتها حراماً على 


ورو ا و ا ا 
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سبيل الاحتمال.. فحسن؛ لاحتمال أن تكون حرة» أو معتقة الغيرء أو محلوفاً عليها 
بعتقها وقد حنث الحالف. انتهى. 

وهذا ما يتعلق بالخامس من الأنواع التسعة المارة. 

٠‏ ثم شار إلى السادس بقوله: (أو مجوسية) لقوله بلاة: «سنوا بهم سنة هل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم»؛ أي: عاملوهم معاملة أهل الكتاب 
في إعطاء الأمان. 

(أو وثنية)؛ لقوله تعالی: ولا تنكو الْمّركت حى بُوّمِحَّ)» وكذا لا يجوز 
وطؤهما بملك اليمين» على ما في «الزيلعي» لما رويناه وتلوناه؛ لأن النكاح حقيقة 
في الوطء» أو نقول: هو في موضع النفي» فيتناول الوطء والعقد. 

(ولا) يصح أيضاً نكاح (خامسة في عدة رابعة أبانها) بواحد أو أكثر حتى 
تنقضي عدتها؛ لقيام حق النكاح قبل انقضائها. 

هذا للحرء وأما للعبد.. فلا يجوز الثالثة في عدة الثانية» وفيه إشارة إلى ما في 
«الخلاصة»: لو کان له ربع نسوة ]/٠٤٤[‏ ماتت إحداهن فتزوج E‏ 
جاز نکاحها. 

ه ثم شرع في بيان النوع السابع بقوله: (ولا أمة على حرة) حرا كان الزوج أو 
عبدأء برضا الحرة أو لا؛ لما ذكره محمد: بلغنا عن رسول الله ية أنه قال: «لا تنكح 
الأمة على الحرة»» وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في قوله: «يجوز نكاح الأمة 
على الحرة للعبد» مستدلاً بأن منع الحر عنه لمانع إرقاق مائه مع الاستغناء عنه 
وهذا لا يوجد في العبد؛ لأنه رقيق بجميع أجزائه. 

وعلى مالك أيضاً في قوله: «يجوز في صورة رضا الحرة» مستدلاً بأن المنع 
لح الحرة وقد أسقطته برضاهاء وذلك لأن الرآي في مقابلة النص غير معتبرء ولأن 


فض فی ال e‏ 


للرق أثراً في تنصيف النعمةء فأثبتنا الحل في حالة الانفراد عن الحرة دون حالة 
الانضمام إليها؛ يعني: إن الحل الذي بني عليه النكاح نعمة في الجانبين» وتنصيف 
تلك النعمة في طرف الرجال برقبة الزوج حتى ينكح العبد ثنتين نصف الأربع» 
وتنصيف أيضاً في طرف النساء برقبة المرأة» لكن لا يمكن إظهار التنصيف في 
طرفها ا لأن المرأة الواحدة لا تحل إلا لواحد من الرجال فيظهر 
التنصيف باعتبار الحال» والأحوال ثلاثة: 

حال التقدم على الحرة. 

وحال التأخر عنها. 

والمقارنة معها في عقد واحد. 

فيصح نكاحها مطلقاً حال التقدم» ولا يصح مطلقاً حال التأخحر عنهاء وأما حال 
المقارنة.. فيحتمل الصحة إلحاقا لها بحال التقدم» ويحتمل عدم الصحة إلحاقا لها 
بحال التأخرء فألحقناها حال التأخر تغليباً للحرمة. 

وقد يقال ههنا: في الحقيقة حالتان: حالة الانفراد؛ أعني: حالة التقدم على 
الحرة» وحالة الانضمام. 

وذلك بالمقارنة والتأخرء فأثبتنا الحل حالة الانفراد دون حالة الانضمام. 

وفي «البحر» عن «المحيط»: لو تزوج أمة بغير إذن مولاها ولم يدخل بهاء ثم 
تزوج حرة» ثم أجاز المولى.. لم يجز نكاح الأمة؛ لأن نكاحها ارتفع بنكاح الحرة؛ 
لأن الملك والحل إنما يثبت عند الإجازة» فكان للإجازة حكم إنشاء العقد» فيصير 
متزوجاً آمة على حرة وذا لا يجوز 

ثم الممنوع ههنا: نكاح الأمة على الحرة لا رجعتها؛ لأن رجعتها على الحرة 
صحيح على ما صرح به في رجعة «الزيلمي». 


(أو في عدتها)؛ أي: عدة الحرة من طلاق رجعي أو بائن عند أبي حنيفة. 


ووا س ا ا ا ب س ا 
جلافًا هما فما إذا كانت عدَةَ الْبَائِن. 


ولا حَامِل من سبي» او حامل ثبت نسب حملِها ولو من سَيَدِهَا. 


(خلافاً لهما فيما إذا كانت عدة البائن)؛ لأن هذا ليس بتزوج على الحرة وهو 
المحرم» حتى لو حلف لا يتزوج عليها.. لا يحنث بهذا التزوج. 

ولأبي حنيفة: إن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام.. فبقي المنع 
احتياطاًء بخلاف اليمين؛ لأن المقصود أن يدخل غيرها في قسمها ولم يدخل» فلا 

والفرق لهما بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة - من أنه: إذا تزوج أخت 
امرأة في عدتها من طلاق بائن.. لا يجوز عندهم بالاتفاق - أن المحرَم هنالك: 
الجمع بينهما في النكاح على ما مر» وههنا ليس الجمع» بل إدخال ناقصة الحال 
على كاملة الحالء وهذا لا يوجد بعد الطلاق البائن» [١؛١/ب]‏ بخلاف الجمع في 
النكاح؛ فإن حقوق النكاح قائمة ما دامت في العدة. 

(ولا حامل من سبي)؛ أي: ما لم تضع حملها؛ لأنه ثابت النسب من زوجها؛ 
لأن النسب يثبت في دارهم كما يثبت في دارناء وكذا المهاجرة إلى دارنا إذا كانت 
حاملاً.. ليس لها أن تتزوج ما لم تضع حملها؛ لأنه ثابت النسب. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة في المسبية والمهاجرة: أنها لو تزوجت.. جاز 
النكاح» ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع حملها؛ لما ذكرناء وإن لم تكن حاملاً.. 
يجوز النكاح لوقوع الفرقة باختلاف الدارين. 

(أو حامل ثبت نسب حملها) بالإجماع؛ لاحترام صاحب الماء» بخلاف الزاني؛ 
إذ لا حرمة لمائه فيجوز نكاح المزنية ولو حبلى. 

(ولو) كان الحمل (من سيدها)؛ يعني: إذا زوج رجل ام ولده وهي حامل منه.. 
فالنكاح فاسد؛ لأنها فراش لمولاها حيث ثبت نسب ولدها منه من غير دعوة» فلو 
صح النكاح.. لحصل الجمع بين الفراشين» إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي 


فضل في المُحَرْمَاتة______ ۷ 
وَلا نكا الْمْنْعَةٍ ولا النكاح المؤقت. 


بلا لعانء فلم يعتبر هذا الفراش مانعاً ما لم يتأكد بالحمل» ومجرد الإقدام على 
النكاح لا يكون نفياً للنسب الثابت منه؛ لأن كلامنا فيما علم ثبوت النسب منه؛ لأن 
الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. 

(ولا نكاح المتعة) وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال» أو 
يقول: خذي هذه العشرة لأتمتع بك بلا ذكر المدة. 

وقال مالك: نكاح المتعة جائز؛ لأنه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه. 

قلنا: ثبت النسخ؛ لإجماع الصحابة على أن النبي ية نهى عن نكاح المتعة بعد 
إحلاله عام الفتح» وروي ثلاثة أشياء نسخت مرتين: المتعة» ولحوم الحمر الأهلية» 
والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة. 


زقال سفن مانا إن ال نة نسخت بقوله تعالی: وَل هم روجهم 


2 


ےت 


حو © للام رجهم و مامکگت انس 4 وذلك لأن تلك المرأة: 

ليست من الأزواج بدليل انتفاءِ حكم النكاح عنهاء وانتفاءِ شرطه من وجوب 
النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود. 

ولا هي مما ملكته الأيمان» فيجب حفظ الفرج والتباعد عنها؛ إذ هي ليست من 
المستثنيات. 

وروی مسلم: أنه ية قال: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وقد 
حرم الله تعالى ذلك إلى يوم القيامة». 

(ولا النكاح المؤقت) مدة طويلة أو يسيرة في ظاهر الرواية. 

وعن الحسن: إذا وقتا بما لا يعلم أنهما لا يعيشان إليه.. كان النكاح صحيحاً؛ 
لأنه في معنى التأبيد. 

وقال زفر: النكاح المؤقت صحيح مطلقاً؛ لأن التوقيت شرط فاسد والنكاح مما 
لا يبطل بالشرط الفاسد؛ كما لو قال لبنته: إن دخحلت الدار.. زوجتك فلاناء وقال 


وک و ا ےک و ا 


فلان: تزوجتهاء أو قال لها وهو في رمضان: زوجتك فلاناً في شوال» وقال فلان: 
تزوجتها.. فالنكاح صحيح في الصورتين» والشرط والإضافة إلى المستقبل فاسد. 

قلنا: إنه أتى بمعنى المتعة بلفظ النكاح» والعبرة في العقود للمعاني دون 
الألفاظ والصور» ]/٠٠١[‏ ولهذا جعلت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة 
بشرط مطالبة الأصيل كفالة» بخلاف التعليقق بالشرط والإضافة إلى المستقبل؛ لأنهما 
يخصان بالإسقاطات المحضة؛ كالطلاق والعتاق» والنكاح لا يقبلهما أصلاً فيبطلانء 
فبقي أصل النكاح. 

قال في «النهاية»: والفرق بين نكاح المؤقت والمتعة: أن يذكر لفظ التزويج أو 
النكاح في المؤقت مع ذكر التوقيت» ولفظ المتعة في نكاح المتعة. انتهى. 

وذكر في «العناية» فرقاً آخر قال: إن المؤقت تكون بحضرة الشهود» ويذكر فيه 
مدة معينة» بخلاف المتعة. 

وهل يصح النكاح على الشرط؛ بأن قال: تزوجتك على شرط كذا؟ 

ففيه تفصيل في فصل النكاح على الشرط من نكاح «قاضي خان»؛ حیث قال: 
رجل زوج امرأة على آنها طالق أو على أن أمرها في الطلاق بيدها. 

ذكر محمد في «الجامع الصغير»: أنه يجوز النكاح والطلاق باطلٌ» ولا يكون 
الأمر بيدها. 

وذكر في «الفتاوى» عن الحسن بن زياد: إذا تزوج امرأة على آنها طالق إلى 
عشرة أو على أن يكون الأمر بيدها بعد عشرة أيام.. أن النكاح جائز والطلاق باطلء› 
ولا تملك أمرها. 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا بدأ الزوج» فقال: تزوجتك على أنك طالق»ء وإن 
ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر 


بيدي أطلق نفسي متى شئت» فقال الزوج: قبلت.. جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون 
الأمر بيدها؛ لأن البداية. 

إذا كانت من الزوج.. كان الطلاق والتفويض قبل النكاح» فلا يصح. 

أما إن كانت البداية من قبل المرآة.. فيصير التفويض بعد النكاح؛ لأن الزوج 
لما قال بعد كلام المرأة: «قبلت» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال.. صار كأنه 
قال: «قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك» فيصير مفوضاً بعد النكاح. 

وكذا إذا زوج المولى أمته من عبده: 

إن بدأ العبد فقال: زوجني أمتك هذه على ألف على أن أمرها بيدي أطلقها 
كلما شئت فزوجها منه.. يجوز النكاح» ولا يكون الأمر بيد المولى. 

ولو ابتداً المولى فقال: زوجتك أمتي هذه على أن أمرها بيدي» فقال العبد: 
قبلت.. جاز النكاح ويكون الأمر بيد المولى» وهكذا في الفصل العاشر من نكاح 


««الخلاصة). 
زان حه مالا م تفه بار ريل اتر القاس وسا لا بل ب 


#FF# 


ج وا ر 


«باب الأولياء والأكفاء) 

أخَر بيانهما عن المحرمات - وإن كانا من شرط النكاح - لأن حل محل 
النكاح شرط جوازه بالاتفاق» بخلافهماء والمتفق عليه: أولى بالتقديم. 

(نفذ نكاح حرة)؛ أي: صح ذلك» ويترتب عليه أحكامه في ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف» إلا أنه يمكن رفعه» فالنافذ أعم من اللازم - فإنه لا يمكن 
رفعه - وأخص من الصحيح والمنعقد؛ فإن نكاح الفضولي صحيح منعقد [٠؛٣/ب]‏ 
وليس بنافذ» والحرة أعم من البكر والثيب» واحترز به عن الأمة؛ فإن نكاحها موقوف 
على إذن مولاها؛ كنكاح الصغيرة والمجنونة على إذن المولى. على ما في «قاضي 
خحان). 

(مكلفة) - أي: عاقلة بالغة إذا زوجت نفسها برضاها - احترز به عن الصغيرة 
والمجنونة. 

(بلا ولي) ولو إلى غير كفؤ في ظاهر الرواية. 

(وله) - أي: للولي عصبة أو غيرهاء محرماً أو غيره» على ما في «العمادي» 
و«الخلاصة» - (الاعتراض» أي: المرافعة إلى القاضي ليفسخ على ما في «شرح 
النقاية»» وفيه أيضاً: ولو رضي واحد من الأولياء.. ليس لمن في درجته أو أسفل 
اعتراض» وأما الأقرب.. فله ذلك. 

وقال أبو يوسف: للباقي الاعتراض مطلقاً. كما في «الاختيار». 

وفي إطلاقه: إشارة إلى أن له الاعتراض وإن ولدت أولاداً كما قيل. 


وقال بعضهم: لا اعتراض إن ولدت ولداً لئلا يضيع الولد بلا مرت. 


ات الأَولِياءِ الاما 


وروی اللحسنُ عن امام عدم جَوازه. وَعَليه قوی قاضي خان. 


عند مُحَمَلٍ: ينقد مَؤفوفا ولو من كفو. 


(في غير الكفؤ وروى الحسن عن الإمام: عدم جوازه) في غير الكفؤء وإنما 
يجوز في الكفۇ. 

(وعلیه فتوی قاضي خان)» وقال الإمام السرخسي: وهو أقرب إلى الاحتياط؛ 
إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة» ولا كل قاض يعدل» فكان الأحوط سد باب 
التزويج عليها من غير كفۇ. 

وقال صدر الإإسلام: لو زوجت المطلقة نفسها من غير كفؤ ودخل بها الزوج»› 
ثم طلقها.. لا يحل للزوج الأول على ما في «المختار». 

وفي «البحر» عن «الحقائق»: هذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه. 

(وعند محمد: ينعقد موقوفاً) على إجازة الولي؛ إن أجاز.. نفذء وإن ردّ.. بطل 
(ولو من كفئؤ» إلا أنه إذا كان الزوج كفؤأ.. كان للقاضي أن يجدد النكاح إذا أبى 
الولي أن يزوجهاء كذا في «النهاية»» وهذا رواية أبي حفص عن محمد. 

وفي رواية أبي سليمان عنه: إنه باطل مطلقاً عنده. 

وفي رواية عن أبي يوسف: الأحوط أن يجعل العقد موقوفاً على إجازة الولي؛ 
إلا أن الزوج إذا لم يكن كفؤاً.. يصح فسخ الولي» وإن كان كفؤاأ.. لا يصح فسخه؛ 
فإن كان الزوج طلقها قبل المرافعة إلى القاضي وهو كفؤ.. صح طلاقه عليهاء وكذا 
الإيلاء والظهارء وإن مات أحدهما.. يتوارثان. 

وعلى قول محمد: لا يكون ذلك طلاقاًء بل متاركة حتى لو.. أجاز الولي بعد 
ذلك نكاح المرأة.. لا تصح إجازته» ولكن لا تحرم المرآة بهذا الطلاق عنده» ويكره 
له أن يتزوجها بعد الثلاث قبل التزوج بزوج آخر. على ما في «قاضي خان». 

ولو فعله.. لم يفرق بينهما عنده. 


۴ کاب البکاح 


ولا ثُجْبر ولي بَالِعَة ولو بكرا. 


وقال مالك والشافعي: لا ق النكاح بعبارة النساء أصلاً؛ لأن النكاح إنما يراد 
لمقاصده» والتفويض إليهن فحل بها؛ لأنهن سيئات الاختيار. 

إلا أن محمداً يقول: يرتفع الخلل بإجازة الولي. 

ووجه الجواز: أنها تصرف في خالص حقهاء وهي من أهله لكونها مكلفةء 
ولهذا كان لها التصرف في الأموال ولها اختيار الأزواج؛ وإنما تطالب الولي 
بالتزويج.. كيلا تنسب إلى الوقاحة لمباشرتها بنفسها لهذا العقد. 

(ولا يجبر ولي ]/٠١[‏ بالغة)؛ أي: ليس له ولاية تزويج الحرة البالغة ولو بكفؤ 
وهي ساخطة غير راضية. 

(ولى) كانت البالغة (بكرأ) هو في عرف الشرع: امرأة لم توطأً بالنكاح. كما في 
«المبسوط). 

وقيل: لم تجامع بنكاح ولا بغيره» وهذا قولهماء والأول قوله» والصحيح: أن 
الأول قول الكل كما في «شرح النقاية» نقلاً عن «الظهيرية». 

وفيه أيضا: أن الولي لا يجبر الحر البالغ بطريق الأولى. 

وكذا لا يجبر المكاتب والمكاتبة ولو صغيرين كما في «النظم». 

وقال الشافعي: للولي إجبار البالغة اعتباراً لها كالصغيرء بجامع أنها جاهلة لأمر 
النكاح؛ لعدم تجربتهاء ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها. 

قلنا: إنها حرة مخاطبة مكلفة فلا يكون للغير عليها ولاية» والولاية على 
الصغيرة لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ؛ بدليل توجه الخطاب إليها.. فصار 
كالتصرف في مالهاء وكالغلام يجوز إجباره قبل البلوغ» وبعده: لا. 

وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة» حتى لا يملكه مع نهيهاء؛ لأن 
الدلالة تبطل بصريح مخالفهاء وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
جارية بكرا أتت النبي ية فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة.. فخيرها النبي يا. 


اب الأولیاء والاراو م 


وفي «الخانية»: إن الجد كالأب في قبض المهر؛ أي: عند عدم الأب. على ما 
في «الفصولين». 

وفي «البحر» عن «جوامع الفقه»: آنه جعل القاضي كالب في حق قبض 
المهر. 

وفي «المبسوط»: بخلاف سائر الأولياء؛ فإنه ليس لهم حق قبض مهرها بدون 
أمرها. 

وفي «الذخيرة»: للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كماله أن 
يقبضه»ء ولا يشترط إحضارها للاستيفاء عندناء خلافا لزفر. 

فإن قال الزوج للقاضي: مر الأب ليقبض المهر مني وليسلم الجارية إلي.. فان 
القاضي يقول: اقبض المهر وادفعها إليه؛ فإن امتنع الأب من ذلك.. ليس على الزوج 
دفعه إليه. 

وإن قال الأب: ليست في منزلي ولا أعرف مكانها.. فليس على الزوج دفعه 
أيضا. 

وإن قال الأب: هي في منزلي وأنا أقبض المهر وأجهزها به وأسلمها إليه.. 
فالقاضي يأمر الزوج بالدفع إليه؛ فإن طلب الزوج كفيلاً بالمهر.. فالقاضي يأمر الأب 
بكفيل بالمهر؛ فإذا أتى بكفيل.. أمر الزوج بدفع المهرء وإن سلم البنت.. برأ الكفيل. 

وفي «الظهيرية»: رجل تزوج بكرا بالغة على مهر مسمى ودفع إلى أبيها بمهرها 
ضيعة» فلما بلغها الخبر.. قالت: لا أرضى بما فعل الأب.. ينظرء إن كان في بلد لم 
يجر التعارف بدفع الضيعة في المهر.. لم يجز؛ لأن هذا شراء» والبلوغ قاطع للولاية 
فيه» وإن كان في بلد جرى التعارف بذلك.. جاز؛ لأن هذا قبض للمهر. 

وإن كانت البنت صغيرة فأخذ الأب مكان المهر ضيعة لا تساوي المهر؛ فإن 
کان في بلد جرى التعارف بذلك.. جازء وإلا.. فلا. انتھی. 


ا و ت ان اا 


إن اشتَأذنَ الْوَلِن الْبکر فَسَكَتَت أو ضجکت أو کت پلا صوت.. فَهُرَ 


وفي «البحر» عن «الذخيرة»: وعليه الفتوى. 

(فإن استأذن الولي البكر) البالغة؛ سواء كان قبل النكاح أو بعده» والسنة أن 
يستأذنها قبله. [١٣/ب]‏ 

وفي «الحاوي»: ويستحب للولي عند الاستئذان أن يدنو إليهاء ويقول بحيث 
تسمع وتفهم: إن فلاناً يذكرك ويسمي الزوج. 

(فسکتت أو ضحکت آو بکت بلا صوت)» وفي «الزيلعي» عن المرغيناني: أن 
دا إن کان بازرد ا یکرت ر ضا ون کان ارا لا یکو را آنه 

وكذا لو تزوجها عندها ففعلت هذه الأفعال الثلاثة. 

(فهو)؛ أي: كل واحد من هذه الثلاثة (إذن) لنكاح الولي. 

(ومع الصوت: رذ) 

آما السكوت: فلما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بلا 
قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»» خالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «أن 
تسکت). 

ولأن جنبة الرضا فيه راجحة؛ لأنها لا تستحيي عن إظهار الرغبة لا عن الرد. 

وأما الضحك: فلأنه في الغالب يكون عن سرور وفرح» فيكون أدل على 
الرضا. 

وأما البكاء: فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية: کون ردا وهو قول محمد؛ 
لأنه غالباً يكون عن حزن» والمختار أنه: إن كان مع الصياح.. يكون دليلاً على الردء 
وإلا.. يكون دليلاً على الرضا. 

ذكر في «الفصولين»: إن السكوت رضا في مسائل كالنطق؛ 


اب الأَولياءِ الأَقًاءٍ: ەھ 


منها: سكوت البكر عند استئذان الولي قبل التزويج وبعده. 

ومنها: سكوتها عند قبض الأب أو الجد مهرها. 

ومنها: سكوت الصبية إذا بلخت بكراًء ويبطل خيار بلوغهاء لا لو بلخت ثيباً. 

ومنها: بكر حلفت أن لا تزوج نفسهاء فزوجها أبوها فسكتت.. حنشت في 
يمينها ولزم النكاح. 

ومنها: تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه.. فسكوته قبول يشت له 
الملك» لا الموهوب له.. فإن سكوته ليس بقبول. كذا في «الأشباه». 

ومنها: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه.. فهو إذن له. 

ومنها: سكوت المديون عند إبراء ذمته: قبول» ويرتد برده. 

ومنها: سکوت المقر له: قبول» ویرتد برده. 

ومنها: سکوت الوکیل: قبول» ویرتد برده. 

ومنها: سكوت الموصى إليه: قبول؛ يعني: لو أوصى إلى رجل فسكت في 
حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو قضى دينه.. فهو قبول. 

ومنها: سكوت المفوض إليه: قبول للتفويض» وله رده. 

ومنها: سکوت الموقوف علیه: قبول» ولو رده.. قیل: يبطل»› وقیل: لا. 

ومنها: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة؛ أي: تواضعا على تلجئةء ثم قال 
أحدهما لصاحبه: قد بدا إلى أن أجعله بيعاً صحيحاًء ثم سكت الآخرء ثم تبايعا.. 
صح البيع» وليس للساكت إبطاله. 

ومنها: سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين: رضى. 

ومنها: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع وبشتري: يسقط الخيار. 


کاب البکاح 


ومنها: سكوت البائع الذي له حق حبس المييع حين رأى المشتري قبض 
المبيع: إذن بقبضه. 

ومنها: سكوت الشفيع حين علم بالبيع. 

ومنها: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري: إذن في التجارة. 

ومنها: لو حلف المولى لا يأذن له فرآه فسكت.. حنث في ظاهر [۷؛٣/]‏ 
الرواة: 

ومنها: سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية: إقرار برقّهِ إن 
کان یعقل. 

قال في «البزازية»: سكوت مجهول النسب عند البيع: إقرار منه بالرق»ء وكذا إذا 
بيع» قيل له: قم مع مولاك فقام ساكنا.. يكون إقراراً بالرق» حتى لا تسمع دعوى 
الحرية بعده منه بلا بينةء بخلاف ما إذا لم يسبقه الانقياد حيث لا يحتاج مدعي الرق 
عليه إلى إثباته. انتهى. وهكذا في «الخلاصة». 

قلت: مرادهم بالسكوت عند البيع: هو السكوت عند البيع والتسليم إلى 
المشتري» وأما سكوته عند البيع بدون التسليم.. فليس بإقرار منه بالرق كما في 
الفصل الأربعين من «العمادية». 

ومنها: لو حلف لا ینزل فلاناً في داره وهو نازل فیها فسکت.. حنث» لا لو 
قال: اخرج» فلم یخرج فسکت. 

ومنها: سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته: إقرار فلا يملك نفيه. 

ومنھا: سکوت المولى عند ولادة أم ولده: إقرار به. 

ومنها: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب: فهو رضا بالعيب. 

ومنها: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي. 


باب الأَولِياءِ وَالأَكِماءٍ__ ل 


ومنها: سکوت زوجته أو قريبه عند بيع العقار» على ما صرح به في «قاضي 
خان» قبیل باب الربا؛ حيث قال فيه: رجل باع عقاراً وسلّم وامرآته أو ولده أو قريبه 
حاضر ولم يقل شيئاًء ثم ادعى على المشتري من كان حاضراً وقت البيع أن العقار 
له.. اختلف المشايخ فيه: 

قال مشایخ سمرقند: لا يسمع دعواه. 

وقال مشايخنا: يسمع دعواه فينظر المفتي في ذلك» إن كان في رأيه أنه لا 
يسمع هذه الدعوى وأفتى بذلك.. كان حسناً سداً لباب التزوير» وإن لم يكن له رأي 
في ذلك.. يفتي بقول مشايخنا؛ لأن الفضولي إذا باع مال الغير وصاحب المال 
حاضر ولم يقل شيئاً.. لم يكن سكوته إجازة. 

وهذا إذا لم يكن السلطان استشنى في تقليد القاضي سماع هذه الدعوى. انتهى. 

وهکذا ذکره في «العمادية» و«الفصولين» و«البزازية». 

وذكر «قاضي خان» في باب ما يبطل دعوى المدعي: الصحيح أن دعواه 
مسموعة؛ كما فتى به مشايخنا في سكوت زوجة البائع وقريبه. 

وهل هو كذلك في سكوت الأجنبي عند البيع؟ 

قال في آخر دعوى «البزازية» قبيل باب الاستحقاق: إن سكوت الأجنبي عند 
البيع لم يكن إقراراً منه أن المبيع ملك الباة > لكنه قال في «الأشباه» نقلاً عن 
«الفصولين»: رآه يبيع أرضاً أو دارأ فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساگت:: سقط 
دعواه. انتھی. 

فالظاهر منه: أن سكوت الأجنبي عند البيع إقرار منه بآن المبيع ملك البائع مثل 
سكوت القريب» اللهم إلا أن يفرق بينهما ويقال: إن سكوت الأجنبي مع انضمام 
تصرف المشتري إقرار» بخلاف سكوت القريب؛ فإنه إقرار مطلقا » وبخلاف ما إذا 
فوض أرضه إلى رجل ورآه شخص وسكت» ثم ادعى أن تلك الأرض له.. يسمع › 


ا ي و و و ا 


وبخلاف ما إذا رأى شخصاً يبيع [۷٤٣/ب]‏ ملكه وسكت ولم يمنعه عن البيع.. لم 
یکن سکوته توکیلاً له بالبيع إلا عند ابن أبي لیلى. 

ومنها: أحد شريكي العنان قال للآخر: إني اشتري هذه الأمة لنفسي خاصة»› 
فسكت الشريك.. يكون للمشتري كما في «الأشباه». 

لكن المذكور في «العمادي» و«الفصولين»: لا يكون له ما لم يقل الشريك: 
نعم بل یکون لھما. 

ومنها: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: إني أريد شراءه لنفسي 
فشراه.. کان له. ۰ 

ومنها: سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري.. إذنٌ له. 

ومنها: سکوته عند رؤية غیره یشق زقه حتی سال ما فيه [.. رضا]. 

ومنها: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه» ثم خدمه بلا أمره ولم ينهه.. 

ومنها: أنها دفعت لبنتها في تجهيزها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت» فليس 
[له] الاسترداد. 

ومنها: أنفقت الأم في جهاز ابنتها ما هو معتاد فسكت الأب.. لم تضمن الأم. 

ومنها: باع جارية وعليها حلي وقرطان» ولم يشترط ذلك للمشتري» لكن سلم 
الجارية وذهب بها والبائع ساكت.. كان سكوته بمنزلة التسليم» فكان الحلي 
للمشتري. 

ومنها: سكوت الراهن عند قبض المرتهن الرهن.. إِذنْ له» بخلاف ما لو رأى 
المرتهن الراهن يبيع الرهن وسكت.. لا يبطل الرهن بسكوته» ولا يكون رضا في 
روايةء كذا في «الأشباه». 


ا ا 


وكا لو رَوَجََا فبلغها الْحَبَرُ. 


(وكذا لو زوجها فبلخها الخبس) أي: لو زوج الولي البكر البالغة فبلغها خبر 
النکاح فسکتت» أو ضحكت» أو بكت بلا صوت.. فهو إذن على ما مر. 

وعن محمد بن مقاتل: إنه إذا استأذنها قبل العقد فسكتت.. فهو إذن منها؛ أما 
إذا زؤّجها وبلغها الخبر فسكتت.. فليس بإذن؛ لأن الحاجة بعد العقد إلى الإجازة 
والسكوت ليس بإجازة. 

والمختار: هو الأول؛ اعتباراً بالسكوت قبل العقد» وعن أبي يوسف: سكوتها 
بعد العقد. 

ثم المخبر إن كان فضوليًاً.. يشترط فيه العدد أو العدالة» عند أبي حنيفة» خلافاً 
لهما. 

ولو كان رسولاً.. لا يشترط إجماعاً؛ له: أن هذا الإخبار مما فيه إلزام من وجه 
دون وجه» وكل ما كان كذلك.. يشترط فيه العدد أو العدالة عنده؛ كالشفيع إذا أخبر 
ببيع المشفوع» والوكيل بالعزل» والعبد المآذون له في التجارة بالحجرء والمولى 
بجناية عبده» فتصرف فيه بالعتق أو البيع بعد الإخبار» والمسلم الذي لم يهاجر إلينا 
بشيء من الشرائع. 

وقالا: إن هذا الخبر ليس مما فيه إلزام أصلا؟؛ كالوكالات والمضاربات» 
والرسالة في الهداياء والإذن في التجارات» وكل ما كان كذلك.. لا يشترط فيه العدد 
أو العدالةء بل إنما يشترط فيه أن يكون المخبر مميّزا؛ سواء كان عدلا أو لا. 

وفي «الخلاصة» عن «المحيط»: البكر إذا بلغها الخبر فقالت: لا أرضى» ثم 
قالت: رضیت.. لا نکاح بینهما. 

وعن هذا استتحسن مشايخنا تجديد العقد عند الزفاف؛ لأن البكر عسى تظهر 
الرد عند السماع. 


وإذا زوج البكر وليان؛ كل واحد من رجل آخر» وهما في الدرجة سواء فبلغها 


ا ق 
وَشرط فوا ا الرؤج لا المهر هوا لصجيح. 


العقدان فأجازتهما ..]/٠۸[‏ بطلاء ولو سكتت ولم يظهر منها رضاء.. بطلا في 
رواية» وفي رواية: الأمر موقوف» ليس برد ولا إجازة. انتهى. 

فعلم منه: آن كون سكوتها رضا فيما لو زوجها الولي الواحد. 

(وشرط فيهما)؛ أي: في الاستئذان وبلوغ الخبر: (تسمية الزوج) على وجه 
يحصل لها بذلك المعرفة لتظهر رغبتها فيه» حتى لو قال: أريد أن أزوجك من رجل 
أو أحد جيراني» أو أحد بني عمّي» أو بني تميم› فسکتت.. لا یکون سکوتها رضا؛ 
لأن الرضاء بالمجهول لا يتصور. ‏ 

وأمالو قال لها: أريد أن ازاف فلاناً أو فلاناًء فقذكر جماعة يحضون:: 
فسكوتها إذن؛ فللولي أن يزوجها لمن شاء ممن يذكر.. وكذا لو قال لها: زوجتك 
من أحد جيراني وهم جماعة يحصون» وإلا.. فلا. 

(لا المهرء هو الصحيح) کذا في شرح «الجامع الصغير» ومام فخر الدين» 
واختاره في «الهداية» و«الخلاصة» معلَلاً: بأنٌ تسمية الضداق في النكاح ليس 
بشرطء فكذا في الاستئذان. 

وفي «الذخيرة»: وهو المذهب. 

وقيل: يشترط ذكر المهر؛ لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق في القلة 
والكثرة. 

وفي «الذخيرة»: وهو قول المتأخرين. 

وقيل: إن المزج إذا كان أباً أو جَدأ.. لا يشترط تسمية المهر» بل يكفي تسمية 
الزوج» وإن کان غيرهما.. يشترط. 

وصځحه في «الكافي» و«المعراج». 

وفي «البحر»: وكأنه سهو وقع عن قائله؛ لأن التفرقة بين الأب والجد وبين 
غيرهما إنما هو في تزويج الصغيرة بحكم الجبرء والكلام هنا في الكبيرة التي وجب 


ا ا 


وَل استأذنها غير اولي الَأَفْرَب.. فا بڌ من القَول. 
وَكَذًا لو اسَأذِنٌَ التَعت. 


مشاورتهاء والأب في ذلك كالأجنبي لا يفعل شيئاً إلا برضاها. 

وقيل: إن قال: زوجتك رجلاً.. جاز سكوتها بلا تسمية الزوج» ولو قال: 
زوجتك.. لا يجوز حتى يسمي الزوج» والصحيح: أن الإخبار كالاستئذان في شرط 
تسمية الزوج على ما في «الكماية».. 

(ولو استأذنها)؛ أي: البكر البالغة (غير الولي الأقرب)؛ أي: مع وجود الأقرب؛ 
سواء كان غير الأقرب: قريباً لها كالأخ» أو أجنبياًء أو قريباً لها لكنه لا ولاية له 
عليها؛ بن كان كافراًء أو عبداأء أو مكاتباً - (.. فلا بد من القول) الدال على الرضاء 
صريحاً؛ لأن هذا السكوت يجوز أن يكون لقَلَّة الالتفات إلى كلامه» فلم يقع دلالة 
على الرضاءء إلا أن يكون المستآذن رسول الولي الأقرب؛ لأنه قائم مقامه. 

وعن الكرخي: إن سكوتها - عند استئذان غير الولي الأقرب - إذن؛ لأنها 
تستحي منه أكثر مما تستحي من الولي الأقرب» والأصح: هو الأول؛ لأن جعل 
التشكوت رضاء ضروري» وقد اندفعت الضرورة بجعله رضا في حق الأولياء 
القريب» كذا في «الزيلعي». 

(وكذا » أي: لا بد من القول: (لو استأذن) الولي الأقرب (الثيب)؛ لقوله بلاة: 
«الثيب تشاور» من المفاعلة» يقتضي الفعل من الجانبينء› وقد وجد النطقى من الوليء 
فلا بد من الجانب الآخر أيضاً. 

والنطق لا يعد عيباً من الثيب؛ لقلة الحياء منها بكثرة الممارسةء فلا مانع من 
النطق مع وجود المقتضي» فلا بذ منه. كذا قالواء وتعقبه في «الزيلعي» وقال: وليس 
في هذا الحديث دلالة على اشتراط النطق للثيب؛ فإن البكر تشاور أيضاً [۸٠٠/ب]ء‏ 
مع أنه لا يشترط النطق لهاء فكذا لا يشترط في حق الثيب أيضاًء بل رضاها قد 


يتحفی . 


V۲‏ > کات الاح 


ومن زالت بکارَتها بوثبة آو حَيْضة آو جرَاحَة او تعنيس.. فهي بکڙ. 
وَكَذّا لو رَالّت بزنا خفي. ea SSSR‏ 


تارةٌ بالقول؛ كقولها: «رضيت» أو قبلت» أو أحسنت» أو بارك الله لك أو لناء 
ونحوها. 

وتارة بالدلالة؛ كطلب مهرها ونفقتهاء أو تمكينها من الوطء» وقبول التهنغة 
والضحك بالشرور من غير استهزاء» فثبت بهذا: أنه لا فرق بينهما في اشتراط 
الاستخذان والرضاء» وإن رضاهما قد يكون صريحاًء وقد يكون دلالةء غير أن 
السكوت من البكر رضا دلالة دون الثيب لقلة حياها. انتهى. 

(ومن زالت بكارتها: بوثبةء آو حيضةء أو جراحة» أو تعنيس) - عَنَسَتُ المرأة 
تعش من باب ضرب: إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكهاء ولم تتزوج حتى 
خرجت من عداد الأبكار - (.. فهي بکر)؛ أي: لها حكم الأبكار في أن سکوتها 
رضا في الاستئذان وبلوغ الخبر في الولي الأقرب. 

وقال الشافعي: هن ثيب؛ لأن البكر اسم لامرأة عذرتها قائمةء والثيب من زالت 
عذرتهاء وهذه قد زالت عذرتهاء فتكون ثيباً؛ ولهذا لو اشتراها على أنها بكر.. يردها 
إذا وجدها بهذه الصفة. 

قلنا: إن البكر من يكون مصيبها أول مصيب لهاء ومنه: «البكرة» لأؤل النهارء 
و«الباكورة» لأول الثمار» ولهذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان. 

و[أما] مسألة رد الجارية؛ فقد قيل: لا يردها إذا أقر المشتري بذلك. 

فلنا: أن نمنع ذلك» ولو سلم ذلك» لكن رذها ليس لكونها غير بكر بل لفوات 
وصف مرغوب فيه داخل في العقد وهو العذرة؛ ولأن النطق إنما يسقط للحياءء وهو 
موجود في حمَهن؛ لأنها تستحي؛ لعدم الممارسة. 

(وكذا) أي: بكر (لو زالت) بكارتها (بزنا خفي): بأن لا يظهر زناها بإقامة الحدَّ 
عليهاء وأن لا يكون الزنا عادة لها بالتكررء هذا عند أبي حنيفة. 


ا ا ا و 


خلافاً لهما. 
ولو قَالّ الرَوْحٌ: سكت A‏ 


(خلافاً لهما) وهو قول الشافعي» أي: لا يكتفى بسكوتها عندهم؛ لأنها ثيب 
حقيقة؛ لأن مصيبها عائد إليهاء وهو مشتق من: «ثاب» إذا رجع» ومنه: المثوبة؛ آي: 
الفواب» والمثابة؛ أي: الموضع الذي يرجع إليه» والتثويب؛ أي: الإعلام بعد 
الإعلام. 

وإذا كانت ثيباً.. وجب مشورتها بالنص على ما رويناه. 

ولأبي حنيفة: إن سكوت البكر إنما جعل إذناً لعلة منصوص عليهاء ولأن 
عائشة [قالت]: إن البكر تستحي» فقال النبي بيا: «سكوتها رضاها»» والكلام إذا 
خرج مخرج الجواب. يتضمن إعادة السؤال» فكأنه هة قال: سكوتها رضاها؛ لأنها 
تستحي وعلة الحياء موجودة ههنا؛ لأنها ابتليت بالزنا كرهاًء أو من فرط الشبقء فلا 
يزول حياها بل يزداد؛ لأن الناس يعرفونها بكرا؛ فإذا وجدت العلّة.. يترتب عليها 
حكمهاء فتمتنع عن النطق ويكتفى بسكوتها. 

ولا حجة لهم في حديث المشورة؛ لأنه خص منه الأمة والمجنونةء والعمل 
بالعلة المنصوصة: أولى من العمل بالنص المخصوص منه البعض. 

بخلاف من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد؛ حيث لا يكتفى بسكوتها؛ لعدم الحياء 
هنا؛ لأن الشرع أظهره» حيث علق به أحكاماً من لزوم ]/٠٠٠[‏ العدة والمهر وإثبات 
النسب» فلم يبق الحياء. 

حتى لو أظهر الزنا بالحد أو العادة.. لا يكتفى بسكوتها أيضاً على ما ذكرناه. 

وفي «الزيلعي»: ولو خلا بها زوجهاء ثم طلّقها قبل الدخول بهاء أو فرق بينهما 
بعنة أو جب.. تزوج كما تزوج الأبكار» وإن وجبت عليها العدة؛ لأنها بكر حقيقة 
والحياء فيها موجود. 

(ولو قال لها الزوج: سكت) حين بلغك خبر النكاح» أو حين الاستئذانء 


٤‏ کاب البکاح 


کی ر E‏ 
وقالت: رددت ولا ينه له.. فالقَول لهاء eas‏ 


(وقالت) المرأة: (رددت» ولا بينة له.. فالقول لها). 

وقال زفر: القول قول الزوج؛ لأن السكوت أصل والرد عارض» فكان الظاهر 
شاهداً له» فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرّد بعد مضي المدّة؛ حيث لا يقبل 
قوله. 

وكما إذا اعى المشتري خيار الشرط أو البائع.. فالقول لصاحبه؛ لما قلنا. 

وكما إذا زؤجها الولي وهي صغيرة» ثم أدركت وادعت أنها ردت النكاح حين 
بلغخت» وكذبها الزوج.. كان القول له. 

قلنا: إنه يدعي عليها لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تنكر» فصار القول 
للمنكر؛ كالمودع إذا اآعى رد الوديعة.. فالقول للمنكر بخلاف مسألة الخيار؛ لأن 
العقد لزم بمضي مدَة الخيارء ولم يظهر اللزوم هنا. 

وبخلاف دعوى خيار الشرط؛ لأنه عارض» والأصل عدمه. 

وبخلاف ما إذا زوجها الولي وهي صغيرة؛ لأن العقد نفذ عليها في حالة 
الصغرء والظاهر: بقاؤه» وهي بدعواها الفسخ تريد إبطاله.. فلا يقبل قولها إلا بحجة؛ 
وهذا لأن الشيء إذا ثبت في وقت.. فالظاهر بقاؤه» فلا يقبل منها إسناد الفسخ إلى 
وقت اللإدراك» حتى لو قالت عند القاضي: أدركت الآن وفسخت.. صح؛ لأن القول 
قولها. 

هذا إذا لم يكن لها بينة على ما شار إليه لفظهء وأما إذا أقام أيّهما بينة.. قبلت 
بينته» وإن أقاماها معأً.. فالبينة بينة المرأة؛ لأنها تبت خلاف الأصل وهو الرد؛ لأن 
الأصل هو السكوت» والبينات شرعت لإثبات خلاف الأصل؛ كالمودع إذا ادعى رد 
الوديعة.. فالقول قوله» والبينة بينته» كذا في «الزيلعي». 

ثم ذكر عن «قاضي خان»: إن الزوج إذا أقام بينة على آنها أجازت النكاح حين 
آخبرت» وأقامت هي على أنها رت حين أخبرت.. كانت البينة بينة الزوج؛ لأنها بينة 


اب الأَلياء والأَكقاةٍ .. . ۷ 


اللزوم فرجحت» بخلاف الأول؛ لأن بينة الزوج قامت فيه على أمر عدمي» وهو 
السکوت. انتهى. 

فيه: أن البنية على السكوت ليست على العدم» بل على الوجود؛ لأنه عبارة عن 
ضم الشفتين» ويلزمه عدم الكلام على ما في «البحر» عن «المعراج»» وكذا في 
«البزازية»» ولو سلم ذلك» لكن البينة على النفي مقبولة عند إحاطة علم الشاهد به. 

كما لو اعت أن زوجها تكلم بكلمة الكفر في مجلس» وأقام الزوج على عدم 
التكلم فيه؛ فإنه تقبل بينته. 

ثم ما ذكره عن «قاضي خان» مخالف لما في «الخلاصة» عن الخصاف في هذه 
المسألة؛ حيث قال: ولو أقام الزوج أو الأب البينة على [١٠٠/ب]‏ الإجازةء والمرأة 
على الرد.. فبينتها أولى من بينته. 

ثم ذكر فيها عن «الجامع الكبير»: القول قولهاء والبينة بينتها. 

قيدنا بعدم الدخول بها؛ لأنه لو كان دخل بها طوعاً.. فإنها لا تصدق في دعوى 
الردء بخلاف ما إذا كان كرها؛ فإنها تصدق كذا في «البحر» عن «الخانية». 

(وتحلف) الزوجة عند عدم بينة الزوج (عندهما لا عند الإمام)» وهذا بناء على 
أن فائدة اليمين القضاء بالنكول» وهو بدل عنده» وإقرار عندهما. 

وثمرة الخلاف تظهر في كل موضع لا يصح فيه البدل» وهي المسائل الست 
التي سيأتي بيانها في كتاب الدعوى. 

وفي «الزيلعي» عزوأً إلى «الغاية»: إن رجلاً لو ادعى على الأب أنه زوجه ابنته 
الصغيرة» فأنكر الأب.. يحلف عند أبي حنيفةء وفي الكبيرة: لا يحلف عنده؛ اعتباراً 
با لإأقرار فيهما. 

قال: وهذا مشكل جداً على قوله؛ لأن امتناع اليمين عنده لامتناع البدلء لا 
لامتناع الإقرار» ألا ترى أن المرأة لو أقرّت لرجل بالنكاح.. نفذ إقرارهاء ومع هذا لا 


ہہ کاٹ الگا 


وللولي نِكاح المَجُْونَة وَالصخير وَالصغِيرَة ولو تَيباً؛ e A‏ 


یحلف» والأشبه: أن یکون هذا قولهما. انتھی. 

وصرح في «العمادي» کونه قولهما. 

(وللولي) وهو العصبة على ترتيب الإرث» فأقرب الأولياء: الابن وابن الابن 
وإن سفل» ثم الأب وإن علاء ثم الأخ لأب وأم» ثم لأب» ثم ابن الأخ لأب وأ ثم 
ابن الأخ لأب» ثم العم لأب وأم» ثم ابن العم لأب وأم» ثم ابن العم لأب» ثم أعمام 
الجد ثم مولى العتاقة» ثم عصبة مولى العتاقة. 

وفي «البحر»: ثم المعتق وإن كان امرأةء ثم بنوه وإن سفلواء ثم عصبته من 
النسب على ترتيب عصباته النشبيةء کذا في «فتح القدير» وغيره. انتهى. 

لكن هذا الترتيب لا يتصور في الصغير والصغيرة؛ لأنه ليس لها ابنء بل 
المتصور لهما هو الترتيب بعد الأب إلى آخر العصبات» والترتيب المذكور إنما هو 
في المجنون والمجنونةء والمعتوه والمعتوهة. 

(إنكاح المجنونة) والمجنون» (والصغير والصغيرة)» ولو أقر الولي نكاحهما 
عند القاضي.. لم يصدّق عند أبي حنيفة؛ لأنه إقرار على الغيرء إلا أن يشهد الشهود 
على النكاح» أو يصدقه الصغير والصغيرة بعد بلوغهما. 

وقالا: يصدق طلقا 

وكذا الخلاف في وكيل رجل أو امرأة ومولى العبد» بخلاف مولى الأمة؛ فإنه 
يصدق مطلقاً بالاتفاق. 

صورته: أن يدعي عند القاضي رجل على أبي الصغيرة أنه زوجها منه» وأقر 
الآب به بين يدي القاضي؛ فإنه لا يقضي بالنكاح ما لم يأت الزوج ببينة يشهدون 
على ما ادعاه» وينصب القاضي إنسانا عن الصغيرة حتى ينكر النكاح» فيقم البينة 
عليه» أو تدرك الصغيرة فتصدق الرجل أو الأب» فحينئزٍ يقضي بالنكاح. 

(ولى - وصلية؛ أي: ولو كانت الصغيرة - (ثيبا). 


تلازال 


وقال مالك: لا يجوز لغير الأب من العصبات المذكورة؛ لأن الولاية على 
الحرة باعتبار الحاجة» ولا حاجة في الصغير والصغيرة؛ لانعدام الشهود» إلا أن ولاية 
الأب ]/٠٠١[‏ ثبتت نصا على خلاف القياس» والجد ليس في معناه» فلا يلحق به. 

قلنا: لاء بل هو موافق للقياس؛ لأن النكاح يتضمن المصالح من التناسل» 
والازدواج» وقضاء الشهوةء ولا تتوفر إلا بين متكافئين عادة» ولا يتحقق الكفؤ في 
كل زمان» فأثبتنا الولاية في حال الصغير إحراز الكفؤ لكل من يتأتى منه الإحرازء أبا 
أو غيره. 

وقال الشافعي: لا يجوز لغير الأب والجد إذا كانت الصغيرة بكرأء وإن كانت 
ثيبً.. فلا ولاية لهما عليها أصلاً؛ لأن الولاية نظريةء ولا يتم النظر بالتفويض إلى غير 
الأب والجد؛ لقصور الشفقة وبعد القرابةء ولهذا لا يملك التصرف في المال مع أنه 
أدنى رتبة؛ فلأن لا يملك في النفس أولى» ولأن الثيابة سبب لحدوث الرأي لوجود 
الممارسةء فأدرنا الحكم عليها تيسيراً. 

قلنا: إن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد» وما فيه من القصور 
أظهرناه في سلب ولاية الإلزام» بخلاف التصرف في المال؛ لأنه يتكرر ببيع الولي» 
ثم المشتري» ثم وثم» فلا يمكن تدارك الخلل» فلا تفيد الولاية إلا ملزمة» ومع 
القصور لا تنبت ولاية الإلزام» وإِن المقتضي للولاية النظرية هو الحاجة» وقد 
تحققت للصغيرة لو ثيبأًء ومانع قصور الشفقة قد انتفى؛ لأن الشفقة من الأب والجد 
متوافرة» وعند وجود المقتضي وانتفاء المانع.. يجب تحقق الحكم» وحصول الرأي 
للصغيرة الثيب ممنوع. 

والمراد بالمجنون ههنا: المجنون المطبق على ما صرح به في «البحر». 

ثم قال: عزواً إلى «الولوالجي»: الرجل إذا كان يجن يوماً ويومين أو أقل من 
ذلك لا شت: 


وفي «الخانية»: رجل زوج ابنه البالغ بغير إذن» فجن الابن قبل الإجازة؟ قالوا: 
ينبغي للأب أن يقول: أجزت النكاح على ابني؛ لأن الأب يملك إنشاء النكاح عليه 
بعد الجنون» فيملك إجازته. 

وفي «الخلاصة»: ولاية الأب على الابن في ماله: بالبيع والشراء» وفي نفسه: 
بالنكاح إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً.. تبقى» ولو بلغ عاقلا ثم جن أو عته.. قال الفقيه 
بو الليث: عند أبي يوسف: لا تعود» وعند محمّد: تعود. 

وقال الإمام الميداني: عند الثلاثة تعود. 

والب إذا جِنّ أو عته.. على قول الكل لا تثبت للابن الولاية في مال الأب. 

وهل تثبت ولاية التزويج للابن؟ 

قال في «التجريد» وليها: ابنها لا أبوها عند أبي يوسف» وعند محمّد: الأب 
أولى. 

وفي «المحيط»: الابن أولى عند آبي حنيفة وإحدى الروايتين عن اف يوسف. 

وعند محمد: الأب أولى. 

وكذا الاختلاف في الجد مع الابن. 

والجد أولى من الأخ عند أبي حنيفة» وعندهما: سواء. 

وأبو حنيفة لم يوقت في الجنون المطبق في رواية» وفي أخرى عنه: قذّره 
بشهر» وبه یفتی على ما في «البزازية». 

وقال أبو يوسف: مقدّر بأكثر السنةء وفي رواية عنه: إنه مقدر بأكثر من يوم 
وليلة. 

وقال محمد: مقدر بسنة كاملةء وفي رواية عنه: بتسعة أشهر؛ فإن كان يجن 
ويفيق.. ينفذ تصرفه حالة [١٠٠/ب]‏ الإفاقة» ولا يثبت عليه ولاية أحد لو كان جنونه 


يوماً أو يومين» كذا فى «البزازية». 


ا د ا ي 


(فإن كان) الولي المزوج (أبا أو جد أي: أب الأب (.. لزم) العقد؛ لأنهما 
كاملا الرآي وأوفرا الشفقةء فيلزم ما عقدا على الصغيرين كما إذا باشراها برضاهما 
بعد البلوغ» ولو بغبن فاحش عند أبي حنيفة» وليس لهما خيار البلوغ. 

وكذا الحال في تزويجهما المجنون والمجنونة» وليس لهما خيار بعد الإفاقة. 

ولو زوّجهما الابن.. فكذلك» بل هو أولى؛ بناء على ما ذكرناه من «التجريد» 
و«المحط» من أن وليهما ابنهما. 

وقال في «قاضي خان»: غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة؟ قالوا: الأحوط أن 
يزؤجها مرتين: مرة بمهر مسمّى» ومرة بغير تسمية؛ لوجهين 

أحدهما: نه لو كان في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأؤل.. يصح 
الثاني بمهر المثل. 

والشاني: أن الزوج لو كان حلف بطلاق امرأة يتزؤجها بلفظ «إن تزؤجت 
امرأًة. > فهي طالق»» أو بلفظ «كل امرأة أتزوجها فهي طالق»؛ فإذا تز جها.. ينحل 
اليمين بالنكاح الأؤّل» ويقع عليها الطلاق» فتحل بالنكاح الثاني. 

وإن كان المزوج هو الأب أو الجد.. ينبغي أن يباشر النكاح على هذا الوجه 
مرتين عند أبي يوسف ومحمد؛ لما ذكرناه من الوجهين؛ لأن عندهما الأب والجدّ لا 
يملكان النكاح بأقل من مهر المثل نقصاناً فاحشأًء كما لا يملك غير الأب والجد 
عند الكل. 

وأما عند أبي حنيفة.. فهما يملكان النكاح بأقل من مهر المثل» فيباشر النكاح 
مرتين على هذا الوجه؛ احتياطا للوجه الثاني وإنما يباشر النكاح الثاني بغير تسمية؛ 
لأنه لو سمّى المهر في النكاح الثاني - وعند البعض: إن الرجل إذا جدد النكاح في 
المنكوحة - يلزم مهران» فربما يرفع الأمر إلى القاضي» يرى ذلك فيقضي عليه 
یرن انهی: 


والخلاف بينه وبين صاحبيه في جواز المهر بأقل من مهر المثل في الضاحي لا 
في السكران؛ لما في «الخلاصة» عزوا إلى «مجمع النوازل»: السكران إذا زوج بنته 
الصغيرة» ونقص عن مهر مثلهاء أو زاد على مهر الابن.. لا يصح بالإجماع» 
والخلاف في الصاحي. انتهى. 

ولو عرف منه سوء الاشتيار لطمعه أو سفهه.. لا يصح اتفاقاً. 

وفي «القنية»: زج ابنته الضغيرة من رجل ظنه مصاياً لا يشرب الخمرء وأخبره 
الناس بذلك» فوجده شريباً مدمناً؛ إن لم بعلم الأب شريباًء وكان غلبة أهل بيته 
الصلاح.. فالنكاح باطل بالاتّفاق. انتھی. 

وفي «البحر»: أطلق الأب والجد» وقيده الشارحون وغيرهم بان لا يکون 
معروفاً بسوء الاختيار» حتى لو كان معروفاً بذلك مجانة أو فسقاً.. فالعقد فاسد على 
الصحيح. انتهى. 

(وإن كان ) المزوج للضغيرين (غيرهما)» أي: غير الأب والجدء ولو كان إماماً 
أو قاضياً على ما سيأتي ذكرهما. 

وفي «الخلاصة»: غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل كان جده معتق 
قوم وكان للصغيرة آباء أحرار» فأدركت الصغيرة وأجازت النكاح.. لا يجوز. 

وكذلك لو كان جه [١٠٠/آ]‏ كافرأًء ثم أسلم صبي تزوج امرأة بالغة وغاب» 
فتزوجت المرأة بآخر» فحضر الصبي وقد بلغء فأجاز النكاح: 

إن تزوجت قبل بلوغ الصبي.. جاز؛ لأن إقدامها على النكاح فسخ للأوّل. 

وبعد بلوغه وإجازته: 

إن كان النكاح بمهر المثل أو بما يتغابن التاس فيه.. لا يجوز النكاح الثاني. 

وإن کان بمهر لا يتغابن الاس فيه»ء إن كان للضغير أب أو جدّ.. جاز نكاحه؛ 


لأن له مجیزاً فیتوقف» وإِن لم یکن.. لا يتوقّف؛ فإِذا تزۆجت.. جاز. انتهى. 


اب الأولياء والأقاءٍ 


فظهر منه أن جواز نكاح غير الأب والجد للصغيرين مقيّد بكونه للكفؤء وأن 
المراد بالغير ههنا آعم من سائر الأولياء الذين لهم ولاية الإنكاح» ومن نفس 
اضر 

(.. فلهما) أي: للصغير والصغيرة (الخيام؛ ای خيار الفسخ بإلزام القاضي؛ 
لأن في خيار البلوغ لا تقع الفرقة ما لم يفسخ القاضي العقد؛ فإن كان ذلك قبل 
الدخحول.. يسقط كل المهر؛ سواء كان ذلك من .قبل الرجل» أو من قبل المرأًة؛ لأنه 
ليس بطلاق» وإن كان بعد الدخول ولو حكماً.. لزمه كل المهر على ما في «قاضي 
خحان)». 

وفي «البحر» نقلاً عن «التبيين»: لا يقال: النكاح لا يحتمل الفسخ» فلا يستقيم 
بخغلة فسا لأنا نقول: المعنى بقولنا: «لا يحتمل الفسخ» أنه لا يحتمله بعد التمام» 
وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم» وآما قبل التمام.. فيحتمل الفسخ» وتزويج الأخ 
والعم صحيح نافذ» لكنه غير لازم.. فيقبل الفسخ. 

ثم قال: ويرد عليه: ارتداد أحدهما؛ فإنه فسخ وهو بعد التمام » وكذلك ملك 
أحد الزوجين صاحبه.. فالحق: أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا. 
انتھی. 

فال في «نقد الفتاوى»: لا مهر لها في الفرقة بخيار البلوغ إن لم يدخل بهاء 
وهذا فائدة كون الفرقة فسخاًء وفائدة أخرى: بعد الفرقة يملك بثلاث» وإن دخل 
بها.. فلها المسمى» وكذا لو اختار الغلام قبل الدخول.. لا مهر عليه. انتهى. 

واختلف في وقت دخول الصغيرةء ففي «الخلاصة»: إذا كانت بنت خمس 
سنين.. لا يدخل» وإن كانت تسع سنين.. يدخل بهاء وفي الست والسبع والئمان إن 
كانت ضخمة سمينة تحتمل الوطء.. يدخل بهاء وإن كانت مهزولة.. لا. 


ا ا ا ع ا ت ا 


إذا بلغا أو علما پالتگاح بعد البلُوغ» خلافاً لأبي يُوشف. 


وأكثر المشايخ: على أنه لا عبرة للسن» وإنما العبرة للطاقة كما في ختان 
الصبي. 

واعلم: أن الفرقة أربعة عشر فرقة: سبعة منها تحتاج إلى القضاء: الفرقة 
بالجب» وبالعنةء وبإباء الزوج عن الإسلامء وباللعانء وبخيار البلوغ»ء وبعدم الكفؤء 
وبنقصان المهرء والأربعة الأولى: طلاق» والثلاثة الأخيرة: فسخ» وكذا إباء المرأة 
عن الإسلام فسخ على ما في «البحر». 

وسبعة منها لا يحتاج فيها إلى القضاء: الفرقة بخيار العتق» وبالإيلاء [و] بالردة» 
وتنجيز الزوج» وبتباين الدارين» وبملك أحد الزوجين صاحبه» ويكون النكاح فاسداً. 

والأصل فيه: أن كل فرقة تبنى على سبب خفي.. يحتاج فيها إلى القضاء؛ كما 
في السبعة المذكورةء وكل فرقة تبنى على سبب ظاهر كما في السبعة الثانية.. لا 
یحتاج فيها إلى القضاءء كذا في [١١٣/ب]‏ «البحر». 

e‏ الليل.. تقول: فسخت النكاح وتشهد إذا أصبحت» 

تقول: إنما رأيت الدّم الآن؛ لأنها لا تصدق في أن تقول: رأيت في الليل 
E E ay‏ 
مباح» کذا في «الخلاصة». 

(إذا بلغا) وقد كانا عالمين بالنكاح قبل البلوغ أو عنده» (أو علما بالنكاح بعد 
البلوغ» خلافاً لأبي يوسف؛»؛ لأن النكاح عقد لازم» وقد صدر عن المولىء فلا يفسخ 
كما في إنكاح الأب والجد. 

ولهما: أن العقد صدر ممن هو قاصر الشفقة.. فيثبت لهما الخيار إذا ملكا 
أنفسهما عملا بالدليل. 

يعني: أن أصل الشفقة يعمل في جواز العقد الصادر عنهم» وقصورها يعمل في 
إثبات الخيار.. فعملنا بالدليلينء بخلاف الأب والجد؛ إذ لا قصور في شفقتهم 


اب الأَؤلياءِ الاما 


وسکوتٌ البكر رضیٌ. 
ولا يَمْعَدٌ يارا إلى آخر الْمجلیں» وَإن جَهلَّث أن لَهّا الْجيَارَء بخِلاف 

أصلاًء والمجنون والمجنونة لهما خيار الفسخ إذا عقلا في تزويج غير الأب والجد 
کذا في «البحر». 

(وسكوت البكر رضى)؛ أي: سكوتها عند البلوغ رضي إن علمت النكاح» وإن 
لم تعلم النكاح.. فسكوتها عند العلم به بعد البلوغ رضا. 

(ولا يمتد خيارها)؛ أي: البكر (إلى آخر المجلس)؛ أي: مجلس البلوغ أو 
مجلس العلم» بل يبطل فوراً بممجرد السكوت» حتى لو سألت عن اسم الزوج أو 
المهرء أو سلمت على الشهود.. بطل خيارها على ما في «كمال الدراية». 

ولو بلغت في الليل.. تختار بلسانها وتقول: نقضت النكاح» وتّشهد إن أمكن» 
وإلا.. فقبل قولها مع اليمين على ما في شرح «النقاية»» وقد ذكرنا عن «الخلاصة»: 
أنه ينبغي أن تقول: رأيت الدم الآنء ون کان کذبا. 

ولو اختارت وأشهدت ولم تتقدم إلى القاضي شهرين.. فهي على خيارها؛ 
كخيار العيب على ما في «التبيين». 

(وإن جهلت آن لها الخيار)؛ لأن الجهل بالخيار ليس بعذر في حقها في دار 
الإسلام؛ لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع. 

وعن محمد: إن العلم بالخيار شرط كالعلم بنفس النكاح. 

قلنا: إنما اشترط العلم بأصل النكاح؛ لأنها لا تتمكن من التصرف بالقبول أو 
الفسخ ما لم يعلم النكاح» بخلاف العلم بالخيارء والدار دار الإسلام. 

(بخلاف المعتقة) المنكوحة؛ سواء كانت قنة» أو مدبرة» أو مكاتبةء أو ام ولد؛ 
وسواء كان قبل الدخول أو بعده» حرَأً كان زوجها أو عبدا؛ فإنها معذورة بالجهل 


و > وان ا 

حيار الْخُلام وَالتَيّب لا بطل» وَلَّو قاما عن الْمجلیں.. ما لم يرضيا 
صرحا أو دلالة. 

وَشرط القَصَاء للْمَنىخ: في خيار البلوغ As REE‏ 


بالخيار؛ لأنها لم تتفرغ لعلم الأحكام من خدمة المولى» فيمتد خيارها إلى آخر 
المجلس» ويبطل بقيامها عنه. 
وبخلاف المخيرة أيضاً؛ فإن خيارها يمتد إلى آخر المجلس» ويبطل بقيامها 


والفرق بين خيار البلوغ وخيار العتق: أن الأول يحتاج إلى القضاءء» ويثبت 
للغلام والجارية دون الثاني» بل هو مختص بالمعتقة» ولا يحتاج إلى القضاء. 

(وخيار) بلوغ (الغلام) الصغيرء (والثيب) الحرة أو الأمةء (لا يبطل) بالسكوت› 
(ولو) - وصلية - (قاما عن المجلس)؛ لأن وقت خيارهما العمر» على ما في 
«البحر» (ما لم يرضيا صريحاً) بأن يقول: رضيت ]/٠٠۲[‏ أو قبلت» (أو دلالة) بأن 
فعل فعلاً يدل على الرضا؛ كإعطاء المهرء والتقبيلء وطلب النفقة من الزوج. 

لا أكلها من طعامه وخدمتها له على ما في «الخلاصة». 

ولا الخلوة بلا مش على ما في شرح «النقاية». 

وهذا لأن خيارهما ثبت بعدم الرّضا لتوهم الخلل» فيبطل بالرضا صريحاً أو 
دلالة؛ لوجود المنافي دون غيرهما؛ لعدم المنافي. 

(وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوغ) من الغلام» والثيب» والبكرء والجارية 
وفيه إشارة على أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق» وقد ذكرناه» وهل يشترط حضور 
الزوج في القضاء بالتفريق؟ 

قلت: نعم» ففي «البحر»: لو بلغت واختارت نفسها والزوج غائب.. لا يفرق 
بينهما ما لم يحضر الغائب» ولو كان الزوج صغيرأ.. لا ينتظر كبره» ويفرق بينهما 
بحضرة والده أو وصيه. انتهى. 


اب الأَولياء الاما 


لا فى خيّار الْعثق؛ قَإن مَاتَ أحدُهمَا قبل التَفريق.. وَرَنّه الخ . بالغاً أو لا 


وفي «الجامع الأسترونشي»: زوجت صبية من صبي»› فآدرکت قبل بلوغه» 
فاختارت الفرقة.. فالحاكم لا يفرق بينهما إلا بحضرة الخصم من جانبه من أب أو 
وضیه؛ فإن لم يكونا.. فالجد أو وصيه خصم؛ فإن لم يوجد أحدهما.. ينصب 
القاضي وصيًا يخاصم عنه» وبطلب منه تبطل دعوى الفرقة ببينة على رضاها بالنكاح 
بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة؛ فإن لم يظهر الخصم وأراد تحليفها؛ فإن 
حلفت.. يفرق الحاكم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغه» بخلاف خيار المخيرة؛ 
فإنه طلاق لا فسخ؛ لكونه من جانب الزوج» ولا تحتاج إلى القضاء. 

(لا في خيار العتق)؛ لأن الفسخ في خيار العتق لدفع ضرر جلي» وهو زيادة 
الملك عليهاء فلا يحتاج فيه إلى القضاء» بخلاف الفسخ في خيار البلوغ؛ فإنه لدفع 
ضرر خفي» وهو تمكن الخلل بسبب قصور شفقة الزوج حتى شمل الذكر والأنشى 
فيحتاج فيه إلى القضاء على ما أصلناه. 

(فإن مات أحدهما)؛ أي: أحد الزوجين اللذين كلاهما صغيران» أو أحدهما 
صغخير والآخر كبير (قبل التفريق) من طرف القاضي؛ لأن الفرقة بينهما لا تقع إلا 
بقضاء القاضي على ما مر (.. ورثه الآخ؛ لأن النكاح صحيح والملك به ثابت؛ 
فإذا مات أحدهما.. فقد انتهى النكاح؛ سواء مات قبل البلوغ أو بعده؛ لما ذكرناه من 
أن الفرقة لا تقع إلا بالقضاءء فيتوارثان» ويجب المهر كله» وإن مات قبل الدخول. 
كما لو جد الاعتراض بعدم الكفاءة فمات أحدهما قبل القضاء بالفسخ» ولهذا حل له 
الوطء قبل التفريق بالقضاء. 

بخلاف النكاح الفاسد؛ لأن أصل الملك لم يكن ثابتاأًء فلا يثبت حل الوطء 
والتوارث. 

وبخلاف نكاح الفضولي؛ لأن النكاح ثمة موقوف لا نافذء فيبطل بالموت قبل 
الإإجازة لأ منته. 

(بالغاً أو لا)؛ لما ذكرناه. 


ا ا 
الولف هُوَ الْعصبَةٌ نسباً أو سَبباً على تريب الإزث. 
NG‏ مقدّم على أبيها؛ خلافاً لمْحمد. 


ولما أجمل الولي.. شرع في تفصيله» فقال: (والولي هو: العصبة نسباً أو سبباً 
على ترتيب الإرث) على ما ذكرناه. 

(وابن المجنونة)؛ أي: الكبيرة (مقدم على أبيها) عند اجتماعهماء وهذا عندهما 
(۲/ب]. 

(خلافا لمحمد)» وأبو حنيفة معه في رواية. 

وله: أن الأب أشفق من الابن ولأن للأب ولاية في المال والنفس» وليس للابن 
ولاية في المال.. فكان الأب أولى. 

ولهما: آنه ية جعل ولاية النكاح إلى العصبات على ترتيبهم في الميراث» 
فيقدم الابن عليه؛ لأن هذه الولاية مبنية على العصوبة» وزيادة الشفقة غير معتبر؛ 
كأب الأم مع ابن الأخ؛ فإن ابن الأخ مقدم عليهء ولا فرق بين الجنون الأصلي 
والطارئ؛ لوجود العجز. 

خلافاً لزفر؛ فإنه قال: لا يزوجها أحد في الطارئ؛ لأن الولاية قد زالت ببلوغها 
عاقلة.. فلا تعود بعده. 

قلنا: مناط ثبوت الولاية عليها: وجود العجز» وقد وجد ذلك» فتعود» كذا فى 
«الزيلعي». 

وفي «البحر»: التقبيد بالمجنونة اتفاقي؛ لأن الحكم في المجنون كذلك. 

قال في «البزازية» و«الخلاصة»: ولاية الأب على الابن المجنون ثابتة إذا بلغ 
مجنوناً أو معتوهاًء ولو بلغ عاقلاًء ثم جنّ أو عته.. قال الفقيه أبو الليث: عند أبي 
یوسف: لا تعود» وعند محمد: تعود. 

وقال الإمام الميداني: تعود الولاية عند الثلاثة خلافاً لزفرء بل تعود إلى 
الشلطان عنده» فما في «الزيلعي» منطبق على رواية الميداني. 


بَابُ الأَؤلياء وَالاَكِقًَاء ۷ 


ولا ولاية لعب ولا ضير ولا مَجَونٍ ولا كاف على وَلَيِهٍ الْمُسلم؛ قن 
لم يکن عصبة. . فللام. . ثم لأت لأبوينء ثم للَأُحْتِ لآب OAS EE‏ 


أوعن أبي یوسف: إن کلا من الأب والابن وليان؛ فأيهما زوّج.. صح» وعند 
خضورهما.. يقدم الأب تعظيماً له» ولو كان مكان الأب الجد مع الابن.. فعلى هذا 
الخلاف؛ لأنه كالأب على ما في «الزيلعي». 

(ولا ولاية لعبدء ولا صغيرء ولا مجنون)؛ أي: لا على أنفسهم» ولا على 
غيرهم؛ لأن مبنى الولاية على النظرء ولا نظر لهم» حتى احتاجوا إلى ولاية الغير 
عم 

کک المسلم)» ولا على امرأة أرادت التزوج؛ لقوله تعالى: 
فون َمل َه لعل أَلَوْمَِّسبی5ا حتی لا تقبل شهادته علیه» ولا یتوارثان» 
وگ ت لاختلافهما ديناًء إلا أن يكون المسلم سيد أمة 
كافرة أو سلطاناً. 

وكذا لا ولاية لوصي في نکاح الصغيرة بحق وصايته على ما في «الحاوي». 

(فإن لم يكن)؛ أي: إن لم توجد (عصبة) على الترتيب الذي ذكرناه إلى مولى 
العتاقة وعصبته (.. فللأم)» ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت» ثم بنت ابن 
الابن» ثم بنت بنت البنت» وإن سفل» وإنما لم يذكرهاء بل انتقل من الأم إلى 
اللأخت؛ لأنه لا يتمشى في الصغير والصغيرة؛ وإنما يختص بالمجنون والمجنونة 
کذا في «البحر». 

(ئم للأخحت لأبوين» ثم للأحت لأب)» وفيه إشارة إلى أن حق التقدم في تزويج 
الصغير والصغيرة للأم عند عدم العصبات النسبية والسببية التي ذكرناهم على 
ترتیبهم» وقد اختلفوا فيه: ففي «القنية» بعلامة قاضي بديع: ام الأم أولى بتزویج 
الصغيرة من الأم. 


۸ کاب البکاح 


ثم قال بعلامة «المحيط» و«النوازل» عن عطاء السفدي: الأخت لأب وأم» أو 
لأب: أولى في تزويج الصغيرة. 

ثم قال: والنساء اللواتي من قوم الأب لهنَّ ولاية التزويج عند عدم العصبات 
بإجماع بين أصحابناء وهي الأخحت والعمة» وبنت الأخ [١٠٠/آ]ء‏ وبنت العم. 

فأما الأم والنساء اللواتي من قبل الأم.. فلهنٌّ ولاية عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» خلافا لمحمد. 

ثم نقل عن «البرهان المحيطي»: وما ذكره شيخ الإسلام عطاء السفدي من 
الإجماع.. فمستقيم في الأخت لا في العمة؛ لأنها من ذوي الأرحام. انتهى كلام 
«القنية). 

يعني: أن محمدالم ير ولاية نكاح الصغيرة لذوي الأرحام» وما ذكر في 
«الخلاصة» و «البزازية» مثله» حيث قالا: الأخحت مقدم على الأم حال عدم العصبة؛ 
لأنها من قوم الأب. 

ثم قالا: قال شمس الأئمة السرخسي: إنكاح الأخحت» والعمةء وبنت الأخ» 
وبنت العمة» والتي من قوم الأب» يجوز بالإجماع. 

وإنما الخلاف في الأم والخالة ونحوهاء فقد سلّم ما ذكره على السفدي من 
الإجماع» وسكت عليه صاحب «الخلاصة». 

ورده في «البزازية» حيث قال: دعواه الإجماع يصح في الأخت لا في العمة 
وبنت العم؛ لأن ثبوت الولاية لذوي الأرحام مختلف فيه. 

وقال في «شرح الطحاوي»: جعل الخلاف في الكل لا في الأم والخالة فقط؛ 
حيث قال: إن لم يكن لها من العصبات أحد ولا مولى العتاقة.. فذوو الأرحام 
الأقرب فالأقرب. 


وعن محمد: ليس لذوي الأرحام ولاية. 


بَابُ الأَولياء و ا ۸۹ 
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وفي «شرح الشافي»: الأقرب من ذوي الأرحام: الأم» ثم البنت» ثم بنت الابنء 
ثم بنت البنت» ثم بنت ابن الابن» ثم الأخحت لأب وأم» ثم لأب ثم لأ ثم 
أولادهن» ثم العمات» ثم الأخوال» ثم الخالات» ثم بنات الأعمام. 

قال: ويفتى بما في «شرح الشافي»: أن الأم مقدمة على الأخت» وعليه أكثر 
المتون والفتوى؛ لأن الأم أقرب من الأخت» وولاية الإنكاح على القرابة الباعثة على 
الشفقةء ولهذا اختاره المصنف. 

ومرادهم بذوي الأرحام ههنا: ليس ما ذكر في الفرائض من آنه قريب ليس بذي 
سهم ولا عصبةء بل مرادهم: ذات قرابة غير العصبة بقرينة مقابلته بالعصبات» 
ولإدخالهم الأم والبنت فيه ههناء مع أنها من أصحاب الفروض على ما بين في 
الفرائض. 

وقد صرح مجيء ذوي الأرحام بهذا المعنى في حضانة «البحر». 

(ثم لولد الأم)؛ أي: الأخ والأحت لأم؛ ذكورهم وإناثهم سواء. 

(ثم لذوي الأرحام) من أولاد ولد الأم» ثم العمات» ثم الأخوال» ثم الخالات» 
ثم بنات الأعمام» ثم أولاد العمة والأخوال والخالات. 

والمراد بذوي الأرحام في كلام المصنف: ما ذكر في الفرائض؛ لأنه صرح ذكر 
أصحاب الفروض بعد العصبات من الأم وغيرهاء ر3 يبق ما يدخل تحت ذوي 
الأرحام إلا قريب ليس بذي سهم ولا عصبةء بخلاف ما ذكرناه من «شرح الشافي» 
و««شرح الطحاوي» على ما عرفت. 

(الأقرب فالأقرب) على ما ذكرناه. 

(التزویج) مبتداً خبره مقدّم عليه من قوله: «فللام». 

(عند الإمام)» والجد الفاسد أولى من الأخت عنده على ما في «قاضي خان» 
و«الخلاصة» و «البزازية». 


ا ت ا 
ثم لمولى المُوَالاة ثم لقا في منشوره ذلك 


والظاهر من كلام المصنف عكسه؛ لأنه من ذوي الأرحام [۳٠٣/ب].‏ 

(خلافا لمحمّد) قال: ولاية إنكاح الصغيرة إلى العصبةء إلى مولى العتاقة 
وعصبته» ثم إلى القاضي» وليس لذوي الأرحام - أي غير العصبات - ولاية الإنكاح 
لقوله؛ بي: «الأنكاح إلى العصبات» اللام للجنس؛ إذ لا عهد» فيقيد حصر جنس 
الإنكاح في جنس العصبة. 

ومولى العتاقة عصبته. 

ولأبي حنيفة أن ولاية الإنكاح نظريّة» والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو 
المختص بالقرابة الباعثة على الشفقةء والأم وغيرها مما ذكر مختص بهاء وما رواه 
محمول على حال وجود العصبة.. فلا ينفيي ثبوت الولاية لغيرها عند عدمها. 

(وأبو يوسف مع محمد في الأشهر). 

وفي «قاضي خان» و«الخلاصة»: قول ا یوسف مضطرب. 

(ثم لمولى الموالاة) وهو من والى غیره على آنه إن جنى.. فأرشه عليه» وإن 
مات.. فميراثه له؛ لأنه مؤخر في الإرث عن ذوي الأرحام؛ فكذا في اللإنكاح. 

(ثم لقاض في منشوره) - أي: في مكتوبه الذي أعطي له من السلطان - 
(ذلك)»› آی: تزویج الصغار؛ لقوله مَة: «السلطان ولي من لا ولي له»» والقاضي 
نائب السلطان» ولهذا احتاج إلى تصريح الإذن في منشوره. فلو زوج صغيرة» ثم أذن 
له السلطان بذلك» فأجاز ذلك النكاح.. لا يجوز كذا في «الخلاصة» عن «الفتاوى». 

ثم قال الصدر الشهيد: الصحيح عندي: أنه يجوز؛ كما إذا أمر الرجل عبده أن 
يتزوج» وقد كان العبد تزوج قبل ذلك» فأجاز ذلك النكاح.. جاز استحساناً. 

وفيه إشارة إلى أن الوصي ليس له ولاية تزويج الصغير والصغيرة» وفيه تفصيل: 


باثاالأولياءوالأقاو ا د 


وللأًّبعدِ الَُزْوي إذا كان الأَفْرَّبُ غاثباً بحَيْتُ لا ظز الكفۇ الْحَاطِبُ 


جَرابة. 


فقال في «قاضي خان»: والوصي لا يملك إنكاح الصغير والصغيرة» أوصى إليه 
الأب أو لم يوص» وروى هشام عن أبي حنيفة وهو قول مالك: إن أوصى إليه 
الأب.. جاز تزويج الصغير والصخيرة» وقال ابن ليلى: هو ولي في الوجهين. انتهى. 

وفي «فتح القدير»: ليس لوصي الصغيرة ولاية تزوبجها وإن أوصى إليه الأب 
بالنكاح» إلا إذا كان الموصي عيّن رجلا في حياته» فزوجها الوصي به؛ كما لو وکل 
في حیاته تزویجهاء وإن لم یعین.. انتظر بلوغها لتأذن. انتھی. 

ثم اعلم أن القاضي لو زوج الصغيرة التي هو وليّها - وهي اليتيمة - من ابنه.. 
لا یجوز؛ کالوکیل مطلقاً إذا زوج موکلته من [ابنه.. لا یجوز]ء بخلاف ساثر 
الأولياء؛ لأن تصرف القاضي حكم منه» وحكمه لابنه لا يجوز» بخلاف تصرف 
الوليء كذا في «فتح القدير». 

(وللأبعد) من الأولياء» ولو قاضياً (التزويح إذا كان الأقرب غاثباًء بحيث لا 
ينتظر الكفؤ الخاطب)؛ أي: الطالب للتزوج» (جوابه » أي: جواب الأقرب. 

وقال زفر والشافعي: لا يجوز تزويج الأبعد؛ لأن ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها 
ثبتت حقا له صيانة للقرابة» فلا يبطل بغيبته» حتى لو زوجها فيمن كان من المكان.. 
جاز بالاتفاق. 

قلنا: إن هذه الولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه» 
ففوّضناه إلى الأبعد وهو مقدم على الشلطان عندناء كما إذا كان الأقرب مجنوناًء أو 
رقيقاء أو كافراء أو صغيراً؛ فإن الأبعد مقدم على السلطان ههنا [١٠٠/آ]»‏ فكذا عند 
غيبته» ولو زوّجها الأقرب فيما كان من المكان.. فجوازه ممنوع» ولو سلم.. فللاأبعد 
بعد القرابة وقرب التدبير» وللأقرب عكس ذلك» فنزلا منزلة وليين متساويين» فأيّهما 
عقد.. نفذ ولا يرد» وهذا الخلاف فيما إذا غاب الأقرب. 


۳ کاب البکاح 


وقيل: مَسَافَةٌ الشفر. 

وقيل: بحَيْتُ لا صل القوافل إِلَيهِ في الشنة إلا مَرَة. 
ولا بطل بعودِه. 

ولو روجا ولِانِ متساويان.. فَالْعِبْرَة اا 


وأما إذا منع الأقرب عن التزويج بالكفؤ الخاطب.. فولاية الإنكاح تتنقل إلى 
الأبعد بالاتفاق على ما في «الخلاصة» و «البزازية». 

وفي فتاوى مشايخ الإسلام: إذا زوجت الأمٌ الصغيرة بغير إذن وليها الأقرب - 
أعني العم - وهو في مسافة يوم.. فللعيَ فسخ النكاح» وتزويج الصغيرة إلى غيره. 

(وقيل) في تفسير الغيبة: (مسافة السفرء وقيل: بحيث لا تصل القوافل إليه في 
السنة إلا مرة)» واختاره القدوري» والأصح: هو الأولء واختاره الإمام السرخسي 
ومحمد بن الفضل؛ لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حين غاب غيبة منقطعة؛ لعدم 
الانتفاع به» ولهذا قالوا: لو كان الأقرب مختفيا في البلدة.. لا توقف عليه؛ لعدم 
الفائدة في التوقف. 

(ولا يبطل) ما عقده الأبعد (بعوده) أي: بعود الأقرب؛ لحصول المقصود بولاية 
تامة» وإنما يبطل بعوده ولاية الأبعد. 

(ولو زوجها وليان متساويان) كالأخوين» أو عَمُيْن لأب وأم (.. فالعبرة 
للأسبق)؛ لحصول المقصود بولاية تامة. 

وفي «الحاوي القدسي»: وإذا كان وليّان في درجة كالأخوين والعَمُيْن.. فلكل 
واحد منهما أن يستقل بنفسه في العقد؛ فإن زوجها كل واحد منهما من رجل» ولا 
يدرى أيهما أسبق.. فسخ النكاح» وإن علم الأول.. جاز ذلك» ولغا الثاني» دخل بها 
أو لاء وهذا إذا كان تزوجها بأمرها؛ فإن كان بخير آمرها وإذنها.. فلها أن تختار أي 
النكاحين شاءت. 


اب الأَولياءِ والأِقاءِ__ ٣‏ 
وان کاناشغا: :بطل 


ويح كَون الْمَزأةٍ وكيلة في البكاح. 


(وإن کانا) عقدا (معاً)» كل واحد منهما عن رجل آخر ولم يعلم أيّهما أول (.. 
بطلا)؛ أي: العقدان؛ لعدم إمكان نفوذهما معأًء ولا لأحدهما؛ لعدم المرجح. 

(ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح)؛ لأنها آهل لعقد الوكالة» لكن لا بد أن 
لا تزوج نفسها لموكلها لما في وكالة «الخلاصة». 

ولو وكل الرجل امرأة بأن تزوجه امرأة» فزوجت نفسها منه.. لم يجز في قولهم 
جمیعاًء کما لو وکلت امرأة رجلا بن يزوجها من رجل» فزوجها من نفسه» أو من 
ابن له صغیر.. لا یجوز. 

وفيها أيضاً: رجل وکل رجلا بأن یزوجه امرأًة فزوجه بنته؛ إن كانت صغيرة.. لا 
يجوز وإن كانت كبيرة.. فكذلك عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز. 

وكذا كل من لا تقبل شهادته لها على هذا الخلاف. 

وکذا لو زوج موکلته من ابن له بالغ أو أبيه.. فعلى هذا الخلاف . 


KH# 


۴ :کاب النکاح 


[في الكَمَاءَةٍ في التَكاح] 


تغتَبرٌ الْكَمَاءَةٌ في الاح E RASER AS‏ 


(فصل) 
في بَيَانِ الكَمَاءة 
وقد ذكرنا أن الفرقة الحاصلة بعدمها.. فسخ لا طلاق»ء ويحتاج فيه إلى فسخ 
القاضي» حتى لو لم يدخل بها.. لا شيء لها من المهرء وإن دخل بها.. فلها المهر 


والعدة. 
وحق الاعتراض في الفسخ إلى الولي» محارم أو لاء على الصحيح كذا في 
«الخلاصة)». 


ويدل على أن حق الاعتراض إلى الأولياء: ما ذكره فى «الخلاصة»: امرأة 
زوجت من رجل» ولم تعلم [٤۴/ب]‏ أنه عبد أو حد؛ فإذا هو عبد مأذون له في 
النكاح.. لیس لها الخيارء وإنما الخيار للأولياء. 

ولو زوجها الأولياء برضاها ولم يعلموا آنه حر أو عبد ثم علموا.. لا خيار 
لأحدهم. 

ولو أخبر الزوج آنه [حر] والمسألة بحالها.. كان لهم الخيار. 

(تعتبر الكفاءة»؛ أي: عند ابتداء العقد» حتى لو زالت الكفاءة بوجه بعد العقد.. 
ل يضر؛ لانعقاده سا نافذاً. 

«في النكاح» لقوله ي «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزؤجن إلا من 
الأكفاء» رواه جابرء ولأن مصالح النكاح لا تنتظم إلا بين المتكافئين عادة؛ لأن 
الشريفة تأبى أن تكون فراشاً للخسيس» فلا بد من اعتبارها من جانبه. 

بخلاف جانبها؛ لأن الزوج مستفرش» فلا تخيظه دناءة الفراش. 


قضل فِي بيان الكَمَاءة هه 


ناء فقريش بَعضهم أكفاءُ بعضٍ» وَغَيرُهم من العَرَب لَيْسوا كفؤا لَهُم» بل 
عضهم أكفاء بعضٍ. 


وفي «البحر» عن «الخبازية»: الصحيح أن الكفاءة غير معتبرة من جانبها عند 
الكل. 

نا لأنه يقع به التفاخر» وفيه خلاف مالك والثوري؛ لقوله بل: «الناس 
سواسيةء لا فضل لعربي على عجمي؛ إنما الفضل بالتقوى». 

قلنا: ذلك في حكم الآخرة» والنكاح من أحكام الدنياء والعرب يتفاخرون 
بالنسب؛ (فقريش) وهو نضر بن كنانة» وقيل: هو فهر بن مالك» (بعضهم أكفاء 
بعض) كيف كانواء حتى أن القريشي الذي ليس بهاشمي يكون كفؤ الهاشمي منهم؛ 
لأن النبي ية زوج ابتته عثمان وکان قرشياً آموياً لا هاشمياً» وکان رسول الله لاء 
قرشیا هاشمیا. 

وما روي عن محمد أنه لو تزوجت قريشية من أولاد الخلفاء قريشياً ليس من 
أولادهم.. فللأولياء حق الرد» محمول على تعظيم أمر الخلافةء لا على انعدام أصل 
الكفاءة. 

(وغيرهم)؛ أي: غير القريشي (من العرب ليسوا كفؤاً لهم» بل بعضهم»؛ أي: 
العرب غير القريشي (أكفاء بعض)؛ لقوله بلا «قريش بعضهم أكفاء لبعض ببطن» 
والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل 
برجل»۔ 

والمراد بالموالي: العتقاء والأعاجم» وإنما سمي العجم موالي؛ لأن بلادهم 
فتحت عنوة بأيدي العرب» وكان للعرب استرقاقهم؛ فإذا تركوهم أحرارأً.. فكأنهم 
أعتقوهم. 

ولم يعتبر التفاضل بين قريشي بعضها مع بعض» وعربي بعضها مع بعض. 

الأنصاري والمهاجري سواء وإنما قال في الموالي: رجل برجل.. إشارة إلى 


ا ي چ 2 س 


ينو باهلة ليشوا كفءَ عَيرٍهم من الْعَرَب. 
وَتغْتَبر في العجم إسلاما وحريّة» فمُسلم أو حر ابوه کافز او E‏ عير 
ومن لَه أب فيه أو فيهًا.. غير كفؤ لمن لَهَا أبَوَانِ» خلافاً لأبي يُوشف. 


أن النسب غير معتبر فيهم؛ لأنهم ضيَّعوا أنسابهم» وإنما التفاخر فيهم بالإسلام والحرية. 

(وپنو باهلة) بن قيس بن سعد بن غيلان من العرب (ليسوا كفء غيرهم من 
العرب)؛ لشهرتهم عند العرب بالخساسة والدناءة. 

(وتعتبر)؛ أي: الكفاءة (في العجم إسلاماً وحرية) لا نسباً؛ لأنهم يفتخرون بهما 
دون النسب؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم» فلا يكون كفا للعرب» إلا أن يكون عالماً أو 
وجيها على ما في «شرح النقاية» عن «المضمرات». 

وفي «الخلاصة» الكفاءة بين الموالي تعتبر بالإسلام لا بالنسب» ومراده 
بالموالي غير العرب؛ كما أن المراد بالعجم ههنا غير العرب. 

(فمسلم ) بنفسه» (أو حر) بنفسه» (آبوه ) أي أبو كل منهما (كافر أو رقيق.. غير 
كفؤ لمن لها آب في الإسلام أو الحرية)؛ لأن من له ]/٠٠١[‏ أب في الإسلام 
والحرية.. يفتخر على من ليس له أب كذلك. 

وعن أبي يوسف: إن الذي أسلم بنفسه أو أعتق بنفسه» إذا أحرز من الفضائل ما 
يقابل نسب الآخر.. كان كفؤا له على ما في «النهاية». 

وفيها أيضاً: إن الكفاءة إسلاماً إنما تعتبر في العجم دون العرب» والمعتبر فيها: 
الكفاءة نسباً؛ حيث قال: إن من لا أب له في الإسلام من العرب وهو مسلم.. كفو 
لمن له آباء في الإسلام؛ لأن العرب يتفاخرون بالنسب» فيعدون النسيب كفؤا لنسيب 
آخر إذا کانا مسلمين. 

(ومن له أب فيه)» أي: في الإسلام» (أو فيها» أي: في الحرية (.. غير كفؤ لمن 
لها أبوان) عند أبي حنيفة ومحمدء (خلافاً لأبي يوسف» إلحاقاً لمن له أبوان فيهما. 


فل في ان الكقاءة ع ا ا ا ب 
وَتغتَبر دا خلافاً لمْحمّل.. فاش فاسق كفۇاً لبْتِ صالح إن لم بُعلِن 
فى اخْتيّار الفُضلى. 


ولهما: أن صل النسب في التعريف إلى الأب» وتمامه بالجد» ولا يشترط أكثر 
من ذلك. 

(ومن له آبوان) فيهما (.. كفۇ لمن لها آباء)»؛ لما ذكرناه من أن الأكثر من 
الاثنين ليس بشرط. 

(وتعتبر ديانة) عندهما؛ لأنها من أعلى المفاخرة والمرأة تعير بفسق الزوج فوق 
ما تعير بصفة النسب» فكانت الديانة أولى بالاعتبار من النسب. 

(خلافاً لمحمد)؛ لأن الديانة من أمور الآخرةء فلا يبتنى عليها أحكام الدنياء إلا 
إذا كان يضرب على قفاه بعرض الكف» ويستحى منه» أو يخرج إلى الأسواق 
سكران فيلعب به الصبيان.. فحينئلٍ لا يكون كفو الصالحة. 

وعن أبي يوسف: إنه إن كان معلناً بالفسق.. فغير كفؤء وإن كان مستتراً.. فهو 
كفؤ لها. 

(فليس فاس كفؤاً لبنتِ صالح» وإن لم يعلن) فسقه (في اختيار الفضلى). 

وفي «البزازية»: رجل زوج بنته من رجل ظنه مصلحاً لا يشرب مسکراً؛ فاِذا هو 
مدمن» فقالت البنت بعد الكبر: لا أرضى بالنكاح: 

إن لم يكن أبوها يشرب المسكر» ولا عرف به» وغلبة آهل بيتها صالحون.. 
فالنکاح باطل بالاتفاق. 

والمختلف فيه بين الإمام وصاحبيه: ما إذا علم الأب عدم الكفاءة ومع ذلك 
زوجها منه» ثم قال: 

امرأة زوجت نفسها بلا اشتراط الكفاءةء ولم تعلم أنه كفؤاً أم لا؛ ثم بان أنه 
ليس بكفۇ.. ليس لها الفسخ» وللأولياء طلب الفسخ مالم تلد منه» ولا بيبطل حق 


إا ب س ا س س فا اام 


وَتغتبرٌ مالا.. فالعاجرٌ عَن الْمهر الْمُعَجَُلِ وَالنَفمَةَ e‏ 


الأولياء بالسكوت» وإن طال. 

ولو زوّجها الأولياء برضاهاء ولم يعلموا بعدم الكفاءة» ثم علموا.. لا خيار 
لأحد؛ أما إذا أخبر بالكفاءة أو شرطوا ذلك» ثم علم بعدم الكفاءة.. لهم الخيار. 
انتھی. 

واختلفوا في اعتبار الكفاءة بالعقل» كذا في «الخلاصة» (وتعبتر مالاً) وهو أن 
يكون مالكاً للمهر والنفقة في ظاهر الروايةء حتى إن من لا يملكهما أو أحدهما.. لا 
يكون كفؤا؛ أما المهر: فلأنه بدل البضعء فلا بد من إيفائه» وآما النفقة: فلأن قوام 
الازدواج ودوامه بها. 

وفي «البحر» نقلاً عن «المجتبى»: والصبي كفؤ بغناء أبيه» وهو الأصح› يعني 
بالنسبة إلى المهرء وأما في النفقةء فلا يعد غنياً بغناء أبيه؛ لأن العادة أن الآباء 
يتحملون المهر عن الأبناء» ولا يتحملون النفقة. 

وفيه نقلاً عن «المجتبى» [١٠٠/ب]‏ أيضاً: والصحيح: أنه إذا كان قادرا على 
النفقة على طريق الكسب.. كان كفؤا لهاء وقد اختلف التصحيح» وتصحيح 
«المجتبى» أظهر. انتهى. 

والمراد بالمهر: قدر ما تعارفوا تعجيلهء وإليه أشار بقوله: (فالعاجز عن المهر 
المعجل والنفقة)» وحكم العاجز عن كلاهما علم منه بطريق الأولى» والمراد بالنفقة: 
أن يكسب كل يوم قدر النفقة» وقدر ما يحتاج إليه من الكسوة» وقيل: نفقة شهرء 
وقيل: ستة أشهرء» وإنما تعتبر القدرة على النفقة إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة 
تصلح للجماع؛ أما إذا كانت لا تصلح.. لا تعتبر القدرة على النفقة» كذا في 
«الخلاصة». 

وفيها أيضا: إذا كان يجد نفقة المرأةء ولا يجد نفقة نفسه.. فهو كفؤ لها. 


فضل في بَيَانِ الكَمَاءَةٍ ۹۹ 


غير كفؤ للفقيرة. 
والقادڙ عَلَيهمَا کو لذاتِ أموال عِظام عند ابي بُوشف› خلافا لهما. 


goer 


وَتغْتَبر حرفَة عندهماء وَعن امام روَايتَانِ؛ es Eades‏ 


(غير كفؤ للفقيرةء والقادر عليهما: كفؤ لذات أموال عظام عند أبي يوسف » 
وهو الصحيح. 

(خلافا لهما) في غير رواية «الأصول» قالا: إن من ملك النفقة ليس كفواً 
للفائقة في المال؛ لأن الناس يتفاخرون بالمال» ويعيرون بالفقر. 

ووجه الصحيح: أن المال لا ثبات له؛ لأنه غاد وروائح. 

وقيل: إن كان ذا جا كالسلطان والعالم.. يكون كفؤاً وإن لم يملك النفقة؛ لأن 
الخلل يجبر به؛ لأن شرف العلم أقوى وأرفع» ولهذا قالوا: الفقيه العجمي يكون 
كفا للعربي الجاهل. 

وفي «الخلاصة»: البكر إذا زؤجت نفسها من صبي ورضي وليهاء ولكن الصبي 
ليس له طاقة المهرء» ولكن قبل آبوه النكاح وهو غني.. جاز النكاح» والزوج كفؤ لها. 

(وتعتبر حرفة)» أي: صنعة (عندهماء وعن الإمام) أبي حنيفة (روايتان) في 
رواية: إنه لا يعتبر» وهو الظاهر» حتى يكون البيطار كفؤاً للعطار. وفي رواية قال: 
الموالي بعضهم أكفاء لبعض» إلا الحائك والحجام. 

وعن أبي يوسف في رواية آخرى: إنه لا يعتبرء إلا أن يفحش كالحجام 
والحائك والدباغ. 

ووجههما: ن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها. 

ووجه القول الآخر: أن الحرفة ليست بلازمة» ويمكن التحول من الخسيسة إلى 
النفيسة. 


وہ کاب البکاح 
فحائك أو حجُام أو كئاش أو دبًاع.. غير كفو لعطًار أو باز أو صرَافِ وَبه 
ولو تزۇجت غير كفو.. فللوليّ آن فرق 


وفي «الخلاصة» عن «المحيط»: الكفاءة بين الذميين لا تعتبر»ء وليس للولي أن 
يطالبه بالتفريق» إلا إذا كانت بنت ملك خدعها حائك أو كناس.. يفرق لا لانعدام 
الكفاءةء بل لتسكين الفتنة. 

(فحائك» أو حجام» أو کئّاس» أو دباغ.. غير كفۇ لعطار أو بزاز أو صرّاف» وبه 
يفتي)» أفتى به شمس الأئمة الحلواني. 

(ولو تزوجت) المرأة المكلفة نفسها (من غير كفؤ)» بلا ولي (.. فللولي) - 
واختلف في الولي ههنا؛ قيل: المراد به: المحارم» وقيل: أعم من المحارم وغيرهاء 
وهو الصحيح على ما في «الخلاصة» و «قاضي خان» - (آن يفرق) بينهما قبل 
الدخول وبعده» مالم تلد منه على الصحيح» ولكنه لا بد أن يكون التفريق عند 
القاضي؛ لأنه فسخ لا طلاق على ما ذكرناه. 

فلو كان التفريق قبل الدخول والخلوة.. يسقط كل المهرء ولا عدة عليهاء وإن 
كان بعد الخلوة.. كان عليه كل المهر ونفقة العدة. 

ولو طلقها قبل تفريق القاضي والدخول بها.. كان لها نصف المهر المسمى» 
بناء على أن ]/۴٠١[‏ هذا النكاح انعقد صحيحاًء فتبقى أحكامه من إرث أو طلاق إلى 
أن يفرق القاضي بينهماء والفرقة لا تكون طلاقاء كذا في «الزيلعي»» وهو جواب 


وفى رواية الحسن: إا ق ها وعليه فتوی «قاضی خان» على ما 
صرح به في ؤل الفصل. 


وفي «الخلاصة» عن «النظم»: تزوجت المرأة غير كفؤ› وفرق بينهما بعد 
الدخحول» وألزمه المهر وآلزمها العدةء ثم تزوجته في العدة.. كان عليه المهر ثانياً 


وَكڏا لو تمصت عن مهر مثلِها: لَه ن يفرَق إن لم يتيء خلافاً لّهما. 
وَقَبضة الْمهْرَ أو تَجْهيرْةُ أو طلبة بالنففّة.. رضي. 


كاملاًء وعليها عدة مستقبلة عندهماء خلافاً لمحمد؛ بناء على أن الدخول في النكاح 
الأول دخول في النكاح الثاني عندهماء خلافاً لمحمد» فعليها بقية العدة الأولى 
عنده. 

وفي «الخلاصة» أيضاً: المرأة إذا زؤجت نفسها غير كفؤ» هل لها أن تمنع 
نفسها حتى يرضى الأولياء؟ 

أفتى الفقيه أبو الليث: أن لها ذلك وإن كان خلاف الرّوايةء» وكثير من مشايخنا 
أفتوا بظاهر الرواية: آنه ليس لها أن تمنع نفسهاء وعلى فتوى الفقيه مشى قاضي 
خان. 

(وکذا لو نقصت عن مهر مثلها) فيما إذا زوجت نفسها كفؤها بلا ولي (له)؛ 
أي: للولي (أن يفرق) عند القاضي» ما لم تلد منه؛ لدفع العار عن نفسه (إن لم يتم) 
أي الزوج مهرهاء هذا عند أبي حنيفةء (خلافا لهما» قالا: ليس للولي ههنا حق 
الاعتراض؛ لأنها تصرفت في حق نفسها لا في حى الولي» فصارت كما لو نكحت 
بمهر المثل» ثم وهبت للزوج شيا منه. 

ولأبي حنيفة: أن المهر حق المرأة باعتبار استيفائه» وحق الولي:باعتبار عدم 
انتقاصه عن مهر المثل؛ لأنه يعبر بنقصانه عنه» فصار كعدم الكفاءة؛ فإذا فارقها قبل 
الدخحول.. فلا مهر لهاء وإن فارقها بعده.. فلها المسمى» وكذا إذا مات أحدهما قبل 
التفريق. 

(وقبضه)؛ أي: قبض الولي (المهر أو تجهيزه أو طلبه)؛ أي: طلب الولي الزوج 
(بالنفقة) أو المهر (رضى) في تزويجها غير كفو ونقصان المهر» (لا سكوته) عن 
المطالبة بالتفريق» وإن طال ذلك إلى أن تلد منه. 


8 > د اا ا ت کات الێكاح 


وَإن رَضِى أَحدٌ الأؤليَاء.. فَلَيّْس لغيره الاعَيَرَاض. 


(وإن رضي أحد الأولياء.. فليس لغيره) من الأولياء ممن هو في درجته أو 
أسفل منه (الاعتراض)؛ أي: المرافعة إلى القاضي ليفسخ. 
وأما من فوقه في الولاية.. فله حق الاعتراض» على ما في «شرح النقاية». 


### 


فَضل في تزويج الفضولي ا 
(فصل) 
[في تزويج الفُضولي] 


وۇقف نزوي فضولي أو فضولبين SEETEK LETT PITT TOTES‏ 


فصل 
في تزويح المُصولِي 

(ووقف تزويح فضولي) من أحد الجانبينء (أو فضوليين) من الجانبين. 

والفضولي: من أوجب النكاح أو قبله لغيره بغير إذنه وليس أهلاً له» فيدخل فيه 
نكاح العبد والأمة بغير إذن المولىء إن قلنا: إنه فضولي» وإلا.. فهو ملحق به في 
أحكامه. 

والأصل ههنا: أن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز حين العقد.. انعقد 
موقوفاًء وما لا مجيز له.. يبطل في الحال؛ كما إذا كان تحته حرة» وزؤجها الفضولي 
أمة أو خت امرأته» أو كانت تحته أربع نسوة فزوجه الفضولي خامسة.. فإن العقد 
في هذه المواضع وقع باطلا ولا يتوقف على إجازة أحد» حتى لو زال الموانع بأن 
ماتت امرأته وأجاز العقد.. لا يجوز. 

وکذا لو زؤجه خمساً في عقد واحد.. لیس له أن یجیز في بعضهنٌ [٣۰٣/ب].‏ 

وعلى هذا لو باع الوصي الصبي ماله بغبن فاحش» أو تصرف الفضولي في حق 
الصبي والمجنون» أو زوج المكاتب عبده.. كان باطلاًء ولا يتوقف على إجازة أحد. 

حتى لو بلغ الصبي» أو عتق المكاتب» وأفاق المجنون فأجازه.. لم يجز؛ لعدم 
المجيز عند العقد» بخلاف المکاتب إذا تكفل بمال» ثم عتق» أو وگل رجلا يعتق 
عبده» ثم آجاز هذه الوكالة بعد العتق» أو أوصى بعين ماله ثم عتتق فأجاز الوصيّة.. 
فإنه نفذ كل من الكفالة والوكالة والوصية وإن لم يكن له مجيز حال وقوعها؛ وهذا 
لأن كفالته جائزة في حت نفسه نافذة عليه؛ لأنها التزام المال في الذمة» وذمته مملوكة 


وو 7 ا > ات الاح 


على الإْجَارَة. 


له قابلة للالتزام» وإنما لا يظهر في الحال لحق المولى؛ فإذا زال المانع بالعتق.. ظهر 
موجبه. 

وأما التوكيل والوصية.. فالاإجازة فيهما إنشاء عقد؛ لأنها تنعقد بلفظ الإجازة 
والإنشاء لا يستدعي عقداً سابقاًء ألا ترى أنه لو قال لرجل: أجزت أن تطلق امرأتي» 
أو تعتق عبدي» أو أن تكون وكيلي في ذلك.. کان توکيلاً صحيحاًء ثم هذا عندنا. 

وقال الشافعي: إن تصرَفات الفضولي كلها باطلة لا تنوفّف على الإجازة؛ لأن 
المباشر لا يقدر على إثبات حكم العقد وهو الملك؛ لعدم الولايةء فيلغو لعدم الفائدة. 

ولنا: ما روى أبو داود أن النجاشي زوج أم حبيبة النبي اة فضولاًء وأمهرها 
عنه أربعة آلالف درهم» وبعثها مع شرحبيل» فقبل النبي اف ولأن هذا عقد صدر 
من أهله» وهو عاقل بالغ مضاف إلى محله» وهي أنثى من بني آدم ليست بمحرم» 
ولا معتدة» ولا مشركة ولا زائدة على الأربع» وكل عقد كذلك.. یجوز. 

إلا أنه يتوقف (على الإجازة) عمن عقد عنه؛ لئلا يلحقه الضرر إذا أجازه 
بالقول أو الفعل كطلب المهر وقبوله» وطلب النفقة وقبولهاء والتمكين له - بخلاف 
قبول الهدية؛ فإنه ليس بإجازة - وكقولها: أجزت» ونعم ما صنعت» وبارك الله لنا. 

والإجازة بالفعل: بسوق المهر إليهاء ولو بعثه إليها هدية أو عطية.. لم يكن؛ 
لعدم اختصاصها بالنكاح» بخلاف سوق المهر» ولو بعث الزوج شيئا من المهر إلى 
البالغة أو إلى الولي - واختلف في اشتراط وصوله إليها - نفذ من أول العقد بطريق 
الاستنادء وهل يملك الفضولي فسخ العقد قبل الإجازة؟ 

ففي الرابع والعشرين من «العمادي»: أن الفضولي في باب النكاح لا يملك 
فسخ النكاح قبل الإجازة بخلاف البيع؛ فإن الفضولي في باب البيع يملك فسخه 
قبل الإجازة» والفرق: أن في البيع يلحقه العهدةء فيثبت له حق الرجوع كيلا يتضرر» 
بخلاف النكاح؛ فإن الحقوق فيه ترجع إلى المعقود له لا إلى الفضولي» فلا يملك 
الرجوع. انتهى. 


فضلى في تزويج المضولي هه 


ویتولی طرفي اليَکاح وَاجِدٌ أن كان وليًا منَ الجَانيينِء أو وكيل منْهُمَاء 


قلت: هذا في الفسخ قصداء وأما الفسخ ضمناً.. فيملكه الفضولي» ففي «قاضي 
خان»: العاقدون في الفسخح أربعة: 

عاقد لا يملك الفسخ لا بالفعل ولا بالقول» وهو الفضولي إذا زوج رجلا 
امرأة بغير أمره» ثم قال: فسخت.. لا ينفسخ»› وکذا لو زوجه أخت تلك المرأة.. 
يتوقف الثاني ]1/۳٥۷[‏ ولا يكون فسخاً للأؤل. 

وعاقد فسخ بالقول» ولا يفسخ بالفعل وهو الوکیل؛ رجل وکل رجلا لیزوجه 
امرأة بعينهاء فزؤجه تلك المرأة» وخاطب عنها فضولي؛ فإن هذا الوكيل يملك 
الفسخ بالقول» ولو زوّجه أخت تلك المرأة.. لا ينفسخ العقد الأول. 

وعاقد يملك الفسخ بالفعلء› ولا يملك بالقول؛ صورنه: رجل زوج رجلا امرأًة 
بخير أمره» ثم إن الزؤّج وكله أن يزؤّجه امرأة بغير عينهاء فزوجه أخت تلك المرأة.. 
ينفسخ نكاح المرأة الأولى» ولو فسخ ذلك العقد بالقول.. لا يصح فسخه. 

وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جمیعاً؛ صورته: رجل وکل رجلا لیزوجّه 
امرأة بغير عينهاء فزؤّجه امرأة وخاطب عنها فضوليٍ؛ فإن فسخ ذلك الوكيل ذلك 
العقد.. صح فسخه» ولو زوجه أخت تلك المرأة.. ينفسخ العقد الأول. انتهى. 

(ويتولى طرفي النكاح)» وهما: الإيجاب والقبول: 

(واحد) غير فضولي (بآن کان وليّاً من الجانبین) کمن زوج ابن ابنه بنت ابنه 
الآخر»ء بأن يقول: زوجت فلاناً من فلانة بلا حاجة إلى تكلمه بالقبول. 

(أو وکیلاً منهما) کمن وکله رجل بالتزویج»› ووکلته امرأًة أيضاء فزوج أحدهما 
بالآخر. 


(أو ولياً وأصيلا)؛ كمن زوج بنت عمّه الصغيرة من نفسه. 


۹ کاب البکاح 


أو وليا ووكيا أو وكيلاً وَأصِيلا. 
ص ن ر ‌ ن 
ولا یتو لاهما فضولی ولو من جَانب» Re SRSA RE‏ 


(أو وليا) من جانب (ووکیلا) من جانب آخر؛ کمن وکله رجل بان يزوّجه ابنته 
فزوجه بها أو وكلته امراة أن يزؤجها من ابنه. 

(أو وکيلاً وأصيلا)؛ کمن وکلته امرأة بان يزوجها من نفسه فتزوجها. 

إنما قلنا: من نفسه؛ لأنها لو وكلته بالنكاح مطلقاً.. لا يملك التزويج من نفسه 
کما في نکاح «قاضي خان». 

وقال زفر والشافعي: لا يتولى واحد طرفي النكاح أصلاً؛ كما لا يتولى طرفي 
البيع. 

قلنا: إن العاقد في النكاح لغيره معبر» حتى لا يرجع حقوق النكاح إليه» 
والواحد يصلح معبراً عن الجانبين» والعاقد في البيع أصيل حتى يرجع حقوق البيع 
إليه» والواحد لا يصلح أصيلا من الجانبين لتباين الحقوق؛ لأن كون الواحد مطالبا 
مباین لکونه مطالبا ومسلما ومتسلما. 

(ولا يتولاهما فضولي» ولو من جانب)؛ أي: لا يتولى واحد فضولي طرفي 
النكاح: 

بان كان فضولياً من الجانبين؛ كمن قال فضولاً: زوجت فلانة من فلان وهما 
غائبان. 

أو کان فضولیاً من جانب أصیلاً آو وکیلاً أو ولیاً من جانب؛ کمن قال فضولاً: 
اشهدوا آني قد تزؤّجت من فلانةء أو لابني» أو لموكلي» أو المرأة تقول: اشهدوا أني 
زوجت من فلانء وفلان غائب؛ فإذا سمع الغائب وقبل.. لم ينفذ. 

ولكن هذا فيما إذا تكلم فضولي بكلام واحد» وأما إذا تكلم بكلامين بأن قال 
الفضولي: زوجت فلانة من فلان أو من نفسي» وقبلت منه.. فجائز موقوفاً بالاتفاق 
على ما صرح به في «شرح الوقاية» لعلاء الدين الأسود عن «الكافي». 


فضلى في تزويح الهْضولي ۷ 


ولو أمرَهٌ أن يُرَوَجَة إمرأة فَرَوّجة أمة SERA‏ 


وكذا لا يجوز موقوفاً بالإجماع فيما إذا قبل منه فضولي آخرء على ما في 
«النهاية». و «العناية»؛ لأن الفضوليين [۷٠٣/ب]‏ يتوليا طرفي النكاح بالإجماع على ما 
صرح به الإمام المحبوبي؛ كما إذا قال فضوليّ: زوجت فلانة من فلانء وقبله 
فضولي آخر» وهذا عند آبي حنيفة ومحمّد. 

(خلافاً لأبي يوسف) قال: الفضولي الواحد يتولى طرفي النكاح؛ لأنه لو كان 
مأموراً بالنكاح من الجانبين.. نفذ عقده؛ فإذا كان فضولياً منهما.. جاز أيضاً موقوفاً؛ 
لأن كلام الواحد عقد تام في النكاح باعتبار الإذن ابتداء» فكذا باعتبار اللإجازة بقاء؛ 
لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة؛ كما في الخلع والطلاق والإعتاق على مال؛ 
فإن الزوج إذا قال خالعت امرأتي على كذا وهي غائبةء فبلغها الخبرء فقبلت في 
مجلس علمها.. جاز بالاتفاق. 

وكذا الطلاق والإعتاق على مال. 

ولهما: أن الموجود شطر العقد؛ لأنه شطر حالة الحضور»ء حتى ملك الرجوع 
قبل قبول الآخر» ویہطل بالقيام قبل قبول الآخر» ولو كان عقداً تاماً.. لم يكن كذلك» 
فكذا حالة الغيبة؛ لأن الدال على ذلك المعنى: هو الصيغةء وهي لم تختلف» وشطر 
العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس كما في البيع» فبطل عقده ولم ينعقد أصلاً. 

بخلاف المأمور من الجانبين؛ فإنه ينتقل كلامه إلى العاقدينء وما جرى بين 
الفضوليين عقد تام لا شطره؛ لوجود الإيجاب والقبول» وكذا الخلع والطلاق 
والإعتاق على مال؛ لأنه تصرف يمين من جانبه» واليمين عقد تام. 

(ولو مره أن يزوجه امرأة) بلا تعيين - لأنه لو عيّنها وخالف الوكيل أمره.. لا 
يجوز بالاتفاق للمخالفة - (فزوجه أمة) أي؛ أمة الغير؛ لأنه لو زوجه أمة نفسه.. لا 
يجوز بالإجماع؛ للتهمة. 


ا يصح عِنْدَهمَاء وَهُوَ الاسَيَخسان. 


(:. لا يصح عندهما)» إلا أن يزوجه كفوا؛ لأن المطلق ينصرف على المتعارف 
وهو التزوج بالأكفاء (وهو الاستحسان» وعند الإمام: يصح) وعلى هذا الخلاف لو 
زوجه عمياء» أو مقطعوعة اليدين» أو رتقاء» أو مفلوجة» أو مجنونة. 

لهما: أن لفظ «امرأة» مطلق» والمطلق ينصرف إلى المتعارف. 

كما في التوكيل بشراء الفحم والجمد حيث يتقيد بأتامه» وكالتوكيل بشراء 
اللحم حيث يتقيد بالنيئ للمقيم» وبالمطبوخ للمسافر. 

ولأبي حنيفة: أن العرف مشترك؛ فإن الإنسان يتزوج الكفؤ وغيره طلباً لتخفيف 
المؤنةء فلا يجوز تقييده وإبطال إطلاقه» وهو عرف عملي» فلا يصلح تقييد الإطلاق 
به؛ كما إذا حلف لا يلبس ثوباًء أو لا يأكل لحماًء فلبس حريراً أو أكل لحم خنزير 
أو لحم إنسان.. يحنث لإطلاق اللفظ وتناوله إياه لغة» وإن كان العمل بخلافه. 

افا لر جلف ل ر کت اة فوكت اناا فا لا ا لان فط الداة 
في العرف لا يتناول الإنسان» فيصلح مقيداً للإطلاق؛ لكونه عرف لفظي. 

ولفظ المرأة يتناول الحرة والأمة على الشواء حتى لو حلف لا يتزوج امرأة 
فتزؤج أمة.. يحنث» والعرف في التوكيل بشراء الفحم والجمد واللحم مشتهر» وفي 
المرأة مشترك. 

وأما لو زوجه صغيرة لا يجامع مثلهاء أو زوجه أخته الكبيرة. فيجوز بالإجماع 
على الصحيح؛ لتناول اسم المرأة عليها [۸٠٠/آ]»‏ ولجريان العرف في تزويجهاء ولا 
تهمة فيه. 

ولو زؤّجه ابتته الكبيرة.. لا يجوز عند أبي حنيفة؛ للتهمة فيها. 

ويجوز عندهما؛ كذا في «الزيلعي». 


وفيه: عن «المنتقى»: أنه لو وکل رجلا أن يزۆجه امرأةء فزوجه ابنته الصغيرةء 


قشل ي روت الفقو ن ج ج ب 


أو بنت آخيه الصغيرة وهو وليها.. لم يجز للتّهمة. 

ولو وکل رجل امرأة أن تزوجه امرأة فزوجته نفسها.. لم يجز. 

وكذا لو ولت رجلا أن يزوجها فزوجها من نفسه.. لم يجز للتهمة. 

والحاصل: أن المطلق مقيّد بغير مواضع التهمة عنده لا عندهما. 

ولو وله بتزويج امرأة بعينها:. يجوز تزويجه تلك المرآة بغبن يسير بالإجماع؛ 
لعدم التهمة وجريان العرف» وكذا بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة؛ لعدم التهمة» 
حلافاً لهما؛ لأن المطلق مقيد عندهما بالعرف» ولا عرف ههنا. 

ولو أمره أن يزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو بالعكس.. لا يجوز؛ للمخالفة. 

وكذا لا يجوز لو أمره بالحرة فزوجه أمة أو بالعكس؛ للمخالفة على ما في 
«البحر». 

بخلاف ما لو أمره أن يزوجه عمياء فزوجه بصيرة؛ فإنه يجوز؛ لأن المخالفة 
إلى الخير الذي لا بد منهء فلا يعد مخالفاًء والعرف جار فيه» والتهمة منتفية» ومعنى 
«لا يجوز» ههنا: أنه لا ينعقد النكاح في الحال» إلا أن يجيزه. 

قال في «قاضي خان»: والوكيل من قبل المرأة إذا زوجها من أبيه أو ابنه.. 
يجوز في قول أبي حنيفة» وإذا زؤجها ممن ليس بكفؤ لها.. قال بعضهم: يجوز في 
قول أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه» وقال بعضهم: لا يصح عند الكل» وهو الصحيح. 

وإن کان كفواً إلا أنه أعمى» أو مقعد» أو صبي» أو معتوه.. فهو جائز. 

وكذا إذا كان خحصياً أو عنيناً. 

ثم قال فيه: امرأة وكلت رجلا بالتصرف في أمورهاء فزوجها من نفسه.. لا 
يجوز؛ لأنها لو وكلته بالنكاح.. لا يملك التزويج من نفسه»ء فههنا أولى. 

وإذا وكل رجلا أن يزوّجه فلانة بألف درهم» فزوجها إيّاه بألفين؛ إن أجاز 
الزوج.. جازء وإن رذ.. بطل وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها.. فالخيار 


™ ن 


لو زوْجَة امرَأتَينِ في عُقَدَةٍ لا لزم وَاجِدَة مِنْهُمَا. 


باق؛ إن أجاز.. كان عليه المسمى لا غير» وإن رد.. بطل النكاح ويجب مهر المثل 
إن كان أقل من المسمى» ولا يجب المسمّى. انتهى. 

وكذا الحال فيما إذا وكلت المرأة بالنكاح بألف» فزوجها بأقل من ألف. 

وفي «فتح القدير»: لو كانت المرأة هي الموكلة وسمت الفا فزوجها الوكيل»› 
ثم قال الزوج ولو بعد الدخول: تزؤّجتك بدينار وصدقه الوكيل؛ إن أقر الزوج أن 
المرأة لم توكله بدينار.. فهي بالخيار: 

إن شاءت.. أجازت النكاح بدينار. 

وإن شاءت.. ردته ولها مهر مثلها بالغاً ما بلغ» ولا نفقة عدة لها. 

وإن كذبها الزوج.. فالقول قولها مع يمينها؛ فإن ردت.. فباقي الجواب بحاله. 
انتھی. 

وهذا في «قاضي خان» و «الخلاصة». 

(ولو زوجه امرأتين في عقدة لا يلزمه واحدة منهما)؛ لأنه فضولي فيهما 
لمخالفته مره ولا وجه إلى تنفيذهما غير عين للجهالةء ولعدم الفائدة؛ إذ لا يفيد 
حل الوطء مالم يتعين» ولا إلى تعيين أحدهما [۸٠٣/ب]؛‏ لعدم الأولوية؛ فإما أن 
يختار التفريق» أو يجيز نكاحهماء أو نكاح إحداهما أيتهما شاء؛ لأنه يجوز الجمع 
بينهماء غير أنه لا ينفذ بغير رضاه؛ لمخالفته كذا في «الزيلعي». 

وكان أبو يوسف يقول أولاً: يصح نكاح إحداهما بغير عينهاء والبيان إلى 
الزوج؛ لأن المأمور قد امتشل أمره في إحداهماء ولا يبعد أن تكون إحداهما 
منكوحة» والأخرى غير منكوحة؛ كما لو طلَق إحدى امرأتيه بغير عينها ثلاثاً. 

وقال شمس الأئمة: وهذا ضعيف؛ لأنه إنما يثبت في المجهول ما يحتمل 
التعليق بالشرطء لا يبت في المجهول؛ لأنه تعليق بالبيانء والنكاح لا يحتمل به 


فض في تزويج الفُصوليي ا 
ولو زوَحَ الأب أو الْجِدٌ الصغِير أو الصَغِيرَةَ بن فًاحش في الْمهْرِ أو 
وَلَيس ذلك لخير الأب وَالجذّ. 


بخلاف الطلاقء ثم رجع عن هذا إلى قولهماء وعلى قوله الأوّل: إن مات الزوج قبل 
أن يختار إحداهما.. كان الميراث ومهر إحداهما بينهما لهماء وعليهما عدة الوفاة. 

وإنما قيّد بعقدة؛ لأنه لو زوجهما بعقدتين.. فالأول نافذ والثانى موقوف؛ كما 
لو أمره أن يزوجه فلانةء فزؤجها وأخرى معها في عقد واحد.. فإنه جاز نكاح فلانة 
للأمر به» ونكاح الأخرى موقوف على الإجازة؛ لكونه فضولياً فيه. 

(ولو زوج الأب أو الد الصغير أو الصغيرةً بغبنِ فاحش في المهر أو من غير 
كفۇ.. جاز) عند أبي حنيفة» (خلافا لهما)» يعني: لو زوج الأب أو الجدّ عند عدم 
الأب الصغير بزيادة المهر فاحشاء أو الصغيرة بنقصان مهرها فاحشاً.. جاز عنده 
لقرب القرابةء وهو دليل النظرء والحكم يدل على الدليل. 

وفي النكاح مقاصد» يزيد على المهر والكفاءة؛ من: حسن الخلق› وکرم 
العشرة› ولطافة الصحبة... إلى غير ذلك. 

ولا يجوز عندهما؛ لأن ولايتهما مقيدة بالنظرء فعند فواته.. يبطل العقدء ولا 
نظر فى زيادة المهر وحطه فاحشا. 

والمختار: قوله على ما مر ذكره» وكذا الحال فى مسألة الكفر. 

(وليس ذلك) - أي: التزويج بغبن فاحش ومن غير كفۇ - (لغير الأب والجد) 
أي من الأولياء؛ لعدم قرب القرابةء وهو دليل النظرء والذي ظهر منه: أن تزويج غير 
الأب والجد الصغيرَ والصغيرة بغبن فاحش أو من غير كفؤ.. لا يصح» بل يبطل 
علد وديا دا 

وقد وقع في كثير من الكتب في هذه المسألة: أن النكاح باطل» والظاهر منه: 


أنه لم ينعقد. 


۳-۔ کاب الاح 


وقال في نسخة صدر الشريعة في هذه المسألة: لو فعل الأب أو الجد ذلك.. لا 
بكرن الم وال ن ال ارغ 

وإن فعل غيرهما.. فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. انتهى. 

والذي ظهر منه: أن تزويج غيرهما الصغير والصخيرة بغبن فاحش أو من غير 
كفۇ.. صحيح» ولكن يثبت لهما خيار الفسخ بعد البلوغ» ورذه في «إصلاح 
الإيضاح»» وقال: إنه وهم» ويؤيّد ما ذكره صدر الشريعة: ما في «الظهيرية»»؛ حيث 
قال: يفرق بينهماء ولم يقل: إن التزويج باطل. 

وفشر صاحب «الذخيرة» قولهم في هذه المسألة أن النكاح باطل بقوله: «أي 
يبطل». 

وفي «البحر»: وهو الحق؛ أي: ما ظهر من صدر الشريعة و«الظهيرية» ]/٠٠۹[‏ 
و«الذخيرة» هو الحق. 

وفي «القهستاني»: يصح تزويج غير الأب والجد بغبن فاحش على ما في 
«الجواهر»» وبغير الكفؤ على ما في «الجامع»» فلا يصح قول الشارحين: إنه لا يصح 
أصلاً وإنه باطل. 

وكذا ما قال في «التلويح»: إنه لم يوجد رواية أصلاً لصحة النكاح في هاتين 
الضورتين؛ فإنه غير صحيح؛ لوجود الرواية على صحته. 

والحاصل: أنهم اختلفوا في هذه المسألة: قال بعضهم: إن العقد صحيح» ولهما 
خيار البلوغ» والزيادة والنقصان فاسد فيرجع إلى مهر المثل. 

وقال بعضهم: إن العقد باطل» واختاره الإمام السرخسي وفخر الإسلام 
وصاحب «الهداية». 


رباب المَهر) 
يصح البَكَاحٌ بلا ذِكرهِ وَمَعَ نَميهِ. 
e‏ ‌ 
واقله عَشرَة دَرَاهم؛ A SSS ES SAE‏ 


رباب المَهر) 

وهو من أحكام النكاح؛ لأنه يجب بالعقد الصحيح» وما يجب بالشيء ويترتب 
عليه.. يكون من أحكامه» ويقال له: الصداق والعقر أيضا. 

إنما قلنا: بالعقد الصحيح؛ لأنه في العقد الفاسد لا يجب بنفس العقد» ولا 
بالخلوة والمش» بل إنما يجب بالجماع في القبل لا في الدبر على ما صرح به في 
«الخلاصة». 

(يصح النكاح بلا ذكره) بالاتفاق» أي بلا ذكر المهرء (ومع نفيه)» وفيه خلاف 
مالك» قال: لا يصح مع نفيه؛ لأنه عقد معاوضة ملك المتعة بالمهر» فيفسد بشرط 
نفي عوضه؛ کالبیع بشرط أن لا ثمن. 

قلنا: النكاح عقد انضمام وازدواج على ما يدل عليه معناه اللّغوي» فيتم 
بالمتناكحين مطلقا؛ لقوله تعالى انك مَاطابَلكم) فلو شرطنا التسمية وذكر 
المهر.. زدنا على النص» وذا لا يجوز. 

r‏ لقوله تعالی: 
وآ جاح یردق اشا ما تسو انرشا رة ومَبَمنً؛ فإنه حكم بمسخة 
o‏ 
ذكره لا يمنع صحة النكاح» وكذا نفيه» بخلاف البيع؛ فإن الثمن فيه داخل في صلب 
العقدء فلا يصح بدونه. 


(وآقله عشرة دراهم) وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو لا. 


۴٤ہ‏ کاب التكاح 


وقال الشافعي: كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع.. جاز أن يكون مهراً في 
النكاح؛ لما في «الصحيحين»: آنه َل [قال:] «التمس ولو خاتا می خدیف ولما 
ق «الترمذي»: آنه ية أجاز نکاح امرأة بنعلين» ولأنه حقّهاء فيكون التقدير إليها. 

ولنا: حديث جابر قال: «لا مهر أقل من عشرة دراهم»» ولأنه حق الشرع» حيث 
وجب شرعاً لإظهار شرف المحل» فيتقدّر بما له خطرء وهو العشرة كما في نصاب 
السرقة. 

فإن قيل: هذا خبر واحد لا يجوز الزيادة به على إطلاق قوله تعالى: « أن كما 
اترگ 4. 

قلنا: زدنا عليه بإشارة قوله تعالى: دتتا ما تَا مهم ف أَرَْجهم 4؛ 
لأن الفرض بمعنى التقديرء فكان المراد: بأموالكم مالاً مقَدّراء والحديث بين 
مقداره» وما رواه: محمول على المهر المعجل. 

(فلو سى دونها.. لزمت العشرة). 

وقال زفر: لزم مهر المثل؛ لأن تسمية ما لا يصح مهراً كانعدامه؛ كما في تسمية 
الخمر والخنزير. 

قلنا: إن فساد هذه التسمية لحق الشرع» وقد صار مقضياً بالعشرة» وهي لا 
تتجزأ في كونها مهرأًء وذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله» وأما ما زاد على العشرة 
[۹٠٣/ب]‏ من حقها.. فقد رضيت بسقوطه؛ لأن الرضاء بما دون العشرة رضى 
بالعشرة» ولا معتبر بانعدام التسمية؛ لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرماً 
وتفضلاً ولا ترضى فيه بالعوض اليسير؛ لإيهامه الخساسةء فلا يكون انعدام التسمية 
دليلاً على الرضاء بالعشرةء فلذلك لم تجب العشرة فيه» وإنما يجب مهر المثلء فلا 
يصح قیاسه على انعدامه. 


پاب المَهر ەاا 
وَإن سَكاهًا أو أكثر.. لزم المسكى بالدخول أو موتِ أحيهما. 
وَنصمَة بالطلاق قبل الذخول وَالْحْلوَة الجيحة. 


(وإن سماها) - أي العشرة - (أو أكشر لزم المسمى بالدخول)» والخلوة 
الصحيحة بمنزلة الوطء والدخول في إيجاب كمال المهر» على ما في «الخلاصة» و 
«البزازية» و«الزيلعي»» وإنما لم يذكرها لانفهامه فيما بعد. 

(أو موت آحدهما)؛ ما بالدخول؛ فإنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل» وبه 
يتأكد البدل وهو المهر؛ كتسليم المبيع يتأكد به وجوب الثمن» وكذا بالخلوة 
الفتخحة 

وأما بالموت؛ فلأن النكاح ينتهي بالموت؛ لأن الموت مُنْيٍ لا مبطل» والشيء 
بانتهائه يتقرر ويتأكّد بجميع مواجبه الممكنة؛ كالإرثء» والعدة» والمهرء والنسب. 

وفي «البحر»: إن المهر يجب بالعقد ويتأكد بإحدى ثلاث: الوطء» والدخول 
والموت. 

وينبغي أن يزاد رابع» وهو: وجوب العدة عليها منه؛ فإنه - كما سيأتي في العدة 
- لو طلقها بائنا بعد الدخول» ثم تزوّجها ثانيا في العدة.. وجب كمال المهر الثاني 
بدون الخلوة والدخول؛ لأن وجوب العدة عليها فوق الخلوة. 

وينبغي أن یزاد خامس» وهو: ما لو زالت بکارتها بحجر ونحوه.. فان لها كمال 
المهر. انتھی. 

(و) لزم (نصفه)؛ أي: نصف المسمى معجلاً أو مؤجَلاً (بالطلاق قبل الدخول 
والخلوة الصحيحة)؛ سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة؛ وسواء كان المسمى 
عشرة» أو زائداً عليهاء أو أقلَ منها. 

أما في العشرة والزائد عليها.. فبالاتفاق. 

وفي الأقل: خلاف زفرء قال: تجب المتعة إذا سمى أقل من عشرةء بناء على ما 
تقدم من مذهبه أنه کانعدامه» وقد مر جوابه. 


۹ہ کاب التکاح 


غ و 2 o‏ 


ثم الأصل ههنا: قوله تعالی: ون طلقمو من بل آن موشن ود رضم هي 

َرِيصَةٌ صف ما وض )» وقد تغارض القياسان: 

قياس: يقتضي سقوط كل المهر؛ لأن بالطلاق قبل الدخول يعود المعقود عليه 
سالماً إليهاء فيجب أن يسقط كل البدل كما إذا تبايعاء ثم تقايلا. 

وقياس آخر: يقتضي وجوب كل المهر؛ لأن الزوج فوت ما ملكه باختياره» 
وذلك يقتضي وجوب كل المهر؛ كالمشتري إذا تلف المبيع قبل القبض في يد 
البائع. 

وعند تعارض الأقيسة.. وجب المصير إلى النص» وهو ما تلوناه. 

فن قیل: قد د تقرر في الأصول أن عند تعارض الحجَّتين. . يصار إلى ما بعدهما 
لا ما فوقهماء والنص فوق القياس» فكيف يصار إليه بعد التعارض؟! 

قلنا: هذا النص خض منه صورة الطلاق بعد الخلوة وتسمية الخمر ونحوها؛ 
لأن الواجب في الأول: كل المهرء وفي الثاني: المتعةء ولا حلاف في أن القياس 
يعارض مثل هذا النص» وإنما الخلاف في جواز الاحتجاج به بعد التخصيص» وقد 
وجدنا القياس المعارض لهذا النص معارضاً بمثله أيضاًء فتركنا ورجعنا إلى النص 
الذي يقتضي التنصيف »]/۲٠١[‏ وهذا في الحقيقة عمل بكل واحد من القياسين من 
وجه في التنصيف: 

فإن القياس المقتضي لوجوب الكل.. يعمل به في إيجاب النصف. 

والقياس المقتضي لسقوط الكل يعمل به في إسقاط النصف» وهو مقتضى 
النص أيضا. 

واعلم: أن الخلوة الصحيحة.. توجب كمال المهرء والعدة» والنسب» والنفقة» 
والسكنى في هذه العدة» وحرمة نكاح أختها وأربع سواهاء والأمة ما دامتِ العدّة 
ومراعاة وقت الطلاق في حقها؛ إلا اللإحصان والحل لاوج الأول. 


ا س ا ب ا u‏ 


وفي تحريم البنت عليه بعد الخلوة الصحيحة بالأم اختلفواء فلا بد من معرفة 
ما به تكون الخلوة صحيحة: 

ففي «الخلاصة» و«البزازية»: إن خلا بها وهو محرم أو صائم من رمضان» ثم 
طلقها.. له أن يتزوّج بنتها عندهماء خلافاً لأبي يوسف؛ لعدم صحة الخلوة عندهماء 
و صحتها عنده. 

قال القدوري: الصحيح أن صوم النفل والنذر والقضاء لا يمنع الخلوة ولا 
تصح خلوة الخلام الذي لا يجامِع مثله» ولا الصغيرة التي لا يُجامع مثلّها. 

صغير يقدر على الإيلاج» ولكن ليس له شهوة» زفت إليه امرأته وهي صغيرة 
يجامع مثلهاء دخل بها.. لا يجب كمال المهر؛ كالمريض إذا لم يشته. 

ولو كان معهما ثالث.. لا تصح الخلوة» إلا أن يكون الثالث ممن لا يشعر 

أدخلها في بيته» وفيه عشر جوار له.. تصح الخلوةء ولو كانت جاريته» فكذلك 
في «الصحيح». 

وإن كانت امرأته الأخرى.. فهي والجارية سواء. 

ويحل الوطء بحضرة الضرة» كذا أفتى محمد ثم رجع وقال: لا يحل. 

ولو كان معهما مجنون مطبق أو مغمى عليه» إن كان في النهار.. لا تصح 
الخلوة» وإن في الليل.. تصح» وكذا الأعمى في الأصح. 

ولا تصح في الطريق الأعظم. 

وإن معهما نائم.. صحت في الليل والنهار. 

والكلب العقور يمنع الخلوة. 


۸ کاب البّکاح 


إن سكت عَنة أو نقَاه.. لزم مه الْمشل بالخُول أو الْمَوْتِ. 


وإن خلا بها في المسجد أو الحمام؛ إن ليلاً.. صح» وإن نهاراً.. لا. 

وخلوة المجنونة صحيحة عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. 

وكذا الخلوة بالرتقاء توجب العدة وكمال المهر؛ لأنه يتمكن من الوطء بالفتق. 

وكذا خلوة المجبوب والعنين؛ لأنهما يتمكنان بالشحق» كذا في «البزازية». 

وفيها أيضاً: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة وكمال المهر. 

وكذا الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح إن كان المانع حسياً؛ كالمرض 
المدنف» أو صغرهماء أو صغر أحدهماء وإن كان المانع فيها شرعيا؛ كالصوم 
والحيض والإحرام.. توجب العدة. 

دخلت على الزوج وهو نائم.. صحت الخلوة» علم أو لم يعلم. 

والخلوة ليس لها حكم الوطء في المراجعة» فلا يصير مراجعا بهاء ولا في 
الميراث» حتى لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة.. لا ترث. 

واختلفوا في أنه هل يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة؛ قيل: نعم» وقيل: لاء 
وفي «البزازية»: والمختار: أنه يقع. 

(وإن سكت عنه)» أي: عن ذكر المهر (أو نفاه)؛ أي: حين العقد (.. لزم مهر 
المثل)؛ أي: تقرره في الذمة [١٠٣/ب]ء‏ وأما نفس وجوبه.. فيثبت بمجرد العقد بلا 
توقف إلى زمان الدخول أو الموت» على ما في بحث الخاص من «الأصول». 

(بالدخول أو الموت)؛ أي: موت أحدهما. 

وقال الشافعي: لا يجب شيء في الموت. 

له: أن المهر خالص حقهاء فتمكن من نفيه ابتداء» كما يتمكن من إسقاطه 
انتهاء. 


اثالث د و 
م ا غ » o‏ و 4 
وبالطلاق قبل الذخول والخلوة: مُنَعَة مُختَبرَة اله في الصجيح. 
ولا تنقض عَن حَمْسَة دَرَاهِم» ولا تزا على نصف مهر المثل. 


قلنا: المهر وجب حقاً للشرع على ما قذّمناه» وإنما يصير حقها في حالة البقاءء 
فتملك الإبراء دون النفي. 

(وبالطلاق) احترز به عن الفرقة الحاصلة من جانب المرأة بردتهاء أو تقبيلها 
ابن زوجها بشهوة» و إرضاعها زوجته الصغيرة» واختيارها الفسخ بالبلوغ والإعتاق؛ 
فإنها لا تجب لها المتعة فيها. 

(قبل الدخول والخلوة: متعة؛ لقوله تعالى: ووه عل الوس مدرم ول امقر 
مدره 4 والأصل في الأمر المطلق: الوجوب» فتكون المتعة واجبة. 

وقال مالك: هي مستحبة؛ لأن الله تعالى ساها إحساناً في قوله: عقا َل 
ااشة: 

قلنا: ذلك مصروف التي لها مهر أو نصف مهر كيلا يعارض الأمرء فالمعنى 
على المحسنين الذين يقيمون الواجب ويزيدون على ذلك إحساناً منهم. 

(معتبرة بحاله) أي: بحال الزوج (في الصحيح)» اختاره أبو بكر الرازي عملاً 
ن و ال را م و ال ن 

وقال الكرخي: هي معتبرة بحالها؛ لقيامها مقام نصف المهر. 

وجه الصحيح: أن الرآي لا يعمل به في مقابلة النص. 

(ولا تنقص) أي المتعة (عن خمسة دراهم» ولا تزاد على نصف مهر المثل) 
وذلك لأن المتعة: 

إما أن تكون زائدة على نصف مهر المثل أو لا. 

فإن كانت زائدة.. فلها نصف مهر المثل؛ لأن مهر المثل هو العوض الأصلي» ولكن 
تعذر بتنصيفه؛ لجهالته» فيصار إلى خلفه وهو المتعةء فلا يزاد على نصف مهر المثل. 


هي درعَّ وخمار وَمِلحَفة. 
وَكذا الحُكم لو ترَوجها بحُمر أو خنزيرء OE OEE‏ 


وإن لم تكن زائدة؛ فإما أن تكون مساوية له أو لا. 

إن كانت اوك فلها الخخة إتاغا 

وإن لم تكن؛ فإما أن تكون أقل من خمسة دراهم أو لا 

فإن كانت أقلّ.. فلها الخمسة؛ لأن المهر هو الأصل والمتعة خلف» ولا مهر 
أقل من عشرة دراهم» فلا متعة أقل من خمسة دراهم. 

وإن لم تكن أقل.. فلها المتعة بالنص. 

فإن قيل: نص المتعة مطلق عن هذه التفاصيل.. ففيها تقييد له وهو نسخ. 

أجيب: بأن قوله تعالى: لدد عَلّتا ما فسا بهم ف أَروْجه 4 دل على أن 
المهر مقدر شرعاً؛ لأن الفرض بمعنى التقديرء وقوله بية: «ولا مهر أقل من عشرة 
دراهم» والإيجاب بالتسمية في مهور من يعتبر بمهره مهر المثل بيان لذلك المقدر 
المجمل» فكان معارضا لنص المتعة» والتفصيل المذكور كان توفيقاً بينهما كذا فى 
«العناية». ۰ 

(وهي) أي المتعة: (درع وخمار وملحفة) على ما روي عن عائشة وابن عباس؛ 
لأنها تصلي في ثلاثة أثواب» وتخرج فيها عادة. 

(وكذا الحكم) - أي: يجب مهر المثل بالدخول» والموت» والمتعة بالطلاق 
قبل الدحول - (لو تزؤجها بخمر أو خنزير)؛ لأن المسمى ليس بمال متقوم ]/۶٠١[‏ 
في حق المسلم» فكان شرط قبوله شرطاً فاسدأء إلا أن النكاح لما لم يبطل بالشروط 
الفاسدة.. صح النكاح» ولغا الشرطء ووجب مهر المثل. 

بخلاف البيع بها حيث يبطل؛ لأنه مما يفسد بالشروط الفاسدة» وهذا حجة 
على مالك في قوله: «النکاح فاسد» ولا يجب شيء اعتبارا له بالبیع». 


اا ي ا ب ا 


آو بهذا الذَنّ مِنَ الْخلِ. . ذا هو خمڙ» خلافاً لهما. 
أو بهذا العَبْدِ. . فإذا هو حو» خلافاً لأبي بُوشف. 


وبخلاف ما إذاتزوج على عبد الغير بعينه؛ فإنه تجب قيمته عليه لا مهل المثل؛ 
لصحة التسمية» وكونه ملك الغير لا يمنع صحة التسمية لقيام المالية» حتى لو ملكه 
الزوج بشراءء أو هبةء أو إرث قبل القضاء بالقيمة.. يجب عليه تسليمه» وتجبر المرأًة 
على القبول؛ لكونه عين المسمّى بالعقد حقيقة. 

ولو أعتقه» أو كاتبه» أو باعه قبل التسليم إليها.. نفذ؛ لأنه صادف ملكه. 

ولو أعتقته المرأة أو باعته قبل التسليم والقبض.. لا ينفذ؛ لأن بتبدل الملك إلى 
الزوج من المالك تبدل عين المسمى حكمأء فكان غير المسمى حكماأء فلم تملك 
المرأة قبل القبض» ولم تنفذ تصرفاتها فيه قبل القبض. 

وأما لو ملكه الزوج بعد القضاء بالقيمة.. فلم يعد حقها إلى العبدء فلا يجبر 
على القبول؛ لأن حقَها نقل من العين إلى القيمة» وتقرر فيها بالقضاء» فلم يعد بعده. 

وكذا لو تزوج على عبده وهو ابن المرأة أو أبوهاء فاستحق ذلك العبد؛ فإنه 
يجب عليه قيمته لصحة التسمية أيضاًء حتى لو ملكه من المستحق بشيء من أسباب 
الملك.. وجب عليه تسليمه على ما ذكرناه. 

(أو بهذا الدن من الخل؛ فإذا هو خمرء خلافاً لهما. 

أو بهذا العبد؛ فإذا هو حرء خلافاً لأبي يوسف ) يعني: يجب مهر المثل في 

وقال بو يوسف: يجب مثل وزن الخمر من الخل» وقيمة الحر لو كان عبداً. 

ومحمد مع أبي حنيفة في العبدء ومع أبي يوسف في الخل. 

وجه أبي يوسف: أنه أطعمها مالا وعجز عن تسليمه» فيجب قيمته في القيمي»› 
ومثله في المثلي؛ كما إذا تزوجها على عبد واستحق أو هلك قبل القبض. 

ولأبي حنيفة: أن الإشارة قد اجتمعت مع التسميةء فتعتبر اللإشارة لكونها أبلغ 


¥ س © هه © > = کات التكاح 


في المقصود وهو التعريف؛ لأنها بمنزلة وضع اليد على المشار إليه؛ فكأنه تزوج 
على خمر أو حر بعينهما. 

ولمحمد: أنه متى اجتمعت التسمية والإشارة: 

فإن كان المسمى والمشار إليه من جنس واحد.. كان المعتبر هو المشار إليهء 
ويتعلق العقد به؛ لأن التسمية هناك لا تدل على ماهية أخرى غير ما تدل عليه 
الإشارة» وإنما تدل على الصفة» وهي تتبع الموصوف في الاستحقاق وعدمه» 
والموصوف - أي: المسمى - موجود في المشار إليه؛ لأنه هو المشار إليه لولا 
الصفة» ولم تعتبر الصفة لتبعيتها. 

وإن كانا من جنسين.. فالمعتبر هو المسمَى» ويتعلق العقد به لا المشار إليه؛ 
لأن التسمية حينئذ تدل على ماهية أخرى غير المشار إليه؛ لاختلاف الجنس» فيكون 
المسمى مثل المشار إليه في استحقاقه أن يكون مرادأء ولا يكون تابعاً له والتسمية 
أبلغ في التعريف إذا كانا من جنسين من حيث إنها [١٠١/ب]‏ تعرف الماهية من حيث 
هي» والإشارة إنما تعرف ذاتا مشارا إليه من غير دلالة على حقيقته. 

ألا ترى أن من اشترى ياقوتاً أحمر؛ فإذا هو أصفر.. ينعقد العقد لاتحاد 
الجنس» ولو تبین آنه زجاج.. لا ينعقد؛ لاختلاف الجنس» وفيما نحن فيه: الحر مع 
العبد واحد لقلة التفاوت بينهما في المنافع؛ فإن صفة كونه عبدأ لو ارتفعت.. عاد 
حرَأً؛ لعدم الواسطة كما في الميتة والذكيةء والذكر والأنشى» بخلاف الخل مع 
الخمر.. فإنهما جنسان يفحش التفاوت بينهما من حيث الاسم والصفة؛ كالحموضة 
في الخل» والحدة في الخمرء والمعنى كالإسكار وعدمه» فالخل المسمَى مال متقوم 
تعلق به العقد» ولم يقدر تسليمه» فيجب مثل الخمر منه» والحر المشار إليه ليس 
بمال» فيجب مهر المثل. 

وذكر في «النهاية» و«العناية»: إن الأصل عندهم أن المختر: 

هو الإشارة عند أبي حنيفة في الفصول كلها. 


ڪڪگگگگگگگگÃLkLگkÃگkك‏ ر 
أو ؤب أو بدَاةٍ لم ين جنشهما. 
أو بتعليم الْمُرَآنِ أو بِخِذَمَة الرَؤج الْحرَ لَهَّا سنةء عند مُحَمٍْ: لها قيمَة 
الغدة: 


وعند محمد: في الجنس الواحد يعتبر الإشارة» وفي الجنسين يعتبر التسمية. 

وعند أبي يوسف: يعتبر التسمية في الفصول كلها. 

وفيه بحث؛ لما ثبت أن المعتبر عند اختلاف الجنس: المسمّى» وعند اتحاده: 
المشار إليه في جميع العقود من النكاح والبيع والإجارةء فالأولى أن يقال على ما 
ذكره في «الإيضاح»: أنه لا خلاف بينهم في أن المعتبر المشار إليه» إذا كان المسمى 
من جنسه» وإِن کان من خلاف جنسه.. فالمعتبر المسمّیى» على ما ذكرناه في وجه 
محمد. 

وإنما الخلاف في التخريج: هو أن الحر والعبدء وكذا الخل والخمر» من جنس 
واحد عند أبي حنيفةء فيعتبر الإشارة فيهما. 

وعند أبي يوسف: الحر والعبد جنسان» وكذا الخل والخمر جنسان؛ لأن 
المستى يصلح مهرأء والمشار إليه لا يصلح» فيتعلق العقد بالمسمى. 

وعند محمد: العبد مع الحر جنس واحد» والخل مع الخمر جنسان على ما مرء 
وهذا أصل متفق عليه في العقود كلها. 

(أو بثوب أو بدابة لم يبين جنسهما) بأن ذكر الثوب» أو الدابةء أو الحيوانء ولم 
يزد عليه من الأوصاف؛ كالفرسية والحمارية» والقطن والكتان والإبريسم. 

ووجهه: أن الثوب والحيوان أجناس مختلفة» والجهالة في الجنس متفاحشة» 
فلا تصح التسمية» فيجب مهر المثل. 

(أو بتعليم القرآن أو بخدمة الزوج الحر) - قيده بالحر؛ لآن حكم خدمة الزوج 
العبد سيأتي مضرحاً - (لها سنة) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

(وعند محمّد: لها قيمة الخدمة)؛ لأن المسمى؛ أي: الخدمة مال عنده» إلا أنه 


۴“ .کاب النکاح 


و ۳ = ۰ 2 ا و ر س 2 Fe‏ ء. لري ت 
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عجز عن التسليم؛ لمكان المناقضة؛ لأن عقد النكاح يقتضي أن تكون المرأة خادمة 
والزوح مخدوماً؛ لقوله بة: «النكاح رق»» وفي جعل خدمة الزوج الحر مهراً لها: 
عكش ذلك. 

بخلاف الزوج العبد» فصار كالتزويج على عبد الغير» وفيه قيمة المسمى» فكذا هذا 

ولهما: أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال؛ لقوله تعالی: ان بولک 4 
وتعليم القرآن وخدمة العبد: ليس بمال؛ لأن التمول يعتمد البقاء في ]/۳٠١[‏ زمانينء 
والخدمة عرض لا يبقى زمانين» بل يتجدد بالأمثال على المشهور» ولأن خدمة 
الزوج الحر لا تستحق بعقد النكاح؛ لاستلزامه قلب الموضوع على ما ذكرنا؛ فإذا لم 
يكن مالاً.. وجب مهر المثل؛ كما في تسمية الخمر والخنزير. 

وقال الشافعي: لها تعليم القرآن وخدمة الزوج كما في الزوج العبد؛ لأن ما 
يصلح أخذاً لعوض بالشرط.. يصلح مهرأً عنده؛ لأن بذلك تتحقق المعاوضةء 
والتعليم والخدمة كذلك؛ كما في صورة الإجارة» فصار كما إذا تزوجها على خدمة 
حر آخر» وقد رضيه» أو على رعي غنمها. 

قلنا: خدمة الزوج العبد ابتغاء بالمال؛ لتضمنه تسليم رقبته» وكذلك خدمة حر 
آخر؛ لعدم المانع والمناقضة فيه؛ كما في الزوج الحر فيجوز ولها: عين خدمة الحر 
على ما في «قاضي خان» و «الهداية»» وقيمة الخدمة على الزوج على ما في 
«التبيين» عن «الغاية». 

ورعي الخنم من باب القيام على حقوق الزوجيةء فلا مناقضة أيضاً. 

(وكذا يجب مهر المثل في الشغار) من الشخورء وهو الرفع والإخلاء» وسكي به 
هذا العقد؛ لأنهما بهذا الشرط كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه (وهو: أن يزوجه 
بتته) أو أخته (على) شرط (أن يزوجه بنته أو أخته معاوضة بالعقدين). 


باب المَهر ٣:‏ 
ولو ترَوّج على خدمته لها سنة وَهُوّ عبد.. فلها الخدمَة. 
وَلّو أعتقّ أَمَبَّهُ على أن يَرَوّجهًا فعنْفُها صَدَافَهًا علد أبي يُوشف 
وَعِندَهُمَا: لَهّا مهرٌ الْمثل. 
َلّو بت أن تتزوْجَ.. فعلَيْهًا قيمتها لَه إِجْمَاعا. 


وقال الشافعي: يبطل العقدان؛ لما رواه مسلم أنه يإ قال: «لا شغار في 
الإسلام»؛ ولأنه جعل نصف البضع مهراً ونصف الآخر منكوحاً؛ لأنه لما جعل ابنته 
منكوحة الآخر ومهر ابنته.. اقتضى ذلك انقسام منافع بضعها عليهما نصفين» نصفه 
للزوج بحكم النكاح» ونصفه لابنته بحكم المهرء فيلزم الاشتراك ولا اشتراك في 
النكاح. 

قلنا: هذا من قبيل الشروط الفاسدة في النكاح؛ لكونه تسمية لما ليس بمالء 
والنكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة» وما رواه من النهي: محمول على الإخلاء عن 
تسمية المهر» واكتفائه بذلك من غير آن يجب فيه شيء آخر من المال على ما كانت 
عليه عادتهم في الجاهليةء أو محمول على الكراهةء والاشتراك في البضع إنما يلزم 
لو صلح البضع مهراً لامرأة أحرىء ولكنه لم يصلح» فبقي شرطاً فاسدأًء فلا يفسد به 
النكاح. 

(ولو تزوج)؛ أي: بإذن سيّده» (على خدمته لها سنة وهى - أي: الزوج - 
(عبد.. فلها الخدمة؛ لأنه ابتغاء بالمال على ما مرء ولا مانع فيه؛ لعدم المناقضة؛ 
لوجود إذن مولاه على ما هو المفروض. 

(ولو أعتتق أمته على) شرط (آن يتزوجها.. فعتقُها صداقها عند أبي يوسف» 
وعندهما: لها مهر المثل) بناء على أن العتق مال عنده» وليس بمال عندهما؛ فإذا لم 
يكن مالا عندهما.. لم تصح التسمية» فلها مهر المثل» هذا فيما إذا قبلت حين قال 
عمك على أن تزوجني نفسك» (ولو آبت آن تتزوجه.. فعليها قيمتها له) أي للمولى 
(إجماعاً؛ لأنها غرته على العتقء وكذا أم الولد لكن لا قيمة له عليها عند [۲٠٣/ب]‏ 
إبائها عن التروج. 


۹ .کاب البْکاح 


وللمفوّضة ما فُرض لْهَا بعد العقدِ إن دخل بها أو مَاتَ أحدهما. 
والمتعة إن طلَق قبل الذخُول» وعند أبي يُوشف: نصفُ ما قَرَض» ون 
راد فى مهرهًا بعد العقد.. لزمت. 


ولو قالت لعبدها: أعتقتك على أن تتزوجني بألف فقبل.. عتق» وعليه قيمته لها 
إن أبى أن يتزوجهاء وإلا.. قسم الألف على قيمة نفسه وعلى مهر مثلهاء فما أصاب 
رقبته.. فهو قيمته» وما أصاب المهر.. فهو مهرهاء ويتنصف بالطلاق قبل الدخول. 

(وللمفؤّضة) - من التفويض» وهو التسليم وترك المنازعة» وهو بكسر الواو: 
المرأة التي أذنت لوليها أن يزوجها من غير تسمية المهر»ء أو على أن لا مهر لها 
فزوجها كذلك» وقد يروى بفتح الواو على أن الولي فوضها لزوجها بلا مهرء وكذا 
الأمة إذا زوجها سيدها بلا مهرء وكذا المرأة التي نكحت نفسها بلا ولي بلا مهر 
على ما في «التلویح» - (ما فرض لها بعد العقد؛ بأن تراضيا بعد العقد على تسميته 
وإن لم يتراضيا على شيء أصلأً.. فلها مهر المثل بمجرد العقد عندنا على ما في 
«اللأصول». 

(إن دحل بها أو مات أحدهما)؛ لأن بالدخول يتأكد النكاح والمتعةء تراضيا 
على تسمیته او لم يتراضيا. 

(والمتعة إن طلق قبل الدخول) والخلوة الصحيحة؛ لقوله تعالى إن علقم أا 
ما لم وُي أو روا لن َي ومين 4 هذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

(وعند أبي يوسف: نصف ما فرض) وهو قول الشافعي. 

له: آنه مفروض» فیتنصف بمقتضی قوله تعالی: صف ما وض ). 

ولهما: أن هذا الفرض تعيين الواجب بالعقد» وهو مهر المثل» وذلك لا 
يتنصف» فكذا ما هو بمنزلته والمراد بالآية: الفرض عند العقد؛ لأنه المتعارف. 


(وإن زاد في مهرها بعد العقد.. لزمت) الزيادة. 


باب المهر ۷ 


وقال زفر والشافعي: لا تجوز تلك الزيادة؛ لأن الرّوج قد ملك البضع بالمهر 
المسمّى عند العقد» فكانت الزيادة عوض ملكهء فلا يصح» فتكون هبة» فيشترط فيها 
شرط الهبة. 

ولنا: قوله تعالی: ولا جاح علیَکم فما ّم بي من بعد أَلمَرِيصَةٍ 4؛ ولأن 
ما بعد العقد زمن لفرض المهرء حتى جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد» 
فكانت حالة الزيادة كحالة العقد» فيستدعي إلى حالة العقد. 

ومن فروع صحة هذه الزيادة مسائل: 

الأولى: ما ذكره في «قاضي خان»: رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياًء ثم راجعهاء 
وقال لها: زدت في مهرك.. لم يصح؛ لكونها مجهولةء ولو قال: راجعتك بمهر آلف 
درهم؛ فإن قبلت.. لزمت الزيادةء وإلا.. فلا؛ لأن هذه زيادة في المهر» فتتوقف على 
قبولھا. انتھی. 

فظهر منه لزوم القيدين في كلام المصنف» أحدهما: كون الزيادة معلومة» 
والثاني: قبول المرأًة. 

والمسألة الثانية: ما ذكره في «قاضي خان» و«الخلاصة»: لو تزوج امرأة بألف 
درهم» ثم جد النکاح بألفي درهم.. اختلفوا فیه: 

ذكر الإمام خواهر زاده: أن على قول أبي حنيفة ومحمد: لا يلزمه الألف الثانية 
ومهرها لف درهم . 

وعلى قول أبي يوسف: يلزمه الألف الثانية. 

وبعضهم ذكروا الخلاف على عكس هذا. 

وذكر عصام أن عليه الغبنء ولم يذكر فيه خلافاً» وذكر شمس الأئمة الحلواني: 
إذا جدد النكاح ]/۳٠١[‏ في المنكوحة.. روي عن بي حنيفة يلزمه المهر الثاني 
ويكون زيادة في المهر. 


۸ کاب النکاح 


قال مولانا رضي الله عنه: وينبغي أن لا يلزمه الألف الثانية؛ لأنها ليست بزيادة 
لفظأًء ولو ثبتت الزيادة.. إنما ثبتت في ضمن النكاح؛ فإذا لم يصح النكاح الثاني.. 
لم يثبت ما في ضمنه؛ ولهذا لو باع شيئا بألف» ثم باعه بألف وخمسمائة.. كان البيع 
الثاني فسخاً للبيع الأولء والزيادة في الثمن وفي المهر سواء» ولو أمكن أن يجعل 
العقد الثاني بألف.. لا يجعل المال الثاني زيادة في المهر. 

وقال الفقيه أبو الليث: إذا جدّد العقد.. يجب كلا العقدين. 

وفتوى القاضي الإمام: الأصل على آنه لا يجب بالعقد الثاني شيءء» إلا إذا عنى 
به الزيادة في المهرء فحينئلٍ يجب المهر الثاني. 

والثالث: ما ذكره في «الخلاصة» من مسألة المواضعة: س يتزوج امرأة على 
مهر في السرء وسمع في العلانية بأكثر من ذلك؛ إن تواضعا في السر على مهرء 
وتعاقدا في العلانية بأكثر.. فالمهر مهر العلانيةء إلا آن يكون الزوج أشهد عليها أو 
على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في الشرء والعلانية تسمعة.. فحينلٍ 
المهر ههن السر: 

والإمام خواهر زاده جعل هذه المسألة على وجهين؛ إما إن اتفقا على أن 
العلانية هزل» أو اختلفا. 

فإن اتفقا.. لا يجب العلانيةء والمهر مهر السر. 

وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة وأنكرت المرأة.. فالقول قولها. 

وفي البيع: الثمن ما تعاقدا عليه في العلانيةء اتفقا على المواضعة أو اختلفاء 

هذا إذا تعاقدا بجنس ما تواضعا عليه» ولكن بأكثر. 

ما إذا تعاقدا على خلاف جنس ما تواضعا عليه.. فإنه ينعقد النكاح بمهر المثل 
إن اتفقا على المواضعة. 


اب المَر :۹ 
وتسقط بالطلا قبل الول وَعند أبي يُوشف: تتنصف أيضاً. 
وَإن حطت عنه مِنَ الْمهر.. صح. 
وَإِذا خلا بها بلا مَانع مِنٌ الوطء حسَاً أو شرعاً أو طبعاً؛ كَمَرَضٍ يمَْحُ 
الوطءَ ورَتق AN ENN CG E‏ 


هذا إذا تواضعا في السر وتعاقدا في العلانية بأكثر. 

وإن تعاقدا في التر بألف وأظهرا في العلانية ألفي درهم؛ إن اتفقا على 
المواضعة.. فالمهر ما تعاقدا عليه في الشر» وإن اختلفا.. فالقول قول المرأة في 
دعوى الجِدً؛ فإن أقام الرجل عليها البينة أو على وليّها.. ثبت ما اذعاه» ولو عقدا في 
السر بألف» ثم عقدا في العلانية بألفين. 

وإن أشهدا أن العلانية تسمعة.. فالسر. 

وإن لم يُشهدا: قال الصدر الشهيد عن أبي حنيفة: المهر مهر السر. 

وعند محمد: مهر العلانية» وسيأتي لهذا زيادة تفصيل إن شاء الله تعالى في بيان 
جواز النكاح بالهزل. 

(وتسقط) تلك الزيادة (بالطلاق قبل الدخول) عند أبي حنيفة ومحمد» (وعند 
آبي يوسف) وهو قول الأول (تتنصف) تلك الزيادة (أيضاً) أي كالأصل» وذلك لأن 
التتصيف في النص المذكور يختص بالمفروض عند العقد عندهماء وعند أبي 
يوسف المفروض بعده كالمفروض في العقد. 

(وإن حطت) المرأة (عنه من المهر.. صح) حطها؛ لأن المهر بقاء حقَّهاء والحط 
يلاقيه حالة البقاء [۲٠٣/ب].‏ 

ٿم شرع في بيان الخلوة الصحيحة وقد ذكرناها في أوائل الباب. 

(وإذا خلا بها بلا مانع من الوطء) أي: من أحد الجانبين (حساء آو شرعاًء أو 
طبعاً؛ كمرض) في آحدهما (يمنع الوطء» وهذا نظير لمانع الحشي» ويدخل فيه ما 
به يلحق الزوج ضرر من الوطء» (وَرَتق) وقرن وصغر لا يمكن معه الجماع» ولو كان 


۴۰ہ کاب البَکاح 


کان حَصياً أو يبنا وکا لو کان مجبوباًء خلافاً لّهما. 


يشتهي وتتحرك آلته قال شرف الأئمة: ينبغي أن يجب كمال المهر. 

(وصوم رمضان» وإحرام فرض) الحج» أو عمرة (أو نفل)» هذه الثلاثة نظير 
للمانع الشرعي؛ لأن الوطء فيها يوجب القضاء والكفارةء وكذا صلاة الفرض على 

(وحيض ونفاس): نظيران للمانع الطبيعي والشرعي معاً. 

(.. لزمه تمام المهر) لصحة الخلوة فيها. 

وقال الشافعي في الجديد: يجب نصف المهر؛ لقوله تعالى: #إوإن طلقوشُنّ ِن 
َل أن كَمَسّوهُنً 4 الآية؛ ولأن المعقود عليه إنما يصير مستوفى بالوطء» فلا يتأكد 
المهر دونه. 

ولنا: قوله بة: «من كشف خمار امرآة ونظر إليها.. وجب الصداق» دخل بها 
او لم يدخل» رواه الدارقطني؛ ولأنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع» وذلك 
وسعهاء فتأكد حقها في البدل اعتباراً بالبيع؛ فإن تخلية المبيع برفع الموانع تسليم لهه 
ويجب به تسليم الثمن» وما تلاه عام خض منه البعض على ما ذكرناه» فيجوز 
تخصيصه بعده بما رويناه» ويجوز أن يكون المراد بالمس: الخلوة» بطريق إطلاق 
اسم المسبب على السبب. 

(ولى كان الزوج (خحصيأ) - أي: مقطوع الأشين - (أو عنينا) أي: لا يقدر على 
الجماع أصلاًء أو على جماع البكر» أو على جماع امرأة معينة» (وكذا لو كان 
مجبوبا أي: مقطوع الذكر والأنشين معا عند أبي حنيفة. 

(خلافاً لهما) في الجب. 

لهما: أن المجبوب أعجز من المريض؛ لعدم الآلة فيه أصلاًء وقد يجامع 
المريض» بخلاف العنين؛ فإن الوقوف على حقيقة العنة متعذر» وسلامة الآلة وجود 


باب المَهر ا 
وَصَوم قَصَاءِ غير مانع في الأصح. 
وكا صَوْمٌُ الّذر في روَايَة. 
في فرض الصلاةٍ مانع. 
وَالِْدّةٌ تجبُ بالخلوة وَلَو مَحَ الْمَاِم؛ اختياطاً. 


سبب إلى الوطء؛ إذ الأصل: السلامة في الوصف أيضاًء فيدار الحكم عليه» وكذا في 
الخصي. 

ولأبي حنيفة: أن المستحق عليها التسليم في حق المستحق وقد أتت به. 

(وصوم قضاء) - أي: قضاء رمضان وغيره - (غير مانع) عن الخلوة (في 
الصحيح)» لعدم وجوب الكفارة بالإإفساد. 

(وکذا) آي: غير مانع (صوم النذر في رواية)» قال القدوري: الصحيح أن صوم 
التطوع والقضاء والنذر لا يمنع الخلوةء وكذا صوم الكفارات؛ إذ لا يلزم الكفارة 
بإفسادهاء وفي رواية عن أبي حنيفة: إن صوم التطوع يمنع صحة الخلوة؛ لأنه يمنعه 
عن الوطء شرعاً لصيانة المؤدي عن البطلان. 

(و في فرض الصلاة مانعم» بخلاف نفلها؛ اعتباراً بالصوم. 

(والعدة تجب بالخلوة) صحيحة أو لاء على ما شار إليه بقوله: (ولو مع 
المانع) من الموانع المذكورة (احتياطاً» لتوهَّم الشخل» ولأن العدة حق الشرع 
والولدء ولهذا لا يملك الزوجان إبطالهاء ويجري فيها التداخل» وحق العبد لا 
يتداخل» وأما أنه حق الولد.. فلقوله ب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. فلا 
يسين ][/۳٠١[‏ ماؤه زرع غيره» والمقصود منه: رعاية نسب الولدء فلا يصدق الزوج 
في قوله «لم أطأها»» ولا المرأة في قولها «لم يطأني»» بخلاف المهر؛ فإنه لا يجب 
بالخلوة الفاسدة؛ لأنه مال لا يحتاط في إيجابه. 

وعن «شرح القدوري»: إن المانع إن كان شرعيًاً.. تجب العدّة؛ لثبوت التمكن 
حقيقةء وإن كان حقيقيا كالمرض والضغر.. لا تجب العدة؛ لعدم التمكن حقيقة» 


کاب التکاح 


والمتعة وَاجبةً: لمطلَقَة قبل الذخُولِ لم يسم لَه مهز. 
ومستحبًة: لمطلَقةٍ بعد الدخُول. 

فكان كالطّلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين بعدم الشغل» كذا في «فتح القدير». 

ويؤيّده ما قاله في «قاضي خان»: وإن كان عاجزاً عن الجماع حقيقة.. لا تجب 
العدّة. انتهى. 

واعلم: أن وجوب العدّة وتمام النه رات قا فة اى اة إا 
هو في النكاح الصحيح» وأما النكاح الفاسد.. فلا تجب فيه العدّة» ولا تمام المهر 
بالخلوة مطلقا ما لم يدخل بها حقيقة› كذا في «الخلاصة» وغيرها. 

(والمتعة واجبة: لمطلقة قبل الدخول لم يسم لهامهز) وقد مر هذا في 
الفزضة 

(ومستحبة: لمطلقة بعد الخول) سمي لها مهر أو لم يسم على مافي 
«العناية)». 

(وغير مستحبة: لمطلّقة قبله» أي: قبل الدخول (سمي لها مهر؛ لأن نصف 
المهر في حقها قام مقام المتعة. 

وقال الشافعي: تجب المتعة للمدخول بها؛ لأن ما سلم لها. 

وقيل: إنها مستحبة فيها أيضاً من جميع المهر في مقابلة البضع» لا في مقابلة 
العقد؛ ولأنه أوحشها بالطلاق» فيجب دفعاً للوحشةء غير أن التي لم يدخل بها وقد 
سمي لها مهر.. وجب لها نصف المهر بطريق المتعةء ولا يجب لها ثانياً. 

قلنا: إن المتعة حل عن مهر المثل في المفوضةء فلا يجامعه ولا شيئاً متصلاً 
به» وهو: المسمى وبعضه. 

والمهر كله وجب بالعقد» حتى إن لها أن تطالبه بالجميع قبل الدخول بهاء 
والدخول إنما يتقرر به ما وجب بالعقد» فما سلم لها.. لم يكن في مقابلة البضع 


باب المَهْرِ د ر واا ي 
soo Toff 1‏ رور Da a‏ ا ر 
ولو سى لها ألفا وقبضنَة ثم وهَبَنّه له ثم طلقهًا قبل الدخول.. رَجَحَ 
ر 
وکذا کل مکیل وموزونٍ. 
َلّو قبَضَتٍ الضف ثكم وَهَبتِ الكل أو الْباقِي.. لا يرجم خلافا لّهما. 


على ما زعمه الشافعي» بل وجب بالعقد» والإيحاش ليس بجناية له؛ لأن الطلاق 
مشروع» ولا جناية في فعل المشروع. 

(ولو سى لها آلفاً وقبضته) أي الألف كله (ثم وهبته له) أي: المقبوض كله 
له» (ثم طلقها قبل الدخول.. رجع عليها بنصفه) خمسمائة درهم؛ لأنه يجب عليها 
أن ترد نصف المهر إلى الزوج بالطلاق قبل الدخول بهاء ولم يصل إليه بالهبة عين 
ما يستحقه؛ لأن الدراهم لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ» فكانت هبة هذه 
الألف كهبة ألف أخرى؛ فإذا لم يصل إليه عين ما يستحقه.. فله الرجوع. 

(وکذا کل مکیل وموزون) غیر معِنّین شیا مهراً فقبضتهماء ثم وهبت» ثم 
طلقها قبل الدخول.. رجع عليها بالنصف؛ لأنهما لما كانا غير معينين.. صارا ديناً في 
الذمة» والذيون لم تتعين بالتعيين» حتى لا يجب عليها رد عين ما قبضته منه» فكانت 
هبته كهبة شيء آخر» فلم يصل إليه عين ما يستحقه.. فله الرجوع» وأما إذا كانا 
معينين فحكمه حكم العروض على ما في «فتح القدير» وسيأتي حكم العروض. 

(ولو قبضت النصف) [١٠٣/ب]؛‏ أي: نصف المسمى من الدراهم أو المكيل أو 
الموزون» (ثم وهبت الكل)» أي: المقبوض وغير المقبوض» (أو) وهبت (الباقي) من 
المقبوض» ثم طلقها قبل الدخول (.. لا يرجع) واحد منهما على صاحبه بشيء عند 

(خلافاً لهما) قالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتباراً للبعض بالكل» ولا هبة 
البعض الذي في ذمته حط وهو يلحق بأصل العقد» ويخرج من أن يكون مهر 
فكان المقبوض هو كل المهر حكماً. 


إا ا ا ا E‏ 


ولو وَحَبَٺْ أقَل مِنَ الضف وقبضتِ الََاقي.. رَجَحَ عَلَيها إلى نمام 
ولو لم تقبض سَيئاً فوهبته.. لا يرجع أحدهما على الآخر وكذا لو كَانً 
الْمهر عَرَضاً فَوَهَبته قبل المَبْضٍ أو بعد. 


ولأبي حنيفة: إن مقصود الزوج - وهو سلامة نصف المهر بلا عوض - قد 
حصل قبل الطلاق» فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق» والحط إنما يلتحق بأصل 
العقد إذا كان العقد عقد معاينة يحتاج إلى دفع الغبن عن أحد الجانبين بالزيادة أو 
الحط والنكاح ليس كذلك ولهذا لم تلتحق الزيادة في المهر بعد العقد بأصل 
العقدء حتى لا تتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق بالطلاق قبل الدخول. 

(ولو وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي.. رجع عليها إلى تمام النصف) 

(وعندهما: بنصف المقبوض» مثلاً: إذا تزوج على ألف» فوهبت مائتين 
وقبضت الباقي» فعنده: يرجع عليها بثلاثمائة» وعندهما: بأربعمائة؛ لأنه اعتبر ما سلم 
للزوج» وهما اعتبرا المقبوض» فكأنه تزوجها على ما قبضت» فيتنصف المقبوض. 

(ولو لم تقبض شيئاً) من المهر المسمى؛» (فوهبته) كله (.. لا يرجع أحدهما 
على الآخر) بشيء فيما طلقها قبل الدخول استحساناء والقياس: أن يرجع عليها 
بنصف الصداق» وهو قول زفر؛ لآنه سلم له المهر بالإبراءء فلا يكون عين ما 
يستحقه بالطلاق» وهو براءة منه عمَّا عليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول» فلا 
يبرا الزوج عما يستحقه الزوج. 

وجه الاستحسان: إن ما يستحقه الزوج بالطلاق هو براءة ذمته عن نصف 
المهرء وقد وصل إليه ذلك» لكن بسبب آخرء» ولا يبالى باختلاف الأسباب عند 
رل المقرد: 

(وكذا لو كان المهر عرضاً فوهبته قبل القبض أو بعده) فطلقه-! قبل الدخول.. 


باب المَهر ‏ م 


إن ترجا بالف على آن لا ُخرجها ِن ايء أو على آن لا روځ 
عَلَبها؛ قإن وفى.. فلها الف وَإلا.. فمهر الْمثل. 

لو ترَؤجها على آلف إن اقام بها وعلى أَلمَينٍ إن أخرجها؛ فإن أقام.. 
فلها الألفُ» وَإٍلا.. فمهُر الْمِثل لا يراد د على ألقَيّن ولا يَمْض عن الألف. 

َعِنْدَُما: لَه ألما إن أخرجها. 


يرجع عليها بنصف قيمته؛ لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر من قبل. 

ووجه الاستحسان: أن حقه عند الطلاق سلامة نصف عين المقبوض من 
جهتهاء وقد وصل إليه» ولهذا لم یکن لها أن تدفع شيا آخر مكانه» بخلاف ما إذا 
كان المهر ديناً في ذمته على ما في المسألة الأولى. 

(وإن تزوجها بالف على آن لا يخرجها من البلدء أو على آن لا يتزوج عليها؛ 
فإن وفى) بالشرط (.. فلها الألف»»؛ لأنه صلح مهرأًء وقد تم رضاها به. 

(وإلا.. فمهر المثل)؛ لأنها إنما رضيت بتنقيص المسمى عن مهر المثل فيما إذا 
كان لها فيه نفع كما في الشرطينء فعند فواته.. ينعدم رضاها بالألف» فيكمل مهر 
مثلها؛ كما إذا سمّى مع الألف أن يكرمهاء ولا يكلّفها الأعمال الشاقة» وما يتعيب به» 
ون يهديها هدية مع الألف. 

(ولو تزوّجها على ألف إن آقام بها › ][/١٠١[‏ وعلى ألفين إن أخرجها؛ فإن آقام.. 
فلها الألف» وإلا.. فمهر المثل لا يزاد على آلفين» ولا ينقص عن الألف) عند أبي 
حنيفة» (وعندهما: لها ألفان إن أخرجها)؛ لأن الشرطين جائزان عندهما. 

وقال زفر الشرطان جميعاً فاسذانء ويكون لها مهر المثل لا يزاد على ألفينء 
ولا ينقص عن الألف. 

ووجه زفر: أنه ذكر في مقابلة شيء واحد وهو البضع لشيئين مختلفين على 


۹ کاب التکاح 


.ولو ترو جها بهذا العَبْدِ أو ِهذه الأمَة: 
فلها الأعلّى إن كان مهر مثلها أو أقَل. 
والأدنى إن کان مثلَهُ أو آکڻر. 


وَمھر مثلهًا إن کان بَينهمَا. 


ولأبي حنيفة: أن الشرط الأول قد صح؛ لعدم الجهالة فيه» فيتعلق العقد به» ثم 
لم يصح الثاني؛ لأن الجهالة نشت منه» ولم يفسد النكاح بالشرط الفاسد. 
وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا تزوجها على ألفين إن كانت 
جميلة» وعلى ألف إن كانت قبيحة» حيث يصح فيها الشرطان جميعاً بالاتفاق. 
وأجيب: بأن في الأولى وجدت المخاطرة في التسمية الثانية؛ لأنه لا يدري أن 
الزوج يخرجها أو لاء وفي المسألة الثانية: لا مخاطرة؛ لأن المرأة إما جميلة في نفس 
الأمرء وإما قبيحة» غير أن الزوج لا يعرفهاء وجهله بصفتها لا يوجب المخاطرة 
فيصح الشرطان جميعا. 
وكذا فيما إذا تزوجها على آنها إن كانت حرة الأصل على ألفين» وإلا.. فعلى 
ألف» أو على ألفين إن كانت له امرأة» أو على ألف إن لم تكن له امرأة؛ لعدم 
المخاطرة في الشرط. 
(ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذه الأمة.. فلها الأعلى إن كان) الأعلى (مهر 
مثلها) وهو ظاهر. 
(أو أقل) من مهر مثلها؛ لأنها رضيت بالأقل منه. 
(والأدنى إن كان) الأدنى (مثله)» وهو ظاهر أيضاً. 
(أو أكش) من مهر مثلها؛ لأنها ما رضيت الأقل من أدنى ما سي لها. 
(ومهر مثلها إن كان) مهر مثلها (بينهما) بين الأعلى والأدنى» هذا عند أبي 


اب المَهر ___ ۷ 
وَعِنْدَهُمَا: لَها اذى يكل حَال. 
إن طَلقَها قبل الذخول.. فلها نصفُ الأذْنّى إِجْمَاعًا. 
إن ترو جها بِهڏَيْن العَبِدَيْن؛ فَإذا أحدُهما ح.. فلا الحَبد فَقَط عِنْدَ 
الإمَام إن ساو عشرَة› EO OP E‏ 


(وعندهما: لها الأدنى بكل حال. 

وإن طلقها قبل الدخول.. فلها نصف الأدنى) في الصور كلها (إجماعاً). 

لهما: أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى؛ لأن الضمان الأصلي 
عندهما هو المسمى» وقد أمكن إيجاب الأدنى لتيقنه» كما في الخلع والإعتاق على 
مال على هذا الوجه؛ فإن الأدنى في ذلك متعين» فلا يصار إلى مهر المثل مع إمكان 
الضمان الأصلي. 

ولأبي حنيفة: أن الموجب الأصلي عنده مهر المثل؛ إذ هو الأعدلء وإنما يعدل 
عنه عند صحة التسمية» وقد فسدت لمكان الجهالة» بخلاف الخلع والإعتاق على 
مال؛ لأنه لا موجب له في البدل» وإنما يجب البدل فيهما بالتسميةء إلا أن مهر المثل 
إذا كان أكثر من الأعلى.. فالمرأة كانت راضية بالحط» وإذا كان أنقص من الأدنى.. 
فالزوج قد رضي بالزيادة» وإنما وجب نصف الأدنى دون الأعلى فيما إذا طلقها قبل 
الدخحول؛ لأن الواجب في الطلاق قبل الدخول فيما تكون التسمية فاسدة: المتعة 
ونصف الأدنى يزيد عليها عادةء فوجب لاعترافه بالزيادة. 

(وإن تزوجها بهذين العبدين وإذا أحدهما حر.. فلها العبد فقط عند الإمام ) 
[٠٠٣/ب]‏ (إن ساوى عشرة)؛ لأنه مسمّى» ووجوب المسمّى وإن قل.. يمنع وجوب 
مهر المثل؛ لتعذر اجتماعهما. 

فإن قيل: وجوب المسمَى يقتضي صحة التسمية وقد فسدت بفساد جزئها. 

قلنا: المعتبر عند الإشارة» والإشارة إلى الحرَ يخرجه عن العقد» فكانت 
التسمية ابتداء على العبد. 


۸ کاب البکاح 
عند أبي يُوشف: العَبْدُ مَعَ قيمَة الْحر لو گان عبداً. 
ور ا2ے 0 
وعند مُحَمٍُ: العَبْد وَنَّمام مثلٍ المهْر إن هَُ قل مِنه. 


وَٳن ترَوجهَا على فرس او ثوب هَرَوِيَ بالغ في وَصفه أو لا.. خير بين 
دفع ال أو قَيمَبه. 


(وعند أبي يوسف: العبد مع قيمة الحر لو كان الحر عبدأ)؛ لأنه أطمعها سلامة 
العبدينء وعجز عن تسليم أحدهماء فيجب قيمته. 

(وعند محمد: العبد وتمام مهر المثل إن هو )؛ آی؛ قيمة العبد (أقل منه)؛ أي: 
من مهر المثل؛ لأنهما لو كانا حرين.. يجب تمام مهر المثل عنده؛ فإذا كان أحدهما 
عبدا.. يجب العبد وتمام مهر المثل. 

(وإن تزوجها على فرس) آو حمار» هذا شروع في بيان حكم العقد على ما بيّن 
جنسه من الحيوان والثوب» بعد أن بيّن حكم العقد على ما لم يبين جنسه. 

(أو ثوب هروي بالغ في وصفه) بحيث وصل إلى حد يجوز فيه عقد السلم (أو 
لا) يبالغ في وصفه (.. يخير بين دفع الوسط) من الفرس والثوب» (أو قيمته)؛ أي: 
قيمة الوسط؛ لأن لكل من الوسط والقيمة جهة أصالة: 

القيمة: في حت الإيفاء؛ لأن إيفاء الوسط يتوقف على معرفته» ومعرفته على 
قیمته» فصارت أصلا. 

والوسطء في حق التسمية؛ لأن التسمية وقعت عليه» فيتخير بينهماء فتجبر 
المرأة على القبول بأتهما أتى الزوج. 

وفي رواية عن أبي حنيفة - وهو قول زفر -: إن الزوج يجبر على تسليم 
الوسط› ولا خيار له فيما إذا بالغ في وصفه؛ لأنه بالمبالغة فيه يلتحق بذوات 
الأمثالء ولهذا يجوز فيه الشلم» والجواب: منع كونها من ذوات الأمثالء بدليل: أن 
مستهلكها لا يضمن المثل فصارت كالعبيد. 


تات اليا ٠‏ > ا ت 


وَكَدًا لو ترَوجهًا على مكيل أو مَوْرُونِ بي جنسة لا صفكة. 
ون ين صفتَة أيّضاً.. وَجبَ هو لا قِيمَّهُ. 

وقيل: الوب مثلة إن بُولعْ في وصفه. 

إن شَرط اليكارَة قَوَجَدَها تاً.. لزمَة كل المهر. 


(وكذا) أي يخير الزوج بين الوسط والقيمة (لو تزؤجها على مكيل أو موزون 
بين جنسه لا صفته) مثل أن يقول: تزوجتك على كر حنطة أو من من زعفرانء ولم 
يزد على ذلك» والوجه فيه ما مڙ سابقا. 

(وإن بين صفته) من الوسط أو الردي (أيضاً)؛ أي: كما بين جنسه (.. وجب 
هو) أي الوسط (لا قيمته)؛ لأن الموصوف من كل منهما ثبت في الذمة ثبوتا 
صحیحاے حالاً أو مؤجلاء ولهذا جاز استقراضه والسلم فيه. 

(وقيل: الوب مثله)؛ أي: يخير الزوج فيه أيضاً على الوسط (إن بولغ في 
وصفه)» وجهه: ما مر آنفاً في وجه قول زفرء والجواب: هو الجواب. 

(وإن) تزؤجها (بشرط البكارة فوجدها ثيباً.. لزمه كل المهس؛ لأن البكارة لا 
تستحق النكاح على ما في «المحيط»؛ وكذا لو شرط أنها شابة جميلة فوجدها 
عجوزاً شوهاء» والمراد بكل المهر: جميع مهر المثل بلا تسميةء وجميع المسمّى بلا 
نقصان مع التسميةء فلو قوبل البكارة بشيء زائد على مهر المثل.. لزم الزيادة» فلو 
أعطاها الزوج إيّاها.. لم يرجع عليهاء كذا في «شرح النقاية». 

وقال في «العمادية»: تزوج امرأة على أنها بكر؛ فإذا هي غير بكرء وقد أعطاها 
المعجل؛ هل له أن يرجع عليها مما زاد على دستيمان مثلها؟ 

فعلی قیاس ما اختاره صدر الإسلام البزدوي ومن وافقه من مشايخ بخاری في 
مسألة الجهاز :][/٠١[‏ ينبغي أن يكون له ذلك. 

وكذلك - على قياس ما ذكر من الفوائد المسموعة من صاحب «المحيط» -: 
تزوج امرأة على أنها بكر على زيادة مهر مثلهاء فوجدها ثيبأء هل تجب تلك الزيادة؟ 


اہ کاب البکاح 


وَإن انمْمًّا على قدر فى اليَرَ وأعلنا عَيرَهُ عند العقد.. قَالْمُعتبر ما أعلنا 


وَعندَ أبى يُوسُف ما أسراهٌ. 


أجاب رحمه الله: أنه لا يجب؛ لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات» فلا يجب 
ما قوبل به» وينبغي أن یکون له الرجوع فما زاد على دستيمان مثلهاء غير أنه ذكر في 
«فوائد الظهيرية» [لعلاء] الدين المرغيناني: أنه لا رجوع له» وكذا ذكر في المسألة 
الأولى أنه تجب الزيادة على خلاف ما ذكره صاحب «المحيط». انتهى كلام 
«العمادية». 

فظهر منه أن كلا من لزوم الزيادة على مهر مثلها ومن جواز الرجوع عليها في 
الزيادة بعد الأخذ: خلافية. 

ومال صاحب «الفصولين» إلى عدم لزوم الزيادة وجواز الرجوع» وقال في 
«القنية»: لا تجب الزيادة. 

(وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا غيره عند العقد.. فالمعتبر ما أعلناه» وعند 
أبي يوسف: ما أسراه) هذا إشارة إلى صحة النكاح بالهزل. 

وتوضيحه على ما في «شرح البزدوي»: أنهما إما آن يهزلا بأصل العقد بأن 
يقول لامرأة: إني أريد أن أتزوجك بألف تزوجاً باطلاً وهزلاًء ووافقته المرأة أو وليّها 
على ذلك» وعقدا عند الشهود.. يصح العقد بما سياه والهزل باطل؛ لقوله بيا 
«ثلاث جدَهنٌ جد وهزلهّن جد: النكاح» والطلاق» واليمين»؛ ولأن الهزل إنما يؤثر 
فيما يحتمل الفسخ كالبيع» والنكاح لا يحتمله. 

وإما أن يهزلا في قدر المهر بأن يقول لها: إني أريد أن أتزوجك بألف» وأظهر 
في العلانية ألفين فقبلت هي» وعقدا عليه.. فهذا على أربعة أوجه: 

إما أن يتفقا على الأعراض من الهزل. 

أو يتفقا على البناء عليه. 


أو يتفقا على أنه لم يحضرهما عند العقد شيء من الأعراض والبناء. 


اب المَهر ا 


أو اختلفا فيه. 

ففي الأؤل: المهر ألفان بالاتفاق. 

وفي الثاني: آلف بالاتفاق. 

وفي الثالث والرابع: اختلفت رواية الصاحبين عن أبي حنيفة. 

فروى محمد عنه: ن النكاح جائز بألف» بخلاف البيع في هاتين الصورتين؛ 
فإنه ينعقد بألفين عنده. 

وروى أبو يوسف عنه: أن المهر ألفان» ون التسمية في الصحة مشل ابتداء 
البيع» من حين أن التسمية في النكاح لا تثبت إلا قصداً ونضاً. 

وفي ابتداء البيع ههنا جعل أبو يوسف العمل بصحة الإيجاب أولى من العمل 
بصحة المواضعة والهزل؛ ترجيحا للصحة على الفسادء فكذا المهر. 

وقال فخر الإسلام البزدوي: قول أبي يوسف أصح؛ لأن فيه إهدار الهزل 
واعتبار الجد الذي هو أصل في الكلام. 

وإما أن يهزلا في جنس المهر بأن يذكرا في العقد مائة دينار على أن يكون 
المهر في الحقيقة ألف درهمء فصار أيضاً على أربعة أوجه: 


إما أن يتفقا على الأعراض عن الدرهم إلى الدينار. 


آو يتفقا على البناء. 
أو يختلفا. 


ففي الأول: المهر هو الدينار المسمى بالاتفاق. 
وفي الثاني: مهر المشل بالاتفاق أيضاً؛ لأنه حينعذ صار كالمتزوج بدون ذكر 
المهر [۳۹۹/ب]» وفي ذلك یجب مهر المثلء فكذا هذاء بخلاف البيع؛ فإنه ل يصح 


٣ہ‏ کاب الاح 


ولا يجب شىء بلا وطءٍ فى عق قاسد وَإن خلا بها؛ a‏ 


بدون تسمية الثمنء فيجب فيه الإأعراض عن المواضعة واعتبار التسمية. 
خلاف؛ لأن المهر تابع» فيجب العمل بالهزل لئلا يصير مقصوداً بالهزل» وإذا وجب 
العمل بالهزل.. بطلت التسميةء فيجب مهر المثل. 

وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: يجب المسمَى وتبطل المواضعة كما 
في البيع؛ لأن التسمية في الصحة مل ابتداء البيع. 

وعندهما: يجب مهر المثل كما في رواية محمد عنهء كذا في «التقرير»» وقد 
ذكرنا ما يتعلتق بهذا في جواز الزيادة في المهر. 

(ولا یجب شي ء)؛ آي: من مهر المثل» والمسمّى» والمتعة» والعدة» والنفقة» 
(بلا وطء في عقد فاسد)» وهو كتزوج الأخحت في عدة الأخت» أو الخامسة في عدة 
الرابعة» أو الأمة على الحرةء أو نکاح محارمه» أو نکاح أمته» أو سیدته» أو زوجة 
الغير على زغم أن لا زوج لهاء أو بغير شهود» أو نكاح مجوسية أو وثنية على ما مر 
فى المحرّمات. 

(وإن خلا بها)؛ لأن وجوب المال في النكاح الفاسد: 

ليس للعقد؛ لعدم صحته» حتى لا يجب به حرمة المصاهرة والعدة ما لم يدخل 
بهاء وكان لكل من الزوجين فسخه قبل الدخول بغير محضر من الآخر؛ كما في البيع 
الفاسد قبل القبض. 

ولا للخلوة أيضاً وإن صحيحة؛ لأن وجوب المهر بالخلوة في النكاح الصحيح 
إنما هو لقيامها مقام الوطء لتمكنه منه؛ لعدم المانع؛ بخلاف الخلوة في العقد 
الفاسد» حيث لا تقوم مقام الوطء؛ لوجود المانع منه وهو الحرمةء بل إنما يجب 
في الدبرء والتفصيل على ما صرح به في «الخلاصة». 


ا المَهر ٣‏ 
إن وطىء.. وجب مه الْمثل لا يراد على الْمُسَمّىء› 


(.. فإن وطئ ) أي في القبل (.. وجب مهر المثل) لحصول استيفاء المنفعة 
وهل يتكرر مهر المثل بتكرر الوطء؟ 

ففي «البحر»: إنه متى حصل الوطء عقيب شبهة الملك مراراً.. لم يجب إلا 
مهر واحد؛ لأن الوطء الثاني صادف ملكه؛ كما لو وطئ جارية ابنه» أو جارية 
ماتبه» أو وطئ منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقهاء ومتى حصل الوطء عقيب شبهة 
الاشتباه مرارأً؛ فإنه يجب لكل وطء مهر على حدة؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير 
كوطء الابن جارية أبيه أو آمه» أو جارية امرآته مراراً إلى آخر ما ذکره (لا يزاد على 
المسمى) عندنا. 

وقال زفر: يجب مهر المثل بالغاً ما بلغء اعتباراً بالبيع الفاسد» حيث يجب فيه 
القيمة إذا امتنع الرد بالغة ما بلغت. 

ولنا: أن المستوفى من مال منافع البضع ليس بمالء فليس بمتقوم» وإنما يتقوم 
بالتسمية» وهي غير صحيحة.. فلا يصح التقوم بهاء ولا بد من تقوم المستوفى شرعأًء 
فصرنا إلى ما هو قيمتها شرعاً وهو مهر المثل؛ فإن زادت هي على المسمى.. لم 
تجب الزيادة؛ لأنها أسقطت حقها في الزيادة برضاهاء وإن زاد المسمى على مهر 
المثل.. لم تجب زيادته أيضاً؛ لعدم صحة التسمية [۷٠٠/]ء‏ بخلاف المبيع في البيع 
الفاسد؛ لأنه مال متقوم في نفسه» فيتقدّر بدله بقيمته. 

قال في «العناية»: وهل هذا إلا تناقض؟! لأنك أسقطت اعتبار التسمية إذا زادت 
على مهر المثلء ثم اعتبرتها إذا نقصت منه» وهي إن كانت فاسدة.. يجب شمول 
العدم» وإن كانت صحيحة.. يجب شمول الموجب. 

وأجاب عنه: بأنها صحيحة من وجه دون وجه» صحيحة من حيث إن المسمّى 
مال متقؤم؛ لأن فرض المسألة فيه فاسدة من حيث إنها وجدت في عقد فاسد؛ 
فاعتبرنا فسادها إذا زادت» وصحتها إذا نقصت؛ لانضمام رضاها إليها. 


وا ا E‏ 


قال في «الخلاصة»: التصرفات الفاسدة عشرة: 

منها: النكاح الفاسد» والواجب فيه الأقل من المسمّى» ومن مهر المثل إن كان 
هناك تسميةء وإلا.. فمهر المثل بالغاً ما بلغ» وهو مسألة الكتاب على ما مر آنفاً. 

ومنها: البيع الفاسد وهو مضمون بالقيمة أو بالمثل إن كان مثلياً بعد الهلاك 
والاستهلاك» ولو كان قائماً.. فلكل واحد منهما حق النقض. 

ومنها: الإجارة الفاسدة والواجب فيها الأقل من المسمّى ومن أجرة المثل إن 
كان هناك تسميةء وإلا.. يجب كمال أجرة المثل» والمستأجر أمانة في يد المستأجر. 

ومنها: الرهن الفاسد» وهو رهن المشاع» وللراهن أن ينقضه كالبيع الفاسد» ولو 
هلك في يد المرتهن.. يهلك أمانة عند الكرخي. 

ومنها: الصلح الفاسد» ولكل واحد منهما النقض. 

ومنها: القرض الفاسد» وهو قرض الحيوان وما كان متفاوتاً» ومع هذالو 
استقرض وباع.. صح البيع. 

ومنها: الهبة الفاسدة؛ فهي مضمونة بالقيمة يوم القبض؛ لأنها لا تفيد الملك. 

ومنها: المضاربة الفاسدةء والمال أمانة في يد المضارب. 

ومنها: الكتابة الفاسدة» والواجب فيها الأكثر من المشمى ومن القيمة. 

ومنها: المزارعة الفاسدةء والخارج فيها لصاحب البذر؛ فإن كان البذر من َيل 
رب الأرض.. فعليه أجر مثل العاملء ويطيب له» وإن كان البذر من العامل.. فعليه 
أجر مثل الأرض» والخارج له. 

وزاد علیها في «العمادي» و«الفصولين»: الشركة الفاسدة»ء والكفالة القاسدة» 
وتفصيل أحكام هذه التصرفات الفاسدة في هذين الكتابين فارجع إليهما. 


٤ _ _ _  _ پاب المهر.‎ 


وَعَلَبْهًا اعدف وابتداڙها من حين جين التَفريق آ9 من آخر الوطءات» هو الضجيح. 


(وعليها العدة) .أي بعد الوطء في القبل؛ لأن العقد الفاسد يلحق الصحيح في 
موضع الاحتياط تحرزاً عن اشتباه الشسب؛ بخلافه قبل الوطء؛ لعدم خوف اشتباه 
النسب» فلا يلحق بالعقد الصحيح في لزوم العدة. 

(وابتداؤها) أي ابتداء العدة في النكاح الفاسد (من حين التفريق) - كالطلاق 
في النكاح الصحيح - (لا من آخر الوظءات) على ما اختاره زفر وأبو القاسم 
الصغار» حتى لو حاضت ثلاث حيض من آخر الوطءات قبل التفريق فقد انقضت 
عدتها عندهماء هو الصحيح؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النکاح من حیث وجود رکنه 
من الإيجاب والقبول» وشبهة النكاح ترتفع بالتفريق» أو بمتاركة الزوج بأن يقول: 
تاركتك» أو تاركتها [۷٠٣/ب]ء‏ أو خليت سبيلها. 

وفي كلامه إشارة إلى آنه لا بد من مفرق في رفع هذا النكاح»› ولکنه لیس 
بلازم» بل لكل واحد من الزوجين فسخ هذا النكاح بخير محضر من صاحبه عند 
بعض المشايخ؛ قبل الدخول وبعده. 

وقال بعض مشايخنا: إن دخل بها.. ليس لواحد منهما حق الفسخ إلا بمحضر 
من صاحبه؛ كما في البيع الفاسد. 

(ويثبت فيه)؛ أي: في المولود في النكاح الفاسد (اللسب)؛ لأن النسب يحتاط 
في إثباته إحياء للولدء فيترتب على الثابت من وجه» ومن هنا: أفتى مشايخ الإسلام 
فيمن تزوج امرأة غاب عنها زوجهاء فولدت من الثاني» ثم جاء الأول وفرقت المرأة 
من الثاني.. بأن الولد للثاني مع فساد نكاحه» وهو اختيار الصدر الشهيدء واختار 
بعض مشايخنا أن الولد من الأول. 

والمسألة مذكورة في الفصل الثالث عشر من نكاح «الخلاصة»؛ حيث قال: 
رجل غاب عن امرأته وهي بکر عشر سنین» فتزوجت بآخر» وکانت المرأًة تلد كل 


1 کاب النکاح 


م م 2 ت ۹ 
ودنه من جين الدخول عند محكلء په تی . 


سنة ولدأء فالأولاد للزوج الأول عند أبي حنيفةء ويجوز للأب الثاني دفع الزكاة إلى 
هؤلاء الأولادء ويجوز شهادتهم له. 

ولو ولد ولد منه على وجه الزنا.. لا يجوز ذلك. 

وروى الجرجاني عن أبي حنيفة: أن الأولاد للثاني» والفتوى على القول الأول. 

قال المصنف: هذا اختيار ظهير الدين المرغيناني» والصدر الشهيد اختار قول 
الجرجاني» وهو قول ابن بي لیلی. 

وكان أبو يوسف يقول: إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها.. 
فالولد للزوج الأؤّلء وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً.. فالولد للزوج الثاني. 

وقال محمد: إن جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ دخل بها [الزوج الثاني].. 
فالولد للأول» وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ دخل بها [الزوج الثاني].. فالولد 
للثاني. 

ولو ادعت الطلاق فاعتدت وتزؤجت والزوج الأول جاحد.. على هذا 
الخلاف. 

وفي «المنتقى»: لو كان الزوج الأول حاضراً والمسألة بحالها.. فالولد للزوج 
الأول في هذه المواضع. انتهى ما في «الخلاصة». 

وهکذا ذکره في «البزازية» آنا 

وقال في «قاضي خان»: إن أبا حنيفة رجع عن قوله الأول وقال: الولد للثاني. 
وعليه الفتوى» ولهذا اختار مشايخ الإسلام هذا القول» وأفتوا بأنْ الولد للثاني» وبه 
أفتيت. 

(ومدته) أي مدة النسب.. فهي ستة أشهر (من حين الدخول عند محمد وبه 
يفتى) على ما في «الهداية» و«التّبيين». 


اب المهر ۷ 


وقالا: من وقت النكاح كما في النكاح الصحيح؛ لأن حكم الفاسد يؤخذ من 
الصحيح. 

ووجه محمد: أن النكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطء لحرمته حتى لا تلبت به 
حرمة المصاهرة بدون الوطءء أو اللمس بشهوة»ء أو التقبيل» وإقامة النكاح مقام 
الوطء باعتبار أنه داع إليه. 

وذكر فى «الغاية»: أن الأحوط أن يعتبر مدة النسب من وقت التفريتق اعتباراً له 
بمدة العدة. 

وقال في «الزيلعي»: وهذا وهم لا تحقق له؛ لأنهم إنما اعتبروه من وقت 
الوطءء» حتى لو جاءت بولد لستة أشهر من وقت العقد؛ ولأقل منها من وقت 
الوطء.. يثبت نسبه كما في «الصحيح». 

ولا ينافى ذلك اعتبارها من وقت التفريق. 

ألا ترى آنها لو جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح» ولم يفارقهاء بل 
هی معه.. یثېت نسبه» ولو کان الاعتبار لوقت العقد لا غیر.. لما ثبت. 

ولو خلا بها ثم جاءت بولد.. يثبت نسبه ويجب المهر والعدة في رواية عن أبي 
يوسف» وعنه: لا يثبت» ولا يجب المهرء ولا العدة وهو قول زفر. 

وإن لم يحل بها.. لا یلزمه الولد. انتهی. 

والحاصل: أنه يعتبر من وقت التفريق إذا وقعت فرقةء وأما إذا لم تقع.. فمن 
وقت النكاح أو الدخول على الخلاف. 


۸ کاب البکاح 


وَمهرٌ مثلهَا يُعْتَبرٌ بقوم أبيهًا إن تَساويا سنا وجمالاًء ومالاًء وعقلا 


وديناء وبلداء وعصراء وبكارة» وثيابة. 


قان لم پُوجد منْهُّم.. فمن الأجازب» E OOO‏ 


وذكر في «الأصل»: أنه معتبر من وقت النكاح لا من وقت الدخول» ولم يحك 
فيه خلافاً؛ حيث قال: إذا تزوجت الأمة بخير إذن مولاهاء ودخل بها الزوج» وولدت 
لستة أشهر منذ تزوجهاء فادعاه المولى والزوج.. فهو من الزوج. انتهى. 

قال الحلواني: هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح 
الفاسدء خلافاً لما يقوله البعض أنه لا ينعقد إلا بالدخول. 

وذكر شيخ الإسلام: أن الفراش لا ينعقد في النكاح الفاسد إلا بالدخول. 
وتأويل هذه المسألة: أن الدخول كان عقيب النكاح بلا مهل» فحينلٍ تستوي 
المدتان. 

(ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها) من الأخوات لأب وأم» أو لأب» والعمات» وبنات 
الأعمام؛ لقول ابن مسعود: لها مهر مثل نسائهاء وهن أقارب الأب» ولأن الإنسان من 
جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه» وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه» 
والأخوات لأم ليس من قوم أبيهاء بل من قوم أمهاء فلا يعتبر مهر مثلها بمهرها. 

إن تساويا ستأ) - أي: في زمان التزوج على ما في «العناية» - (وجمالاً ومالاً 
وعقلاً وديناً وبلداً وعصراً وبكارة وثيابة)؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه 
الأوصاف. 

وكذا يعتبر التساوي في العلم والأدب وكمال الخلقء وأن لا يكون لها ولد لما 
ذکرناه. 

وفي «الخلاصة»: ومنهم من قال: لا يعتبر الجمال في الحسيبة. 

(فإن لم يوجد منهم) أي من قوم أبيها من هي مثل حالها في تلك الأوصاف (.. 
فمن الأجانب) من قبيلة هي مل قبيلة أبيها. 


ككل 
ولا عبر بها أو خالتِها إن لم تَكُوتا من قوم بيا 
وصح ضمَان وَلڀَهَا مهرَهَا. 


وعن أبي حنيفة: إنها لا تعتبر بالأجنبيات. 

(وإن لم يوجد جميع ذلك) الأوصاف في امرأة من قوم أبيهاء ولا من الأجانب 
(.. فما یوجد منه)؛ آي: فالمعتبر ما يوجد من تلك الأوصاف؛ لأن اجتماع تلك 
الأوصاف في امرأتين متعذر أو متعسر. 

وفي «الخلاصة»: يشترط أن يكون المخبر بمهر المشل: رجلين» أو رجلاً 
وامرأتين» ويشترط لفظ الشهادة؛ فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول.. فالقول قول 
الزوج مع يمينه. 

ثم مهر المثل إنما يجب في [۸٠٣/ب]‏ مواضع منها: إذا تزوج امرآة على دارء أو 
ثوب» أو دابةء أو على ما يثمر نخيله العام» أو على تعليم القرآنء أو خدمتهاء أو 
بخراج أرضه» أو بكسب غلامهء أو ما في بطون غنمه» أو جاريته» أو طلاق الضرةء 
أو العفو عن القصاص» أو تزوجها على دراهم ولم يس كم هي» أو على حكمهاء أو 
حكمه» أو حكم أجنبي» ففي هذه الوجوه.. يجب مهر المثل. 

(ولا یعتبر بأمھا آو خالتھا إن لم تکونا من قوم آبيها) بان یکون أبوها تزوج بنت 
عمّه؛ فإن أمّها وخالتها تکون من قبیلتهاء والوجه فیه: ما ذكرناه. 

(وصح ضمان وليها) بنفسه أو برسوله - على ما في «شرح النقاية» - (مهرها). 

قال في «الزيلعي»: ويتناول ولي الصغيرة والكبيرة» بأن زوج ابنته الصغيرة أو 
الكبيرة وهي بكر أو مجنونة رجلا وضمن عنه مهرها.. صح ضمانه؛ لأنه سفير 
ومعبر فيه» وليس بمباشر» وهو من أهل الالتزام» وقد أضاف الضمان إلى ما يقبلهء 
أعني المهر؛ لأنه دين» والدين مما يصح فيه الكفالة والضمان. 


10۰ اا ا کان الاح 
وتطالبُ مَن شاءَت من وَمنَ الرَوج. 


يرجم الول على الرٌؤْج إٍذا أدّی؛ إن ضمنَ بأرهء وَإلا.. فَا. 


ولا يخفى عليك أن هذا مقيد بكون الضمان في الصحة؛ أما في مرض 
الموت.. فلا يصح؛ لأنه تبرع لوارثه في مرض موته » وكذلك كل دين ضمنه عن 
وارثه أو لوارثه. 

وأما إذا لم يكن وارثاً له.. فالضمان في مرضه من الثلث» كذا في «البحر». 

(وتطالب) المرأًة (من شاءت: منه)؛ أي: من الولي؛ لکونه شاا (ومن الزوج)؛ 
لكونه مالكاء إن كانت أهلاً للمطالبة بأن كانت عاقلة وبالغةء وكذا الزوج لا بد أن 
يكون عاقلاً بالغاً؛ لأنه إذا لم يكن عاقلا بالغأً.. فإّما لها مطالبة أبيه؛ ضمن أو لم 
يضمن› كذا في «فتح القدير» نقلاً عن «شرح الطحاوي». 

(ويرجع الولي على الزوج إذا ای إن ضمن بأمره» وإلا.. فلا)» اعتباراً له بسائر 
الكفالات» بخلاف ما إذا باع مال ولده الصغير أو الصغيرة وضمن الثمن عن 
المشتري» حيث لا يجوز؛ لأنه أصيل فيه» حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه» 
ويصح إبراؤه المشتري عن الثمن عند أبي حنيفة ومحمد» لكنه يضمنه للولد لتعدّيه 
بالإبراء» ويملك قبض الثمن بعد بلوغه» فلو صح الضمان.. لصار ضامنا لنفسه. 

وذلك لا يجوزء بخلاف النكاح؛ لأنه سفير محض فيه» فلا يلزمه أن يكون 
ضامنا لنفسه. 

فإن قيل: إن الأب يملك قبض مهر الصغيرة فصار كالبيع. 

أجيب عنه: بأنه إنما ملكه بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ولهذا لا يملكه بعد 
بلوغها إلا برضاهاء ويطالب زوجها أو وليّها. 

هذاء ولو زوج ولي الصغير ابنه الصغير امرأة» وضمن عنه مهرها.. صح ضمانه؛ 
كما صح ضمان ولي الصغيرة؛ لما مر أن الولي سفير ومعبرء وليس بمباشرء بخلاف 


اب المَھر ا 
وللمرأة من تفسها مِنّ الوطء والشفر حى يوفيها قدرَ مَا بين تغجيلةُ من 
مهرهَا كَل أو بَعغْضاً. 
وَلها الشفرٌ وَالحُرُوج مِنَ المنزل أيضا. 
لها فة لو مَنَعَتَ نفسها لذَلِكَ وَهَذَا قبل الدخُولء» وَكَذَا بعد خلافاً اهما 


ما لو اشتری له شيئاًء ثم ضمن عنه الثمن للبائع.. حيث لا يجوز؛ لأنه أصيل فيه» 
فيلزمه الثمن؛ ضمن أو لم يضمن. 

ثم للمرأة أن تطالب الولي بالمهر؛ فإذا دى الولي من مال نفسه.. فله أن يرجع 
في مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه» وإن لم يُشهد.. فهو متطوع» فلا 
يكون له الرجوع في ماله» وليس لها أن تطالب الزوج قبل البلوغ؛ فإذا بلغت.. 
تطالب ]/٣٠۹[‏ اهما شاءت» كذا في «الزيلعي». 

وذكر في «الخلاصة»: إن هذا إذا لم يكن للضبي دين على الأب» وأما إذا كان 
عليه دين فأدّى مهره ولم بُشهد» ثم قال بعد ذلك: إنما أذيت مهره عن دينه الذي 
علي.. ضدّق» ولو كان الابن كبيراً.. يكون تبرّعأً؛ لأنه لا يملك الأداء بغير أمره. 
انتھی. 

(وللمرآة منع نفسها من الوطء والسفر حتى يوفيها قدر ما بيَّنّ تعجيلّه من مهرها 
كلا أو بعضاً) أي: سواء كان ما بين تعجيله كل المهر أو بعضه. 

(ولها السقر والخروج من المنزل)؛ أي: منزل الزوج إلى قضاء حاجتها وزيارة 
أهلها بلا إذن الزوج (أيضا)؛ أي: كما أن لها منع نفسها من الوطء والسفر. 

وفي الفصل الخامس من نکاح «الخلاصة»: أراد أبو المرأة البالغة أن يتحول 
إلى بلدة أخرى ويذهب ببتته» ليس للزوج أن يمنعه إذا لم يعط المعجل» وإن 
أعطى.. له ذلك. 

(ولها النفقة)؛ آي: على زوجها (لو منعت نفسها لذلك) أي لاستيفاء المعجل 
من المهرء (وهذا قبل الدخول» وكذا بعده) عند أبي حنيفةء (خلافا لهما) قالا: ليس 


کاب النکاح 


فيمَا لو كان الأخول برضاها غير صبية ولا مَجنونة. 


لها منع نفسها بعد الدخول» (فيما لو كان الدخول برضاها غير صبية» ولا مجنونة)؛ 
أما إذا كانت مكرهة آو صِبيّة أو مجنونةء فلا يسقط حقَها في المنع بالاتفاق. 

قال في «الخلاصة»: صغيرة زوجت» فذهبت إلى بيت زوجها بدون أخذ 
المهر.. كان لمن هو أحق بإمساكها قبل التزويج أن يمنعها حتى يأخذ من له حق 
الأخذ جميع المهر. 

والعم وغير الأب والجد إذا زج الصغيرة وسلمها إلى الزوج قبل قبض جميع 
الضداق.. فالتسليم فاسد» وترد إلى بيتهاء والأب إذا سلم البنت إليه قبل القبض.. له 
أن يمنعها. 

بخلاف ما لو باع مال الصغير وسلَّم قبل قبض الثمن.. فإنه لا يسترد. 

وفي الصغيرة: لأبيها أن يطالب زوجها بالمهر وإن لم يمكنه الانتفاع بها؛ لأن 
المهر إنما يجب بالخلوة لا بالاستمتاع؛ أما النفقة إن كانت محل الاستمتاع بها.. 

ثم قال في الفصل الثاني عشر عزواً إلى «الفتاوى»: رجل تزوج امرأة على مهر 
معلوم» فأرادت أن تمنع نفسها حتى تستوفي جميع المهر.. ليس لها ذلك في عرفناء 
وإنما هو في عرفهم» ولكنا ننظر إلى المسمّى وإلى المرأة: أن مثل هذه المرأة ومثل 
هذا المسمى كم يكون منه معجّل وكم يكون منه مؤجّل في العرف» فيقضى بالعرف» 
ويؤمر بطلب ذلك القدر من المعجّل» كذا اختاره الفقيه أبو الليث» وعليه الفتوى. 

ولو شرط تعجيل الكل في العقد.. يعجَّل الكل» ولو جعل الكل مؤجلأً.. ذكر 
شيخ الإسلام نجم الدين النسفي في «فتاواه»: آنه لا يصح» قال: تأويله إذا جعله 
مؤجلاً إلى وقت الطلاق وإلى وقت الموت» وبعضهم قالوا: يصح» وهو الصحيح؛ 
كما فى تأجيل البعض» هذا كلامه» كذا فى «البزازية». 

وفهم منه: أن ليس للمرأة أن تطالب زوجها بالمؤجل ما دام في نكاحه. 


باب المَهر ٣ا‏ 


وصرح به في «الخانية» قال: رجل تزوج امرأة بألف درهم على أن كل الألف 
مؤجَّل؛ إن كان الأجل معلوماً.. صح التأجيل. وإن لم يكن معلوماً.. لا يصح» وإذا 
لم يصح [١٠۳/ب]..‏ يؤمر الزوج بتعجيل قدر ما تعارفه أهل البلدة» ويؤخذ منه الباقي 
بعد الطّلاق أو بعد الموت» ولا يجبر القاضي على تسليم الباقي» ولا يحبسه. 

والجملة ههنا: إنه إذا تزوج إمرأة على مهر؛ فإما أن يكون المهر كله معجْلاًء أو 
مجلا أو بعضه معجَلاً وبعضه موْجُلا: 

فإن كان الكل معجَلا؛ فما إن دخل بهاء أو لم يدخل: 

فإن لم يدخل.. فلها منع نفسها حتى تأخذ المهر كله» ومنعه عن إخراجها 
ليتعين حقَها في البدل وهو المهر؛ كما تعيّن حقّه في المبدل وهو البضع كالبيع؛ فإن 
للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخذ الثمنء وليس للزوج منعها من السفر والخروج 
إلى أهلها حتى يوفيها المهر كله؛ لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق» وليس حق 
الاستيفاء قبل الإيفاء. 

وإن دخل بها.. فكذلك الجواب عند أبي حنيفة. 

وقالا: ليس لها المنع إذا كان الدّخول برضاهاء ولا صبية ولا مجنونةء وإلا.. 
فلها المنع بالاتفاقء ولها استحقاق النفقة مدة المنع عنده؛ لأنه منع لحق» ولا 
يستحقها عندها؛ لأنها ناشزة. 

لهما: أن المعقود عليه كله قد صار مسلّماً إليه بالوطأة الواحدة وبالخلوةء ولهذا 
يتأكدها جميع المهر؛ كالبائع إذا سلّم المبيع» فليس له حق الحبس بعده. 

ولأبي حنيفة: أنها منعت منه ما قابل البدل؛ لأن كل وطأة تصرف في البضع 
المحترم» فلا يتحقق تسليم كله» والتأكد بالواحدة من الوطءات لجهالة ما وراءها.. 
فلا يصلح مزاحماً للمعلوم مالم يوجد؛ فإذا وجد.. صار معلوماً وتحققت 
المزاحمة» وصار المهر مقابلاً بالكل؛ كالمدبّر إذا جنى جناية.. يدفع المولى قيمته 
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ون لم بين قدر الْمُعَجل.. فقدڙ ما بُعَجُل من مثله عُرفاء غير مُقَدَرِ بربع 
وَنَخوە. 
لين نها ذلك لو أجل كله خلافا لأ يوشف؛ 


لولي الجنايةء ثم إذا ج الا ر يتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى؛ 
لتحقق المزاحمة. 

وإن كان الكل موجلاً: فسيأتي ذكره على الخلاف الواقع بينهم. 

وإن کان بعضه معجلاً وبعضه مۇْجْلاً.. كان لها منع نفسها والخروج إلى أهلها 
قبل أداء المعجًّل على ما مر من التفصيل؛ فإذا أدى.. لم يكن لها ذلك إلا إذنهء هذا 
إذا بين قدر المعجّل. 

(وإن لم يبن قدر المعجّل.. فقدر ما يعجَّل من مثله عرفاً)؛ أي: ينظر إلى المرأة 
وإلى المهر المسمّى» أن مثل هذه المرأة ومثل هذا المسمّى كم يكون منه معجل؟! 
وکم یکون منه مۇجّل؟! علی ما ذکرناه آنفا. 

(غير مقدر بربع ونحوه؛ لأن العمل بما ثبت عرفاً.. كالعمل بما ثبت شرطاً 
ولا عرف في التقدير بالربع ونحوه. 

قال في «الخلاصة»: لو أجل أجلاً مجهولاً .. يطالبه بنصف المهر في عرف 

وجوابنا: العمل بالعرف على الوجه الذي ذكرناه. 

(وليس لها ذلك»؛ أي: المنع والخروج» دخل بها أو لم يدخل» (لو أجل كله) 
وقد ذكرنا أن تأجيل كل المهر جائز أو لاء والصحيح: أنه جائز» وهذا عندهماء 
(خلافاً لأبي يوسف) قال: لها منع نفسهاء وعليه الفتوى على ما في «الولوالجي» 
و«البحر»» وهذا لأن النكاح يوجب عند الإطلاق تسليم المهر أولأًء عيناً أو ديناً 
فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقد.. فقد رضي بتأخير حقه إلى أن 
يوفي المهر بعد حلول الأجل»ء بخلاف البيع؛ لأن ]/۲۷١[‏ تسليم الثمن أولاً ليس من 


اتال ب ب ت ت 
وإذا أوفاها دَلِكَ.. قله تَفْلْهَا حَيْتُ سَاءَ ما دون الشفر. 
وَقيلَ: له الفرٌ بها في ظاهر الرَوَايةء وَالمَنْوّى على الأول. 


موجبات البيع لا محالة» فلم يكن الي اها تا المبيع إلى أن 
يوفي الثمن. 

ولهما: أنها أسقطت حقًها بالتأجيل. 

(وإذا أوفاها ذلك)؛ أي: ما.قدر تعجيله (.. فله) - أي: للرّوج - (نقلها حيث 
شاء ما دون السشفض) وهل للمرأة أن تطالبه بالمشسكن بعد إيفاء المعجّل؟ فسيأتي بيانه 
في آخر باب النفقة. 

(وقيل: له السفر بها في ظاهر الرواية). 

قال في «الزيلعي»: وإذا أوفاها مهرها وكان كله موجَلاً.. ينقلها حيث شاء؛ 
لقوله تعالى: وهن من حيّث سر 4» وكذلك إذا دخل بها برضاها عندهما؛ 
لسقوط حق الحبس. 

وعند أبي حنيفة: ليس له ذلك لبقائه. انتهى. 

وهذا ميل منه إلى القول الثاني» حيث لم يقيد بما دون الشفر. 

(والفتوى على الأؤل)؛ لأن قوله تعالى: «أتكْهُح 4 الآية» مخصوص بدليل 
مستقل مقارن وهو قوله تعالى: وا سَاروهُّ )؛ وفي مقدار الشفر تتضرر بالسفرية 
وفيما دون السشفر لا تتضرر؛ لعدم تحقّق الغربة فيه. 

قال في «القنية» بعلامة شرف الدين المكي: تزوج في البلدء ثم أخرجها إلى 
الرستاق فأبت ذلك.. فلها ذلك إذا حبست نفسها بالضداق» وإلا.. فلا. 

ثم قال بعلامة ركن الدين الصباغي والبدر الظاهر: بلدية في البلد فولدت منهء 
ثم أراد إخراجها إلى الرستاق.. فلها الإباءء ولو أخرجها ثم أبت.. فلها ذلك. 


۹ کاب التکاح 


ثم قال بعلامة نجم الأئمة: له أن يخرجها إلى الرستاق إن كان الرستاق قريباًء 
فقيل له: ما القريب؟ قال: ما دون السفر. 

قال: وهو الضواب» وتأويل ما قال شرف الدين وركن الدين والبدر الظاهر ما 
كانت المسافة سفرأً؛ فإن أبا القاسم الصغار هو الذي يختار قول أبي حنيفة في منع 
نفسها عن السفر بها لأجل المهرء ومع هذا قال: للزوج أن يخرجها إلى ما دون 
السفرء وإن لم يوف مهرها بعدء فعرف بهذا: أن للزوج أن يخرجها من البلد إلى 
القرية إذا لم تكن المسافة سفراً باتفاق من أبي حنيفة وصاحبيه» وإن لم يوف مهرها. 
انتهی. 

وقال قاضي خان: إذا آراد الرجل أن ينقل المرأة من بلد إلى بلد بغير إذنها؛ إن 
كان ذلك قبل إيفاء المهر.. لا يملك» وبعد إيفائه.. يملك في ظاهر الرواية. 

وقال أبو القاسم الصغار: لا يملك نقلها من بلد إلى بلدء وإن أوفى مهرهاء ويه 
أخذ الفقيه أبو الليث؛ لأن الزمان قد فسد» فيخاف عليها من الضرر في القرية ما لا 
يخاف عليها مع عشيرتهاء وله أن يخرجها من المصر إلى القرية» ومن القرية إلى 
المصرء ومن القرية إلى القرية؛ لأن النقل بما دون السفر لا يعد غربة. انتهى. 

ولا يخفى عليك: أن ما نقله عن أبي القاسم من عدم تملك نقلها إلى مدة 
السفر بعد إيفاء مهرها مخالف لما فهم من ظاهر ما نقلنا من «القنية»؛ فإن المفهوم 
من قوله: «إن أبا القاسم يختار قول أبي حنيفة في منع نفسها عن السفر لأجل المهر» 
عدم تملك المنع عن الشفر بعد إيفاء المهر» وإطلاق «الزيلعي» يؤيد ما في «قاضي 
خان»؛ حيث قال: وكان أبو القاسم يفتي بقول أبي حنيفة في المنع عن السفرء 
وبعض [۳۷۰/ب] المشايخ أفتى بقول آب القاسم الضغار على ما في «شرح المجمع». 

وفيه أيضا: وقيل: إنه إذا أوفى المعجّل والمؤجل من المهرء وهو مأمون 
عليها.. سافر بها حيث شاء» وإن لم يكن أوفاها المهرينء أو لم يكن مأموناً عليها.. 
لا يسافر بهاء وهذا القول قرب إلى التحقيق» وبه يفتى. انتهى. 


اث المَهر :۷ 
وَإِنِ اختلفًا في قدر الْمهر.. فَالْقَوْلُ لها إن كان مهر مثلِها كَمَا قَالّت أو أكثر. 
وَلۀ إن كان كما قَالّ أو أقل. 


وفي «التاتارخانية»: إن أقرت المرأة بدين لأبيهاء أو لأمهاء أو لأجنبي.. فللمقر 
له آن يمنعها من الخروج من بلدها. انتهى. ٠‏ 

(وإن اختلفا في قدر المهر) هذه المسألة على وجوه: 

إما أن يكون الاختلاف في حياتهما. 

أو بعد مماتهما بين الورثة. 

أو بعد موت أحدهما. 

والأول: إما أن يكون قبل الطلاقء دخل بها أو لاء أو بعد الطلاق دخل بها أو 
لا وكل ذلك على وجهين: إما أن يكون الاختلاف فى مقدار المسمَّى» أو فى أصل 
التسمية» وسيأتي بيان كل ذلك. ٠‏ 

فإن اختلفا حال حياتهما قبل الطلاق» دخل بها أو لم يدخل» أو بعد الطلاق 
بعد الدخول (.. فالقول لها) مع يمينها في إنكار الحط (إن كان مهر مثلها كما قالت 
أو أكش)؛ فإن حلفت.. فلها جميع ما ادعت» بقدر ما أقر به الزوج على أنه مسمّى؛ 
لاتفاقهما عليه» والزائد بحكم آنه مهر المثل لا باليمين» حتى يخير فيه الزوج بين 
الآراهم والدنانير لأن يمينها لدفع الحط الذي يذّعيه الزوج لا لإثبات الزيادة. 

وإن تكلمت.. فلها ما اق به الزوج على أنه مسمى لا إقرارها به. 

(وله) أي للزوج مع يمينه في إنكار الزيادةء وهل يلزم اليمين في كل موضع 
يكون القول فيه قول إنسان أو لا يلزمه؟ 

ففي باب الاستحلاف من كتاب أدب القاضي من «القنية» أن كثيراً من 
المواضع يكون القول فيها قول إنسان بدون اليمينء ثم ذكر مسائل كثيرة وسنذكرها 
في باب الاستحلاف إن شاء الله تعالى. 

(إن كان) مهر المثل (كما قال أو أقل)؛ فإن حلف.. لزمه ما أقر به تسميةء وإن 
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وَإِن کان بینهما.. تحَالمًا لزم مهرٌ المثل. 

وَفِي الطآاتق قبل الذخُول: الول لَهَا إن گات مُنْعَة الْمِثلِ گنضفِ ما 
قَالّت أو أكثر. 

وله إن کات ضف ما قال أو آقل. 


نكل.. لزمه ما تدعيه المرآة على أنه مسمّى؛ لإقراره أو بذله بالنكول. 

والحاصل: أن مهر المثل يحكّم بينهماء ثم يحلفان» فمن شهد له مهر المثل.. 
فالقول له مع یمینه. 

وإن لم يشهد له مهر المثل لواحد منهما.. فإليه شار بقوله: (وإن كان) مهر 
المثل (بينهما) بأن كان أكثر مما اعاه الزوج» وأقل مما اذعته المرأة؛ فإن لم يكن 
لهما بين (.. تحالفا ولزم مهر المثل) إن حلفاء فقدر ما أقر به الزوج يجب على أنه 
مسمى؛ لاتفاقهما عليهء والزائد بحكم مهر المثل» حتى يخير فيه الزوج بين دفع 
الدراهم والدنانيرء وأيهما نكل.. لزمه دعوى صاحبه؛ لأنه إقرار أو بذل بالنكولء كذا 
في «الزيلعي». 

وقال في «النهاية»: إن نكلت المرأة.. وجب لها ما يدعيه الزوج» وإن نكل 
الزوج.. يقضى بما بينهما من مهر المثلء لا بما تدعيه المرآة؛ مثلأً: لو ادعت المرأة 
ألفين والزوج ألفاًء ومهر المثل لف وخمسمائة؛ فإن نكل الزوج يقضى.. بألف 
وخمسمائة؛ كما لو أقرّ بذلك صريحاء وقال بعض المتأخرين؛ وهذا غلط ترجيحاً 
لما في «الزيلعي». 

روفي الطلاق) ]/٣۷١[‏ أي: إن اختلفا في قدر المهر بعد الطّلاق (قبل الخول: 
القول لها) مع يمينها (إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثرء وله» أي: 
للزوج مع يمينه (إن كانت كنصف ما قال أو آقل) يعني تحكم متعة مثلها بينهما؛ فإن 
وافقت نصف ما قالت أو أكثر.. فالقول لهاء وإن وافقت نصف ما قال أو أقل.. 
فالقول له. 


اب المهر ۹ 
وان كانت بينهما.. تحالفا ولّرمت المنْعة. 
عند آبی يُوشف: القَوْل لَه قبل الدخُولٍ وَبعدَهُ إلا أن يُذكرَ مَا لا 
حارف مهرا لَها. 


(وإن كانت) متعة المثل (بينهما.. تحالفا ولزمت المتعة) إن حلفاء وإلا؛ فأيّهما 
نکل.. لزمه دعوی صاحبه. 

واعلم: أن جعل المتعة ههنا حكماً هو وضع «الجامع الكبير» وذکر في 
«الجامع الصغير» والمبسوط: أن القول قول الزوج في نصف المهرء ووفق المشايخ 
بينهما: أنه وضع المسألة في الألف والألفينء والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة 
فلا يفيد بحكمها ووضعها في «الجامع الكبير» في العشرة والمائة» ومتعة المثل 
عشرون فيفيد التحكيم»› والمذكور في «الجامع الصغير» ساكت عن ذكر المقدارء 
فيحمل على ما هو المذكور في «المبسوط». 

ثم هذا - أي: أنه يجعل مهر المثل حكماًء ثم يتحالفان» وكذا في متعة مثلها - 
تخريج الرازي. 

وقال الكرخي: يتحالفان أولاً في الفصول الثلاثةء أعني كون مهر مثلها شاهداً 
له» أو لهاء أو ما بينهماء وكذا في المتعة» ثم يحكم مهر المثل» واختاره في 
«المبسوط»؛ لأن ظهور مهر المثل عند عدم التسميةء وذلك بعد التحالف؛ فإن ما 
يدعيه كل واحد منهما من المسمّى ينتفي بيمين صاحبه» فيبقى العقد بلا تسمية» 
فيصار إلى مهر المثل لخلو العقد عن التسميةء وقبل ذلك لم يوجد ما ينفي التسميةء 
فلا يعتبر مهر المثل. 

ووجه تخريج الرازي: أنه إنما يصار إلى التحالف إذالم يكن ترجيح قول 
أحدهما بشهادة الظاهر؛ فإذا أمكن بشهادة مهر المشل.. فلا يصار إلى التحالف 
واختاره «قاضي خان» وشراح «الجامع الصغير»» وهذا كله قول الإمامين. 

(وعند أبي يوسف)» وقال «قاضي خان» وهو الأصح -: (القول له) مع يمينه» ولم 
يجعل مهر المثل حكماً (قبل الدخول ويعده» إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهراً لها)» وهذا 
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وَأيُهِمَا بَرهَنَ.. قبل. 
إن برھنا.. فبیتۂ آولی حت کون القَول لاء وھا آولی حَیْتُ یکونْ 
اقول لَه 


لأن المرأة تدعي الزيادة عليه» وهو ينكرهاء والقول للمنكر مع يمينه» ولأن الأصل: 
براءة الذمةء إلا أن يكذبه الظاهر بأن يذكر ما لا يتعارف مهراً لهاء أو يذكر أقلَ من 
عشرة دراهم» ولأن تقوم منافع البضع ضروري» فمتى أمكن إيجاب شيء.. لا يصار 
إلى مهر المثل. 

ولهما: أن القول في الدعاوي قول من يشهد له الظاهرء والظاهر يشهد لمن 
شهد له مهر المثل؛ إذ هو الموجب الأصلي في باب النكاح؛ فصار كالضباغ مع 
صاحب الثوب» إذا اختلفا في مقدار الأجر.. يحكم بقيمة الصبغ. 

وکما لو زوج رجل ابنته وجهزها فماتت» فقال الأب: إن ما دفعت إليها من 
الجهاز أمانة أو عارية عندهاء وقال الزوج: إنما دفعتها بطريتق التمليك.. فالقول قول 
الزوج؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن في الظاهر أن الأب إنما جهز ابنته عند التزويج 
بطريتق التمليك» إلا أن يقيم الأب البينة على ما ادعاه» فيحكم له. 

وفي «قاضي خان»: ينبغي أن يكون [١۲۷/ب]‏ الجواب في مسألة الجهاز على 
التفصيل: إن كان الأب من الكرام والأشراف.. لا يقبل قول الأب؛ لأن مثله يأنف 
عن الإعارة والأمانة في تجهيز ابنته. 

وإن كان من آوساط التاس.. يكون القول قول الأب؛ لأنه هو الدافع» وليس 
بمكذب فيما قال من حيث الظاهر. 

(وآتهما) - أي: من الزوج والزوجة - (برهن) على مدّعاه من الحط والزيادة (.. قبل) 
برهانه؛ لأنه نؤر دعواه بالبرهان في الوجوه كلهاء أي: فيما شهد مهر المثل له أو لهما. 

(وإن برهنا.. فبينته أولى حيث يكون القول لها» آي: للمرأةء (وبينتها أولى 
حيث يكون القول له)؛ أي: للزوج» والأصل ههنا: أن البنات شرعت لإثبات ما ليس 


اب المَهر :ل 


وَإنِ اختلقًا فى أصله.. وجب مهر المثل. 


بابت» ومن شهد له الظاهر.. كانت بينته مثبتة لما ثبت بحكم الأصل» وهذا خلاف 
وضع البينات» هذا فيما إذا شهد مهر المثل لأحدهما. 

وأما إذا كان بينهما فأقاما البنة.. فالصحيح: أنّهما تهاترتا؛ لاستوائهما في 
الدعوى والإثبات؛ لأن الظاهر لم يشهد لواحد منهما حتى تكون بينة خلافه أولى» 
فيجب مهر المثل كلّه» فيخير الزوج بين دفع الدّراهم والدنانير؛ لأن بينة كل منهما 
بينة صاحبه» فخلا العقد عن التسمية» فيجب مهر المثل. 

بخلاف التحالف على ما مر» حيث وجب فيه قدر ما يقر الزوج بحكم الاتفاق 
على التسمية» فلا خيار فيهء والزائد بحكم مهر المثل» فيثبت فيه الخيار» كذا في 
«الزيلعي». 

وقيل: يجب قدر ما اتفقا عليه في صورة إقامة البيّنتين على أنه مسمّى» فلا 
خيارء والزائد على أنه مهر المثل فيخير فيه الزوج كما في صورة التحالف. 

(وإن اختلفا في أصله» أي: أصل المسمّى» بأن اذعاه أحدهما وأنكره الآخر؛ 
فإن أقام المذعي البينة.. قبلت» وإلا.. يستحلف المنكر الّفاقاً؛ فإن نكل.. ثبتت 
دعوى التسمية» وإن حلف (.. وجب مهر المثل) بالاتفاق. 

أما عندهما؛ فلأنٌ أحدهما ادعى التسمية والآخر ينكره» فالقول للمنكر فيما 
حلف» وكذا عند أبي يوسف لتعذر النقصان بالمسمّى. 

بخلاف ما تقدم؛ لأنه أمكن القضاء بالمتفق عليه وهو الأقل مالم يكن 
مستنكراً عرفاً أو شرعاً. 

قال في «صدر الشريعة»: إن اختلفا فقال أحدهما: لم يسم مهرء وقال الآخر: 
قد شمي؛ فإن أقام البينة.. لا شك في قبولهاء وإن لم تقم البيّنة.. فعندهما: يحلف؛ 
فإن نكل تثبت دعوى التسميةء وإن حلف.. يجب مهر المثل. 

وأما عند أبي حنيفة: ينبغي أن لا يحلف؛ لأنه لا يحلف عنده في النكاح»› 


کاب البکاح 
شؤت ادها كخافها: 
SS‏ . اقول لوَرَدة اروج عند الإمام. 
ف شتتی القَلِيل. 


واعترض عليه بأن الكلام في المهر دون النكاح» ويجري الحلف في المال 
اتفاقا. 

(وموت أحدهما كحياتهما)؛ أي: فالجواب فيما كان الاختلاف بعد موت 
أحدهما بين الحي وورثة الميّت.. كالجواب في حياتهما في الأصل والمقدار: 

في الأصل: يجب مهر المثل بعد الدخول وقبله حال قيام النكاح» بأن تزوجها 
ودخل بها ومات أحدهما بعد الدخول» أو تزؤّجها ومات أحدهما قبل الدخول 
والطلاق» ثم اختلف الحي وورثة الميّت ]/۲۷١[‏ في أصل المسمّى.. يجب مهر 
المثل لتأكّد النكاح بالدخول في الأوّل» وبالموت في الثاني. 

وتجب المتعة قبل الدخول؛ كما لو تزؤجها وطلقها قبل الدخول» ثم مات 
أحدهماء ثم اختلف الحي وورثة المت في أصل المسمى.. فإنه تجب المتعة كما لو 
طلقها قبل الدخول» ثم اختلفا حال حياتهما في أصل المسمى؛ فإن القول في 
الصورتين للمنكرء فكأنها لم يسم لها مهرء فتجب المتعة على ما في «البحر». 

وفي المقدار: عندهما: يحكم مهر المشل؛ لأن مهر المثل لا يسقط بموت 
أحدهما. 

وعنده: يعتبر قول الزوج أو ورثته لما تقدم. 

(وفي موتها) أي لو مات الزوجان قبل الدخول أو بعده.. لتأكد العقد بالموت 
کتأکده بالدخول. 

ثم (إن اختلف الورثة في قدره.. فالقول لورثة الزوج عند الإمام) بناء على أنه 
لا يحكم لمهر المثل بعد موتها عنده» (ولا يستثنى القليل) المستنكر عرفاً أو شرع 
بل يصدق ورثة الزوج عنده إذا اڏعوا شيئاً قليلاً. 


اب المھر ٣:‏ 
خلافا لأبى يوسف» وَعند مُحَمد: كالحياة. 


الإمام: القَول لمُنكر المَشمِيَةء ولا يجب سَيءٌ. 


(خلافا لأبي يوسف» فإن القول لورثة الزوج ههنا عنده أيضاًء إلا أنه يستشنى 
القليل على ما تقدم. 

(وعند محمد: كالحياة؛ آي: بحكم مهر المثل بناء على أن مهر المثل له حكم 
بعد موتهما عنده. 

(وإن اختلفوا» أي: الورثة (في أصله» أي: أصل المسمى» بأن اآعى ورثتها 
المسمّى» وأنكره ورثته (.. يجب مهر المثل عندهماء وبه يفتى)» كذا في «قاضي 
خان». 

وقال بعض مشايخنا: هذا كلّه إذا لم تسلم المرأة نفسهاء فإن سلّمت» ثم وقع 
الاختلاف في الحياة وبعدها.. فإنه لا يحكم مهر المثل» بل يقال لها: إما أن تقري 
بما أخذت» وإلا.. حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل»ء ثم يعمل في الباقي على ما 
ذكر؛ لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر عادة» كذا في «الزيلعي». 

(وعند الإمام: القول لمنكر التسمية» أي: ورثة الزوج» (ولا يجب) على ورثة 
ازوج لورثة الزوجة (شيء) عندهء إلا أن تقوم بينة على مهر مسمّى. 

والأصل ههنا: أن مهر المثل ليس له حكم بعد موتها عنده؛ لأن موتها يدل على 
انقراض أقرانهاء فلم يبق من يقدر القاضي بمهرها مهر مثلهاء ففي المقدار المسمّى.. 
يحكم بما قر به ورثة الزوج بلا استثناء القليل» وفي أصله: لا يحكم بشيء على 
ورئثة الزوج. 

وقال محمّد: لمهر المثل حكم بعد موتها في المقدار والأصل؛ لأن مهر المثل 
هو الأصل في الباب» فصار دينا في ذمة الزوج كالمسمى» فلا يسقط بالموت؛ كما 
إذا مات أحدهما. 


وَإن بعت إليهَا شَيعاً قَقَالّت هُوَ هَدِية. وَقَال: مهز.. فَالقَوْلُ لَه فى غير ما 


وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المقدار إلا أنه استشنى القليل» ومع محمد في 
الأصل. 
(وإن بعث)؛ أي: الزوج (إليها شيئاً فقالت: هو هدية وقال)؛ أي: الزوج (مهر.. 
فالقول له) مع يمينه (في غير ما هو للأكل)؛ لأنه المملك» فكان أعرف بجهة 
التمليك؛ كما إذا قال: أودعتك هذا الشيءء» فقالت: بل وهبته لي» ولأن الظاهر يشهد 
له؛ لأنه يسعى في إسقاط ما في ذمتهء إلا في الطعام المهيأً للأكل؛ كالشوي» واللحم 
المطبوخ» والفواكه التي لا تبقى.. فإن القول قولها استحسانا؛ لجريان العادة 
بإهدائهاء» فان الظاهر [۳۷۲/ب] شاهدا لها. 
بخلاف ما إذا لم يكن متهيأً للأكل؛ كالعسل» والسمن» والجوز» واللوز. 
وقيل: ما يجب عليه من الخمار والدرع ونحو ذلك.. ليس له أن يحسبه من 
المهر؛ لأن الظاهر يكذبه. 
بخلاف ما لا يجب عليه كالخف والملاءة؛ لأنه لا يجب عليه أن يمكنها من 
الخروج» بل له أن يمنعهاء وهذا هو المنقول عن أبي القاسم الضغار. 
وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. 
ثم إذا كان القول قول الزوج» هل ترد المرأة عليه المتاع؟ 
فقال في «الخلاصة»: رجل بعث إلى امرأته متاعاً وهداياء والمرأة عوضته 
كذلك عوضاً وزفّت إليه» ثم وقعت الفرقةء فادعى الزوج أنها عاريةء وأراد أن 
يستردهاء وأرادت المرأة أن تسترد ما دفعت إليه» .. يسترد كل واحد منهما ما أعطى. 
ولو لم تبعث المرأًة إليهء لكن بعث إليه أبوها متاعاً بعدما بعث الزوج» ثم قال 
الزوج: الذي بعثته من المهر.. القول قوله مع يمينه؛ فإن حلف والمتاع قائم.. فالمرأًة 
ترد المتاع وترجع بما بقي من المهر. 


وإن کان هالکاً: 

فإن كان شيئاً مثلياً.. ردت على الزوج مثل ذلك الهالك. 

وإن كان قيمياً.. لا ترجع على الزوج لجميع ما بقي من المهر؛ لأنها صارت 
مستوفية بقدر الهالك وترجع بما بقي. 

وأما الذي بعث أبو المرأة: إن كان هالكأً.. لم يرجع على الزوج بشيء» وإن 
كان قائماً بُعث من مال نفسه.. يرجع؛ لأنه هبة لغير ذي الرحم المحرم» وإن بُح 
من مال البنت البالخة برضاها.. لا يرجع؛ لأنه هبة أحد الزوجين للآخر» ولا رجوع 
فيهاء كذا في «قاضي خان». 

ثم قال: رجل تزوج امرأة وبعث إليها هداياء وعوضت المرأة لذلك عوضاً 
وزفت إليه» ثم فارقهاء فقال الزوج: كنت بعثت ذلك عارية» وأراد أن يسترد وآردات 
المرأة استرداد العوض أيضاً. 

قالوا: القول للزوج في متاعه؛ لأنه منكر للتمليك» وللمرأة أن تسترد ما بعثت؛ 
لأنها تزعم أنها بعثت عوضاً للهبة؛ فإذا لم يكن ذلك هبة.. لم يكن ذلك عوضاًء 
وکان لکل واحد منهما أن یسترد متاعه. 

وقال أبو بكر الإإسكاف: إن صرحت حين بعث آنها عوض.. فكذلك إن لم 
يصرح بذلك» ولكنها قالت: حسبت ونويت أن يكون عوضا.. كان ذلك هبة منهاء 
وبطلت نيتها. 

زجل خطب بنت رجل» فقال أبو البنت: بلى إن كنت تنقد المهر إلى ستة أشهر 
أو إلى سنة أزوجها منك» ثم الرجل بعد ذلك بعث هدايا إلى بيت الأب و لم يقدر 
على آن ينقد المهر منه» فلم يتزوج منه» هل له أن یسترد ما بعث؟ 

قالوا: ما بُعتٌ للمهر وهو قائم أو هالك.. يسترد» وكذا كل ما بعت هدية وهو 
قائم» فما الهالك والمستهلك.. فلا شيء له من ذلك. انتهى. 


۳ہ کاب التکاح 


وفي «الخلاصة»: امرأة ماتت» فاتخذت والدتها مأتماء فبعث زوج الميتة بقرة 
لذبحها في المأتم» فذبحت» ثم طلب الزوج حق البقرة» وقالت والدة المرأة: كانت 
هدية؛ إن ذكر الزوج القيمة وأمرهم أن يذبحوا ويطعموا.. له أن يرجع بالقيمة» وإن 
لم يذكر.. لا يرجع» وإن اختلفا.. لا يرجع أيضا. 

رجل أنفق على معتدة الغير [۴۷۳/]» على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتهاء 
فلما انقضت عدتها.. أبت أن تتزوج؛ إن شرط في الإنفاق التزوج.. يرجع عليها بما 
أنفق» زوجت نفسها أو لاء ذكره صدر الشهيد. 

والصحيح: أن لا يرجع لو زوجت نفسها. 

وإن لم يشترط» لكن أنفق على هذا الطمع.. اختلف المشايخ فيه والأصح: أنه 
لا يرجع» كذا قال الصدر الشهيد. 

وقال الأستاذ: الأصح أنه يرجع عليهاء زوجت نفسها منه أو لم تتزوج؛ لأنه 
رشوة» وهكذا اختاره في «المحيط». 

وهذا إذا دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها؛ آما إذا أكلت معه.. لا يرجع 
عليها بشيء. انتھی. 

بقي الكلام فيما بعث الزوج إلى أب الزوجة» وآمهاء وأخيهاء وبعض أقربائها 
شيئاً قبل الزواج» هل له أن يأخذه منهم بعد التزوج؟ 

ففيه تفصيل: إن بعثه بطلبهم بأن قالوا: لم نرض النكاح حتى بعث إلينا كذا 
وكذا.. فله أخذه إن شاء؛ لأنه رشوة. 

وإن بعثه بلا طلب منهم: 

فإن كان بطريق الرشوةء وذلك بأن يعلم بأنه لو لم يبعث لتعطل أمره أو تأخر.. 
فله أخذه أيضا. 

وإن بعثه بطريق الهدية.. فليس له ذلك؛ لأنه تبزع. 


پاب امه ر ۷ 


وإن نكح ذمَن ذِمَيّةء أو حَرْبي حربيِة تَمَةَ على ميتَةٍ أو با مهر وَدَلِكَ 
خلافا لهما. 


(وإن نكح ذقي ذمية أو حربي حربية ثمة)؛ أي: في دار الحرب (على ميتة أو بلا 
مهر)؛ يحتمل: نفي المهر والسكوت عنه» وقيل: في الميتة والسكوت روايتان عن 
أبي حنيفة؛ في رواية: يجب مهر المثل كما قالا؛ لأنها لم ترض بلا بدل. 

وفي رواية: لا شيء عليه على ما صرح في الكتاب» وعلى هذه الرواية لا 
يحتاج إلى بيان الفرق» وأما على الرواية الأخرى وهي رواية «الأصل».. فيحتاج إلى 
الفرق بين النفي والشكوت» وهو أن النكاح معاوضة البضع بالمالء فالتنتصيص عليه 
بمنزلة اشتراط العوض كالتنصيص على البيع بين المسلمين» فما لم يوجد التنصيص 
على نفي العوض.. يكون العوض مستحقاً لها. 

وأما الميتة: فإنها ليست بمتقومة عند أحد» فكان التزوج عليها كالنفي» وهو 
مختار فخر الإسلام من الروايتين. 

ووجه الرواية الأخرى: أن أحداً لما لم يدع تقومها.. لم يدخحل تحت قوله بلا: 
«اترکوهم وما يدينون» فيجب حكم الشرع. 

والأصح: أن الكل على الخلاف» عنده: لا يجب شيء» وعندهما: يجب مهر 
المثلء كذا في «العناية». 

(وذلك)؛ أي: النكاح على ميتة أو بلا مهر (جائز في دينهم.. فلا شيء عليه) 
عند أبي حنيفة» أي: لا مهر عليه من أحكام النكاح» لا مطلق أحكامه؛ فإن من 
آحکامه ما یلزمه بالاتفاق. 

(خلافاً لهما)؛ أي: في الذميةء قالا: إن للذمية مهر مثلها إن دخل بها أو مات 
عنهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول بهاء وهو قول الشافعي. 

وقال زفر: لها مهر المثل في الحربيين أيضاً؛ لعموم قوله تعالى: ن عو نولم ). 


۸ہ کاب البَکَاح 
ووت رطفت فل أو مات اعد 
إن نَكَحَهًا بخمر أو خنزير معيِنِ ثم أسلما و أسلم أحدهما قبل 
القبض.. فلها ذلك. 
إن كان غير مُعَيِن.. فقيمة الْخمرٍ وَمهر المثلِ في الْخزير. 


ولهما: أن آهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام» وولاية الإلزام منقطعة 
عنهم؛ لتباين الدارين. 

بخلاف أهل الذمة؛ فإن أحكام الإسلام جارية عليهم من استحقاق النفقة في 
النكاح» والعدة» والتوارث بالنسب» وبالنكاح الصحيح» وثبوت خيار البلوغ» وحرمة 
نكاح المحارم [۴۷۳/ب]ء والمطلقة ثلاثاًء والزناء والرباء وغيرها من الأحكام» وقد 
تحقق ولاية الإلزام مع تحقق الالتزام؛ لاتحاد الدار. 

ولأبي حنيفة: أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الدّيانات كالصوم والضلاة 
وفيما يعتقدون خلافه من المعاملات؛ كبيع الخمر والخنزير» وولاية الإلزام إنما 
تكون بالسيف والمحاجةء وليست بموجودة في حقهم لانقطاعها عنهم بعقد الذمة» 
فنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون» فصاروا كأهل الحرب في عدم الالتزام وانقطاع 
ولاية الإلزام» بخلاف الأحكام المذكورة» فإنها جارية عليهم بالاتفاق» وليس من 
حيث إنها من أحكام الإسلام» بل هي ثابتة في دينهم أيضاً؛ فإن الرّنا حرام في جميع 
الأديان» وكذا الّباء ولذا استثنى بيا في قوله: «إلا من أربى» فليس بيننا وبينه عهد» 
وكذا استحقاق النفقة والعدة بالنكاح ثابت في دينهم. 

(سواء وطفت أو طلقت قبله) أي قبل الدخول بهاء (أو مات أحدهما) هذا 
التعميم راجع إلى كل من قوله: «فلا شيء عليه»» ومن قوله: «خلافاً لهما». 

(وإن نكحها بخمر أو خنزير معين» ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض.. 
فلها ذلك) المعين» (وإن كان غير معين.. فقيمة الخمرء ومهر المثل في الخنزير) هذا 


کله عند آبی حنيفة. 


تات :اله ا ا حح ا ب 


وعند ابي يُوشف: مهر ا لمثلٍ في الوجْهَيْن. 
عند مُحَمي: الي فيهخا. 


(وعند آبي يوسف: مهر المثل في الوجهين) أي في المعين وغير المعين. 

وجه قولهما: أن القبض مؤكد للملك في المعين» حتى لو طلقها قبل الدخول 
بها بعد القبض.. لا يثبت ملك الزوج في النصف إلا بالقضاء أو بالتراضي على 
الاسترداد» وقبل القبض.. يثبت له بنفس الطلاق» ولهذا لو هلك قبل القبض... كان 
الهلاك على الزوج» ويعده.. على الزوجة»› [فکان] للقبض شبهة بالعقد» فيمتنع 

وفي غير المعين: یو جب الملك؛ إذ لا يملك قبلهء فکان القبض ابتداء تملك 
العين› فيمتنع بالإسلام کالعقد؛ فإذا امتنع تسليم المعين.. فأبو يوسف يقول: یجب 
مهر المثل؛ كما لو أنشاً العقد بعد الإسلام. 

ومحمد يقول: صحت التسمية؛ لكون المسمى مالا عندهء إلا أنه امتنع التسليم 
بالإسلام» فيجب قيمته؛ كما إذا هلك المسمى قبل القبض. 

ولأبي حنيفة: أن الملك في الصداق المعين» ثم بنفس العقد» ولهذا يملك 
التصرف فيه من البيع والهبةء وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمان الزوجةء 
وذلك لا يمتنع بالإسلام كاسترداد الخمر المغصوب؛ بخلاف المشتري؛ لأن ملك 
التصرف فيه قد ثبت بالقبض» فصار كالعقد. 

وفي غير المعين: القبض يوجب ملك العين» فيمتنع بالاإسلام فيتعذر قبضه؛ 
فإذا تعذر القبض.. لا تجب القيمة في الخنزير؛ لأنه من ذوات القيم» فيكون أخد 
قيمته كأخذ عينه» لكونه بدلا عن عينه» بخلاف الخمر؛ لأنه من ذوات الأمثالء فلا 


بون آخد هة کاخد عه ولاف مالو اشری دی دارا هن دی خر آی 


۱۷۰ کاب البکاح 


ا و ا َ o‏ 
وفى الطلاق قبل الدخول تجبْ المُنْعَة عند مَن أوجبَ مهرَ المثلء› 
ا ءَ 
ونصف القَيمَة عند مَّن أوجبها. 


خنزير» وشفيعها المسلم يأجذها بقيمة الخمر والخنزير؛ لأن قيمة [۲۷/] الخمر 
والخنزير هنا بدل عن الدار المشفوعة لا عن عين الخنزير. 

(وفي الطلاق قبل الدخول: تجب المتعة عند من أوجب مهر المثل)؛ لأن 
المتعة حكم مهر المثل. 

o DT 
المعين: لها نصف المعين» وفي غير المعين في الخمر: لها نصف القيمة» و‎ 
E IS 
موضع كان الواجب مهر المثل قبل الطلاق» فالواجب المتعة بعد الطلاق.‎ 

وعند أبي يوسف: لها المتعة على كل حال. 

وعند محمد: لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال على ما في «العناية». 


* #* * 


اب نکاح الرقیق ن ۷۱ 


رباب نكاح الرّقيق) 
كاح العَبِدِ وَالأمَة وَالْمُدَبْرِ وَالْمكاتب وَأمَ الْوَلَدِ بلا إِذنِ السَيَدِ.. مَؤْفُوف. 


قإن أجَارّ.. نفڌء وَإن ردٌ.. بَطل. 


اب نِکاح الرَقیق 

هو اسم المملوك يطلق على الذكر والأنثى» وجمعه أرقاف» وقد يطلق على 
الجمع أيضاًء فيقال: عبد رقيق» ثم ارق في اللَغة: الضعف» وفي الشرع: عجز 
حكمي يمنع عن أهلية بعض ما يملكه الحر؛ مثل: الشهادة والقضاء والولاية ونحو 
ذلك. 

وهو حق الله تعالی ابتداء» بمعنى: آنه ثبت جزاء عن الكفر؛ فإن الكمار لما 
استنكفوا عن عبادة الله» وألحقوا أنفسهم بالبهائم في عدم النظر والتأمل في آيات 
التوحيد.. جازاهم الله تعالى بجعلهم عبيد عبيده» ولهذا لا يثبت الرق على المسلم 
ابتداء» ثم صار حقاً للعبد بقاء» بمعنى: أن الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر إلى 
معنى الجزاء وجهة العقوبة» حتى أنه يبقى رقيقأًء وإن أسلم واتقى. 

(نكاح العبد والأمة والمدبر والمكاتب وأ الولد بلا إذن السيد موقوف) على 
إذن السيد كعقد الفضوليء» (فإن أجاز) السيد (.. نفذء وإن رد.. بطل). 

وكذا لو أذنهم السيد بالنكاح وتزوج واحد منهم امرأة بعد إذن المولى.. لا ينفذ 
نكاحه ما لم يجز السيد بذلك العقد؛ فإن أجاز.. نفذء وإلا.. فلا؛ لأن الإذن المتقدم 
ليس بإجازة لذلك العقد كما صرح به في «الزيلعي»؛ حيث قال: والإذن في النكاح 
لا يكون إجازة؛ فإن أجاز.. جاز استحسانا. انتهى. 

هذاء وخالفنا مالك في العبدء وقال: يصح نكاحه بدون إذن سيّده؛ لأنه يملك 
الطلاق فيملك النكاح أيضا. 

ولنا: قوله بي: «أيما عبد تزوج بخير إذن مولاه.. فهو عاهر» أخرجه الترمذي» 
ولأن في تنفيذ نكاحه تعييبا؛ إذ النكاح عيب فيه» فلا يمكله بدون إذن مولاه. 


کاب البکاح 


وكذا الأمة» بل أظهر؛ لأن منافع بضعها ملك المولىء» فلا يصح العقد عليها. 

وأما الكتابة.. فإنما أوجبت فك الحجر في حق الكسب فقط» حتى يملك 
المكاتب أكسابهء لا في حق النكاح فبقي في حق النكاح على حكم الرق» ولهذا لا 
يملك المكاتب تزويج عبده» ويملك تزويج أمته؛ لأنه من باب الاكتساب في حق 
المهرء والنفقة على الزوج»ء وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون الإذنء 
وتملك تزويج أمتها لما ذكرنا. 

وكذا المدبر وأم الولدلان الملك قائم فيها. 

قال في «الخلاصة»: أما المكاتب والمكاتبة.. فلا يجوز للمولى تزويجهما من غير 
رضائهماء وكذا لو كانت المكاتبة صغيرة.. لا يزوجها المولى [١۷٣/ب]ء‏ فلو زؤجها مع 
ذلك.. توقف على إجازتها؛ لأنها ملحقة بالبالغة فيما يبتنى على الكتابة؛ فإن لم ترد حتّى 
أذت فعتقت.. بقي النكاح موقوفاً على إجازة المولى لا على إجازتها؛ لأنها بعد العتق 

تبق مكاتبة» بل هي صغيرة» والصغيرة ليست من أهل الإجازة. 

هذا من ألطف المسائل وأعجبها حيث اعتبرت إجازة المكاتبة في حالة الكتابةه 
ولم تعتبر في حالة العتق لما ذكرناه من الفرق» فلو أن العبدء والمكاتب» وابن أم 
الولد تزوّجوا بغير إذن المولى» ثم طلقوها ثلاثا قبل إجازة المولى.. فهذه متاركة لا 
طلاق» فلا تنقص من عدد الطلاق» ولو وطئها بعد الطّلاق.. يلزمه الحد؛ فإن أذن 
المولى بعد ذلك.. لا يجوزء وإن آذن له أن يتزوجها بعد هذا الطلاق.. كرهت له أن 
يتزوجهاء ولم يفرق بينهما إن فعل ذلك. 

وقال أبو يوسف: لا كراهةء وكذا الأمة. 

(وقوله) أي: قول السيد (طلقها رجعيّة.. إجازة)؛ لأن الطلاق الرجعي لا يكون 
إلا في نكاح صحيح» فتعين الإجازة بالنكاح؛ فإن النكاح ليس بأصل في إثبات 
الأهلية له» فيجوز ثبوته بطريق الاقتضاء. 


ا ات اق ی ی س 


ی کر 
لا طَلَقَهًا أو قًارقهًا. 
قن نکحوا بإدنِه.. فالمهر عَلَيْهم» o essa ea A‏ 


بخلاف ما لو قال لعبده: كفر عن يمينك بمال» أو تزوج أربعاً من الساء.. فإنه 
لا يثبت العتق» مع أن التكفير بالمال وتزوج الأربع لا يكون إلا في الحر؛ لأن 
الإعتاق أصل في إثبات الأهلية له» فلا يجوز ثبوته اقتضاء. 

(لا: طلقهاء أو فارقها» لأنه يحتمل الرد» ولأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى 
طلاقاً ومفارقةء فحملنا عليه؛ لأنه أليق بحال العبد المتمرد» أو لأنه أدنى من الطلاق؛ 
لأنه دفع» والطلاق رفع» والدفع أسهل وأدنى من الرفع» فكان الحمل عليه أولى؛ 
لأنه لو كان إجازة.. لكان ثبوت اللإجازة اقتضاء» فيلزم أن يكون هذا القول من 
المولى لغوأ؛ لأنه حينثذ يكون هذا القول منه توكيلاً بالطلاق» وليس ذلك في وسع 
المولىء فيلغو بالضرورة» ومن شرط الاقتضاء: أن لا يكون المقتضي لغواً عند تقرير 
المقتضى» فيكون رد الإجازة. 

بخلاف ما لو قال: طلقها تطليقة تقع عليها.. يكون إجازة؛ لأن وقوع الطلاق 
عليها مختص بالنكاح النافذء فيحمل عليه؛ لعدم احتماله الرد. 

وبخلاف ما لو زوج فضولي رجلا امرأةء فقال له الرجل: طلقهاء حيث يكون 
إجازة؛ لأنه يملك الطلاق بالإجازةء فيملك الأمر به بخلاف السيد» ولأن فعل 
الفضولي إعانة كالوكيل» فكان حمله على الإجازة أليق» بخلاف فعل المتمرد. 

(وإن نكحوا) حرة أجنبيّة (بإذنه) - أي: بإذن السيدء وإنما قيدنا بالحرة الأجنبية؛ 
لأنه لو زوجه السيد أمته فاختلفوا فيه: فقال بعضهم: يجب المهر عليه ثم يسقط؛ لأن 
وجوبه حق الشرع. وقال بعضهم: لا يجب؛ إذ الوجوب عليه فرع إيجاب المولى 
عليه» ولا إيجاب منه» فلا وجوب عليه؛ لأنهما فرعان للمال» ولا مال له - (فالمهر) 
وكذا النفقة (عليهم) أي: لا على المولى؛ لأن الغرم بالغنم ويسقطان بموتهم؛ لفوات 
محل الاستيفاء كذا في «فتح القدير» نقلاً عن «التمرتاشي». 


۴ کاب البکاح 


باع الحَبدٌ فيه. 


وهل يضمن المولى المهر بعد إعتاقه ]/٠۷١[‏ أو لا يضمن؟ 

ففي «القنية» بعلامة عمر الترجماني: زوج عبده حرّة» ثم أعتقه.. تخيّر المرأة 
في تضمين المولى أو العبد. 

ثم قال بعلامة شرف الدين المكي: يضمن المولى الأقل من قيمته ومن مهرها. 

وأما لو باعه: ففي «القنية» أيضاً بعلامة الترجماني: باع عبده بعدما زوجه امرأًة» 
فالمهر في رقبة الغلام يدور معه أینما دار» هو الضحيح؛ كدين الاستهلاك. 

ثم قال بعلامة «جمع العلوم» والوبري: المهر في الثمنء كذا في «المنية» هكذا 
نقله في «البحر)». 

ثم استشكل وقال: كل من القولين مشكل؛ لأنهم جعلوا المهر كدين التجارة» 
وقد نقلوا في باب المأذون: السيّد إذا باع العبد المديون بغير [إرضا] صاحب 
الديون.. روا البيع وأخذوه» وإن كان المشتري غيب العبد.. فهم بالخيار؛ إن 
شاؤوا.. ضنوا السيّد قيمته»ء أو ضمنوا المشتري قيمته» أو أجازوا البيع وأخذوا 
الثمن.. فكذلك هنا. انتهى. 

(يباع العبد فيه) أي: مرة؛ فإن وفى.. فبهاء وإلا.. لا يباع ثانياًء بل طولب بباقيه 
بعد العتق» كما لو تزوج بغير إذن سيّده فدخل بهاء ثم فرق بينهما؛ فإنه لا مهر عليه 
حتی یعتق؛ لأنه لم يظهر في حق المولى؛ لعدم الإذن فيه. 

بخلاف دين النفقة؛ فإنه يباع فيها مراراً حتى يستوفي؛ لأنها تجب ساعة فساعة 
فالبيع مرة لم يقع في مقابلة الجميع. 

بخلاف دين المهر؛ فإنه وجب جملة في رقبته» وكلّ دين وجب كذلك.. تباع 
الرقبة فيه. 

وأما وجوبه: فلأن المقتضي وهو العقد قد تحقق من جانبه وانتفى المانع» وهو 
حن المولى للإذن فيه. 


ا 
ویشعی المُدبر وَالمگانّت ولا بِباعان. 


وإِذنة لعَبِدِهِ بالێگاج يَشْمَلُ جائرَهُ وفاسدَف 


وأما کونه في رقبته: فلإذن السيدء ولدفع المضرة عن المرأة. 

وآما الکبری: فلأن ذمته قد ضعفت بالرق عن احتمال الدین حتى لا يطالب بهء 
إلا إذا انضم إلى الذمة مالية الرقبة والكسب جميعاًء فيستوفى من الرقبة والكسب بأن 
ينصرف أولاً إلى الدين الكسب إن وجد الكسب» وإلا.. يصرف إليه مالية الرقبة بأن 
يباع إن آمکن» وإلا.. فيستسعى كالمدبر والمكاتب. 

وإليه أشار بقوله: (ويسعى المدبر والمكاتب» ولا يباعان)؛ لعدم إمكان بيعهما؛ 
لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك آخر مع بقاء الكتابة والتدبير» فيؤدى من 
کسبهما لا من نفسهما. 

وكذا إن آم الولد ومعتق البعض لا يقبل النقل» فيؤدى من كسبهما لا من 
نفسهماء ولو عجز المكاتب ورد إلى الرق.. فحينئلٍ يباع في المهر. 

(وإذنه) أي السيد (لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده) عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا يتناول إلا الجائز؛ لأن المقصود من النكاح الإعفاف في المستقبل 
والتحصين عن الشفاح» وذلك بالجائز لا بالفاسد؛ لأنه لا يفيد الحلء فصار 
كالتوكيل بالنكاح؛ فإنه لا يتناول الفاسد بالاتفاق» بل يخص الصحيح. 

ولهذا لو حلف لا يتزوج.. ينصرف إلى الجائز. 

بخلاف الإجازة بالبيع؛ حيث يتناول الجائز والفاسد؛ لأن الفاسد فيه يفيد 
الملك بالقبض. 

ولأبي حنيفة: إن اللفظ مطلق» فيتناول العقد غير مقيد بالصحة أو الفساد كما 
في البيع› وبعض المقاصد [١۷٣/ب]‏ حاصلة بالنكاح الفاسد؛ كثبوت النسب بالوطء» 
وسقوط الحد» ووجوب المهرء والعدة» ومسألة الحلف ممنوعة على طريقة إجراء 


اا کت اتام 


اع في الْمَهر لو نكح فّاسداً فوطىء» ف لذن به حَنّى لو نكح بعد 
جَابزاً.. توق على الإجَارَة. 


وَإِن زوج عَبدَهُ المَأذونَ المَذيُون.. صَحٌ. 


وي أشوَةَ للَعرمَاء في مهر مثلها. 


اللفظ على إطلاقه» ولو سلَّم.. فالأيمان مبنية على العرف» وهو في الصحيح دون 
القاسد. 

وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين: 

أشار إلى أحدهما بقوله: (فيباع في المهر لو نكح فاسداً فوطىء) عنده» وقالا: 
لا يباع» بل يؤخذ منه بعد عتقه؛ لأن الإذن لما لم يتناول الفاسد عندهما على ما 
ذكرناه.. فلا يكون الدين ظاهرا في حق المولى؛ لعدم إذنه» فيؤاخذ به بعد العتق. 

وله: أن الإذن لما تناول الجائز والفاسد عنده.. يكون الدين ظاهراً في حق 
المولى فيباع. 

وإلى الثاني بقوله: (ویتم اللإذن به) أي بالنکاح الفاسد» (حتی لو نکح بعده) أي 
بعد النكاح الفاسد (جائز)؛ سواء كانت تلك المرأة أو غيرها (.. توقف على 
الإجازة) عنده؛ لانتهاء الإذن الأول بالعقد الأول. 

وقالا: لا يتم الإذن الأول؛ لعدم تناوله الفاسد» فلا يتوقف الثاني على الإجازة. 

(وإن زوج عبده المأذون المديون.. صح) نكاحه» (وهي) أي المرأة (أسوة 
للغرماء) إذا كان النكاح رفي مهر مثلها) أو أقل على ما في «النهاية». 

وأما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل.. فإنها لا تساوي الغرماء» بل يؤخر 
حقّها إلى استيفاء الخرماء ديونهم؛ كدين الصحة مع دين المرض» كذا في 
«التاتارخانية». 

ثم صحة هذا النكاح فلتحقق المقتضي - وهو ملك الرقبة - وانتفاء المانح وهو 
ملاقاة النكاح حق الغرماء بالإبطال مقصودا. 


تات كاخ الوق ا ب د 
ومن زوج أمََه.. لا يلزمة تبوئتُها 
ويطأ الرْوْح مَتى ظفِرَ ولا نم َمَقَةَ عليه إلا بالتبوئَة. 


وهي: أن يُخلى بَينهَا وَبَينَ الرَّوْج في منزلِهء 


وما المهر: فلأنه لزمه بسبب لا مرد له» وهو صحة النكاح؛ إذ هو بلا مهر غير 
مشروع؛ فصار كدين الاستهلاك؛ فيما إذا استهلك المأذون المديونعين إنسان.. 
صار صاحب العين أسوة للغرماء؛ وكالمريض المديون إذا تزوج.. فبقدر مهر مثلها 
ا ي الزائد من مهر المثل لا نساويهم» بل تطالبه به بعد استيفاء 
الخرماء حقّهم؛ كدين الصحة مع دين المرض. 

(ومن زوج آمته.. لا يلزمه تبوئتهاء ويطأ الزوج متى ظفر؛ لأن حق المولى 
أقوى من حت الزوج؛ لأنه يملك ذاتها ومنافعها سوى البضع» والزوج إنما يملك 
منافع البضع فقط» ولو وجبت التبوئة.. لبطل حق المولى في الاستخدام. 

وعلى تقدير عدم الوجوب.. لا يبطل حت الزوج في الوطء؛ لحصوله أحيا 

فإن قيل: التبوثة تسليم فيجب عليه. 

أجيب: بأن التسليم لا يتوقف على التبوئةء بل يتحقق بأن يقال له: متى ظفرت 
بها.. وطتتها. 

(ولا نفقة عليه) آي الزوج (إلا بالتبوئة)؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس. 

فإن قيل: انتفاء الاحتباس إنما هو لبقاء حق المولى في الاستخدام» وبمثله لا 
تسقط النفقة؛ كالحرة إذا حبست نفسها عنه لاستيفاء المهر.. فإنها تستحق النفقة. 

قلنا: إن الحرة إذا حبست نفسها لذلك.. فالتفويت من قبل الزوج بامتناع إيفاء 
ما التزم» وههنا ليس من جهة الزوج» بل من جهة من له الحق وهو المولىء فكانت 
كالمحبوسة بالدين» فإنها لا نقفة لها؛ فإن بوأها معه بيتاً فولدت من الزوج ..]/۲۷١[‏ 
لم يكن عليه نفقة الولد؛ لأنه مملوك لمولاهاء ونفقة المملوك على المالك. 

(وهي) أي التخلية (أن يخلى بينها وبين الزوج في منزله) أي منزل المولى. 


۸۔٣‏ کاب الاح 


ولا يستخدمها. 
ون بؤأها ٿم رَجَعَ. ٠‏ صح وَسَقَّطت الَفْمَّة. 
وإن خدمته بلا استخدامه.. ا سقط . 


ون وح آم ثم قتلها قبل الخُول.. سقط الْمهُر. 


(ولا يستخدمهاء وإن بؤآهاء ثم رجع) أي: عن التبوئة (..صحَ) رجوعه؛ لأن 
حقّھ لا یسقط بھا کما لا يسقط بالنکاح. 

(وسقطت) بعد رجوعه (النفقة)؛ لعدم الموجب وهو الاحتباس. 

فإن قيل: عدم العلة ليس بعلَّة عندنا على ما في «الأصول». 

قلنا: سقوطها ليس لعدم العلةء بل للعدم الأصلي. 

(وإن خدمته بلا استخدامه.. لا تسقط)؛ لعدم صنع المولى. 

(وإن زوج أمته» ثم قتلها قبل الدخول.. سقط المهر) عن ذمة الزوج عند أبي 

وقالا: لا يسقطء بل عليه المهر لمولاها اعتباراً بموتها حتف أنفهاء وبقتل 
الأجنبى لهاء وهذا لأن المقتول ميت بأجله عندناء والقتل موت؛ إذ الموت عبارة عن 
انتهاء تام الحياةء وبالقتل ينتهي ذلك. 

ولذا: لو قال لعبده: إن مت فأنت حر» فقتل.. عتق. 

وإنما اعتبر القتل قطعاً للحياة في حق القاتل إذا لزمه ضمان من دية أو 
قصاص» ولم يتعلَق بقتل المولى أمته ضمان» فاعتبر في حقه موتاً لا قطعاً. 

ولأبي حنيفة: أن المعقود عليه فات قبل الدخول بفعل من له المهر وهو 
المولى» فيجازى بمنع البدل» كما لو باعها المولى قبل الدخحول» وذهب بها المشتري 
من المصرء أو أعتقها قبله فاختارت الفرقة» وكما إذا ارتدت الحرة قبله. 


ا ا و ا 


بخلاف ما لو فيلت الْحوَة نَفْسَهَا قبلَّهُ. 


والقتل يعتبر قطعاً وإتلافاً إذا لزمه حكم من أحكام الدنياء وقد لزمه الكفارة 
على المولى. 

فإن. قيل: الصغيرة إذا ارتضعت من أم زوجهاء أو المجنونة إذا قلت ابن زوجها 
بشهوة قبل الدخول.. فقد فات المعقود عليه قبل التسليم» ولم يجاز بمنع البدل؛ لأن 
المهر لم يسقط عن الزوج. 

قلنا: إنما لم يجار بذلك؛ لعدم كونها أهلاً للجزاء ونوقض بالصغيرة العاقلة إذا 
ارتدت قبل الدخول.. يجازى بسقوط المهر. 

وأجيب: بأن ترك مجازاة الصغيرة إنما تكون على أفعال غير محظورة فى 
حقهاء والردة محظورة إذا كانت عاقلةء وهذا إذا كان السيد كبيراً. ٠‏ 

وإذا كان صغيراً.. قيل: سقط المهرء وقيل: لا يسقط كذا فى «الزيلعى» نقلاً 
عن «المصفى». ۰ ٠‏ 

(بخلاف ما لو قتلت الحرة نفسها قبله) حيث لا يسقط المهرء خلافاً لزفر؛ 
اعتبارا بقتل المولى أمته وتقبيلها ابن زوجها. 

قلنا: إن جناية المرء على نفسه غير معتبرة أصلاًء ولهذا إذا اقتل نفسه.. يغخسل 
ويصلى عليه ولأن قتل الحرة نفسها لو اعتبر تفويتاً للمهر.. إنما يكون تفويتاً بعد 
موتهاء وبالموت ينتقل المهر إلى الورثةء فلا يسقط. 

بخلاف قتل المولى أمته؛ لأن المهر له لا للأمةء فكان مفوتاً لحق نفسه» وهو 
کمن قال: اقتل عبدي» فقتله.. لا يجب عليه شيء. 

ولو قال: اقتلني» فقتله.. يجب عليه الديةء ولا يصح إذنه في إبطال حى الورثة. 

وإنما قيد بالحرة؛ لأن الأمة إذا قتلت نقسها قبل الدخول.. ففيه روايتان» في 
رواية: يسقط كقتل المولى إياهاء وفي رواية: لا يسقط كقتل الحرة. 

واعلم: أن [٠۴۷/ب]‏ الحرة إذا قتلها وارثها.. لا يسقط المهر أيضاً؛ لأنه صار 


٥‏ کاب التکاح 


وَالإذنٌ في الْعَرْل عَنِ الأمة للستد. 

وَعندَهُمًَا: لها 

إن تزؤجت أَمة أو مُكاتمة بالإذنٍ ثم عَعقث.. فلا اليا في المّشخ؛ 
حرا کان زَوجُهًا أو عبدا. 


محروماً بالقتل عن الإرث» فلم يكن بالقتل مبطلاً لحق نفسه في المهرء كذا في 
الزيلعي» و«فتح القدير». 

(والإذن في العزل عن الأمة) المنكوحة (للسيد) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: لها)؛ لأن الوطء حمَّها حتى تثبت لها ولاية المطالبةء وفي العزل 
تنقيص حقهاء فيشترط رضاها كما في الحرةء بخلاف الأمة المملوكة؛ لأنه لا مطالبة 
لهاء» فلا يعتبر رضاها. 

ولأبي حنيفة: أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حت المولى» وهو لا يملك 
إبطالهء فيعتبر رضاه» وبهذا فارقت الحرة. 

(وإن تزوجت أمة أو مكاتبة بالإذن) أي من المولى (ثم عتقت.. فلها الخيار في 
الفسخ) أي في الحالء ولو كانت المعتقة صغيرة لا خيار لها مالم تبلغ» كما في 
«البزازية». 

(حراً کان زوجها أو عبدأ). 

وكذا لو زوّجها مولاها برضاها و لاء على ما في «الزيلعي». 

وقال الشافعي: الخيار لها فيما إذا كان زوجها حرا لما في «مسلم» من حديث 
بريرة من رواية عائشة أن النبي با خيرها؛ حيث قال لها: «ملكت بضعك فاختاري» 
وكان زوجها عبدأ» ولأن العبد ليس بكفؤ لهاء فثبت لها الخيار» بخلاف الحر. 

ولنا: ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث بريرة من رواية عائشة 
أيضاً أن النبي بء خيرهاء وكان زوجها حرَاً حين أعتقت» ولأن الخيار لازدياد 
النلك عليهاء وهذا المعتى لا يختلف بين أن يكون حرا أو غبداء وحديشا أولى؛ 


باب ناح الؤقيق ا 


وَإن تزوّجت بلا إِذْنٍ فعتقت.. نفذ. 


لكونه مثبتاً للحرية؛ لاتفاقهم على آنه کان عبداً قبله» على أن ما رواه ساكت عما إذا 
كان الزوج حراء وليس فيه دلالة على عدم الخيار فيه. 

أو نقول: ما رواه محمول على أنه كان عبداً قبل أن تعتق بريرة» ثم أعتق» وكان 
حرأ حين أعتقت بريرة؛ وتعليله «لعدم الكفؤ» ليس بمعتبر في مقابلة تعليل الشارع 
بقوله: «ملكت بضعك فاختاري»» حيث جعل ملك البضع علة للاختيارء ثم لا فرق 
في هذا بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة.. 

وقال زفر: لا خيار للمكاتبة؛ لأن ثبوت الخيار في الأمة لنفوذ العقد بغير 
رضاهاء وسلامة المهر لمولاهاء وهذا غير موجود فيهاء فإن المهر لهاء والنكاح ما 
نفذ إلا برضاهاء فصارت كالحرة. 

والحجة عليه: ما رويناه من حديث بربرة وكانت مكاتبة. 

فإن قيل: إنها لم تكن مكاتبة عند النكاح» فلم يكن حجة عليه. 

قلنا: الظاهر أنها كانت مكاتبة؛ لأن الحال يدل على ما قبله. 

(وإن تزوجت) الأمة (بلا إذن ) سيدها (فعتقت.. نفذ) نكاحها. 

وكذا لو باعها المولى بعد النكاح فأجاز المشتري.. نفذ على ما في «النهاية»» 
وهذا لأن المقتضي موجود؛ لأن الإيجاب والقبول صدر من أهله؛ لأنها من أهل 
العبارةء والمانع منتف؛ لأن امتناع النفوذ كان لحق المولى» وقد زال بالعتق. 

بخلاف ما لو اشترت شيا فأعتقها المولى حيث لا ينفذ ذلك الشراء» بل يبطل؛ 
لأن الشراء كان موجباً لملك المولى» ثم لو نفذ عليها.. لتغير المالك» ولا كذلك 
هنا؛ لأن الحل بالعقد يثبت لها في الحالين. 

وبخلاف ما إذا تزوج العبد بغر إذن مولاه» ثم أذن له [۴۷۷/] آن يتزوج» حيث 
لا ينفذ العقد السابق بغير إجازته لذلك العقدء وإن زال المانع بالإذن؛ لأن الإذن فك 


۴ ن کاب البْکاح 


وكذا العبد. 


الحجر عن التصرف» ولو جاز النكاح المباشر قبل الإذن.. لا يقع الإذن فكأء فيمتنع 
الجواز. 

فإن قيل: مقتضى هذا: أن لا يجوز النكاح المباشر يإجازته ذلك. 

قلنا: هذا قياس تركناه بالاستحسان»› وقلنا بالجواز عند الإجازة له؛ لقيام 
الإجازة مقام النكاح؛ كما في نكاح الفضولي. 

وبخلاف الولي الأبعد إذا زج مع وجود الأقرب» ثم انتقلت الولاية إليه بموت 
الأقرب أو بغيبوبته» حيث لا ينفذ العقد إلا بإجازة مستأنفة وإن زال المانع؛ لأن 
الأبعد حين باشر لم يكن ولياء ومن لم يكن ولياً في شيء.. لا يبالي بعواقبه اتکالاً 
على رأي الأقرب» فلم يكن النكاح على الوجه الأصح ظاهراًء فيجب توقيفه على 
إجازته بعد صيرورته ولياً؛ ليظهر كونه أصلح. 

وبخلاف المكاتبة الصغيرة التي زؤجها مولاها بلا إذنها حتى توقف على 
إجازتهاء ثم أدت المال قبل الإجازة وعتقت.. لا ينفذ ذلك العقدء وإن زال المانع 
بدون إجازة مستقلة من السيد مع آنه المزوج» وهذا لأنه لم يكن ويا حين العقدء فلا 
يبالي بعواقبه كالمسألة الأولىء كذا في «الزيلعي» و«فتح القدير». 

وقال في «البزازية»: وهذا من ألطف المسائل حيث توقف قبل الإعتاق على 
إجازتهاء وبعد العتق على إجازة المولى» ونفذ قبل العتق بإجازتها لا بإجازة المولىء 
وبعد الحرية» نفذ بإجازة المولى لا بإجازتها؛ لأنها صغيرة» والولي هو المعتق. 
انتھی. 

(وكذا العبد) يعني إذا تزوج العبد بلا إذن سيده فعتق.. نفذ العقد لوجود 
المقتضي وارتفاع المانع على ما ذكرناه» بخلاف ما لو تزؤج بلا إذن سيّده» ثم أذن له 
السيد؛ حيث لا ينفذ ما لم يجز لذلك العقد على ما ذكرناه آنفا. 


اتام اوو و ا 
وَلا خيَارَ لَها. 
والمسكى للسَيَدٍِ إن وُطِئَّث قبل الْعثق 


(ولا خيار لها)؛ لأن النفوذ بعد العتقء فلا يتصور زيادة الملك؛ كما لو زوجت 
نفسها بعد العتق. 

(والمسمى للسيّد إن وطئت قبل العتق) أي: لو وطئ زوج الأمة الأمة قبل 
العتق» فيما إذا تزوجت بغير إذن المولى.. فالمهر للمولى؛ لأنه استوفى منافع 
مملوكة للمولى. 

فإن قيل: ملك المولى هو البضع» وقيمته هو مهر المثل» فكان ينبغي أن يكون 
ما يوازي مهر المثل من المسمى للسيّدء وما زاد عليه للمرأة» مع آن الزائد للمولى 
أيضاًء وإليه أشار بإطلاقه. 

قلنا: إن العقد إنما نفذ بالعتق مستنداً إلى وقت وجود العقد فصحت التسميةء 
ووجب المسمى للمولى إن كان العتق بعد الدخول لما ذكرناهء وللأمة إن كان قبله 

فإن قيل: كيف يستند نفاذ العقد بالعتق إلى وقت العقد مع قيام المانع من 
الاستناد؟ لأن المانع من النفاذ ابتداء هو الملك» وقد زال ذلك بالعتق مقتصراً لا 
مستندا» ولهذا لو حرمت الأمة حرمة غليظة على زوج كان لها قبل ذلك» ثم تزؤجت 
بآخر بغير إذن مولاها فدخل بها فأعتقها مولاها.. لا تحل [۴۷۷/ب] على زوجها 
الأول؛ لأن العقد غير معتبر في حق هذا الدخول الذي كان قبل العتق» فلو استند إلى 
وقت العقد.. لاعتبر هذا الدخول» ويثبت الحل للزوج الأوؤل. 

قلنا: لا نسلم أن المانع من النفاذ هو الملك» بل المانع هو الحاجة إلى الصيانة 
عن الإضرار بالمولى» فمتى أعتقها المولى.. فقد خلا هذا النكاح عن الإضرار 
بالمولى من وقت وجوده» فيثبت النفاذ من ذلك الوقت» وإنما لم تحل على زوجها 
الأول؛ لأن الاستناد يظهر في القائم دون المتلاشي» والمستوفى بالوطء متلاش» فلا 


٤‏ .کاب البْکاح 
ولها إن وطئت بعدَهُ. 


4 a E A a 
aD a ومن وط أمة انه فولدَت فادَعَاه.. ثبت نسيه مله‎ 


يظهر الاستناد في حقه؛ فإذا ثبت لزوم المسمّى لصحة التسمية بسبب الاستناد.. لم 
يجب على الزوج للمولى مهران» مهر المثل بسبب دخوله قبل نفاذ نكاح» والمسمى 
بسبب صحة العقدء وهو القياس. 

ووجه الاستحسان: أن النفاذ لما استند إلى وقت العقد.. كان عاملاً من ذلك 
الوقت فوجب المسمَى به» ولو وجب مهر آخر.. لوجب بحكم العقد أيضاً لا غير 
بدليل: أن الحد سقط عنه بذلك العقد» والعامل في سقوط الحد: هو العامل في 
وجوب المهر أيضاًء فلزم منه إيجاب المهرين بعقد واحد» وذلك باطل. 

(ولها) أي: للأمة (إن وطئت بعده) أي بعد العتق؛ لأنه استوفى منافع مملوكة له. 

والمزاة اله ههناة المسقن أيهنا اة السمة عل ما دراه 

فإن قيل: ينبغي أن يكون المسمى ههنا أيضاً للمولى؛ لأنه بالاستناد تبين أن 
العقد ورد على ملكهء فصار كما إذا زوجها المولى» ثم أعتقها قبل الدخحول» ثم دخل. 
بها الزوج» حيث يكون المهر كله للمولىء فكذا هذا. 

قلنا: حكم الاستناد إنما يظهر فيما إذا لم يختلف مستحقه» وهنا قد اختلف؛ 
لأن المستحق في أوان العقد هو المولى» وفي أوان الثبوت هي الأمةء فاستحقاق 
الأمة لا يمكن استناده؛ لأنه يبطل بالاستناد؛ لعدم ملكها وقت العقد» وحق المولى 
معدوم أوان الثبوت» والشيء إنما يستند إذا كان ثابتا في الحالء بخلاف المستشهد 
به؛ لأن جميع المهر هناك يجب بالعقد» وإنما الدخول يتأكد به الواجب» فحالة 
الثبوت - وهي حالة العقد - لا حى لهاء فافترقا. 

(ومن وط أمة ابنه فولدت فادّعاه.. ثبت نسبه منه) إن كان الأب حرا مسلماً 
عاقلاًء حتى لو كان عبدأء أو مكاتباًء أو كافراً.. لا تصح دعوته؛ لأنه لا ولاية له على 


المسلم. 


وكذا لو كان مجنوناً ولو أفاقء ثم ولدت لأقل من ستة أشهر.. لا يصح قياسأ 
ويصح استحساناً. 

ولا بد أن تكون الأمة في ملك الابن من وقت العلوق إلى حين الدعوة» حتى 
لو حبلت في غير ملكه أو في ملكه وأخرجها الابن عن ملکه» ثم اشتراها.. لم تصح 
دعوته؛ لعدم الولاية؛ لأنه لا بد من الملك لصحة الاستيلادء والملك إنما يثبت 
بطريق الاستناد إلى وقت العلوق» فيستدعي قيام ولاية التملك من وقت العلوق إلى 
حين التملك. 

O ET 
ابنه عند الحاجة إلى إبقاء نفسه؛ لما رواه عمرو بن شعيب مرفوعاً: «إِن إن أولادكم من‎ 
أطيب كسبكم» فكلوا من كسب آولادكم»» وكل من له ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى‎ 
بقاء نفسه.. فله ولاية تملك جاريته عند الحاجة إلى بقاء نسله» لكن الحاجة إلى بقاء‎ 
النفس أشد من الحاجة إلى بقاء النسلء فلهذا يتملك طعام ابنه بلا قيمة» وجاريته‎ 
بقيمتها؛ ولهذا قال: (ولزمه قيمتها) لقصور الحاجة إليها حتى لا يجبر الاإبن على دفع‎ 
جاريته إلى أبيه ليتسرى بها الأب» وبجبر على دفع الطعام عند حاجة أبيه إليه.‎ 

(لا مهرها) لأن تملك الأب إياها يثبت يثبت قبيل الاستيلاد شرطاً له؛ إذ المصحّح 
له: إما الملك كما في المملوكةء أو حق الملك كما في المكاتبةء وكل ذلك غير 
ثابت للأب» فلا بد من تقديم التملك بطريق الاقتضاء حتى يتبين أنه وطئ ملك 
نفسه» فلا يجب عليه العقر. 

وقال زفر والشافعي: يجب عليه العقر بناء على أن الملك ثبت حكماً للاستيلاد 
عندهماء وحكم الشيء يعقبه» فلا يقع الوطء في ملكه»ء بدليل سقوط الإحصان عنه 
بهذا الوطء» وقاساه بالجارية المشتركة؛ فإنه إذا استولدها.. وجب عليه العقر» فلا بد 
من اعتبار تقديم الملك على الوطء؛ صيانة للماء وتصحيحاً للاستيلاد على ما 
ذكرناه؛ فإذا وجب تقديمه.. لا يجب عليه العقر. 


کاب النکاح 


ولا قيمَة وَلدِهَاء وَتصيرٌ أَمٌ وَلدِهِ. 


ع 


وَإٍن زوج آمتَة بَاه.. جَارَ» وَعَلِيه مهرَْا لا قيمتُهًا. 


(ولا قيمة ولدها) لما ذكرنا من أنه انعلق في ملكه» فيكون حرَاً (وتصير آم ولده) 
لما ذكرنا من صحة الاستيلاد. 

(والجد كالأب بعد موته لا قبله) لقيامه مقام الأب بعد انقطاع ولاية الأب 
بالموت» أو الكفرء أو الرق» أو الجنون. 

(وإن زوج) الابن (أمته) - غير الموطأة له؛ لأنه لو نكح أمته التي وطئها إيّاه.. 
لا يجوز على ما ذكر في المحرّمات - (آباه) - بالباء الموحدة التحتية» أو بالمثناة 
التحتية - (.. جاز) تزويجه. 

وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن ماله من الحق يمنع صحة النكاح؛ لقوله به: «أنت 
ومالك لأبيك»» ولهذا لو وطئ جارية ابنه عالما بحرمتها عليه.. لم يلزمه الحدء وهذا 
كما لا يجوز له تزوج مكاتبة أو أمة من كسب مكاتبه؛ لما له من الحق فيها. 

قلنا: إن المانع من النكاح حقيقة المال أو حقه» وكلاهما منتف عن الأب ألا 
ترى أنه يجوز للابن أن يتصرف فيها بالوطء واللإعتاق والبيع والرهن والهبةء ولا 
يجوز ذلك كله للأب؛ فلو كان فيها حق الأب.. لجاز له ذلك» وإنما له حق التملك 
وذلك لا يمنع صحة النكاح» ألا ترى أن الواهب له التزوج بالأمة الموهبةء وإن كان 
له حق التملك بالاستردادء وإنما لا يجوز تزوج المكاتبة لما فيها من حقيقة الملك 
ولا تزوج كسبها لما فيها من حق الملك» وإنما لا يحد بوطئها؛ لشبهة صورة 
الإضافة إليه في الحديث؛ فإذا جاز نكاحها.. صار ماؤه مصونا به» فلم يثبت له ملك 
اليمين لعدم الحاجة إليه. 

(وعليه مهرها) لالتزامه بالنکاح» (لا قيمتها)؛ لما ذكرناه من عدم ثبوت ملك 
اليمين [۳۷۸/ب]. 


e e E 
إن أت پولي.. لا تصير أمٌ وليه وَهُو حو بقرابيه.‎ 
حوة قَالّت لسَيَدِ رَوجها: أعتقة عبّي بألف» ففعل.. فسد البَكَاح؛ ولزمها‎ 
لأف وَالْولَاء لها َيصِخ عن كفارتها لو توت به.‎ 
I إن لم تقل بألف.. لا يفْسد وَالوَلاء ل‎ 


(فإن أتت بولد.. لا تصير آم ولد)؛ لما ذكرناه من عدم ثبوت الملك. 

وقال زفر: تصير أمٌ ولد له؛ لأنه لو استولدها بفجور.. صارت أمَ ولد له؛ فإذا 
استولدها بنكاح أو بشبهة نكاح.. كان أولى أن تصير أمٌ ولده. 

ولنا: ما ذكرناه أن ماءه صار مصوناً بالنكاح» فلا يحتاج إلى ملك اليمين. 

(وهی) آي: الولد (حر بقرابته)؛ لآنه ملكه أخوه» فيعتق عليه؛ لما رواه الترمذي 
والنسائي: «من ملك ذا رحم محرم منه.. عتق عليه». 

(حرة) تحت عبد (قالت لشيد زوجها: أعتقه عني بألف» ففعل) السيد (.. فسد 
النكاح). 

وكذلك لو قال رجل تحته أمة لمولاها: أعتقها عني بألف» ففعل.. عتقت الأمة 
وفسد النكاح»› ويسقط المهر في المسألة الأولى؛ لاستحالة وجوبه على عبدهاء ولا 
يسقط في الثانية؛ لعدم المسقط. 

(ولزمها الألف والولاء لهاء ويصح عن كفارتها لو نوت به). 

وقال زفر: لا يفسد النكاح بناء على أن العتق يقع عن المأمور عنده دون الآمرء 
وعندنا بالعكس» حتى كان الولاء للآمر وخرج عن الكفارة لو نواهاء وذلك لأنها 
أمرته يإعتاق عبده عنهاء ولا يتصور ذلك إلا بتقديم ملكها فيه» فيقدر تقديمه بطريق 
الاقتضاء؛ كمن قال لامرأته: اعتدى ونوى الطلاق؛ فإنه يقع؛ لأنه لا صحة للاعتداد 
إلا بتقديم الطلاق» فوجب تقديمه اقتضاء تصحيحاً لكلا فكان قوله: «أعتق بألف» 
طلب التمليك بألف» ثم آمره بإعتاق عبد الآمر عنه» وقوله: «أعتقت» تملكياً منه» ثم 
الإعتاق عنه» وإذا ثبت الملك للآمر.. فسد النكاح؛ للتنافي بين الملكين. 

(وإن لم يقل بالف.. لا يفسد) النكاح» (والولاء له) أي للمآمور عندهما. 


۸“ کاب الیکاح 
وللمولی إِجْبَارُ عبده وَامَته على التكاح» anoaenseceeesnecevencnsecnsannens‏ 


(خلافاً لأبي يوسف) قال: هي والأولى سواء» فيفسد النكاح؛ فيعتق عنهاء 
والولاء لهاء وسقط المهر؛ لأن التمليك بغير عوض يقدم عنده على طريق الهبة 
تصحيحاً لتصرف الآمر» ويسقط اعتبار القبض؛ لأنه شرط في الهبةء وقد أمكن 
تصحيح التصرف بإسقاط القبول الذي هو الركن في البيع» فلأن يمكن بإسقاط 
الشرط.. أولى» فصار كما إذا كان عليه كفارة ظهارء فأمر غيره أن يطعم عنه ففعل.. 
سقط عنه الكفارة من غير تفرقة بين ما إذا كان الطلب بعوض أو بغير عوض. 

ولهما: أن الهبة من شرطها القبض بالبعض» فلا يمكن إسقاطه» ولا إثباته 
اقتضاء؛ لأنه فعل حسي ليس من جنس القول» فلا يثبت في ضمن قوله: «أعتقت»» 
ولا يمكن اعتبار سقوطه أيضاًء بخلاف البيع؛ لأنه تصرف شرعي يصح أن يثبت في 

وفي مسألة الأمر بالإطعام» الفقير ينوب عن الأمر في القبض؛ كالفقير في الزكاة 
ينوب قبضه عن الله تعالى» ثم يصير قابضاً لنفسه؛ أما العبد.. فلا يقع في يده شيء؛ 
لأن الإعتاق إتلاف للملك» فلا ينوب عن الأمر. 

(وللمولی إجبار عبده وآمته)» صغیراً أو کبیراً [٩۷/)ء‏ قَنّاً أو مدبّراً أو أمٌ ولد 
على ما في «البحر»؛ لأن ولاية الإجبار في المملوك تعتمد على كمال الملك لا على 
كمال الرق» والملك كامل في المدبّر وأ الولد.. فيملك إجبارهما أيضاً (على 
النكاح)؛ أي: إذا باشر النكاح بدون رضاهما.. نفذ. 

وقال الشافعي: لا إجبار في العبد» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن النكاح من 
خصائص الآدميّةء والعبد داخحل تحت ملك المولى من حيث إنه مال» فلا يملك 
إنكاحه» بخلاف الأمة؛ لأنه مالك منافع بضعهاء فيملك تمليكها. 


a ااا‎ 


دون مکاتبه ومکاتبته. 


ولنا: أن الإنكاح ملكه؛ لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك 
والنقصان» فيملكه اعتباراً بالأمة. 

(دون مكاتبه ومكاتبعه)؛ لأنهما التحقا بالأحرار تصرفاًء فيشترط رضاهماء 
ولهذا قال في «النهاية» و«الخلاصة»: إن المولى إذا زوج مكاتبته الضغيرة.. يوقف 
النكاح على إجازتها؛ لأنها ملحقة بالبالغة فيما يبتنى على الكتابة» ثم إنها لو لم ترد 
حتّى أدت بدل الكتابة فعتقت.. بقي النكاح موقوفا على إجازة المولى لا على 
إجازتها؛ لأنها بعد العتق لم تبق مكاتبة وهي صغيرة» والصغيرة ليست من أهل 
الإجازة» وهذا من ألطف المسائلء وقد ذكرناه في أول الباب أيضاً. 

واعلم: أن من لا يملك إعتاق العبد.. لا يملك تزويجه أيضاًء بخلاف الأمة؛ 
فالأب» والجد» والوليٍ» والقاضي» والوصي» والمكاتب» والشريك المفاوض.. 
يملكون تزويج الأمة لا العبد. 

والعبد المأذونء والصبي المأذون» والمضارب» والشريك شركة عنان.. لا 
يملکون تزويجها أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد» على ما صرح به في «البزازية» 
و«الخلاصة». 

وفيها أيضاً: لو زوج الأب أو الوصي أمة الصبي من عبده.. لا يجوز» ولو زوج 
الرجل آمته من عبده.. يجوز ويجب المهرء ثم تسقط نفقتها عن الزوج على المولى. 


* *# * 


۵ہ کاب البکاح 
رباب نکاح الکافر) 


ذا تزۇج گافِڙ لا شُهُوڍ أو فِي عد گافِِ وَدَلِكَ جَائِڙ فِي ديهم ثم 
اسلما.. أ۶ا عَلَيه» خلافاً لّهما فى الْعِدَة. 


باب ناح الکافر 

(إذا تزوج كافر بلا شهودء أو في عدَّة كاض) قيل: إنما قيّد بعدَّة كافر؛ لأنه لو 
كان في عدَّة مسلم.. كان النكاح فاسدا بالإجماع. 

ورد بأنْ الكلام في نكاح أهل الشرك» ولا يجوز للمسلم نكاح المشركة حتى 
تكون في عدّته» ويجوز أن يصؤر المسألة بأن أشركت بعد الطلاق» وهي في عدَّة 
المسلم. 

(وذلك) أي: النكاح المذكور (جائز في دينهم» ثم أسلما.. أقرا) أي: المتزوجان 
(عليه) أي: على النكاح السابق عند أبي حنيفة. 

(خلافاً لهما في العدة). 

وخلافاً لزفر في الوجهين. 

له: أن الخطابات مثل قوله ية «لا نكاح إلا بشهود» ونحوه عامة» فيلزمهم 
الأحكام كلهاء فيفسد النكاح في الوجهين» إلا أنا لا نتعزّض لهم لالتزامهم الذمة 
إعراضأ عنهم لا تقريرا لهم؛ كما تركناهم وعبادة الصنم إعراضا؛ فإذا ترافعوا 
وأسلموا والحرمة قائمة.. وجب التفريق. 

ولهما: أن النكاح في العدة لا يجوز بالإجماع» وقد التزموا أحكامنا فتلزمهم 
العدةء والنكاح بغير شهود مختلف فيه؛ فإن مالكاً وابن أبي ليلى يجؤزانه» ولم 
يلتزموا أحکامنا بجمیع [۲۷۹/ب] الاختلافات. 

ولأبي حنيفة: أن حرمة النكاح إنما هي للعدّة» وثبوت العدّة؛ إما لحق الشرع»› 
أو لحق الزوج» لا سبيل إلى الأول؛ لأنهم لا يخاطبون بحقوقه»ء ولهذا لم يتعرض 
لهم في الخمر والخنزيرء ولا إلى الثاني؛ لأنه لا يعتقده على ما هو المفروض» فكأن 


اب کاح الکافو س ۱۹۱ 


۴ لر 2 


ولو تزوحَ المَجُوسي مَحرَمَهُ ثم أسلما أو أحذهما.. فرق بینهما. 
وكذ لو ترافعا إلينا. 


ويمرافعة أحدِهما.. لا ثُمَوَق» خلافاً لّهما. 


النكاح وقع ابتداء صحيحاً؛ لوجود المقتضي وهو صدور الركن من أهله مضافاً إلى 
محله وانتقاء المانع. 

بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم؛ فإن المانع متحقق وهو اعتقاد الحرمةء وإذا 
صح ابتداء.. لا يرتفع بالإسلام والمرافعة؛ لأن ذلك حالة البقاء والشهادة ليست 
شرطأً في البقاءء وكذا العدة لا تنافي حالة البقاء؛ كالمنكوحة إذا وطفت بشبهة.. 
تجب عليها العدة صيانة لحق الوطء» ولا يبطل النكاح القائم وهذا إشارة إلى أن 
العدّة لا تجب على الكافر. 

وقال بعضهم: تجب» لكنها ضعيفة لا تمنع النكاح؛ بناء على اعتقادهم؛ 
كالاستبراء فيما بينناء والأول أصح على ما في «العناية». 

(ولو تزوج المجوسي محرمه) من أمّه أو ابنته أو أخته (ثم أسلما أو أحدهما.. 
فرق بينهما) بالإجماع؛ لأن لنكاح المحارم حكم البطلان عندهما كما قال في 
المعتدة» وإذا أسلم.. وجب التعرض به والتفريق. وعند أبي حنيفة؛ له حكم الصحة 
على الأصح؛ بناء على ما مر أن الحرمة إما لحق الشرع» أو لحق الزوج» لا سبيل 
إلى كل منهما.. إلخ» إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح. 

كما لو اعترضت على نكاح المسلمين برضاع أو مصاهرة» فيفرق بينهماء 
بخلاف العدة؛ لأنها لا تنافي البقاء على ما ذكرناه. 

(وكذا) أي فرق بينهما بالاتفاق (لو ترافعا) معا (إلينا)»؛ لما ذكرناه. 

(ويمرافعة أحدهما لا يفرق) عند أبي حنيفة (خلافاً لهما) حيث قالا يفرق 
بينهما أيضاً؛ لأنه برفعه انقاد لحكم الإسلام؛ كما إذا أسلم أحدهما. 

وله: ن استحقاق أحدهما لا يبطل برفع صاحبه؛ إذ لا يتغيرٌ به اعتقاده» بل 


۹۲ ر حل د ج كات التكاح 


يعارضه» بخلاف اللإسلام؛ فإن اعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم؛ لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى؛ وكذا الحكم اختلافاً واتفاقاً فيما لو تزوج المجوسي خامسة أو جمع 
بين الأختين» ثم أسلما أو أحدهماء أو ترافعا أو أحدهما. 

واعلم: أن الحربي إذا تزوج خمس نسوة أو بأختين» ثم أسلم وأسلمن معه.. 
فإن تزوّجهنٌ في عقد واحد.. بطل نكاحهنٌّء وإن في عقود متفرقة.. صح نكاح 
الأربع الأول وبطل نكاح الخامسة. 

وكذا الحكم في الأختين؛ إن تزوجهما في عقد واحد.. بطل نكاحهماء وإن في 
عقدين.. بطل الثاني» هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد والشافعي: يختار أربعاً من الخمس» وواحدة من الأختين؛ سواء 
تزوجهما في عقد أو في عقود. 

وقال محمد في «الَيّر الكبير»: ولو كانت هذه العقود فيما بين أهل الذمة.. 
كان الجواب على ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف» وعلى هذا لو أسلم الزوج وتحته أم 
وبنت وأسلما معه؛ فإن كان تزوجهما في عقد واحد.. بطل نکاحهماء ثم ینظر: 

إن لم يكن دخل بها.. فله ]/۳۸١[‏ أن يتزوج الابنة دون الأم» وإن كان دخل 
بها.. لم يكن له أن يتوج بواحدة منهما؛ وكذلك إن دخل بالأم وحدها. 

وإن كان دخل بالابنة وحدها.. فله أن يتزوج الابنة دون الأم. 


وإن كان تزوّجهما في عقدين.. فنكاح الأولى جائز والثاني فاسد إذا لم يدخل 


بهما أو دحل بالأولى. 
وإن كان دخل بالثانية؛ فإن كانت الأولى بنتاً.. فسد نكاحهماء وإن كانت أماً.. 
فنكاح الابنة صحيح على قولهما. 


وأما على قول محمّد؛ فسواء تزؤجهما في عقدين أو في عقد.. فنكاح الابنة 
صحیح» إلا إن کان دخل بالاّم.. فحینئلٍ یفرق بینه وبینهما ذا کان دخوله بالاَمٌ بعدما 


باپ کاح الکاؤ ٣‏ 


والطفل: 

مسل إن کان اد انه ما آو أسلم أحدهمًا. 

وکتابق إن کان بین کتابي ومجوسي. 

وو أسلمت رَوْجَةٌ اكار أو الْمَجُوسِيّة.. عرض الَإشاَدم على الآخر؛ 
قان اسلم.. فهي له وَٳلا.. فرق ټينهما. 


تزوج الابنة؛ فإن كان قبل أن يتزوج الابنة.. فنكاح الأم صحيح» كذا في 
«التاتارخانية». 

(والطفل مسلم إن کان آحد آبويه مسلماًء أو أسلم أحدهما)»؛ لأن جعله تايعاً 
خيرا لأبوين ديناً انظر لهء هذا إذا لم يختلف الدار؛ بأن كانا في دار الإسلام» أو في 
دار الحرب» أو كان الصغير في دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب؛ لأنه من 
أهل دار الإسلام حكما. 

وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار اللإسلام.. لا يتبعه ولده» ولا 
يكون مسلماً؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الوالد من أهل دار الحرب» بخلاف العكس. 

(وكتابي) - آي: الطفل كتابي - (إن كان بين كتابي ومجوسي» لأن المجوسي 
شر من الکتابي؛ لأن له دینا سماويًا حتى تؤكل ذبيحته» ویجوز نکاح نسائهم 
للمسلمين» بخلاف المجوسي. 

وقال الشافعي: يكون مجوسياً؛ لأن المعارضة قد تحققت فيهء فأحدهما يوجب 
الحرمة والآخر يوجب الحلّ» فيغلب الحرمةء بخلاف ما إذا كان أحدهما مسلما؛ 
لأن الكفر لا يعارض الإسلام. 

قلتا: إن حل الذبيحة والمناكحة من أحكام الإسلام» فيترجح بهما كما يترجح 
بالإسلام فلا تتحقق المعارضة بينهما أيضاً. 

(ولو أسلمت زوجة الكافر أو المجوسية.. عرض الإسلام على الآخر؛ فإن 
أسلم.. فهي له» وإلا.. فرق بينهما). 


ا ا ا ا ا 


إن أبى الرَوْح.. فالفرقة طَلاقء خلافاً لأبي يُوشف. 

واعلم: أن الزوجين؛ إما أن يكونا مجوسيين» أو كتابيين» أو الزوج مجوسي 
والزوجة كتابية» أو بالعكس. 

فعلى الأول: أتهما أسلم.. عرض الإسلام على الآخر. 

وعلى الثاني: إن أسلمت هي.. فكذلك عرض على الزوج» لا إن أسلم الزوج. 

والثالث كالثاني والرابع كالأؤل هذا عندنا. 

وقال الشافعي: لا يعرض الإسلام على الآخر؛ لأن فيه تعريضا لهم» وقد ضمنا 
بعقد الذمية أن لا نتعرض لهم إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع 
بنفس الإسلام» وبعده متأكد فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض التفريق كما في 
الطلاق»ء حيث ينقطع قبل الدخول بنفسه» وبعده لا ينقطع حتى تنقضي عدَتها. 

قلنا: إن عمر بن الخطاب فرق بين نصراني ونصرانية بإبائه عن الإسلام على ما 
ذكره الطحاوي» ولم ينكره أحد من الصحابة» فكان ذلك إجماعاًء ولأن الإسلام لا 
ينفي مقاصد النكاح بينهما وهو الملك والازدواج [۳۸۰/ب]ء فلا بذ من سبب يبتنى 
عليه فوات الملك» والإسلام طاعة لا يصلح سببا للانقطاع؛ لثبوت العصمة به. 

وكذا كفر المصرَ لاينافيه كما في حالة الابتداء وفي حالة البقاء قبل الإسلام. 

وكذا اختلاف الدين لا ينافيه؛ كما لو كان هو مسلماً وهي كتابية» فيعرض 
الإسلام بلا إكراه لتحصل المقاصد بالإسلام أو الفرقة بالإباء؛ فإنه معصية تناسب 
زوال العصمة. 

(فإن آبى الزوج) سواء كان بالغاً أو صبياً مميزاً؛ لأن إيمان الصبي وردته معتبرء 
وإنما لم يقتل بالردة؛ لعدم أهليته بالتجربةء وإنما لم يقتل بعد البلوغ؛ لأن اختلافهم 
في صحة إسلامه حال الصبي شبهة في إسقاط القتل. 

(فالفرقة طلاق) فيلزمها العدة لو كانت مدخولة بها؛ لأنها بالإسلام الترزمت 
أحكامه» بخلاف الذمية التي طلقها زوجها الذمي على ما سيأتي في آخر العدّة. 

(خلافاً لأبي يوسف)؛ لأن الفرقة صارت بسبب يشترك فيه الزوجان وهو الإباء 


اب نکاح الکافر ا 14° 
ولها الْمهْر أو بعد الول وإلًا.. فنصفة لو أبى. 
ولا شَيءَ EE‏ 


وَلّو كان ذلك في دَرَاهِم.. لا تبينُ NE RRS‏ 


وكل فرقة كذلك.. لا تكون طلاقاً؛ لعدم تصوره من المرأة.. ولهما: أن بالإباء امتنع 
عن الإمساك بالمعروف مع قدرته بالإسلام» فينوب القاضي منابه في التسريح 
يإحسان كما في الجب والعنّة؛ فإن التفريق بسببهما طلاق» فيفرق بينهما. 

(لا إن أبت هي)؛ لأن الطلاق لا يتصور من جانبها حتى ينوب القاضي منابها 
في الطلاق» فلا تكون الفرقة من جانبها طلاقاً. 

وأطلق في الزوج فشمل الصغير والمجنون؛ لأن إباء الصغير العاقل والمجنون: 
طلاق على ما صرح به في «الزيلعي» و«البحر»» مع أن الطلاق منهما لا يصح. 

قالوا: وهي من أغرب المسائل؛ حيث يقع الطلاق منهما. 

وفي «الزيلعي»: ونظيره إذا كانا مجنونين أو كان المجنون عنيناً؛ فإن القاضي 
يفرق بينهما ويكون طلاقاً اتفاقاً. 

وتحقيقه: أن الصبي والمجنون هلان للوقوع لا للإيقاع» بدليل أن الصبي إذا ورث 
قريبه.. يعتق عليه» وما نحن فيه وقوع الإيقاع؛ كما لو علق الزوج الطلاق بشرط وهو 
عاقل» ثم جنّ» ثم وجد الشرط.. وقع عليه وهو مجنون؛ لكونه أهلاً للوقوع. 

(ولها) أي لتلك المرأة (المهر لى وقعت الفرقة التي كانت بالإباء (بعد 
الدخول» لأنه تأكد بالدخول» (وإلا) آي: إن وقعت الفرقة قبل الدخول (.. فنصفه لو 
أبى) الزوج» (ولا شيء لها لو آبت» لأنها فؤتت المبدل قبل تأكد البدل» فأشبه الردة 
والمطاوعة. 

(ولو كان ذلك) أي: إسلام أحد الزوجين المجوسيين أو الكتابيين» أو أحدهما 
مجوسي والآخر كتابي (في دارهم) أي دار الحرب (لا تبين) أي المرأة المسلمة 


کاب البَکاح 
حى تحيض َلاثاً قبل إشلام الآخر. 


(حتى تحيض ثلاثا) إن كانت ذات حيض» أو تمضي عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا 
تحيض (قبل إسلام الآخ؛ فإن حاضت ثلاثاً أو مضى ثلاثة أشهر.. بانت؛ لأن 
الإسلام ليس سبباً للفرقة؛ لكونه نعمة» والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية 
ولا بد من الفرقة دفعاً للفسادء فأقمنا شرطها ]/۲۸١[‏ وهو مضي الحيض أو ثلاثة 
أشهر مقام السبب وهو تفريق القاضي عند إبائه؛ كما في حفر البئر إذا وقع فيها 
إنسان» ولم يمكن إضافة الحكم إلى العلة فأضيف إلى الشرط وهو الحفر. 

قال في «الزيلعي»: وهذه الحيض لا تكون عدة» ولهذا استوى فيها المدخول 
بها وغير المدخول بهاء ثم إذا كان ذلك قبل الدخول.. فلا عدة عليهاء وإن كان بعد 
الدخحول والمرأة حربية.. فكذلك بالإجماع؛ لأن حكم الشرع لا يثبت في حقهاء وإن 
كانت هي المسلمة.. فكذلك الجواب عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يوجب العدة على 
المسلمة من الحربي»ء وعندهما: تجب عليها العدّةَ. 

وأصل هذا الخلاف في المهاجرة إذا حرجت إلى دار الإسلام مسلمة أو ذمية 
وسيأتي البيان فيها. 

ثم إذا وقعت الفرقة بمضي ثلاث حيض» هل يكون طلاقاً أم لا؟ 

ذكر في «الشير الكبير»: أنه يكون طلاقاً عندهما؛ لأن انصرام هذه المدة جعل 
بدلاً عن قضاء القاضي» والبدل قائم مقام الأصل. 

وروي عنهما: أنها فرقة بغير طلاق؛ لأن هذه فرقة وقعت حكماأً بلا تفريق 
القاضي» فكان بمنزلة ردّة الزوج» ومكه امرأته. 

وكذا إذا حرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما في دار الحرب؛ فما 
لم يجتمعا في دار الإسلام.. لا يعرض على المصر؛ سواء خرج المسلم أو الآخر. 


ت 


انتھی. 


RT 
إن أسلم زوج الْكَابيّة.. بهي نِكَاحُهما.‎ 
وتباين الدّاريِنِ سَبَبْ الفْرَقّةٍ لا السبي.‎ 
E E فلو حرج أحدهما إلا سلما أو أخرحَ‎ 


ا 


واحترز بقوله: «وإن كانت هي المسلمة» عما كان الزوج هو المسلم؛ لأنه 
حينئذ لا عدة عليها بالاتفاق. 

ثم كون المدخول بها وغير المدخول بها مستوية مذهبنا. 

وقال الشافعي: إن كان إسلام أحدهما قبل الدخول بها.. وقعت الفرقة بالإسلام 
في الحال» وإن كان بعد الدخول.. يتوقف على مضي ثلاث حيض. 

(وإن أسلم زوج الكتابية.. بقي نكاحهما)»؛ لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء؛ فلأن 
يبقى بعده أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. 

احترز به: عما أسلم زوج المجوسية؛ لأن حكمه أن يعرض الإسلام على 
الزوجة؛ فإن أسلم.. فبهاء وإلا.. فرق بينهما على ما مر آنفا. 

(وتباين الدارين سبب الفرقة لا الشبي» فلو خرج أحدهما) من دار الحرب 
(إلينا) إلى دار الإسلام (مسلما) حقيقة أو حكماً - فيشمل الذمي أيضاً - (أو آأخرج) 
أحدهما (مسبیا.. بانت» وإن سبيا معا.. لا). 

وخالفنا الشافعي فيها وقال: سبب الفرقة هي السبي لا تباين الدارين حتى قال: 
تقع الفرقة بينهما بالسبي ولو شبيا معأًء ولا يقع بالتباين؛ لأن السبي يقتضي صفاء 
المسبي للسابي» ولهذا لا يبقى الدين الذي كان على المسبي» ولو بقي النكاح 
بينهما.. لامتنع الضفاء. 

أما تباين الدارين.. فتأثيره في انقطاع الولايةء وانقطاعها لا تأثير له في إبطال 
النكاح؛ كالحربي المستأمنء أو المسلم المستأمنء لم تقع الفرقة بينه وبين امرأته وإن 


تباینت دارهم حقيقة. 


ا ا س ی و ق 


ومن هَاجَرت إلَيتا.. انث ولا عدّةَ عَلَيهَاء خلافاً لهما. 


وكذا الخروج من منعة أهل البغي إلى منعة أهل العدل أو بالعكس.. لا يقع به 
الفرقة. 

ولنا: أن مع التباين حقيقة أو حكماً لا تنتظم المصالح» والنكاح [۲۸۷/ب] شرع 
لمصالحه لا لعينه» فلا يبقى عند عدمها؛ كالمحرمية إذا اعترضت عليه» وهذا لأن 
آهل الحرب كالموتى» ولهذا لو التحق بهم المرتد.. تجري عليه أحكام الموتى» فلا 
يشرع النكاح بين الحي والموتى» بخلاف المستأمن؛ لأن تباين الدار فيه لم يوجد 
حكماً؛ لقصده الرجوع إلى داره؛ إذ هو لم يدخل للقرار. 

وأما منعة أهل البغي.. فهي في دار الإسلام» فلم تختلف الدارء والسيي سبب 
وجب للك آلرقة فضدا وملك المتة شيت ثيا لا مقضرداء فلا يكوت مبطلا 
للنكاح كالشراء» وهذا لأن ملك البضع مقصوداً يختص بشرطه كالشهود» وفي السبي 
لا يشترط ذلك» وإنما يثبت ملك المتعة فيه تبعاً لملك الرقبة إذا كان فارغاء حتى لو 
كان مالك النكاح محترماً بأن كان مسلماً أو ذميأً.. لا يبطل النكاح بالاتفاق مع تحقق 
السبي فيه أيضاًء ولو كان السبي سببا للفرقة.. لما اختلف بين المحترم وغير 
المحترم» ولأن السبي لا ينافي النكاح ابتداء» حتى لو زوج أمته.. جاز على ما في 
«العناية»» فكذا لا ينافيه بقاء كسائر أسباب الملك. 

وأما الدين؛ فإن كان على عبد.. لم يسقطء وإن كان على حر.. يسقط؛ لأن 
الحر كان دينه ثابتا في ذمّته» فلو بقي بعد السبي.. لوجب في رقبته» ولا يمکن إبقاؤه 
بالصفة التي وجبت» بخلاف دين العبد؛ لأن صفته لا تختلف. 

(ومن هاجرت) أي: تركت دار الحرب (إلينا) مسلمة أو ذمية على قصد أن لا 
ترجع أبداً (بانت) من زوجها وجاز تزوجها (ولا عدة عليها) غند أبي حنيفة. 

(خلافاً لهما) قالا: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد أن دخلت في دار 
الإسلام» وكل فرقة كذلك.. يلزمها حكم الإسلام كالمسلمة والذمية. 


اب کاح الکافر _ ۱۹ 


وارتداد أحد الرَوْجَيْن.. فسخ. 


وعند مُحَكد: ارتداد الرؤجل طلَاق. 


ولأبي حنيفة: أن العدة لإظهار خطر ملك النكاح» ولا خطر لملك الحربيء› 
ولهذا لا تجب العدة على المسبية بالاتفاق. 

لکنھا لو كانت حاملاً.. لم تتزوج حتى تضع حملها. 

وعن أبي حنيفة: أنه يصح النكاح أيضاً ولا یقربها زوجها حتی [تضع] حملها؛ 
لأنه لا حرمة للحربي.. فجزؤه أولى؛ كما في الحبل من الزناء والأول أصح؛ لأنه 
ثابت النسب؛ فإذا ظهر الفراش في حق النسب.. يظهر في المنع عن النكاح أيضاً 
احتياطاً؛ كام الولد إذا حبلت من مولاها.. لا يزوجها حتى تضع. 

فإن قيل: الهجرة أورثت تباين الدارين» وهو لا يربو على الموت» ولو مات.. 
وجبت العدة فلتجب مع الهجرة أيضاً. 

أجيب: بأن الموت لا يوجب سقوط الحرمات حكماًء فلزمتها العدة بحكم 
الملك؛ وأما تباين الدارين.. فيسقطها حقيقة وحكماًء فيزول ملكه لا إلى أثر. 

والحاصل: أن التباين يربو على الموت» ألا ترى أنه يمنع التوارث» والموت 
يوجبه. 

(وارتداد أحد الزوجين فسخ) في الحال عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ أي: لا 
يتوقف على مضي ثلاث حيض في المدخول بها كما قال الشافعي» ولا على 
القضاء. ۰ 

(وعند محمد: ارتداد الرجل طلاق) اعتباراً بإبائه» والجامع: أنه امتنع عن 
الإمساك بالمعروف على ما مر [۲۸۸/آ] في الإباء» وأبو يوسف مر على أصله في 
الإباءء وهو أن الفرقة بسبب يشترك فيه ال[ّوجان» والطّلاق مما يختص بالزوج» وأبو 
حنيفة فرق بين الإباء والارتدادء فجعل الفرقة بإبائه طلاقاً دون ردته؛ بناء على أن 
الرّدة منافية للنكاح؛ لكونها منافية للعصمة؛ لأنها تبيح النفس والمال وتبطل الملك 


کاب النکاح 


والنكاح» والطلاق ليس بمناف للنكاح» بل رافع له بعد تحققه» فلا تكون الردة 
طلاقا. 

بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف» فيجب التسريح بالإحسان على 
ما مء ولهذا تتوقّف الفرقة بالإباء على القضاء» ولا تتوقف بالردة. 

فإن قيل: إن الردة لا تنافي ملك العين» بل تصيّره موقوفاًء فما بال النكاح لا 
يكون كذلك. 

أجيب: بأن ما يرجع إلى المحل فالابتداء والبقاء فيه سواء والردة تنافي ملك 
النكاح ابتداء فكذا بقاء» وتوقف تحصيل ملك العين بالشراء ابتداء فكذا بقاء. 

فإن قيل: إنها لو كانت منافية للنكاح.. لما وقع طلاق المرتد على امرأته بعد 
الردة؛ كما في المحرميةء لكنه يقع بالاتفاق. 

أجيب عنه: بأن وقوع الطَّلاق تابع لإمكان ظهور أثره» وحيث كانت المحلية 
متصورة العود بالتوبة.. أمكن ظهور أثره» وكان معتبرأًء بخلاف المحرمية؛ فإن 
المحلية غير متصورة ابتداء» فلا يمكن ظهور أثره» وعن هذا قالوا: إذا ارتد الزجل 
ولحت بدار الحرب.. لم يقع على المرأة طلاقه؛ لأن تباين الدارين مناف للنكاح»› 
فكان منافياً للطلاق الذي هو من أحكام النكاح؛ فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في 
العدة.. وقع عليها الطلاق؛ لأن المنافي قد ارتفعء ومحلية الطلاق بالعدّة وهي قائمة» 
فیقع. 

وإذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب.. لم يقع طلاق الزوج عليها؛ لأن 
العدة قد سقطت عنها عنده لفوات المحلية؛ لأن من كان في دار الحرب فهو 
كالميّت في حق العدَةء وبقاء الشيء في غير محله مستحيل» والعدة متى سقطت.. لا 
تعود إلا بعود سببها. 

بخلاف الفصل الأول؛ لأن العدة هناك باقية ببقاء محلَها؛ لكونها في دار 


اپ نکاح الکاؤ ر ا 
وللموطوءَة الْمهْرُء ولغيرها: نصمَة إن ارَنَد. 
ولا شَيءَ لها ِن ازتَدّت. 
وإن ارتدا مَعاً وأسلما معاً.. لا تبين. 
الإسلام إلا أن تباين الدارين كان مانعاً من وقوع الطلاق؛ فإذا ارتفع والعدة باقية.. 
وقع هذاء وإن كان يشبه تخصيص العلة» لكن المخلص معروف. 
واعلم: أن ما اختاره المصنف هو جواب ظاهر الرواية. 
وقال ابن أبي ليلى: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا بعده حتى 
يستتاب المرتد؛ فإن تاب.. فهي امرأته» وإلا.. فرق وجعل كالاإباء. 
ونحن نقول: الارتداد ينافيه» واعتراض المنافي يوجب الفرقة كالمحرمية 
بخلاف ما إذا أسلم أحدهما على ما تقذّم. 


وبعض مشايخ بلخ وسمرقند كانوا يفتون بعدم الفرقة بارتداد المرة حسماً 


لباب المعصية. 
وعامتهم على أنه تقع الفرقة وهو الصحيح» إلا أنها تجبر على الإسلام والنكاح 
مع زوجها الأول. 


ومشایخ بخاری على هذا. کذا في «التاتارخانية». 

(وللموطوءة المهر) أي: كله وكذا عليها [۳۸۸/ب] العدّة بثلاث حيض لو كانت 
ممن تحيض» وبثلاثة أشهر لو آيسة أو صغيرة» وبوضع الحمل لو حاملاً ارتدٌ هو أو 
ارتدت هي على ما في «البحر» عن «المصولين». 

(ولغيرها: نصفه إن ارتد) الزوج. 

(ولا شيء لها) من المهر والنفقة (إن ارتدت) المرأة ولم يدخل بها؛ لأن الفرقة 
کانت من قبلها فصارت كالناشزة. 

وإن دخل بها.. فلها المهر أيضاً لتأكده بالدخول» وعليها العدة لما ذكرناه. 

(وإن ارتدا معا وأسلما معا.. لا تبین)» بل یبقیان علی نکاحهما استحسانا. 


کاب البکاح 
إن آسلما متعاقبين.. بَانّث. 


ولا يصح تزؤح الْمُرَنَدَ وَلا الْمُرَنَدّةٍ أحداً 


وقال زفر: يبطل» وهو القياس؛ لأن ردّة أحدهما منافية» وفي ردتهما ردة 
أحدهما وزيادة» فكان أولى. 

ولنا: ما روي ن بني حنيفة ارتدوا معأ وبعث إليهم أبو بكر الصديق الجيوش› 
فأسلموا ولم يأمرهم بتجديد الأنكحةء والصحابة متوافرة.. فحل ذلك محل 
الإجماع» فيترك به القياس. 

(وإن سلما متعاقبين.. بانت) كما لو أسلم أحدهما فقط› وهذا؛ لأن إصرار 
الآخر على الارتداد المنافي للنكاح.. صار كإنشاء الردة منه ابتداء. 

(ولا يصح تزوج المرتدء ولا المرتدة أحدا) للتنافي بينهما. 

وفي «التاتارخانية» نقلاً عن أبي بكر الإسكاف: امرأة ارتدت لتفارق زوجهاء 
تجبر على الإسلام» وتعزر خمسة وسبعين سوطاء وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها 
الأول» وبه أخذ أبو جعفر وأبو الليث. انتهى. 

وفيه أيضا عن «جامع الجوامع»: ارتدت ولحقت بدار الحرب.. جاز التزوج 
بأختهاء وقالا: لا يجوز بناء على أنه لا عدة عنده» ولو رجعت.. فسدت في إحدى 
الروايتين عن أبي يوسف» وفي أخرى: لا. 

إذا بلغت الصغيرة فعرفت اللإسلام؛ فإن قالت: أنا أعرف اللإسلام وأقدر على 
وصفه» إلا أني لا أصفهء أو قالت: أنا أعرف الإسلام» ولكن لا أقدر على الوصف.. 
ففي الصورتين هل تبين من زوجها؟ 

قيل: يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ» فعلى قول من يشترط الإقرار 
باللسان: تبين من زوجهاء ولو كانت هاتان اللتان بلختا قد عقلتا الإسلام أو الكفر 
قبل أن تبلغاء ولكن لم تصفا ذلك ولا غيره.. لم تبن واحدة منهما من زوجها. 


و ا 


وفي «الخانية»: وهذا دليل على أن من صدق قلبه كان مسلماًء وإن لم يقر 
بلسانه على ما روي عن أبي حنيفة» وبه آخذ الإمام أبو منصور الماتريدي وهو 
مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» وعامة مشايخنا قالوا: لاء بل الإقرار باللّسان 
شرط لصيرورته مسلماًء وقد حفًقنا هذه المسألة فيما رتبناه وشرحناه في العقائد. 


# * * 


۴ کاب التکاح 


(بَابُ القَشم) 


أل وا والجديدة والفية والمة والكات فو 


باب القّشم 

هو بفتح القاف وسكون السين مصدر: «قسم القشام المال بين الشركاء»» ومنه: 
القسم بين النساء. كذا في «المغرب». 

(يجب العدل فيه) أي في القسم (بيتوتة) ولوا وماق ا و وطاً 
ومحبة؛ لأنها تبتنى على النشاط (والبكر والثيب» والجديدة والقديمةء والمسلمة 
والكتابية)» والمراهقة والبالغةء والعاقلة والمجنونة التي لا تخاف منهاء والحائض 
والنفساءء والحائل والحامل ]/٠۸١۹[‏ التي لا يمكن وطؤهاء والصحيحة والمريضة 
والرتقاء» والمولى منها والمظاهر منها (فيه سواء). 

وقال الشافعي: إذا كانت الجديدة بكرا - يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيباً.. 
فبثلاث» ثم التسوية بعده؛ لأن القديمة قد ألفت صحبته» والجديدة لاء فيفضلها 
بزيادة الصحبةء وللبكر زيادة نفرة من الرجال.. فيفضلها بسبع ليال. 

ولنا: إطلاق قوله بيلة: «من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم.. 
جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أبو داود. 

وعن عائشة أن النبي بيه كان يعدل في القسم بين نسائه» وكان يقول: «اللّه 
هذا قسمي فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما لا أملك»؛ يعني زيادة المحبةء رواه النسائي 
وابن ماجه. 

ولأن القسم من حقوق النكاح» فلا تفاوت بينهن في ذلك. 

والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج؛ إن شاء يبيت بكل منها ليلة ليلة أو 
فضاغداء لن الستحق هو التسوية دون طريقةء لأن عيبن الطريق غير هعفر 


اب القشم ەه 
وللأمة وَالْمُكاتبة والمدرة وَأم الْولَ: نصفُ الْحرة. 
ولا قشم في الشفرء فيسافر بمن شَاءَ والمُرعة أحثُ. 
إن وَهبت قسمها لضرَتها.. صَحُ. 
لها أن ترجعَ. 


(وللأمة والمكاتبة والمدبرة وأمٌ الولد نصف الحرة) على ما ورد به الأثرء ولأن 
حل الأمة أنقص من حل الحرةء فلا بد من إظهار النقصان: 

في الحقوق من القسم» والطلاق والرق قائم في المكاتبة وآختها. 

وفي الغاية: بخلاف النفقة والكسوة والسكنى؛ فإنها مبنية على الكفاية» فتجب 
على السوية. 

وتعقبه في «الزيلعي» بأن هذا لا يتمشى على قول من يعتبر النفقة بحالهاء وهو 
المختارء وإنما يتمشى على قول من يعتبر النفقة بحال الرجل فقط. 

(ولا قسم في السفرء فيسافر بمن شاءء والقرعة آحبَ). 

وقال الشافعي: القرعة مستحقة؛ لما روي أنه ية كان إذا أراد سفراً.. أقرع بين 
نسائه» إلا آنا نقول: إن القرعة لتطيب قلوبهن» فكانت من الاستحباب؛ لأنه لا حق 
للمرأة عند مسافرة الزوج» حتى جاز له أن لا يستصحب واحدة منهن» فكذا له أن 
يسافر بواحدة منهن» ولا يحتسب عليه بتلك المدة من نوبتها على ما في «الزيلعي». 

(وإن وهبت قسمها لضرتها.. صح» ولها أن ترجع»؛ لأنها أسقطت حقاً لم 
يجب بعد» فلا يسقط؛ لأنه في الحقيقة امتناع لا إسقاط. 


# * * 


تا الؤضاع  __‏ هو 
«كتابٌ الرضاع) 
هُوَ مص الرضِيع› من ثدي الاَدَمِيةء في وَقتِ مَحْصوص. 
وَیثبتٌ حکمُۀ بقلیله وکثیرهِ . O as‏ 


كاب الرضاع 

هو بفتح الراء» وبكسرها لغة» وهو في اللغة: مص اللبن من الثدي مطلقاًء وفي 
الشريعة: (هو مض الرضيع)» يقال: رضع الصبي رضعاً فهو راضع ورضيع» وذكر 
المص خارج مخرج الغالب» وإلا.. فالحرمة ثابتة بغير الم أيضاً على ما سيأتي. 

(من ثدي الآدميّة) ميتة كانت الآدمية أو حيةء خلافاً للشافعي قال: لا يثبت 
الرضاع في لبن الميتة على ما في «الخانية». 

وكذا تثبت حرمة الرضاع» ولو كانت الآدمية نائمة على ما في «الأشباه» من 
الفن الثالث. 

(في وقت مخصوص) أي: في مدة الرضاع» ولكل قيد فائدة ستظهر. 

(ويثبت حكمه) أعني: الحرمة (بقليله وكثيره) أي: قليل الرضاع» ولو بمضة 
وقطرة» لكنه لا بد أن يعلم أن اللبن قد وصل إلى بطنه» وإلا.. لم تثبت الحرمة على 
ما في «الخلاصة» [١۳۸/ب]‏ حيث قال: المرآة إذا أدخلت حلمة ثديها فم الصبي» ولا 
يدري أدخل اللبن حلق الصبي أم لا.. لا تثبت حرمة الرضاع؛ لأن الأصل استمرار 
العدم» کذا في «البزازية). 

وهذا لأن علَة الحرمة هي الجزئية» وذلك بوصول اللبن إليه لا بمجرد المض»› 
والعلم بوصول اللْبن بإقرار المرأًة. وفي «الخانية» عن «الينابيع»: القليل من الرضاع 
مفسر بما يعلم آنه وصل إلى الجوف» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي: لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضاعات في خمسة أوقات» يكتفي 
الصغير بكل واحدة منهنَّ؛ لما رواه مسلم عن حديث عائشة أنها قالت: كان فيما نزل 
من القرآن: «عشر رضاعات يحرمن»» ثم نسخ بخمس معلومات» فقوفي 


۹ کاب الرضاع 


فی ميه لا بغْدَهًَا. 


رسول الله ية وهي فيما يقرا من القرآن» وأنها قالت مرفوعاً: «لا تحرمه المصةء ولا 
المصتان» ولا الإملاجةء ولا الإملاجتان» رواه مسلم. 

المصة فعل الرضيع» والإملاجة فعل المُرضع. 

ولنا: قوله تعالى: لوطم آله ازنك واقوكم رت اة ) 
علّقه بفعل a‏ والتقييد به زيادة عليه» وهو نسخ لا يجوز 
وما رواه في الصحيح مرفوعاً قال: «يحرم من الرضاع: ما يحرم من النسب»» ولأن 
علّة الحرمة هي شبهة البعضية» وقد وجد في القليل أيضاًء وما رواه منسوخ إن كان 
بعد الکتاب» أو مردود به إن كان قبله. 

(في مدّته لا بعدها) لقوله يَيٍ: «لا رضاع بعد الفصال» اف مدّة الفصال» ولأن 
الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة؛ إذ الكبير لا يشرب اللبن حتى إذا مض 
الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها.. لم تحرم عليه امرآته؛ لكونه بعد الفصال. 

وقيل: لا يباح الإرضاع بعد هذه المدة؛ لأن إباحته ضرورية؛ لكونه جزء 
الآدميّ» ولا ضرورة بعدها. 

وقيل: إن الإرضاع إلى المدة واجب. 

وقيل: إنه واجب إلى استغناء الولدء ومستحب إلى حولين» وجائز إلى حولين 


ونصف. 
ولو فطم في المدة ثم أرضع فيها.. تثبت الحرمةء وإن استخنى عن اللبن بالطعام 
فى ظاهر الرواية. 


وعن أبى حنيفة: إن استغنى به.. لا تثبت ت الحرمة. 
وعنه أيضاً: آنه إن کان لا يستغني به» بل أکثر ما یتناوله اللبن.. يكون رضاعا 
ودشت تثبت به الحرمة› وإن كان أكثر ما يتناوله هو الطعام. لا يقت يثبت الرضاع. 


كاب الوؤضاع :ا 


وفي «الخانية»: والرضاع الموجب للتحريم: ما كان في حالة الصغر دون الكبرء 
ولمدة الرضاع ثلاثة أوقات: أدنى وأوسط وأقصى؛ فالأدنى: حول ونصف» 
والأوسط: حولان» والأقصى: حولان ونصف» حتى لو نقص عن الحولين.. لا 
یکون شططاء ولو زاد على الحولین.. لا یکون تعڏیا. 

وفيها أيضاً: إن مدة الرضاع عند بعض العلماء مان سنين. 

وعند بعضهم: جميع العمر مدة الرضاع. 

وعن الحسن: أربع سنين. 

وعن بعضهم: عشر سنين. 

وعن بعضهم: خمسة عشر سنة. 

وعن بعضهم: عشرول سنة. 

(وهي): أي مدَّة الرضاع في حق الحرمةء وإنما قلنا: «في حق الحرمة» ليلائم 
التفريع الآتي» ولأن مدة الرضاع ]/۳۸١[‏ في حى استحقاق الأجر.. ففيها اختلفت 
عباراتهم: 

ففي «الخلاصة»: أجمعوا أن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب 
سان 

وفي «الخانية» عن شمس الأئمة الحلواني: إنها على الخلاف المقرر في مدّة 
الرضاع في حى ثبوت الحرمةء حتى أن المطلقة تستحق أجرة إرضاع الولد على 
الأب إلى تمام (حولين ونصف) عند أبي حنيفة» وعندهما: إلى تمام حولين. 

وكثير من المشايخ قالوا: إن مدَّة الرضاع في حقّ استحقاق الأجر على الأب 
مقذّرة بحولين عند الكل. انتهى. 


حولان ونصف عند أبی حثيفة» (وعندهما حولان). 


کاب الرضاع 


وقال زفر: ثلاث أحوال؛ لأنه لا بد من تغير الخذاء لينقطع الإنبات باللبنء 
ويحصل بغيره إبقاء لحياته» وذلك التغير لا يكون إلا بزيادة مذة على الحولين يتعود 
الصبي فيها غيره؛ لأن قطع دفعه من غير أن يتعود غيره.. مهلك» والحول حسن 
لتلك الزيادة للتحول من حال إلى حال؛ لاشتماله على الفصول الأربعةء ولهذا أحل 
العنين به. 

ولهما: قوله تعالى: إوملهء وفصلله, تشن سَبر ومدة الحمل أدناها ستة 
فبقي للفصال حولان» وقوله مي N LS‏ 
يكتفي في الحولين باللبن؛ وبعدهما لا یکتفی به» فکان کالکبير» وهو لا يسمّى 
رضیعاً. 

لاي حنيفة: هذه الآية أيضاًء ووجهه: أنه ذكر شيئين وضرب لهما مدة ثلاثون 
شهراًء وكل ما كان كذلك.. كانت المدة المضروبة مدّة لكل واحد منهما بكمالها؛ 
كقوله لفلان: علي ألف درهم وخمسة أفرقة حنطة إلى شهرين» يكون الشهران أجلاً 
لكل واحد منهما بكماله» إلا أنه قام المنقص في الحمل» وهو حديث عائشة: «الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين»» فبقي في الفصال على ظاهره. 

وفيه نظر؛ لأنه يستلزم استعمال لفظ «ثلاثين» في مدلوله» وفي مدلوله أربعة 
وعشرين» وذا لا يجوز؛ لأنه جمع بين الحقيقة والمجازء ولهذا استدل بعض 
مشايخنا بآنه لا بد من الزيادة على الحولين على ما ذكرناه في وجه زفر. 

وقدرناها بأدنى مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنها معتبرة؛ فإن غذاء الجنين يغايره 
غذاء الرضيع» كما يغاير غذاء الفطيم» وما روياه محمول على مدة الاستحقاق؛ أي: 
لا يستحق على الأب أجرة الإرضاع بعد الحولين» يستحق الولد الرضاع 
بعدهما» وعلی هذا يحمل قوله تعالی: # والولدات ِن أَوَلَدَهُنٌ حول امن ). 


كناب الرضاع ٣‏ 


a SS a 


(فيحرم به ما يحرم من النسب) لما رويناه من «الصحيحين»» فيحرم على 
الرضيع والرضيعة كل من المرضعة وزوجها مع أصولهما وإن علاء وفروعهما وإن 
سفل» ومع أخواتهما وأخوة أصولهماء وأخواتهما وآخوات أصولهماء كما تحرم الام 
والأب مع أصولهما وفروعهما وإخوتهما وإخواتهما على ولدهما من النسب» فتحرم 
عليه البنت الرضاعية للأخت النسبية. 

وكذا يحرم كل من رضيعي ثدي على الآخر. 

ویحرم أيضاً فروع الرضيع والمرصعة وإن سفل وزوجها على المرضعة وولدها 
وزوجها [۳۸۲/ب]ء فيحرم ولد الرضيع على المرضعة؛ لأنها جدّته» وكذا على ولدها؛ 
لآنه ولد أخيه» وكذا بنته على زوجها؛ لأنه جدهاء وكذا زوجته على زوجها؛ لأنها 
زوجة فرعه» وكذا زوج الرضيعة على المرضعة؛ لأنها أم زوجته. 

قال في «الاختيار»: إذا أرضعت المرأة صبية.. حرمت على زوجها وآبائه 
وأبنائه» لكون المرضعة ام الرضيع» وأولادها إخوته وإخوانه من تقدم وتأخرء فلا 
يجوز أن يتزوج شيئاً من ولدها وولد ولدها وإن سفلواء وآباؤها أجداده وأمهاتها 
جدّاته. 

وقال في «خزانة المفتي»: لو أرضعت امرأًة صبياً.. حرم عليه من تقدم من 
أولادها ومن تأخر. 

(زلا جد ولده) استثناء من قوله: «یحرم» ای يحل جدة ولده من الرضاع»› 
یصدق على صور ثلاث: 

أحدها: ما إذا كان لرجل ولد من النسب وله جدّة من الرضاعة. 

وثانيها: ما إذا كان له ولد من الرضاعة وله جدة من النسب. 

وثالشها: ما إذا كان له ولد من الرضاعةء وله جدّة من الرضاع. 


۴ کاب الرضاع 


ت 
ع 


و ‌ e‏ ع چ ¢ 
وَأخْتٌ وَليِهِء وعكة وَلدِيِ وَأَمٌ آخيه أو أختهِء CO NE O‏ 


فإنه يحل له تزوجها فى الصور الثلاث» ولا يحل ذلك من النسب؛ لأنها تكون 
أمه إذا كانت الجدة من قبل الأب وأ امرأته إذا كانت من قبل الأم. 

ری وإلا (أخحت ولده) من الرضاع وهو يصدق على ثلاث ضور اشا 

أحدها: إن كان له ولد من النسب» وله آخت من الرضاع. 

وثانيها: إن كان له ولد من الرضاع» وله أخت من النسب. 

وثالثها: إن كان له ولد من الرضاع» وله أخت من الرضاع اشا 

فإنه يجوز أن يتزوج أخت ولده في الصور الثلاث» ولا يجوز له أن يتزوج 
أخحت ولده من النسب؛ لأنه لما وط أمّها.. حرمت عليه. 

بخلاف ما لو كانت جارية بين شريكين»ء فجاءت بولد فادعياه وثبت النسب 
منهماء ولكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى.. جاز لكل واحد من الشريكين أن 
يتزوج بابنة صاحبه» وإِن کان کل واحد منهما متزوجاً بأحت ابنه من النسب على ما 
في «شرح الوقاية» لعلاء الدين الأسود. 

(و) إلا (عمة ولده) من الرضاع» وهذا يصدق أيضاً على ثلاث صور على ما 
ذكرناه» ولا يجوز ذلك من النسب؛ لأنها تكون أخته من النسب. 

و إلا (أم آخيه آو آخته) من الرضاع» يصدق كل منهما على ثلاث صور أيضاً: 

الأم الرضاعية للأخ أو الأخت النسبيين. 

أو الرضاعيتين. 

الأم النسبية للأخ والأخت الرضاعيتين. 

فصارت ست صور يجوز أن يتزوج في كل منها أم أخيه أو أخته من الرضاعةء 
ولا يجوز من النسب؛ لأنها تكون أمّه إذا كان أخأً أو أختاً لأب وأم» أو لأم» أو 
موطوءة أبيه إذا كان أخاً أو أختاً لأب» وهذا المعنى معدوم في الرضاع. 


كناب الوضاع :ەا 
وَأمُ عه أو عمَته» أو خاله أو خالّته. 
إلا خا ان الْمَرأة لَها. 


قيش عَليْه. 


(ی) إلا (أم عمّه آو عمتّه) من الرضاع» يصدق كل منهما على ثلاث صور آيضاً: 

الأم الرضاعية للعم والعمة النسبيتين. 

أو الرضاعيتين. 

والاأم الرضاعية للعم والعمة النسبيتين. 

فصارت ست صور يجوز أن يتزوج في كل منها أم عمه أو عمته من الرضاع»› 
ولا يجوز [1/۲۸۲] من النسب؛ لأنها تكون جدته إذا كان عمَّه أو عمته لأب وأم» أو 
لأم» أو موطوءة جدّه إذا كان لأب. 

وكذا الحال في قوله: (أو خاله أو خالته) أي: يحل أم خاله أو خالته من الرضاع 
على الصور الثلاث في كل منها لا من النسب؛ لأنها جدته من النسب بخلافه من 
الرضاع. 

وهذه الصور كلها بيان ما يحل للرجل. 

ثم شرع في بيان ما يحل للمرأة بقوله: (وإلا أخا ابن المرآة) أي: ويحل آخا ابن 
المرآة (لها) أي لتلك المرأة ويصدق هذا أيضاً على ثلاث صور: 

الأخ والابن الرضاعيين للمرأة. 

والأخ الرضاعي للابن النسبي لها. 

والأخ النسبي للابن الرضاعي لهاء ولا يجوز من النسب؛ لأنه يكون ابنها أو ربيبها. 

(وقيس عليه) أي: ويحل للمرأة أن تتزوج بأبي أختها أو بأخي بنتها وبأبي 
حفيدتها وبجد ولدها وبخال ولدها وبعم ولدهاء كلها من الرضاع» ولا يحل ذلك 
الت 


۹ کاب الرضاع 
وتحل أختُ الاخ زاغا ونسا؛ کاخ من الأب له أخت من أَمّهِ تحل 
لأخيه من أبيه. 
ولا حل بَينَ رضيعَي ثدي وَإِنِ اختلف زمانهماء ولا بَينَ ريع وول 
مُرضعيه وإن سفل» وول زوج لبنها منه؛ 


(ويحل) لرجل (أخت الأخ رضاعا)» يصدق على ثلاث صور: 

الأول: أن يكون له أخ من النسب» ولهذا الأخ أخت رضاعية. 

والثاني: أن يكون له أخ من الرضاع» وله أخحت نسبية. 

والثالث: أن يكون له أخ من الرضاع» وله أخت رضاعية. 

(و) کذا تحل له (نسباً كأخ من الأب له أخت من أمه.. تحل) الأخت (لأخيه 
من أبيه)؛ لأنه ليس بينهما نسب يوجب الحرمة. 

(ولا يحل بين رضيعي ثدي» وإن اختلف زمانهما)» لأنهما أخوان من الرضاع 
لكون أمّهما واحدةء ولا تأثير لاختلاف الزمان وإن كثيراء ولا لاختلاف الثدي بأن 
أرضعت أحدهما من إحدى ثدييها والآخر من ثديها الآخر؛ فإن كان زوج المرضية 
مختلفاً عند الإرضاعين.. فهما أخوان أو أختان لأم» وإن كان أبوهما واحداً فهما 
أخوان أو أختان لأب وأم من الرضاعة. 

وإن كانت تحته امرأتان» لكل واحدة منهما لبن» فأرضعت كل واحدة منهما 
صبية.. فهما أختان لأب من الرضاع. كذا في «الخلاصة». 

(ولا بين رضيع) ورضيعة وولدهما (وولد مرضعته» وإِن سفل) لما ذکرناه» وفيه 
استدراك, اللهم إلا أن يراد بالولد ههنا ما يكون نسباء وفيما سبق ما يكون رضاعا. 

(وولد زوج) - عطف على «ولد مرضعة» - (لبنها) أي: لبن المرضعة (منه) أي: 
من ذلك الزوج» أشار به إلى ما في «قاضي خان»: إذا ولدت المرأة من زوجها ولداء 
فطآقها الزوج وتزوجت بآخر» فأرضعت بلبن الأول ولداً وهي تحت الزوج الثاني.. 
فإن الرضاع يكون من الأول؛ لأن نزول اللبن كان منه. 


اب الوضاع____ ۷ 


رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط» ثم نزل لها لبن فأرضعت صيياً.. كان الرضاع 
من المرأة دون زوجهاء حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه 
المرأة. انتهى. 

وإلى ما في «المحيط»: لو ولدت من زوج وأرضعت ولدهاء ثم يبس» ثم در 
لها اللبن فأرضعت صبية.. لا يثبت بين زوجها وبين رضيعة اللبن الثاني حرمة 
الرضاع؛ لأنه ليس بلبن ذلك الفحل. انتهى. 

واختلفوا [۲۸/ب] في امرأة طلقها زوجها ولها ابن منه» وتزوجت بزوج آخر 
فحبلت من الثاني فأرضعت صبياً. 

قال أبو حنيفة: الرضاع من الأول مالم تلد من الثانيء وإذا ولدت.. كان 
الرضاع من الثاني. 

وعن أبي يوسف: فيه روايتان» في رواية: إن عرفت أن اللبن من الحمل الثاني.. 
فالرضاع من الثاني وينقطع حكم الأول. 

وفي رواية: إذا حبلت من الثاني.. ينقطع حكم الأول. 

وقال محمد: الرضاع منهما حتى تضع الحمل الثاني؛ فإذا وضعت.. فمن الثاني 
لا من الأول بيقين» واحتمل كونه من الثاني.. فيجعل منهما احتياطا في الحرمات. 

وكذلك يقول أبو يوسف: إلا إذا عرفنا أنه من الثاني بالحبل منه أو برقة اللبن؛ 
فإنه إذا رق.. فهو من الثاني» وإذا غلظ.. فهو من الأول. 

(فهو) أي: ذلك الزوج (أب للرضيع) آي: كما أن المرضعة أمّه. 

واعلم: أن أمومة المرضعة للرضيع مما لا شك في ثبوتهاء وأما أبوة زوجها 
له.. فإنما تثبت لو كان لبن المرضعة من ذلك الزوج» وإلا.. فلا تثبت أبوة الزوج 
للرضیع» بل يكون الرضيع ربيباً له من الرضاع. 

ما لو تزونجت دات لبن رجلا فارضعت به صتا فإنه لا يون زلدا لهذا 


۸ کاب الرضاع 
وإننة أ وة أت وَأَحُوه عَم وأخثة عمة. 
ولا حُرْمَة لو رضعا من ساو و ِن رجل. 

ولا في الاحتقان بين الْمَرأة. 
الرجل من الرضاع» بل يكون ربيباً له من الرضاع»ء ويكون للأول ولداً من الرضاع 
حتى يجوز أن يتزوج هذا الرضيع أولاد الزوج الثاني من غير تلك المرأةء وبأخواته 
كما في النسب» ولا يجوز أن يتزوج لأولاد الأول وأخواته» وكذا لا يجوز أن يتزوج 
هذه الرضيعة الزوج الثاني لنفسه وإن كانت ربيبة؛ سواء كانت المرضعة تحت هذا 
الزوج أو وقعت بينهما مفارقة. 

وإ وطء الأمهات.. يحرم البنات» ولو من جهة الرضاع. كذا في «الذرر». 

(وابنه) أي ابن الزوج (أخ» وبنته: أخت» وآخوه: عم» وأخته: عمَة) أي من 
الرضاع. 

والأصل فيه: آن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع سوى المنشاً. 

(ولا حرمة لو رضعا من شاة)؛ لأن الحرمة إنما هي بطريق الكرامة بواسطة 
شبهة الجزئية» ولا جزئية بين الآدمي والبهائم. 

وحكي أن محمداً بن إسماعيل البخاري يقول: إنه تثبت به حرمة المصاهرة» 
وکان يفتي به حین دخل بخاری في زمن الشيخ أبي حفص الكبيرء فقال له الشيخ: 
لا تفعل» فأبى أن يقبله» فاجتمعوا وآخرجوه من بخارى. 

(أو من رجل» لأنه ليس بلبن على التحقيق؛ لأن اللبن لا يتصور إلا ممن 
يتصور منه الولادة غذاء للولدء فصار كما إذا نزل من ثدي البكر ماء أصفر. 

(ولا في الاحتقان بلبن المرأة)؛ لأن الحرمة باعتبار النشورء ولا يوجد ذلك في 
الاحتقان؛ لأنه يكون بالغذاء» وهو من الأعلى لا من الدبر. 


كياب الرؤضاع __.___ ۹ 


لبن البكرٍ والميتة مُحَرَمٌ. 


قلنا: الفطر يتعلق بالوصول إلى الجوف» والمحرم في الرضاع معنى النشورء 
ولا پوجد فیه. 

وعلى هذا الخلاف أنه لو أقطر في أذنه» أو وصل إلى جائفة أو آمة» أو أقطر 
في إحليله. 

(ولبن البكر والميتة ) ]/۸١[‏ (محرم) أي: موجب للحرمة بشرط أن تكون البكر 
بلخت تسع سنين أو أكثر؛ أما لو لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن فأرضعت به صبياً.. 
لم يتعلق به تحريم. كذا في «البحر» عزوا إلى «الجوهرة». 

وقال في «قاضي خان»: بكر لم تتزوج قط فنزل لها لبن فأرضعت صبياً.. 
صارت أماً للصبي» ويثبت جميع أحكام الرّضاع بينهماء حتى لو تزوجت البكر 
رجلا ثم طلّقها قبل الدّخول بها.. كان لهذا الرّوج أن يتزوج تلك الصبيةء وإن 
طلقها بعد الدخول.. لا يكون له أن يتزؤجها؛ لأنها صارت من الربائب التي دخل 
بامھا. انتھی. 

والذي ظهر منه: أن لبن البكر إنما يثبت الرضاع بين البكر ورضيعهاء لا بينه 
وبين زوجهاء ونما حرم عليه تزوج تلك الصية لكونها من الربائب التي دخل بأمها 
لا لحرمة الرضاع» ولكنه قال في «الخلاصة»: ولو نزل لبكر لبن وهي لم تتزوج بعد 
فأرضعت ولداً. . فهو رضاع محرّم؛ فلو تزوجت البكر.. لا تثبت الحرمة من الزوج. 

قال في «المحيط»: وكذا إذا تزوج امرأًة E‏ ثم نزل لها لبن.. فان 
الڵبن من هذه المرأة دون زوجها. انتهى كلام «الخلاصة». 

وقد ذكرنا عن «قاضي خان» مثل ما نقله عن «المحيط»» والذي ظهر منه: أن 
لبن المرأة لا يثبت الرضاع بين الرضيع وزوج المرأة ما لم تلد منه» ولا يخالف هذا 
ما فهم من إطلاق ما ذكرنا من «قاضي خان» من قوله: «وإن طلقها بعد الدخول»؛ 


۵ کاب الرضاع 


لأن حرمة الصبية التي في كلام «قاضي خان» على الزوج ليس للرضاع»؛ بل لكونها 
من الربائب التي دخل بأمها على ما ذكرناه. 

وأطلتق في لبن الميتة فآفاد أنه لا فرق بين أن تحلب قبل موتها فيشربه الصبي 
بعد موتهاء أو حلبت بعد موتها على ما صرح به في «قاضي خان»» وإذا ثبتت 
الحرمة بهذه الميتة.. حل لزوج هذه الصبية التي تزوجها أن يدفن الميتة وييممها؛ 
لآنه صار فا لها» لكونها آم امرأته. كذا في «البحر». 

ثم الأصل في لبن البكر إطلاق النصوص الدالة على محرمية اللّبن؛ ولأنه سبب 
النشوء والنموء فيثبت به شبهة البعضية؛ لأنه لبن حقيقة كلبن غيرها من التّساء. 

وأما لبن الميتة.. ففيه خحلاف: 

الشافعي قال: لا يثبت بلبن الميتة حرمة الرضاع؛ لأن الأصل في ثبوت الحرمة 
هي المرأة نفسهاء وبالموت لم تبق محلا له حتى لا يوجب وطؤها حرمة الرضاع؛ 
ولأن اللبن محله الحياةء فيموت بموتهاء فيكون نجسأًء فلا يفيد حرمة الرضاع؛ ولأن 
هذا الفعل حرام» وحرمة الرضاع كرامةء فلا تناله بالحرام؛ كالزنا في ثبوت حرمة 
المصاهرة عنده. 

ولنا: أنه لبن حقيقة كسائر الألبان» وهو سبب النشوء والنموء فيتناوله إطلاق 
النصوص» ولا نسلم أنها لم تبق محلا للحرمة» كيف وإنها لو حلبت لبنها فأوجر به 
صبي بعد موتها.. يثبت به التحريم على ما ذكرناه من «قاضي خان». 

ولا نسلم أيضأ أن اللبن يموت بموتهاء كيف وإنه يحل إذا بان من الحي» ولو 
کان يموت.. لما حلَ؛ لأن ما أبين منه.. فهو ميت بعد الإبانة [١۳۸/ب].‏ 

وقوله: «نجس أو فعل حرام».. يبطل بما إذا خالطه خمر فأوجر به صبي؛ فإنه 
يتعلق به التحريم إذا كان اللبن غالبا بالإجماع؛ لما فيه من إنبات اللحم وإنشاز 
العظم مع أنه نجس. 


كناب الرضاع .ا 
وكا الشغاط وال 
وَاللَبنُ الْمَحلُوطُ بالطْعَام لا يُحرَم» خلافا لَهما عند عَلََّة اللَين. 


(وكذا الإسعاط) آي يثبت به الرضاع» وكذا الوجور؛ لأنه يصل اللبن إلى 
المعدة على وجه يحصل به الغذاء والنشوء. 

قال في «المصباح»: الوط مثال رَشول: دواء يصب في الأنف» والشعوط 
مثل فُعود: مصدر. 

(والؤجور) بفتح الواو: الواء يصب في الحلق. 

(واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم) عند أبي حنيفة أي: مطلقاً؛ سواء كان اللبن 
غالباً بحيث يتقاطر عند رفع اللّقمة أو لا؛ وسواء كان مطبوخاً و لا. 

(خلافاً لهما عند غلبة اللبن ) أي بغير طبخ ومساس نار» حتى لو طبخ به.. لا 
يتعلق به التحريم بالاتفاق؛ سواء كان اللّبن غالباً أو مغلوباً؛ أما إذا كان مغلوباً.. 
فظاهرء وأما إذا كان غالباً. . فلأنه إذا طبخ بالطعام ي يصير اللبن تبعاً للطعام وإن كان 
غالباً حت لا يسمى لبناً مطلقاً. 

ووجههما فيما لم يطبخ؛ أي: في الخلافية: أن المغلوب عند الغالب كالمعدوم. 

ووجه أبي حنيفة: أن الطعام أصل» واللبن تابع له في حق المقصود و 


التغخذي. 
قيل: قول أبي حنيفة فيما إذا لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة؛ فإن تقاطر.. 


وقيل: لا تثبت به الحرمة بكل حال» وإليه مال الإمام الشرخسي» وصححه في 
«الهداية»؛ إذ لا عبرة بالتقاطرء إذ المقصود هو التغخذي. 

وعن شيخ الإسلام خواهرزاده: قول أبي حنيفة فيما إذا أكل الصبي الطعام لقمة 
لقمة؛ ما ذا سا جرا قبت به الكرمة: 


تتاب الرضاع 
وَيعْتَبر الْعَالِبُ لو ا بمَاءِ أو دوَاءِ أو لن شَاة. 
وكا لو خط بلَبنِ امرَأةٍ أخْرّى. 


ET EEE 


وذكر في «قاضي خان»: أنه لو ثرد خبزاً في لبنها وشرب الأخير اللبنء أو لت 
سويقاً بلبنها؛ إن كان يوجد منه طعم اللبن.. تثبت الحرمةء وإلا.. فلا. 
أو لبن شاة)؛ لأن المغلوب مستهلك» فالحكم يدار مع الغالب ههنا؛ فإن كان هو 
اللبن.. يتعلق به التحريم؛ لأن المقصود ههنا ليس التغذي بغير اللّبن كما في الطعام 
في قول أبي حنيفةء ولا إنبات اللحم» ولا إنشاز العظمء ولا يثبت الرضاع إلا بها 

واختلف في تفسير الغلبة: 

قيل: إذا جعل في لبن المرآة دواء فغيّر لونه ولم يغيّر طعمه أو على العكس 

وإن غيّر اللون والطعم ولم يوجد فيه طعم اللبن ولونه.. لم يحرم؛ لأنه 

وقيل: إذا لم يغيره الدواء من آن يكون لبناً.. ثبت به الحرمة. 

ولم يذكر الحكم فيما إذا كانا متساويين» وينبغي أن تثبت الحرمة احتياطاً. 

(وكذا) أي يعتبر الخالب (لو خلط بلبن امرأة أخرى) عند أبي يوسف» وكذا عند 
أبي حنيفة في رواية. 

(وعند محمد: تتعلق الحرمة بهما) وهو قول زفر ورواية أخرى عن أبي حنيفة. 
ويستوي فيه القليل والكثيرء ولا يختلف الحكم بالزيادة» بل يقوى بها؛ لأن الجنس 


كاب الوضاع ٣.‏ 


وَإن أرضعت ضرَتها.. حُرمساء es SRS‏ 


ولأبي يوسف: أن الأقل تابع للأكثر في بناء ]/٠۸١[‏ الحكم عليه؛ كما لو اختلط 
بلبن الأنعام. 

وفي «التبيين» عن «الغاية»: قول محمد أظهر وأحوط. 

(وإن أرضعت المرأة ضرتها.. حرمتا) يعني: رجل تحته صغيرة وكبيرة 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة في مدَة الرضاع.. حرمتا عليه لجمعه بين الأم والبنت 
رضاعاأء ولكنه له أن يتزوّج الصغيرة إن لم يطأ الكبيرة؛ لكونها بنت امرأة لم يدخل 
بهاء بخلاف الكبيرة؛ لأنها أمٌ امرأته فتحرم عليه بمجّرد نکاح بنته» ولا يشترط فيه 
الدخول بالبنت على ما مر في المحرّمات من أن وطء الأمّهات يحرم البنات» ونكاح 
البنات يحرم الأمهات. 

ولو تزوج كبيرة وثلاث رضيعات» فأرضعتهن الكبيرة واحدة بعد واحدة» أو 
أرضعت واحدة» ثم الاثنتين معأً.. حرمن عليه جميعاً: أما الكبيرة والصغيرة الأولى.. 
لأنهما صارتا أماً وبنتا. 

وأما الباقيتين.. فلأنهما صارتا أختين في نكاح واحد. 

وإن أرضعت اثنتين معاً ثم الثالثة.. حرمت الكبيرة والأوليان» ولا تحرم الثالثة؛ 
لأنها صارت ابنة امرأته بعدما بانت امرأته قبل الدخول. 

وإن تزوج صغيرتين وكبيرتين» فأرضعت الكبيرتان صغيرة ثم صغيرة.. بانت 
الكبيرتان والصغيرة الأولى: 

أما الكبيرة الأولى.. فلأنها بإرضاع الصغيرة الأولى صارت أم امرأة كانت له 
فبطل نکاحها ونکاح الصغيرة الأولى؛ لأنهما اجتمعا في نكاح واحد. 

وأما الكبيرة الثانية.. فلأنها بإرضاع الصغيرة الأولى صارت أم امرأة كانت له 
فبطل نکاحها. 

والصغيرة الثانية امرأته؛ لأنها صارت بنت امرأة بانت منه قبل الدخول» وليس 


۴ تتاب الرضاع 


امف ة إن لم توطآ وللصغيرة نصفة يرجم به على الكَبيرَة إن 
علمت بالتكاح وقصدت الفساد SR CA‏ 


فی نکاحه غیرهاء فلا تحرم. کذا فی «قاضی خان». 

(ولا مهر للكبيرة إن لم توطأً» لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها 
كما في رذتهاء حتى لو كانت الكبيرة مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة» أو أخذ 
رجل لبن الكبيرة فأوجر به الصغيرةء أو كانت الكبيرة مجنونة.. فلها نصف المهر؛ 
لعدم إضافة الفرقة إليها. 

(وللصغيرة نصفه» لأن الفرقة ليست من قبلهاء وفعلها غير معتبر في إسقاط 
حقها؛ لأنها ليست من أهل المجازاة على الفعل»ء فلا يسقط مهرهاء ألا ترى آنه لا 
تجب الكفارة عليهاء ولا تحرم من الإرث» حتى لو وجد في الكبيرة أيضاً ما يمنع 
عن اعتبار فعلها كالجنون وغيره.. لا يسقط حقًها. 

(ويرجع) أي: الزوج (به) أي: بنصف المهر الذي لزمه للصغيرة (على الكبيرة 
إن علمت) - آي: الكبيرة - (بالنکاح وقصدت الفساد) آي: فساد النكاح»› وفي لظ : 
«الفساد» إشارة إلى ما ذكر فى «البحر» أن المذهب عند علمائنا أن اللنكاح لا يرتفع 
N N  S‏ 
ويعده: يجب عليه الحد؛ اشتبه الأمر عليه أو لم يث یشتبه» نض عليه محمد في 
«الأصل» ذكره «الزيلعى» فى اللعان. 

وقال في «البزازية»: وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع النكاح» 
حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركةء وإن مضى [١۸٠/ب]‏ عليها 

وفي النكاح الفاسد: يجوز لها التزوج بزوج آخر قبل التفريق. انتهى. 

يعني: أن النكاح في حرمة الرضاع فاسد» فلا تحتاج المرأة فيه إلى تفريق 
القاضي في التزوج بزوج آخر على ما هو الحكم في النكاح الفاسد» وقد ذكرناه في 


كتا الۆقاع. ا ا 


لا إن لم تعلم به أو قصدت دفع الْجُوع والهلاك, أو لم تعلم أله مُفسد. 


باب الولي نقلاً عن «البحر»» بل تحتاج فيه إلى المتاركةء والمتاركة في الفاسد بعد 
الدخول لا تكون إلا بالقول بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك» حتى لو أنكر 
نکاحها وقال لها: اذهبي فتزوجي.. يکون متاركة» ولو لم يقل لها: اذهبي وتزوجي.. 
فبمجرد الإنكار لا يكون متاركة كذا في «الخلاصة» من النكاح الفاسد. 

وفيها أيضاً عن «مجموع النوازل»: الطلاق في النكاح الفاسد يكون متاركة» ولا 
ينقص من عدد الطلاق. 

وعن «المحيط»: لكل واحد فسخ هذا العقد بغير محضر من صاحبه قبل 
الدخحول» وبعد الدخول ليس لكل واحد منهما حق الفسخ بعد الدخول وقبله. 

(لا) أي: لا يرجع الزوج (إن لم تعلم) الكبيرة (به) أي: بالنكاح (أو) علمت به 
ولكنها (قصدت دفع الجوع والهلاك» لأن جهلها بالنكاح معتبر»ء وقصدها دفع 
الجوع مندوب» ودفع الهلاك فرض» فالإرضاع في الأول: مباح» وفي الشاني: 
مندوب» وفي الثالث: فرض» فلم تكن متعدية بإرضاعها. 

(آو لم تعلم آنه) - أي: الإرضاع - (مقسد)» فیکون مباحاء فلم تتعدی به أيضاً. 

فإن قيل: الجهل بحكم الشرع غير معتبر في دار الإسلام. 

قلنا: اعتبار الجهل ههنا ليس لدفع الحكم الشرعي» بل لدفع الفسادء وذلك لأن 
الحكم الشرعي - أعني: وجوب الضمان على الكبيرة - مسبوق بالتعدي» والتعدي 
مسبوق بقصد الفساد» وقصد الفساد مسبوق بالعلم بالفساد؛ فإذا انتفى العلم 
بالفساد.. انتفى قصد الفساد أيضاء فكان الجهل معتبرا لدفع قصد الفساد لا لدفع 
الحكم الشرعي. 

فإن قيل: دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكم» فكان اعتبار الجهل لدفع 
الحكم. 


۹ کاب الرضاع 


وعن محمد والشافعي: أنه يرجع عليها في الوجهين؛ لأنها أكدت على ما كان 
على شرف السقوط وهو نصف المهر بتقبيل ابن الزوج مثلاًء والتأكيد يجري مجرى 
الإتلاف كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا. 

قلنا: إنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط.. لكنها مسببة في ذلك التأكيد 
لا مباشرة؛ لأنها باشرت الإرضاع وهو ليس بموضوع لإفساد النكاح» بل هو سبب 
موضوع للحرمة» وإنما يثبت الفساد في هذه الصورة باتفاق الحال بتأديته إلى الجمع 
بين الأم والبنت» والمسبب إنما يضمن إذا كان متعدياء ولا تعدي ههنا؛ لعدم علمه 
وقصده بالفساد. 

ونظيره: مسألة حفر البثر [١۳۸/]ء‏ ألا ترى أن من حفر برا في داره.. لا يضمن 
ما وقع فيهاء وإن حفر في الطريق.. يضمن ما أصابه» ولو رمى سهماً في داره.. 
يضمن ما أصابه؛ لأن المباشرة علَّة وضعاًء فلا يبطل حكمها بالعذرء والتسبيب ليس 
بعلّة» وإنما جعل في حكم العلة صيانة للدم عن الهدرء وإنما يستقيم إذا صلح علة 
لضمان العدوانء والحفر ليس بعلة للتلف» بل هو شرط في معنى العلة» على معنى 
آنه لولا الحفرة لما وقع فيهاء فصار محصلاً لمحل الوقوع» أعني: البئرء والثقل علة 
الشقوط وهو علة التلف» ثم أضيف الحكم مع هذا إلى محصل الشرط على ما بُيّن 
في «الأصول»» وههنا المرضعة ليست بصاحبة علَّة فساد النكاح؛ لأن فساده بالجزئية 
وسببها الارتضاع» إلا أنه لولا الإرضاع.. لم يوجد محل الارتضاع» فصارت محصلة 
لمحل علّة الفسادء فيضاف الفساد إليها بوصف التعدي» والإرضاع نفسه ليس بتعد 
لما ذكرناه أنه إما فرض أو مندوب أو مباح. 

وفي «البحر»: ولتعمُد الفساد شروط: 

الأول: أن تكون الكبيرة عاقلةء فلا رجوع على المجنونة. 

الثاني: أن تعلم بالنكاح. 


كاب الرؤضاع ۷ 


القًؤل قلا فيه. 
وَإِنّمَا ثبت الوصا بمَا يثبتُ به المَال. 


الثالث: أن تعلم أن الرضاع مفسد. 

الرابع: أن تكون من غير حاجة بأن كانت شبعانة؛ فإن أرضعتها على ظن أنها 
جائعة» ثم ظهر [آنها] شبعانة.. لا تكون متعمدة. 

الخامس: أن تكون مستيقظة» فلو ارتضعت [منها] وهي نائمة.. لا تكون 
متعمدة» فلا يرجع عليها. 

والمصنف ذكر بعض هذه الشروط مصرّحاأء وأشار إلى بعضها تأمَلاً. 

(والقول قولها فيه) أي: في عدم تعمد الفساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف 
عليه غیرهاء فلا بد من قبول قولها فیه. 

وقال في «المعراج»: والقول فيه قولها إن لم يظهر منها الفساد. 

وقال في «البحر»: وهذا القيد قيد حسن؛ لأنه إذا ظهر منها تعمد الفساد.. لا 
يقبل قولها لظهور كذبها. 

ولو أخذ الرجل لبن الكبيرة فأوجر به الصغيرة.. فعلى الزوج نصف المهر لكل 
منهماء ويرجع به على الرجل الذي تعمد الفساد لا على الكبيرة. 

(وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال) وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتينء 
ولا يجوز شهادة امرأة واحدة عليه؛ أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين» لكنه إن وقع 
في قلبه صدق المخبر.. تنزه قبل العقد وبعده» ويسعها المقام معه حتى يشهد ذلك 
رجلان أو رجل وامرآتان عدول على ما في «الخلاصة» وغيرها. 

أرضعتها بعض آهل القرية ولم تعلم المرضعة» ثم تزؤجها بعض أهل تلك 
القرية» فهو في سعة من المقام معها في الحكم» والتنزه أولى. 

صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع» ولا يعلم ذلك حقيقة.. لا بأس بالنكاح 
بينهما إذا لم يخبر به واحد؛ فإن أخبر به واحد عدل.. يؤخذ بقوله» ولا يجوز النكاح 


۸ کاب الرَضاع 


بينهماء وإن أخبر بعد النكاح.. فالأحوط أن يفارقها؛ لأن الشك في الأول وقع في 
الجواز» وفي الثاني في البطلانء والدفع أسهل من الرفع. كذا في [١۳۸/ب]‏ «البزازية». 

وقال مالك: تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة؛ لأن الحرمة 
حقوق آفه تحال فت بر الو اخد كسار حقوقه كن اشترى لما قا ره 
عدل أنه ذبيحة مجوسي؛ فإن الحرمة تثبت به» ولا يحل تناوله» غير أنه إذا أثبتت 
الحرمة بخبر عدل.. يثبت زوال ملك النكاح ضمناًء وكم من شيء يثبت ضمناً لا 
قصدا. 

ولنا: ن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في النكاح» فإبطال 
الملك يتوقف على شهادة شاهدين كما في الشهادة على الطلاق» بخلاف مسألة 
اللحم؛ لأن حرمة التناول تقبل الفصل عن زوال الملك؛ كالعصير إذا تخمر» والڏهن 
إذا نجس» وجلد الميتةء فإنها مملوكة مع حرمة تناولهاء فأمكن قبولها لثبوت الحرمة 
مع بقاء الملك» فاعتبر فيه الأمر الديني. 

واعلم: أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال قبل العقد وبعده» على ما صرح به 
في «قاضي خان» و«الكافي» وغیرهما. 

وهل هو كذلك في عدم ثبوته بخبر الواحد؟ 

فقال في «الزيلعي» نقلاً عن «المغني»: إن خبر الواحد مقبول في الرضاع 
الطارئ» ومعناه: أن يكون تحته صغيرة وتشهد واحدة بأنها أرضعت أمه أو أخته أو 
امرأته بعد العقد» ووجهه: أن إقدامها على النكاح دليل على صحته» فمن شهد 
بالرضاع المتقدم على العقد.. صار منازعاً لها؛ لأنه يدعي فساد العقد ابتداءء وأما من 
شهد بالرضاع المتأخر عن العقد.. فقد سلم صحة العقدء ولا ينازع فيهء وإنما يدعي 
حدوث المفسد فيه بعد ذلك وإقدامها على النكاح.. يدل على صخته» ولا يدل 
على انتفاء ما يطراً عليه من المفسد؛ فصار كمن أخبر بارتداد مقارن بالعقد من أحد 
الزوجين حيث لا يقبل قوله. 


كاب الؤقاع ھ۹ 


ولو قال: هَذِه أخحْتي مِنَ الرْصَاع ثم اذعى الْحَطًاً.. ضدّق. 


ولو أخبر بارتداد طارئ.. يقبل قوله لما قلناء وعلى هذا: ينبغي أن يقبل قول 
ولغدم إزالة الملك. انتھی. 

(ولو قال: هذه آختي من الرضاع؛ ثم اذعى الخطاً) ولو بعد عشر سنين - على 
ما في «شرح المجمع» - (ضدق) يعني : لو أقر بامرأًة قبل النكاح أو بعده أنها أخته 


من الرضاع: 
فإن أصر على إقراره.. لم يتزوجها في الأول وفرق بينهما في الثاني عملاً 
بإقراره. 


وإن لم يصر على ذلك وادّعى الخطأً أو النسيان وصدّقته المرأة.. فهما مصدّقان 
في قولهماء فيتزوجها في الأوّل» ولا يفرق بينهما في الثاني. 

وكذا لو أقرت المرأة قبل النكاح ولم تصر على إقرارها.. كان لها أن تزوج 
نفسها منه» وإن أقرت هي بذلك ولم تصر بعد ولم تکذب نفسها منه حتی زوجت 
نفسها منه.. جاز نكاحهما؛ لأن النكاح قبل الإصرار على إقراره» وقبل الرجوع عن 
إقراره: بمنزلة الرجوع عنه. 

وإن قالت المرأة بعد النكاح: كنت أقررت قبل النكاح أنه أخي من الرضاع»› 
وقد قلت: إن ما أقررت به حت حين أقررت بذلك.. فلم يصح النكاح ولا يفرق 
بينهما؛ ومثله [۳۸۷/] لو أقر الزوج بعد النكاح» وقال: كنت أقررت قبل النكاح نها 
أختي من الرضاع» وقلت: أنه حق؛ فإن القاضي يفرّق بينها؛ لأن المرأة لو قرت بعد 
النكاح آن الزوج أخوها من الرضاع وأصرّت على ذلك.. لا يقبل قولها على الزوج» 
ولا يفرق بينهماء فكذا إذا أسندت إلى ما قبل النكاح» وأما الزوج لو أقر بعد النكاح 
وأصر على إقراره.. فرق بينهماء فكذا إذا أسند إقراره إلى ما قبل النكاح. كذا في 
«قاضي خان». 


۹ کاب الرضاع 


وقال في «الخلاصة»): لو قال لامرآته: هذه أختي أو بتي أو مي ولها نسب 
معروف.. لم يفرق بينهما وإن ثبت على إقراره؛ لأنه فيما قال مكب. 


* * * 


كاب الطلاق م ٣‏ 


(کتابُ الطلاق) 
ُو رفع الْمَيِدٍ اللًابتِ شرعاً بالێگاح. 


كاب الطَلدق 
(هو) في اللغة: عبارة عن رفع القيد مطلقاًء يقال: أطلق الفرس أو الأسيرء 
واستعمل في النكاح بمعنى التطليق؛ کالإسلام بمعنی التسليم» وفي غیره: بمعنی 
الإطلاق مطلقاً؛ ولذا قالوا: لو قال: لامرأته أنت مطلقة بتشديد اللام.. لا يحتاج إلى 
النيةء وبتخفيفها.. يحتاج إلى النية. 
وفي الشرع: (رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح)» احترز به عن الإعتاق؛ لأنه رفع 
القيد الثابت شرعاًء لكنه لا يثبت بالنكاح. 


[مطلب في شروط الطلاق]: 

وشرطه: كون المطلق عاقلا بالغاًء والمرأة في النكاح أو في العدة التي تصلح 
بها محلا للطلاق. كذا في «العناية». 

وضبطها في «المحيط» فقال: المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق» والمعتدة 
بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق. 

وتعقبه في «فتح القدير» وقال: إن هذا الضابط غير حاصر؛ إذ تتحقق العدة 
دونها؛ كما لو فسخ بخيار بعد الخلوة» ثم أجاب عنه بقوله: اللهم إلا أن بُلحق 
الخلوة بالوطء» فكأنها هو وبه صرح في «البحر» حيث قال: العدة التي تصلح محلاً 
للطلاق هي عدة الطّلاق لا عدة الوطء والخلوة. 

ثم فصل في «فتح القدير»: وتحن نذكرة إجمالاً تتميماً للقائدة أعني: أن كل 
عدة عن فسخ بعروض حرمة مؤبّدة لا يقع فيها الطلاق؛ كالحرمة العارضة بتقبيل ابن 
الزوج؛ لأنه لا فائدة حينئذ في اعتباره؛ لأنها تتوقت بوقت حتى يفيد الطّلاق فائدته. 

وأما في الفسخ بخير الحرمة المؤبدة.. فالمصرح به في العدة من خيار العتق 


۴ کات الطلاق 


والبلوغ: أنه لا يلحقها طلاق؛ لأنه فسخ» فجعل كأنه لم يكن؛ وكذا في العدة بعدم 
الكفاءة ونقصان المهر. 

وكذا إذا سبي أحد الزوجين» فوقعت الفرقة.. لا يقع طلاق الزوج عليها لعدم 
العدة؛ لأن المسبي إن كان الزوج.. فلا عدة على زوجته الحربيةء وإن كانت المرأة.. 
فكذلك؛ لحلها للزوج الثاني بالاستبراء. 

وكذا لو هاجر الزوج إلينا مسلماً أو ذمياً فوقعت الفرقة.. لا يقع طلاقه؛ لعدم 
العدة على زوجته الحربية. 

وكذا الحال لو هاجرت الزوجة إلينا عند أبي حنيفة» وقالا: إن كان عليها 
العدة.. فهي عدة لا توجب ملك يد؛ إذ لا يد للحربي علينا.. وآقل ما يقع فيه الطلاق 
ملك اليد» فكانت كالعدة عن الفرقة في نكاح فاسد. 

وكذا لو حرج الزوجان مستأمنين فأسلم أحدهما أو صار [١۲۸/ب]‏ ذمياً.. فهي 
امرأته حتى تحيض ثلاث حيض؛ فإذا حاضت.. وقعت الفرقة بلا طلاق» فلا يقع 
عليها طلاقه؛ لأن المصر منهما كأنه في دار الحرب لتمكنه من الرجوع. 

إلا أنه منقوض بما إذا أسلم أحد الذميين وفرقنا بينهما بإباء الآخر.. فإنه يقع 
عليها طلاقه وإن كانت هي الاآبية» مع أن الفرقة هنا فسخ لا طلاق. 

وينتقض أيضا: بالمرتد» يقع طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ عند أبي حنيفة 
ومحمد» ولو كانت هي المرتدة.. فهي فسخ بالاتفاق» ويقع طلاقه عليها في العدة» 
ولهذا قال في «البحر»: إن المعتدة التي هي محل للطلاق: هي كل معتدة عن طلاق 
أو بعد تفريق القاضي باباء أحدهما عن الإسلام وبعد ارتداد أحدهما مطلقا. انتهى. 

ولو هاجرت الزوجة إلينا فانفسخ النكاح» فهاجر بعدها زوجها وهي في العدة.. 
فعلى قول أبي حنيفة ومحمد: لا يقع طلاقه» وعلى قول أبي يوسف الآخر: يقع 


ر 
كات :الطلاو_ ‏ س ٥‏ 


أخسئة: تطليقها وَاجِدَة في طُهرء لا جماع فيهء وتركُهًا حَنّى تَمْضِي 
عدتها. 


طلاقه؛ كما لو اشترى الرجل امرأته بعدما دخل بهاء ثم أعتقها وطلقها في العدة.. لا 
يقع طلاقه في قول محمد وقول أبي يوسف الأولء ويقع في قول أبي يوسف الآخر. 
وكذا الخلاف لو اشترت المرأة زوجها فأعتقته وطلقها. 
وقال في «فتح القدير»: قالوا: ارتد ولحق بدار الحرب.. لا يقع طلاقه اتفاقاً 
فلو عاد وهي بعد في العدة فطلقها.. فهي على هذا الخلاف» وحكمه: وقوع الفرقة 
مؤجَلاً بانقضاء العدة في الرجعي» وبدونه في البائن. 


[مطلب: في أقسام الطلاق]: 

وآقسامه ثلاث: حسن وأحسن وبدعي. 

قال: (أحسنه: تطليقها واحدة) رجعية (في طهر لا جماع فيه حتى تمضي 
عدتها)؛ لما رواه محمد عن إبراهيم النخعي عن أصحاب رسول الله َة نهم كانوا 
يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة» وآن هذا أفضل 
عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في أطهار ثلاث؛ لكونه أبعد من الندامة» حيث أبقى 
لنفسه مكنة التدارك بأن يراجعها في العدة بتجديد النكاح من غير استحلال» وهذا 
أمر حسن شرعاً وعقلا؛ لقوله تعالى: إل تَذّرى لمل أله حَرث بعد ذلك مر )» ولأنه 
أقل ضرراً بالمرأة حيث لم يبطل محليتها نظراً إليه؛ لأن اتساع المحلية نعمة في 
حقهن» ولم يقل أحد بكراهته» بخلاف الحسن؛ فن فيه خلاف مالك على ما سياتي. 

فإن قیل: کف یکون الطلاق حسناً وقد روی أبو داود عن ابن عمر أنه ب قال: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

أجيب: بأن معنى حسن الطلاق» وأحسنيته: بالنسبة إلى بعضه» لا أنه حسن في 
نفسه» وهذا لا ينافي کونه مبغضاً في نفسه مناف لکونه حلالاً. 

قلنا: ليس المراد بالحلال ههنا ما يستوي فعله وتركه» بل ما جاز الإقدام عليه» 


ر 
کاٹ الطَلاق 


وحسنه - وهو سُني: 


فيكون أعم من الواجب والمندوب والمكروه وو اراد مآ ا 
یثاب على فعله. 

قيد بالواحدة؛ لأن الزائد عليها بكلمة واحدة أو متفرقات ]/۲۹١[‏ في طهر 
واحد: بدعي على ما سياتي. 

وقيد الواحدة بالرجعيّة؛ لأن الواحدة البائنة بدعي. 

وقيدً بالطهر؛ لأنه في الحيض بدعي. 

وقيد بعدم الجماع؛ لأنه في طهر فيه جماع بدعي. 

وخرج بقوله: «وتركها حتى تمضي عدتها»: الحسن» ومعناه الترك من غير 
طلاق آخر لا مطلق الترك؛ لأنه إذا راجعها.. لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن على 
ما ذکره في «البحر» عن الإسبيجابي. 

(وحسنه: وهو شُبّي) وتخصيصه باسم السني بناء على ما وقع في عبارة أكثر 
مشايخناء وإلا.. فكل من الأحسن والحسن سني لا بدعَي» ولهذا قال ابن الهمام: إن 
الطلاق سني وبدعي» والسني من حيث العدد ومن حيث الوقت» والبدعي كذلك 
فالسني حسن وأحسن؛ فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه» ولا في الحيض الذي قبله» ولا طلاق فيه وتركها حتى تنقضي عدتها. 
انتھی. 

وقوله: «ولا في الحيض الذي قبله» احترز به عما في «البحر» عن «البدائع»: آنه 
لو طلقها في طهر لا وطء فيه» لكن وطئها في الحيض الذي قبله.. يكون بدعياً 
وإنما وقع ذلك في عبارتهم؛ لأنه ورد في واقعة عمر» وهو ما روي أنه ية قال لعمر 
حين طلق ابنّه امرأنّه حالة الحيض: إن ابنك أخطأ السنةء مره أن يراجعهاء ثم يدعها 
حتى تحيض وتطهرء ثم يطلقها إن أحب» وقال عمر لابنه: إنك أخطأت السنةء ما 
هكذا أمرك الله إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاء وتطلق لكل طهر واحدة. 


كاب الطآاق _ ۷ 


تطليفُها تاثا في تَادئّة أطهار لا جماعَ فيها؛ E‏ 


(تطليقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها). 

وقال مالك: هذا بدعة؛ لأن الطلاق محظورء ولا يباح الإقدام عليه إلا لدفع 
حاجة التخلص عنها بتباين الأخلاق» وتنافر الطباع وسوء المعاشرة» وهذا المعنى 
يحصل بالواحدة» والزيادة عليها بدعة. 

ولنا: ما رویناه من حدیث ابن عمر» لا نسلم آنه محظور» بل باح على ما 
قدمناه من آنه حلال ولو سلم آنه محظورء e‏ الحاجة» ولكنا 
نقول: إن الحكم - أي: الإباحة - لا يدور على حقيقة الحاجة؛ لأن تباين الأخلاق 
وتنافر الطباع مر باطن لا يطلع عليه» وإنما يدور ۳ دليلهاء وهو الإقدام على 
الطلاق في زمان الرغبةء وهو الطهر الخالي عن الجماع؛ لأن الإقدام عليه في هذه 
الحالة لا يكون إلا لضرورة تَحولّه على ذلك. 

والطهر الثاني والثالث نظير الأؤل في كونهما دليل الرغبة» وصارت الحاجة إليه 
متكررة بالنظر إلى تكرر دليلهاء فأبيح تكرار الطلاق المفرق على الأطهار. 

ثم اختلفوا في هذا الطلاق: 

فقال بعضهم: يؤخر الإيقاع على آخر الطهر وهو رواية بي يوسف عن آبي 
حنيفة؛ احترازا عن تطويل العدة عليها. 

وقال بعضهم: يطلقها كلما طهرت؛ لأنه لو أخر.. له أن يجامعهاء ومن قصده 
التطليقء فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع» وهو بدعة. 

ورجحه في «الهداية»؛ حيث قال: وهو الأظهر - آي: الأظهر من قول محمد - 
فإنه [١۹٣/ب]‏ قال: إذا أراد أن يطلّقها ثلاثاًء طلقها واحدة إذا طهرت» ورجح ابن 
الهمام القول الأول بأنه أقل ضرراً فكان أولى. 

ۇق «الخانية» عن «شرح الطحاوي»: إذا كان الزوج غائباً وأراد أن يطلقها 
للتنة واحدة.. فإنه يكتب إليها: «إذا جاءك كتابي هذاء ثم حضت» ثم طهرت.. فأنت 


۸ہ تتاب الطَادق 
إن کاتت مَذخولا بها. 


ولغيرها: طَلقَةَ ولو في الحيض. 


طالق»؛ لجواز أن يكون قد امتد طهرها الذي جامعها فيه. 

وإن راد آن يطلقها ثلاثا للسنة.. يكتب إليها: «إذا جاءك كتابي هذاء ثم حضت 
وطهرت.. فأنت طالق» ثم إذا حضت وطهرت.. فآنت طالق» ثم إذا حضت 
وطهرت.. فآنت طالق». 

واعلم: أن الطلاق السني سواء كان حسناً أو أحسن على نوعين: 

من حيث الوقت سني» ومن حيث العدد. 

فالثاني: يستوي فيه المدخول بها وغيرها على ما في «الهداية»» إلا آنها تنتهي 
بطلقة واحدة في غير المدخول بهاء حتى لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً للسنة.. يقع في 
الحال واحدة؛ سواء كانت حائضاً أو طاهرة» وتنعلق الثانية والثالشة بالتزوج ثانياً 
وثالثاً؛ لأن الطّلاق السنى المرتب في حق غير المدخول بها لا يتصور إلا على هذا 
الوجه على ما في «البحر» نقلاً عن «المعراج». 

وفي المدخول بها لا تنتهي إلا بثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار لا جماع فيها 
إن کانت حرة» وتطليقتان إن كانت أمة. كذا في «الخانية» عن «الينابيع». 

والأول يختص بالمدخول بها وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» وإلى 
هذا أشار بقوله: (إن كانت مدخولا بهاء ولغيرها: طلقة ولو) - وصلية - (في 
الحيض)»ء وهذا لما مر من أن إباحة الطلاق باعتبار الحاجة إليه» والمراعى دليله وهو 
الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع؛ أما زمان 
الحيض.. فزمان الفترةء وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة» فلم يكن فيها دليل 
الحاجة حتى يقوم مقامها فاختص بالمدخول بهاء بخلاف غير المدخول بها؛ فإنه لما 
لم ينل منها شيئا.. فالرغبة باقية فيها؛ سواء كانت في حال الحيض أو الطهرء فلم 
يخرج طلاقها عن السني في أي وقت كان» خلافا لزفر قياسا على المدخول بها. 


كياب الطآاق : a‏ 


والآيسة وَالصغيرَة وَالْحَامل.. يطَلََنَ للسَّة عند كل شهر وَاجِدَة. 


قلنا: إن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل في الحيض مالم يحصل 
مقصوده منهاء وفي المدخول بها تتجدد بالطهر. 

وهذا إذا كانت المرأة ممن تحيض وأراد أن يطلقها ثلاثاً للسنةء فأشار إلى بيانه 
بقوله: (والآيسة والصغيرة) التي لا يرجى منها الحيض والحبل (والحامل يطلقن) كل 
من هذه الثلاثة (للسنة عند كل شهر) طلقة (واحدة)» يعني: إذا كانت المرأة لا 
تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلَقها للسنة ثلاثاً.. طلقها واحدة؛ فإذا مضى 
شهر.. طلقها أخرى؛ فإذا مضى شهر.. طلقها أخرى» وهذا لأن کک 
مقام الحیض؛ لقوله تعالی: ‏ ول بسن من لض من شای إن ارت ودن 
َة هر وأأتي كر عيض الآية واللائي لم يحضن: لصغرهن ..]/٣۹١[‏ فعدّتهن 
دة اشر ايا تم الشهر فان قان الخيض اة علن ما تار ماندب 
«الهداية»» لا مقام الحيض والطهر معاً على ما اختار بعض أصحابنا. 

وفي «المبسوط»: وقد ظن بعض أصحابنا أن الشهر في حى التي تحيض› 
وليس كذلك» بل الشهر في حقها بمنزلة الحيض في حى التي تحيض حتى يتقدر به 
الاستبراء» ويفصل به بين طلاقين بالسنةء وهذا لأن المعتبر في حى ذوات القرء: 
الحيض» ولكن لا يتضور تجدد الحيض إلا بتخلل الطهرء وفي الشهور ينعدم هذا 
المعنى» فكان الشهر قائماً مقام ما هو المعتبر. 

فإن قيل: لو أقيم الشهر مقام الحيض.. لزم إيقاع الطّلاق في الحيض في أي 
شهر أوقعه» وذلك حرام كما في حالة الحيض» ولما احتيج إلى إقامة ثلاثة أشهرء بل 
يكتفى إقامة شهر واحد مقام ثلاث حيض؛ لحصولها في مدة شهر واحد. 

قلنا: إن ما أقيم مقام الشيء لا يجوز أن يكون في معناه من كل وجه» وإلا.. 
لكان عينه» فكان الأشهر قائماً مقامه في انقضاء العدة والاستبراء خاصة لا في جميع 
الأحكام» فلم يقم مقامه في حق إيقاع الطلاق» وإن الشرع أقام الأشهر مقام حيض 


ر 
ع ل ا د كات الطلاق 


تنقضي بها العدة» وهي لا تكون إلا في ثلاثة أشهر غالبا فأقيمت الأشهر مقام 
الحيض التي كانت توجد فيهاء ولم يقم مقام مدة الحيض حتى يكتفى بشهر واحد. 

فإن قيل: أين تظهر ثمرة هذا الاختلاف» أعني: أن الأشهر قائم مقام الحيض 
خاصةء أو هو قائم مقام الحيض والطهر معا عند بعض أصحابنا. 

جاب عنه في «النهاية»: بأن ثمرته تظهر في حق إلزام الحجة على البعض» 
فإنهم لما أجمعوا على أن الاستبراء يكتفى بالحيض لا غير من غير توقف على 
الطهر» والشهر قائم مقامه في حق التي لا تحيض.. علمنا أن الشهر قائم مقام 
الحيض لا غير؛ لأن الخلف إنما يعمل فيما يعمل فيه الأصل» واشتراط الحيض مع 
الطهر في ثلاث حيض إنما كان لتحقق عدد الثلاث لا لذات الطهر على ما ذكر في 
«المبسوط»» ولو كان لذاته.. لاشترط فيما لا يشترط فيه العدد من الحيض» فكانوا 
محجوجین بما قلنا من أثر العلة. انتهى كلام «النهاية». 

ثم إيقاع الطلاق: 

إن كان في أول الشهر.. تعتبر الشهور القائمة مقامه بالأهلة؛ كاملة كانت أو 
ناقصة. 

وإن كان في وسطه.. يعتبر بالأيّام في حت تفريق الطلاق» وذلك ثلاثون يوماًء 
وهذا بالاتفاق. 

وأما في حق العدة.. فكذلك يعتبر بالأيّام عند أبي حنيفة حتى لا يحكم بانقضاء 
عدتها إلا بتمام تسعين يوماً من حين طلقها عنده. 

وعندهما: يكمل الأول بالأخيرء والمتوسطان بالأهلةء هذا في الآيسة 
والصغيرة. 

وأما الحامل.. ففيه خلاف» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يطلقها للسنة ثلاثاً كما 
في الآيسة وللصغيرة. 


كاب الوق :ا 
9 ر 2 ٍ او 8 ‌ کے ن ا 
وّعند مُحَمل: 5 تطلق الحامل للسنَة إلا واحدة. 


وَجَارَ طلافُهِنٌ عقيَّب الْجمَاع. 


(وعند محمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة؛ لأن الأصل في الطلاق 
الحظرء وقد ورد الشرع بتفريقه على فصول العدة؛ لقوله تعالى: #ضلمَوهنّ 
يتك 4 آي: لأطهار عدّتهن [١٠١/ب]‏ على ما روي عن ابن عباس» ففي ذوات 
الأقراء فرق على الأطهار» وفي حق الآيسة والصغيرة: على الأشهر لما ذكرناه» وفي 
حق الحامل: ليس الشهر من فصول العدة؛ لأنه مدة الحمل وإن طالت.. فهو فصل 
واحد» فصارت الحامل كالممتد طهرها؛ فإن أطهر الممتد فصل واحد لا تفرق 
التطليقات. 

ولهما: أن إباحة الطلاق للحاجة على ما تقدم» والشهر دليلها كما في الآيسة 
والضغيرة؛ لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة» فيصلح أن يكون 
دليلاً عليهاء والحكم يدار على دليلها على ما تقدم؛ فإذا وجد ما أبيح لأجله 
الطلاق.. فيكون مباحأ بخلاف الممتد طهرها؛ لأن الدليل على الحاجة في حقَّها 
تجدد الطهر» وهو مرجو منها في کل زمان؛ لأنه يمكن أن تحيض فتطهر» ولا يرجى 
تجدد الطهر مع الحمل؛ لأن الحامل لا تحيض. 

(وجاز طلاقهنّ) أي حل طلاق كل من هذه الثلاث؛ لأن الكلام في الحل لا 
مطلق الجواز. 

(عقيب الجماع)؛ أما الآيسة والصغيرة.. ففيهما خلاف زفر؛ فإنه يقول: يفصل 
بين طلاقهما ووطئهما بشهر لقيام الشهر مقام الحيض فيمن تحيض؛» وفيها يفصل 
بينهما بحيضةء فكذا هنا بشهر» ولأن الرّغبة تعتبر بالجماع» فكانت بمنزلة ذوات 
الأقراء إذا جومعت في الطهرء وإنما تتجدد الرغبة بزمان» فلا بد منه وهو الشهر. 

ولنا: أنه لا يتوهم الحبل فيهاء وكراهية الطلاق عقيب الجماع في ذوات 
الحيض باعتبار توهم الحبل؛ لأن عنده يشتبه وجه العدة لها بوضع الحمل أو 


کاب الطلاق 


وبدعيُة: تطليمها تلاثاء أو ثْنَيْنٍ بكلِمَة وَاجِدَةٍ» أو فِي طهر وَاجِدٍ لا 


ا . 0: .3 هّ 
رَجْعَة فيه؛ إن مَذخولا بهاء USSSA SAAS ESS a E ED E‏ 


بانقضاء المدةء والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر.. لكنها تكثر من وجه 
آخر؛ لأنه يرغب في وطء غير معلّق؛ فراراً عن مؤن الولدء فكان الزمان زمان رغبة 
وصار كزمان الحبل» وما الحامل؛ فلأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة» وزمان 
الحبل زمان الرغبة في الوطء؛ لكونه غير معلّق» أو في المرأة لمكان ولده منهاء فلا 
تقل الرغبة بالجماع. 

ثم شرع في بيان الطلاق البدعي بقوله: (وبدعيه: تطليقها ثلاثاً أو ثنتين بكلمة 
واحدة أو) بكلمات متفرقة (في طهر واحد لا رجعة فيه)» ولا تزوج فيه أيضاً؛ لأنه لو 
تخللت الرجعة بين الطلقتين» فلا يكره الطلاق عند أبي حنيفة» ويكره عندهما بناء 
على أن الرجعة ترفع حكم الطلاق عنده» وتجعله كأنه لم يكن» ولا ترفع عندهما. 

ولو تخلل التزوج بينهما.. لا يكون بدعياً بالاتفاق على ما في «الزيلعي». 

(إن) کانت (مدخولاً بها). 

اعلم: أن الطلاق البدعي على نوعين: 

بدعي من حيث العدد. 

وبدعي من حيث الوقت. 

فالأول: تطليقها ثلاثاً أو اثنتين بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة في طهر واحد 
لا رجعة ولا تزوج فيه على ما ذكرناه؛ سواء كانت المرأة مدخولاً بها أو لاء وممن 
تحيض أو لاه على ما صرح به في «الخلاصة» حيث قال: والطلاق المحظور 
بالإجماع: هو الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه. 

وأما المحظور عندنا: فهو إرسال ]/۹١[‏ الطلقات الثلاث جملة»ء أو تفريقها 
على طهر واحد» وكذا الجمع بين الطلقتين؛ سواء كانت المرأة مدخولاً بها أو غير 
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أو في طهر جَامعهَا فيهِء وَكَذّا تطليمًها في الحيض. 


مدخول بهاء وهي ممن تحيض أو لا تحيض؛ فإن اوقع هذا المحظور.. وقع عند 
الجمهور. انتهى. 

فعلى هذا قول المصنف: «إن كانت مدخولاً بها» ليس على ما ينبغي» وهذا 
النوع من البدعي وإن كان وقع لكنه عاص عندناء خلافاً للشافعي؛ لأنه مباح عنده لا 
یکون عاصیاً به؛ لأنه تصرف مشروع حتّى يترتب عليه الحكم» والمشروعية مع 
الحظر لا يجتمعان» بخلاف الطلاق في حالة الحيض» وفي طهر جامعها فيه؛ لأن 
المحرم في الأوّل: هو تطويل العدة عليها لا نفس الطلاق» وفي الثاني: التباس أمر 
العدة عليها حيث لا تدري أنها حامل تعتد بوضع الحمل أو لاء فتقدر بالأقراء. 

قلنا: الأصل في الطلاق الحظر؛ لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به 
المصالح الدنيويةء وكلّ ما هو كذلك.. ينبغي أن لا يجوز وقوعه في الشرع» إلا أنه 
أبيح للحاجة على ما مر ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث أو الاثنتين بكلمة واحدة 
أو متفرقات» بخلاف الطلاق الحسن المفرق على الأطهار الثلاث؛ فإن الحاجة فيه 
ثابتة نظراً إلى دليلها وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة على ما ذكرناه. 

والنوع الثاني: هو آن يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه و في الحيض الذي 
يليه هوء أو طلقها واحدة في الحيض على ما في «فتح القدير»» وإلى هذا أشار 
بقوله: (أو في طهر جامعها فيه) هكذا في أكثر النسخ»› وفي بعضها هکذا: «أو واحدة 
في طهر جامعها فيه» وهو الصحيح الموافق لعامة المتون. 

(وكذا تطليقها) أي: واحدة (في الحيض) أي: في حيض المدخول بها؛ لأن 
التطليق في حيض الغير المدخول بها ليس ببدعي» بل سني على ما مز وهذا النوع 
محظور بالاتفاق على ما ذكرناه. 

واختلفت الرواية في الواحدة البائنةء وذكر في «الأصل» أنه أخطأً السنة؛ لأنه لا 
حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة. 

وفي «الزيادات»: إنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزاً. 


م کاٹ الطَلاق 
وَتجبٌ مراجعتها في الأصحَ. 
ؤقیل: يشگحبُ. 
ذا طَهُرت ثم حَاصضت» ثم طَهُرت.. طلَمَها ِن شَاءَ. 
ن و ب ھ . N:‏ . ۶ 
وَقيل: يجورٌ أن يطلْقهًا في الطهر الذِي يلي ِلك الحَيْضة. 


(وتجب مراجعتها) فيما إذا طلَّقها في الحيض (في الأصح) إن كانت مدخولاً 
بها لقوله يي لعمر: «مر ابنك فليراجعها» وقد طلقها في الحيض» والأصل في الأمر: 
الوجوب» ولأن إيقاع الطلاق في الحيض معصيةء والسبيل في المعاصي رفعها مهما 
أمكن - كالبيع الفاسد - برفع أثرها وهي العدة. 

(وقيل: يستحب) مراجعتهاء والأول: أصح؛ لأن حمل الأمر على الوجوب 
أولى منه على الاستحباب؛ لأنه حقيقة في الوجوب. 

وفي «شرح الطحاوي»: والطلاق في حالة الحيض مكروه للمدخول بهاء ويؤمر 
بأن يراجعهاء ولا يجبر عليه. 

وفي «الخانية» عن «الذخيرة»: والمرأة التي خلا بها زوجها في حق مراعاة 
وقت الطلاق بمنزلة المدخول بها؛ لأن الخلوة أقيمت مقام الدخول في هذا الحكم 
احتیاطا. 

(فإذا طهرت) أي: إذا طلق امرأته المدخول بها حال الحيض وراجعها [۹۲٣/ب]‏ 
وطهرت من تلك الحيضة» (ثم حاضت) حيضة أخرى» (ثم طهرت.. طلقها إن شاء)» 
وإن شاء آمسكها في ظاهر الرواية» وهو المذكور في «الأصل». 

(وقيل: يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة)» وهذا رواية 
الطحاوي» والتوفيق بين الروايتين على ما ذكره الكرخي أن ما ذكره الطحاوي قول 
أبي حنيفة» وما ذكر في «الأصل» قولهما. 

ووجه ما في «الأصل»: ما رواه البخاري ومسلم مسنداً على نافع عن عبد الله 
ابن عمر آنه ب قال لعمر: «مرہ فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتی تطهر؛ ثم تحيض» ثم 


كياب الطلاق ا 


و قال للموطوءة: «أْت طالیّ تاثا للسنّة).. وَقع عند کل طهر وَاحدَةٌ. 


تطهرء إن شاء.. أمسك» وإن شاء.. طلق قبل أن يمش». 

ولأن السنة أن يفصل بين كل طلقتين بحيضة»ء والفاصل هنا بعض الحيضة› 
فتكمل بالثانيةء وهي لا تتجزاً فقكمل. 

ووجه رواية الطحاوي: ما رواه مسلم والترمذي عن سالم عن ابن عمر أنه طلق 
امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله ا فقال: «مره فليراجعهاء ثم 
ليطلقها إذا طهرت»»ء ولأن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعةء فصار كأنه لم يطلقها في 
الحيض» فيسنّ تطليقها في الطهر الذي يليه. 

وفي «الخانية»: إذا طلق امرآته وهي حامل» ثم راجعها فولدت» فاغتسلت من 
النفاس.. فله أن يطلقها للسنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وإن لم يتم بين 
الطلقتين شهَرّ ودم وفصلُ النفاين بين الطلاقين كالحيض. 

ولو طلقها وهي صغيرة» ثم حاضت وطهرت قبل مضي الشهر.. فله أن يطلقها 
أخرى في قولهم جميعاً. 

وإن طلَقها وهي من ذوات الأقراء» ثم آیست.. فله أن يطلقها أخرى حين تيأس 
عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يطلقها حتى يمضي شهر. انتهى. 

(ولو قال للموطوءة) حقيقة أو حكماً - فيشمل المدخول بها - (أنت طالق 
ثلاثاً للسنة.. وقع عند كل طهر واحدة )؛ لأنه مطلق» فيتناول الكاملء هذا إذا لم ينو 
شيا أو نوى أن يقع عند كل طهر طلقة وكانت هي من ذوات الأقراء. 

وإن كانت من ذوات الأشهر.. يقع للحال طلقةء وبعد شهر طلقة أخرى؛ لقيام 
الشهر مقام الحيض. 

وكذا الحال لو قال هذا قبل الدخول.. وقع للحال طلقة واحدةء ثم لايقع 
عليها قبل التزوج. 


اا ص ا ب و ت 


وكذا الحال لو قال: نت طالق ثلاثاً للسنةء أو طلاق السنةء أو أحسن الطلاق» 
وفي «الخانية»: ألفاظ تحمل على السنة بلا نيةء قوله: «أنت طالق للسنة» أو 
«بالسنة» أو «مع السنة» أو «العدة» أو «طلاق عدة» أو «أحسن طلاق» أو «أجمله» أو 
«طلاق الحق» أو «القرآن» أو «الكتاب» أو «العدل» أو «الدين» أو «السلام» أو 


«أعدل الطلاق». 
ومنها ما يقع إن نوی» وإلا فى الحال؛ كقوله: «أنت طالق في کتاب الله» أو «به» 
أو («(معه». 


وفي «شرح الطحاوي»: ولو قال: أنت طالق تطليقة نبيلةء أو جميلةء أو عدلةء 
أو حسنة؛ فإن ظاهر الرواية.. يقع في الحال؛ سواء كانت الحال حالة الحيض أو 
حالة الطهرء ولا يكون للسنة» وروي عن بي يوسف: أنه يكون للسنة فيقع لوقت 
اة 

وفي «الخانية» أيضاً: [۳۹۳/] إذا قال لامرأته المدخول بها وهي من ذوات 
الأقراء: أنت طالق للسنة.. وقع تطليقة للحال؛ إن كانت طاهرة من غير جماع. وإن 
كانت حائضة أو كانت في طهر جامعها فيه.. لم يقع للحال شيء حتى يأتي وقت 
السنة. 

وفي «الخلاصة»: ولو نوى الثلاث جملة.. لا يصح ويقع متفرقاً. 

وقیل: كما لو نص على الثلاث على ما سنبينه. 

(وإن نوی الوقوع جملة.. صحت نیته) ویقع ما نوی الساعة؛ سواء كانت تلك 
الساعة حالة الحيض أو حالة الطهر. 

وقال زفر: لا تصح نية الجمع؛ لأنه نوى ضد السنةء والشيء لا يحتمل ضده. 

ولنا: أنه نوى ما يحتمل لفظه» وذلك لأن اللام في قوله: «للسنة» للوقت› 
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والمعنى: «أنت طالق ثلاث» أوقات السنةء والسنة تكون: تارة كاملة إيقاعاً ووقوعا 
وتارة تكون وقوعاً فقط - فكان كل منهما محتملاً فعند عدم النية.. يكون اللفظ 
مطلقاً فينصرف إلى الكامل» وعند النية.. ينصرف إلى ما نوى؛ لأنه سني وقوعاً من 
حيث إن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة» وهي: ما روي أنه يل قال: «من طلق 
امرأته آلفاً.. بانت منه بثلاث» والباقي رد علیه» - لا [یقاعاًء فلم یتناوله مطلق کلامه؛ 
لعدم كماله. 

ويتناوله عند نية كما لو قال: كل مملوك لي حر.. لم يتناول المكاتب إلا بالنية؛ 
لقصوره في المملوكية. 

فإن قيل: لما كانت اللام للوقت.. كان تقديره: «أنت طالق ثلاثاً أوقات السنة»» 
على ما ذكرناء ولو قال ذلك ونوى الوقوع جملة.. لا تصح نيته» فكيف يصح هنا؟! 

قلنا: اللام ليست بصريحة في الوقت» بل هي مما يحتمله» فتصح النية لما 
بحتمله لفظهء وأما لفظه: «أوقات السنة».. فهي صريحة لا تحتمل خلافه» فلا تصح 
نية الوقوع جملةء بل يقع متفرفاً على الأطهار المنصوص عليها. 

فإن قيل: الوقوع لا يتحقق إلا بالإيقاع؛ لأنه انفعاله؛ فإذا صح الوقوع.. صح 
الإيقاع» فكان سنيا وقوعا وإيقاعاء وليس كذلك. 

أجيب: بان الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنه ليس فعل المكلّف؛ ولأنه حكم 
شرعي وهو يوصف بالبدعةء والإيقاع يوصف بها؛ لكونه فعل المكلف» فكان الوقوع 
أشبه بالسنة المرضية. 

وإذا قال: «أنت طالق للسنة» ولم يذكر الثلاث ولم ينو؛ فإن كانت طاهرة لا 
يجامعها.. طلقت في الحال» وإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه.. لم تقع 
الساعة؛ فإذا حاضت وطهرت.. وقعت تطليقة. 

وإن توئ لدا جلة.. اختلقوا فة: 
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ويمع طاق کل زوج عاقل بالغ ولو مُکرهاء 


قيل: لا يصح» واختاره صاحب «الهداية» وفخر الإسلام والصدر الشهيد. 

وقيل: يصح كما لو ذكر ثلاثأء واختاره صاحب «الأسرار» والإمام السرخسي 
وشيخ الإسلام. 

وجه الأول: أن نية الثلاث إن صحت.. فإنما تصح من حيث إن اللام فيه 
للوقت» ووقت طلاق السنة متعدّد» فيفيد تعميم الوقت» ومن ضرورة تعميم الوقت: 
تعميم الواقع فيه؛ فإذا نوى الجمع.. بطل تعميم الوقت» فيبطل تعميم الواقع فيه 
أيضاً؛ لأن بطلان المقتضي يوجب بطلان المقتضىء فلا تصح نية الثلاث» بخلاف ما 
إذا ذکر؛ [۳۹۳/ب] لأن الثلاث مذكور صريحاً فتصح نيته. 

ووجه الثاني: أن التطليقة المختصة بالسنة المعرفة باللام نوعان: حسن وأحسن 
على ما مر معناهما؛ فإذا نوى الثلاث.. فقد نوى أحد نوعي التطليقة المختصة بالسنة 

والأول هو الأصح؛ لأن دليل الثاني إنما يدل على وقوع الثلاث متفرقاً على 
الأطهار كما ترى» والمدعى: وقوعه جملة. 

(ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ) قيل: تنتقض هذه الكلية بالمبانة» حيث لا 
يلحقها الطلاق البائن على ما سيأتي. 

وأجيب: بأن ذلك يعارض استحالة تحصيل الحاصل» حتى لو كان صريحاً 
يلحقهاء وبآنه: لم يقل: إنه يقع كل طلاق كل زوج حتى ينتقض به» وطلاق هذا 
الزوج مما يقع في الجملةء بدليل وقوعه قبل ثبوت البينونةء ولأن المراد بالزوج: 
الزوج من كل وجه» وهذا الزوج ليس بزوج من كل وجه. 

(ولو مكرهاً) خلافاً للشافعي» هو يقول: لا يقع طلاق المكره؛ لقوله ي «رفع 
عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» والمراد: حكمه» فيشمل حكم 
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الدارين؛ ولأنه يسلب الاختيار» والتصرف الشرعي لا يعتبر بدون الاختيار والقصد 
فصار كالإكراه على الإقرار بالطّلاق. 

بخلاف الهازل؛ لأنه مختار في التكلم بالطلاق. 

ولنا: ما روي مرفوعاً: «كل طلاق جائزء إلا طلاق الصبي والمجنون» ولا 
نسلم أنه ينافي الاختيار؛ لأنه عرف شرين: الهلاك والطلاق» فاختار أهونهماء 
والاختيار الأهون: آية القصد والاختيار بإيقاعه» إلا أنه فات رضاه بحكمهء وذلك لا 
يحل بوقوعه كما في الهازل» وهو الذي يقصد السبب دون الحكم» لكنه لا بد أن 
يتلفظ بالطلاق» حتى لو أكره على الكتابة بالطلاق وكتب مكرها: «فلاتة بنت فلان 
طالق».. لا يقع» كما صرح به في «البزازية». 

والحاصل: أن الإكراه مطلقاًء ملجغاً أو لا.. لا ينافي الخطاب» ولا أهلية 
الوجوب؛ لبقاء الذمة والعقل والبلوغ» ولأن ما أكره عليه؛ إما فرض أو مباح أو 
رخصة أو حرام» وكل ذلك من آثار الخطاب» حتى إنه يؤجر على ذلك المكره عليه 
مرة» کما إِذا کان فرضاًء کالإکراہ بالقتل علی شرب الخمر› ویأئم آخری كما إذا كان 
حراماً كالإكراه على قتل مسلم بغير حق» أو يؤجر على الترك في الحرام والرخصةء 
ويأئم في الفرض والمباح» وكل من الأجر والإثم إنما يكون بعد تعلتق الخطاب؛ فإذا 
کان مخاطبأً.. کان إيقاعه في منكوحته في حال أهلیته» فلا يعری عن حكمه البتة؛ 
لامتناع القخلف. 

بخلاف الإكراه على الإقرار؛ لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب» وقيام السيف 
على رأسه يرجح جانب الكذب» ولو أقر بالطلاق حالة الاختيار.. يقع الطلاق به في 
الحالء والمراد بما رواه: أحكام الآخرة؛ حملا له على المجمع عليه» ولكن القاضي 
إذا حکم بعدم وقوع طلاق المكره وكذا السكران.. نفذ حكمه على ما في «العمادي» 
و «الخلاصة»؛ لأنه حکم في فصل مجتهد فيه. وجملة ما [؛۹٠/]‏ يصح من الأحكام 
مع الإكراه عشرة: الطلاق» والعتاق» والنكاح» والعفو عن القصاص» والرجعة 
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والإيلاء» والفيء في الإيلاء» والظهارء واليمين» والنذر؛ لأن هذه تصرفات شرعية لا 
يفتقر وقوعها إلى الرضاء بدليل آنها تصح مع الهزل والخطأ؛ ولأنها تصرفات لا 
يصح أن يكون الفاعل فيها آلة للحامل حتى يسند الفعل إليه» كذا في أكثر الكتب. 

وذكر في «البحر» عن «خزانة أبي الليث»: أن جملة ما تصح مع الإكراه ثمانية 
عشر: 

تسعة منها ما ذكرناه من أكثر الكتب غير الفيء» ولم يذكر في «الخزانة» الفيء. 

وتسعة منها: الحلف بالطلاق» أو عتاق» وإيجاب الضدقةء وقبول المرأة الطلاق 
على مال» والإسلام» وقبول الصلح عن دم العمد على مال» والتدبيرء والاسيتلادء 
والرضاع. 

فصارت الجملة مع الفيء تسعة عشر. 

وزاد في «الببحر» عن «القنية»: قبول الوديعة. 

فصارت الجملة عشرين. 

ثم قال: والتحقيق: أنها ستة عشر؛ لأن الطلاق يشمل: المعلق» والمنجزء 
والطلاق على مال. 

وكذا العتق: يشمل المعلق والمنجز. 

والنذر: يشمل: إيجاب الصدقة. 

فالزائد على العشرة: الإسلام» وقبول الصلح» والتدبيرء والاستيلادء والرضاع» 
وقبول الوديعة. 

قال في إكراه «قاضي خان» و«الخلاصة»: لو أكره الكافر على الإسلام فأسلم.. 
صح إسلامه» ولکن لو ارتّد بعده.. يحبس» ولا يقتل استحسانا. انتهى. 

أطلقا الكافرء وقيده في سير «قاضي خان» و«التاتارخانية» بالحربي» فإنهما قالا: 
إن المكره على الإسلام إذا كان ذمياً.. لم يصح إسلامه» وإن كان حريياً.. يصح؛ لأن 


إكراه الذمي على الإسلام باطل؛ لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينونء بخلاف الحربي؛ 
لأنا أمرنا بمجادلتهم جبرا لهم على الإسلام. 

(أو سكران) خلافاً للكرخي والطحاوي - وهو أحد قولي الشافعي - حيث 
قالوا: إن تصرفات السکران کلها لا تصح» حتی بیعه وشراؤه وإقراره» مستدلاً: بأن 
صحة القصد بالعقل» وهو فاقد العقل» فصار كزواله بسكر بطريق مباح؛ كسكر 
المضطر إلى شرب الخمرء والسكر الحاصل من الأدوية كالبنج والأفيون» والأغذية 
المتخذة من غير العنب؛ كالحنطة والشعير والعسل» وهذا كالإغماء والنوم.. يمنع 
صحة جميع التصرفات بالإجماع» حتى الطلاق والعتاق. 

ولنا: آنه مخاطب شرعاً لقوله تعالی: لا قروا الوه وتر شکرّی4؛ لأن 
قوله تعالی: [وأنتم سکارى) ليس متعلقاً بالنهي» بل المنهي عنه» والمعنى: كف 
النفس عن الصلاة المقرونة بالسكرء يعني: أنهم خوطبوا في حالة الصحو بأن لا 
يقربوا الصلاة حالة السكر» فيلزم كونهم مخاطبين بذلك حالة السكرء فلا يكون 
السكر منافيا لتعلق الخطاب» فالسكر من الشراب المحرم. 

وكذا من المثلث لا يبطل الأهلية؛ لتحقق الذمة بالعقل والبلوغ» إلا أنه يمنع 
استعمال العقل بواسطة غلبة السرور» فيلزمه جميع التكاليف من الصلاة والصوم 
وغیرهما [٤۳۹/ب]‏ وإن كان لا يقدر على الأداء. 

وتصح عباراته في الطلاق» والعتاق» والبيع» والإقرار» وتزويج الضغار 
والإقراض» والاستقراض وغيرها؛ لأن مبنى الخطاب على اعتدال الحال؛ أعني: 
مرتبة العقل بالملكة من المراتب الأربعة على ما بين في محلَّه» وقد أقيم البلوغ عن 
عقل مقامه تيسيرا له» وبالسكر لا يفوت إلا قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصيةء 
فيجعل في حكم الموجود؛ زجراً له؛ ويبقى التكليف متوجهاً في حن الإثم ووجوب 
القضاء. 

بخلاف ما إذا كان بآفة سماوية كالنوم والإغماء؛ فإنه يصلح عذراً دفعاً للحرج. 


کے 
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وبخلاف ما إذا كان بطريق مباح؛ لأنه لم يكن زواله معصية. 

على أن سكر المضطر على شرب الخمر مختلف فيه: 

قيل: يقع طلاقه» وبه جزم في «الخلاصة» معلَلاً بان زوال العقل حصل بفعل 
هو محظور في الأصلء» وإن كان مباحاً بعارض الإكراه» ولكن السبب الداعي للحظر 
قائم» فأثر قيام السبب في حق الطلاق. انتهى. 

وقيل: لا يقع» وصححه قاضي خان في شرح «الجامع الصغير» و«فتاواه»» وفي 
«فتح القدير»: وهو الأحسن. 

طاق المضف اسب الأول وإئة ساست أيضا قرل محمد سن نة الو شك 
من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فطلق امرأته.. يقع طلاقه عنده» خلافاً 
لأبي حنيفة وأبي يوسف› والفتوى على قول محمد على ما في «فتح القدير» 
وصحح في «قاضي خان» في فتاواه قولهما. 

ولو أكل الحشيش وهو المسمى بورق القنب وغاب عقله.. وقع طلاقه على ما 
اتفق عليه فتوى مشايخ الحنفية والشافعية؛ لإفتاهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيها؛ 
فأفتى المزني بحرمتها. وأفتى أسد بن عمرو بحلَها. 

وفي «فتح القدير»: إن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء من الحل والحرمة؛ 
لعدم ظهور شأنها في زمانهم» ثم لما ظهر من أمرها من الفساد كثير وفشي.. عاد 
مشايخ المذهبين إلى حرمتها وآفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله منها. 

یا ا 
الحشيش والبنج والأفيون: الحدادي في «الجوهرة» في آخر الأشربةء وصرح بتعذير 
من أكله. 

وفي «فتح القدير» اشا وعدم وقوع الطلاق بالبنج والأفيون؛ لعدم المعصية؛ 
فإنه يكون للتداوي غالباًء فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية» حتى لو لم يكن 
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للتداوي بل للهو وإدخال الآفة قصدأ.. ينبغي أن يقع طلاقه؛ فإن عبد العزيز الترمذي 
قال: سألت أبا حنيفة وسفيان عن رجل شرب البنج» فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته» 
قالا: إن كان حين شرب يعلم أنه بنج.. فتطلق امرأته» وإن لم يعلم.. لم تطلق»› 
ومعلوم أن الضرورة مبيحة. 

ومن هذا قلنا: إذا شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداع فطلق.. لا يقع 
طلاقه» والحكم لا يضاف إلى علة العلة كالشرب إلا عند عدم صلاحية العلةء أعني: 
الصداع للقطع بأن أثرها لا يصل إلى المعلول الأخيرء ولو تنزلنا عنه فالشرب ليس 
]/٠١[‏ موضوعاً للصداع» بل يثبت الضداع اتفاقاً عند استعداد الطبيعة له في ذلك 
الوقت» فصار شرب الذي وجد عند الصداع الذي عنه زوال العقل كسفر المعصية» 
لما لم يكن موضوعاً للمعصية.. لم يوجب التشديد بمنع الترخحص» فلم يضف زوال 
اقل إلهلببت المشدد: 

بخلاف الشرب الذي لم يحدث عنه صداع مزيل للعقل» بل زال به حيث تعلق 
به التشديد لإضافة زوال العقل إليه وهو المعصية» وظهر منه: أن البنج والأفيون 
حرام لا للتداوي. 

وفي «البزازية»: الوكيل بالطلاق طلَقها في سكره.. لا يقع؛ لأن وقوع طلاق 
السكران عقوبة عليه» قال الفقيه: هذا خلاف الرواية والدّراية» ويقع طلاق الوكيل 
كما يقع طلاق الموكل في السكرء ولأن التوكيل بالطّلاق تعليق الطّلاق بلفظ 
الوكيل. 

وفي «الخلاصة»: وكلّ رجلا بالطّلاق فطلق في حال الشكر؛ إن كان وكله وهو 
سکران.. يقع» وإن وکله وهو صاح حینئذ فسکر وطلق.. لا یقع» هکذا حکی فتوی 
شس الأئمة: 

وقيل: هذا إذا كان الطلاق على مال؛ أما في الطلاق بغير المال.. فيقع على كل 
حال اهن 


۴ کاٹ الطَلاق 


أ 


و أخرس بإشارته الْمَعْهُودَةَ N E‏ 


ولو شتم في حال سكره بلفظ الجماع دين زوجته وإيمانها.. لا تكون مبانة على 
ما وقع عليه فتوى مشايخ الإسلام. 

(أو أخرس بإشارته المعهودة؛ لأن إشارته المعهودة قائمة مقام عبارة الناطق 
دفعاً للحرج» وعلى هذا جمیع تصرفاته إذا كانت تعرف بإشارته؛ كإعتاقه وبيعه 
وشرائه؛ سواء قدر على الكتابة أو لا. 

وهذا استحسان بالضرورة؛ فإنه لو لم يعتبر منه ذلك.. أدى إلى موته جوعاً 
وا ER E E‏ 
كان صحيحاً معتبرأًء فكذا في المعاملات. 

وكذا طلاق الهازل ومن سبق لسانه به.. واقع على ما في «الحاوي القدسي». 

وقال في «الأشباه»: إن طلق عاقلا أو ناسياً أو مخطئاً.. وقع» حى قالوا: إن 
الطّلاق يقع بالألفاظ الملحقة قضاء» ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ. انتهى. 

وهل يقع بالكتابة؟ 

قالوا: يقع» ففي «البزازية»: قال لها: إذا جاءك كتابي هذاء فوصل الكتاب إلى 
أبيهاء فمرّقه ولم يدفعه إليها؛ إن كان هو المتصرف في كل آمورها.. فوصوله إلى 
أبيها في بلدها كوصوله إليهاء وإن دفع إليها ممزقا؛ إن كان يمكن فهمه في قراءته.. 
وقع الطلاق وإلا.. لا. 

الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوج 

إن كتب غلى وجه الرسالة مصدرا عونا وتيت ذلك بإقراره أو نالة:: 
فکالخطاب. 

وإن قال: لم نو به الطلاق. . لم يصدق قضاء وديانةء وقيل: إنه يدين 

ولو کتب على شيء یستبین عليه امرأته أو عبده کذا إن نوی.. صح» 3 

ولو كتب على الهواء أو الماء.. لم يقع شيء وإن نوى. 


کاب الا ا ل و ی 


لا طلاق صبيَ وَمَجْنُونِ» ونائي» ET‏ 


وإن كتب: «امرأته طالق.. فهي طالق؛ بعث إليها أو لاء وإن كان المكتوب «إذا 
وصل إليك فأنت كذا» فما لم يصل إليها.. لا تطلق. 

وإن ندم ومحى من الكتاب ذكر الطلاق [١٠۴/ب]‏ وترك ما سواه» وبعث الكتابة 
إليها.. فهي طالق إذا وصل» ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق» وإنما يقع إذا بقي 
منه ما سي كتابة أو رسالة؛ فإن لم يبق هذا القدر.. لا يقع. 

وإن محى الخطوط كلها وبعث إليها البياض.. لا تطلق؛ لأن ما وصل ليس 
بكتاب» ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه.. فرق بينهما في 
القضاء. انتهى. 

(لا طلاق صبّي) ولو كان عاقلاً مراهقاً على ما في «البحر». 

(ومجنون)؛ لما رویناه من قوله ي «کل طلاق جائزء إل طلاق الصبي 
والمجنون»» ولأن أهلية التصرف بالعقل المميّز وهما عديما العقل؛ أما المجنون: 
فظاهرء وأما الصبي: فلأن المراد بالعقل ههنا هو العقل بالملكةء أي: ملكة الانتقال 
من الضروريات إلى النظريات» والصبي وإن اتصف بالعقل حتى يصح إسلامه» لكنه 
ليس بمعتدل قبل البلوغ لقلة تجاربه» فلا يعتبر فيما له فيه مضرة»ء والاطلاع على 
تلك الملكة لما تعدّرء والتجاريب عند البلوغ قد تكاملت» والقوى الجسمانية التي 
هي مراكب القوة العقلية تعاضدت عنده.. آقام الشرع البلوغ مقام تلك الملكة وجعله 
مناط التكليف» ولم يجعل للصبي مناطا له. 

(ونائم)؛ لأنه عديم الاختيار في التكلم» وفي «الخلاصة»: النائم إذا طلق 
امرأته في المنام فلما استيقظ قال لامرأته: طلقتك في النوم.. لا يقع» ولو قال بعد 
ذلك: أجزت ذلك الطلاق.. لا يقع الطلاق»ء ولو قال: أوقعت ذلك الطلاق.. يقع. 

وكذا الصبي لو قال: أوقعت ما تلفظت في حالة النوم.. لا يقع. انتهى. 


7ک ا ا ق 


وسيل على زَوْجَة عبله. 


يعني: إذا طلق الصضبي امرأته» ثم قال بعد البلوغ: أجزت.. لا يقع» ولو قال: 
أوقعت ذلك الطلاق.. يقع على ما صرح به في «الخانية». 

ثم قال: وكذلك لو أن رجلاً طلتق امرأة الصبي» فقال الصبي بعد بلوغه: أوقعت 
الطلاق الذي أوقعه فلان.. يقع» ولو قال: أجزت ذلك.. لا يقع. انتهى. 

قلت: هذا بناء على ما تقرر عندهم أن كل عقد له مجيز حال وقوعه.. يتوقف 
على إجازته» وكل عقد لا مجيز له حال وقوعه.. فإنه لا يتوقف ويبطل في الحالء 
فطلاق الفضولي في حق النائم والصبي والمجنون لا ينعقد أصلاً فلا يقع 
بإجازتهم»› وأما قولهم: «أوقعت ذلك الطلاق»» فهو إنشاء الطلاق ابتداء فيقع . 

وقال في «قاضي خان» قبيل هذه المسألة: إذا جمع بين امرأتين له» أحدهما 
صحيحة النكاح» والأخرى فاسدة»ء وقال: إحداكما طالق.. لا تطلق صحيحة النكاح؛ 
كما لو جمع بين منكوحته وأجنبية وقال: إحداكما طالق. 

ولو كان له امرأتان» اسم كل واحد منهما زينب» وإحداهما صحيحة النكاح 
والأخرى فاسدة» فقال: زينب طالق.. طلقت صحيحة النكاح» وإن قال: عنيت به 
الأخرى.. لا يصدق قضاء؛ كما لو قال: زينب طالق» وامرأته زينب.. طلقت امرأته؛ 
فإن قال عنيت به زينب أجنبية.. لا يصدق قضاء. 

وكذا لو قال: إحدى امرأتي طالق.. طلقت صحيحة النكاح. 

ولو جمع بين صحيحة النكاح وفاسدة النكاح» فقال: طلقت إحداكما.. طلقت 
صحيحة النكاح؛ ]/۳۹١[‏ كما لو جمع بين منكوحته وأجنبية» وقال: طلقت إحداكما.. 

(و) طلاق (سيد على زوجة عبده)» وإنما يقع طلاق العبد نفسه؛ رضي به 
المولی أو لاء لما رواه ابن ماجه أنه ل قال: «ما بال آحدكم يزوج عبده من أمته» ثم 
يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»» ولأن ملك النكاح حق العبد؛ 


ااا ا > ا ا 


واعتبارة: بالنساء؛ فطلاق الْحرَة: تلات وَلّو تحت عبد وَطَاَدق الأَمَةَ: 
ٿان ولو تحت حرَ. 


لكونه أذمياء ونه ممل وكا من حيث الهالة لا من خت الأفمية فاد متافاة بين كونة 
مالكاً وبين كونه مملوكاً؛ فإذا كان الملك حقه.. كان الإسقاط عليه دون المولى. 

(واعتباره) أي: اعتبار الطلاق (بالنساء» فطلاق الحرة: ثلاث ولو تحت عبد 
وطلاق الأمة: ثنتانء ولو تحت حر). 

وقال الشافعي: الطلاق معتبر بحال الرجال؛ لقوله يية: «الطلاق بالرجالء 
والعدة بالنساء»» ولأن صفة المالكية كرامة» والآدمية مستدعية لها؛ لقوله تعالى: 
فإولقذ كرتا بن ادم » ومعنى الآدمية في الحر أكمل» فكانت مالكيته أبلغ وأكثر. 

ولنا: ما رواه الترمذي من حديث عائشة مرفوعاً أنه َة قال: «طلاق الأمة 
اثنتان» وعدتها: حيضتان»» والمراد: جنس الأمة؛ إذ لا عهدء فلو كان الطلاق معتبراً 
بالرجال.. لكان لبعض الإماء اثنتين» فلم تبق اللام للجنس» ولأن حل المحلية نعمة 
في حقهاء وللرق أثر وينصف النعمة» إلا أن العدة لا تتجزأء فتتكامل العدتين» 
وتأويل ما روي: أن الإيقاع بالرجال على أنه معلول بالمعارضة بسبب إعراض 
الصحابة عن العمل بمضمونه» فيحمل على السهو من الراوي» أو على النسخ. والله 
أعلم . 


باب إيقاع الطلاق) 


2 خش ‌ 
صَريحة: ما اشتُغمل فيه خاصًة» ولا يحتَاج إلى َة OEE‏ 


باب إِيقًاع الطَّلاق 

لما ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية: السني والبدعي.. أراد أن يبين ما به 
الإيقاع والوقوع» ألفاظاً مخصوصة يأتي بيانها. 

(صريحه: ما استعمل فيه ) أي: في الطّلاق (خاضةء ولا يحتاح إلى نية)» علَلْ 
في «الهداية» كونه صريحاً بقوله: «لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطّلاق» ولا 
تستعمل في غيره» وإليه أشار المصنف بقوله: «خاضة»» وعلّل عدم احتياجه إلى النية 
بقوله: «لاأنه صريح في الطلاق لغلبة الاستعمال فيه». 

ولا يخفى عليك ما بين التعليلين من الدافع؛ فإن الموصوف بالغلبة في التعليل 
الثاني هو ما وصفه بعدم الاستعمال في غيره» والمعتبر في مفهوم الغلبة: الاستعمال 
في الغير قليلا؛ للتقابل بين الغلبة والاختصاص,» فالأولى: أن يعلل عدم الاحتياج 
على النية بقوله: «لأنه صريح فيه»» والصريح يقوم لفظه مقام معناه؛ لكثرة استعماله 
فيه» وظهور المراد منه ظهورا بيناء وما هو كذلك: لا يحتاج إلى النية؛ لتعلق الحكم 

وقال في «البحر»: إن قولهم الصريح لا يحتاج إلى النيةء إنما هو في القضاء؛ 
أما في الديانة.. تحتاج إليهاء لكن وقوعه في القضاء بلا نية إنما هو بشرط أن 
يقصدها بالخطاب» بدليل ما قالوا: لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: 
أنت طالق» ولا ينوي الطلاق.. لا يطلق. 

وفي متعلم یکتب ناقلاً [۲۹/ب] من کتاب رجل» يقول: ثم يقف ویکتب: 
«امرأتي طالق» وكلما كتب.. قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية.. لا يقع عليه. 


انتھی. 


باب إيقاع الطلاق :۹ 
ر Anî‏ 2 ا 
وَهُرًّ: «أنت طالق» ومطلقة» وطلقتك». 
وََمَ فع بل نها وَاجِدَةَ ر 


ویدل عليه أيضاً ما في «القنية»: امرأة كتبت «أنت طالق»» ثم قالت لزوجها: 
اقرا علي» فقرأً.. لا تطلق. 

(وهو: أنت طالق ومطلَقة وطلّقتك) بتشديد الام من التطليق لا من الإطلاق 
بتخفيفها؛ فإنه ليس من الصريح» بل هو ملحق بالكناية؛ لعدم استعماله في الطلاق 
عرفاء وقد ذکرناه. 

ثم عبارة «الكنز» أولى منه؛ حيث قال: كانت طالق ومطلقة وطلقتك بطريق 
التمثيل؛ فإنه يفيد عدم حصر الصريح في المذكور» بخلاف كلام المصنف؛ فإنه يفيد 
الحصر» والحصر ليس بمراد لما سيأتي ذكره من ألفاظ الصريح غير هذه الثلاثة. 

واعلم: أن كل لفظ يظهر فيه عرف فاش في الطلاق.. فإنه يكون صريحاً في 
الطلاق عند أهل ذلك العرف على ما صرح به في «فتح القدير» من باب إيقاع 
الطّلاق. 

وعن هذا قال مشايخ الإسلام: إن قولهم بالتركية: «أولسون» في جواب من 
قال: بن دركم أو لسونمي» إن كان عرفا عامًا في الطلاق.. يقع به الطلاق وإلا.. 
فلا» يعني: أن مرادهم به: الطلاق الرجعي. 

وقال في «البحر»: ومن ألفاظ الصريح: شئت طلاقك» ورضيت طلاقك› 
وأوقعت عليك طلاقك» وخحذي طلاقك» ودفعت لك طلاقك» وأودعت لك 
طلاقك» ووهبت لك طلاقك... إلى غير ذلك. 

ومن ألفاظ الصريح أيضاً: الألفاظ وهي خمسة: تلاق» وتلاغ» وطلاغ» وتلاك 
[و«ط ١‏ ل ق»]؛ فإنه يقع بكل منها رجعية لكونها صريحاً. 

(وتقع بكلل منها واحدة رجعيّة» لأنها صريحة فيه» والصريح يعقب الرجعة 
بالنص وهو قوله تعالی: «ألطلی مان قاقسا" روني أو سرح يإحَسنٍ)» والمراد 


ا کک ا ا ی د کات الطلاق 


بالإمساك بالمعروف: هو الرجعةء وقوله تعالى: وهن اح ًَ4 إنما يكون أحقّ 
وأولى إذا كان النكاح باقياء وتسمية الزوج بعلاً يدل على بقاء الزوجيّة أيضاًء والرد 
لا يقتضي الخروج عن الملك؛ كما يقال: «رد البائع المبيع» إذا فسخ البيع بشرط 
الخيار» وبشرط ا لا يخرج المبيع عن ملكه. 

وفي «البحر» عن «الصيرفية»: لو قال لها: نت طالق ولا رجعة لي عليك.. 
فرجعيةء ولو قال: على أن لا رجعة لي عليك.. فبائن. انتهى. 

وهذا لأن اللفظ صريح في الرجعية وقد وقع ذلك بأول كلامه» فلا اعتبار بنفيه 
اا بخلاف قوله: «على أن لا رجعة لي عليك»؛ لأنه شرط فيتوقف أول كلامه 
عليه» فظهر منه أن وقوع الرجعي بالصريح مقيد بعدم العارض» ولهذا قال في «فتح 
القدير»: إن للصريح حكمين: كونه يعقب الرجعة» وعدم احتياجه إلى نية: 

أما الأول: فقيد بما إذا لم يعرض عارض من تسمية مال أو ذكر وصف بما 
ينبيع عن الشدة على ما سياتي. 

وفي «السراجية»: صريح الطلاق قبل الدخول: يكون بائناء وبعده: یکون ب 
إذا کان بلا مال. انتھی. 

وذكر في «شرح النقاية» للقهستاني: أن الجزاء إذا كان ]/٠٠۷[‏ صريحاً.. فالشرط 
يوجب طلاقاً رجعياً؛ كما إذا كان بائناً.. فبائناء ووجه وقوع الواحدة بها سيأتي بيانه. 

فإن كانت الطلقة صريحة.. لم يدين في القضاء فيما إذا نوى بها الطلاق عن 
وثاق؛ لأنه حلاف الظاهرء فلم تؤثر فيه النيةء وليس للمرأة أن تصدقه في ذلك أيضاً 
حتى لا يحل لها أن تمكنه على ما في «العناية». 

ویدین فیما بینه وبین الله تعالی؛ لأنه نوی ما یحتمله» ولم یدین قضاء» ولا ديانة 
فيما إذا نوى الطلاق عن العمل في ظاهر الرواية؛ لأن الطّلاق لرفع القيد النكاحيء 
وهذا القيد غير مقيد بالعمل» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنه يدين فيما بينه 


باب إيقاع الطلاق ل 


إن نوی اكثرَ. 


وبين الله تعالى؛ لأن الطلاق يستعمل للتخليص فكأنه قال: أنت مخلصة من العمل 
وهذا إذا لم يصرّح بذكر العمل. 

وأما إذا قال: نت طالق من هذا العمل.. صدق ديانة - لوجود البيان الموصول 
- لا قضاء؛ لأن الطلاق ليس بمستعمل فيه؛ لا حقيقة ولا مجازأء هذا كله إذالم 
يقترن بالعدد أما لو اقترن به.. لم يلتفت إلى ذكره أصلاً. 

ولهذا قال في «البحر»: إن ههنا ثلاثة ألفاظ: الوثاق والقيد والعمل» وكل منها؛ 
إما أن يذكر أو ينوي؛ فإذا ذكر: فإِمًا أن يقترن بالعدد أو لا؛ فإن اقترن بالعدد.. لا 
يلتفت إلى ذكره ويقع الطلاق بلا نية؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً من هذا القيد.. 
تطلق ثلاثاء ولا يصدق في القضاءء وإن لم يقترن بالعدد.. وقع في ذكر العمل قضاء 
لا ديانة نحو: أنت طالق من هذا العمل. 

وفي لفظي الوثاق والقيد.. لا يقع أصلاً. 

وإن لم يذكر شيئاً من هذه الألفاظ الثلاثةء وإنما نواها.. لا يدين في لفظ 
العمل» ويدين في الوثاق والقيد. 

وفي «المحيط»: لو قال: أنت طال بترخيم القاف حالة الرضاء.. لا يقع ما لم 
ينو؛ لأنه كالكتابةء ولو قال: «يا طال».. يقع؛ لأن الترخيم يجري كثيرا في المنادى؛ 
فكأنه أفصح بالقاف» ولو تهجى بالطلاق.. تطلق إذا نوى. 

وفي «الخلاصة»: رجل قال لآخر: أطلَّقت امرأتك؟ فقأل بالهجاء: «ن ع م» 
يعني: نعم او قال لها ابتداء: «أنت ط | ل ق»؛ يعني: طالق.. يقع› بخلاف مالو قراً 
آية السجدة بالهجاء حيث لا تلزمه السجدة؛ لأنه ليس بقرآن. 

أما الطلاق يتعلتى بلفظ يدل عليه. 

(وإن) - وصلية - (نوى أكثر) من واحدة. 

وقال زفر والشافعي: يقع ما نوى؛ لأنه محتمل لفظه؛ فإن ذكر الطالق ذكر 


۳ کاب الطلاق 


للطلاق لخةء كذكر العالم ذكر للعلم ولهذا يصح قران العددية ويكون نصباً على 
التفسيرء فصار كما إذا قال لها طلقي نفسك ونوى الثلاث. فإن نيته صضحيحة 
بالاتفاق. 

وكما إذا قال: أنت بائن ونوى الثلاث» أو قال: أنت الطلاق» أو طالق الطلاقء 
أو طالق طلاقاً ونوى الثلاث على ما سيصرح به. 

ولنا: أن ذكر طالق إنما يدل لغة على طلاق هو صفة المرأة» لا على طلاق هو 
صفة الرجل وهو تطليقهء وإنما يثبت التطليق بطري الاقتضاء ضرورة أن المرأة لا 
تتصف بالطلاق شرعاً ما لم يثبت التطليق من قبل الزوج» وما ثبت اقتضاء [۲۹۷/ب] 
لا عموم له؛ لأن ما ثبت بالضرورة.. يتقدر بقدرهاء وقد اندفعت بواحدة» فلا حاجة 
إلى آزيد منهاء .. فلا يصح نية الثلاث فيه فكذا فيما يبتني عليه؛ أعني صفة المرأًة؛ 
إذ ليس لها تعذر في نفسهاء ولا نسلم أن العدد المذكور بعده تفسير له» بل هو: تغيير 
إلى ما لا يحتمله اللفظ؛ لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره: طلاقا ثلاثا. 

ولهذا قالوا: لو قال لامرأته: «طلقتك ثلاثا» أو: «طلقتك واحدة».. يقع الطلاق 
بلفظ العدد لا بافظ طلقتك. 

حتى لو ماتت قبل ذكر الواحدة أو الثلاث.. لم يقع شيء؛ لفوات المحل» 
فعلم: أن عمل هذا الاقتران في التخيير لا في التفسير. 

ولو مات هو قبل ذكر العدد.. يقع الطلاق بقوله: «طلقتك»؛ لعدم اتصال المغير 
له» كما قالوا في سائر المغير له من الشرط والاستثناء؛ على ما سيأتي في باب 
التعليق: 

بخلاف: «طلقي نفسك»؛ فإنه: مختصر من «افعلي فعل الطلاق» من غير أن 
يتوقف على مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل؛ لأنه لطلب الطلاق في 
المستقبل» فلا يتوقف إلا على تصور وجوده» فيكون الطلاق الثابت به: هو نفس 
مصدر الفعل» فيكون ثابتاً لخة لا اقتضاء» فيكون بمنزلة الملفوظ.. فيصح حمله على 


باب إيقاع الطلاق ا 


الأقل وعلى الكل.. فتصح نيته؛ كما في سائر أسماء الأجناس» ولا تصح نية الثنتين 
فيه؛ لأنه عدد محض في الحرة ليس بواحد اعتباري» فلا يدل عليه لفظ الجنس كما 
في سائر الأجناس. 

وبخلاف: «أنت بائن»؛ لأن البينونة فيه ون تخت فرعا بحسب الافضاف 
ولكن صحة نية الثلاث فيه ليست مبنية على عموم المقتضى» بل هو من قبيل إرادة 
أحد معنيي المشترك بالاشتراك اللفظي والمعنوي؛ لأن البينونة تطلق على الخفيفة 
وعلى الغليظةء فلفظ البينونة مشترك بينهماء إما لفظاً أو معنى» ونية أحد نوعي 
المقتضي المشترك.. جائزة؛ لأنه لا بد أن يثبت أحدهما البتةء ولا يمكن اجتماعهما 
معأًء لكن.. لا يصح فيه نية عدد معين؛ إذ لا عموم فيه» ولا كذلك الطلاق؛ فإنه لا 
احتلاف بين أفراده بحسب النوع» بل يختلف بحسب العدد فقط. 

وبخلاف: «أنت الطلاق» أو: طالق الطلاق» أو: طالق طلاقاً» على ما سنبینه. 

فإن قيل: إن ما ذكرت من الوجه ظاهر في «أنت طالق» دون «طلقتك ومطلقة» 
فإنهما صريحان في الدلالة على ثبوت التطليق من قبل الزوج.. لغة لا اقتضاء 
فينبغي أن تصح فيهما نية الثلاث. 

قلنا: دلالتهما بحسب اللغة: إنما هي على مصدر ماض لا على مصدر حادث» 
فكان ينبغي أن يكونا لَغْوّين؛ لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي» إلا أن الشرع 
أثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا؛ أي: طلاقاً من قبل المتكلم في الحال» وجعله 
إنشاء للتطليق.. فصارت دلالتهما على هذا المصدر اقتضاء أيضا لا لغة. 

حتى لو قال لها: «طلقتك» أو قال: «أنت طالق» وأراد الخبر عما مضى کذباً.. 
وسعه فيما بينه وبين الله أن يمسكهاء وإن لم يرد الخبر عما مضى وأراد الكذب.. 
فهي طالق قضاء وديانة. 

وكذا إذا أراد الهزل.. طلقت قضاء وديانة [۸٠٠/آ]؛‏ كذا في «الخانية» عن 
«الصغرى» عن أمالي اش يوسف» وقال في «الخانية» اشا 


۴ کاب الطلاق 


لو قال لها: «يا مطلقة»» إن لم یکن لها زوج قبله» أو کان لها زوج لکن مات.. 
وقع الطلاق عليها. 

وإن كان لها زوج طلقها قبله؛ إن لم ينو الإخبار.. طلقت» وإن نوى به 
الإأخبار.. صدق ديانة وقضاء على الصحيح. 

ولو نوی به الشتم.. دين فقط. 

وها انشا لو قال لها: «يا طالق» وهو اسمها ولم يقصد الطلاق.. قالوا: لا 
یقع؛ کيا حر وهو اسمه. 

(أو) نوى (بائنة)؛ لما ذكرناه: من آن ثبوت الطلاق من قبل الرجل بطريق 
الإإنشاء.. بطريق الاقتضاءء والمقتضي: ضروري» والضرورة تندفع بالرجعی» فلا 
حاجة إلى البائنء ولأنه بنية الإبانة خالف الشرع؛ حيث قصد تنجيز ما علقه الشرع 
بانقضاء العدة.. فيرد عليه» وذلك أن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا بالمعروف؛ على 
ما تلوناه» والإمساك إبقاء الشيء على ما كان؛ فما دامت العدة باقية.. كانت ولاية 
الرجعة باقيةء وإذا انقضت من غير رجعة.. بانت» فصارت البينونة معلقة بالانقضاء. 

والحاصل: أن النية مما لا تأثير لها في وقوع المراد بتلك الألفاظ: لا كماًء ولا 
کیفاً؛ على ما ذکرناه. 

وأما لو قال لها: «لك الطلاق» قال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق.. فهي طالق› 
وإن لم یکن له نية.. فلا شيء؛ على ما في «الخانية» عن «المنتقى». 

وقال في «قاضي خان»: إن عنى به التفويض.. يدين. 

وإذا قامت عن مجلسها.. بطل. 

وإن لم ينو شيئاً.. لا رواية فيه عن أبي حنيفةء وينبخي أن يقع الطلاقء وهكذا 
روي عن أبي يوسف» وفي رواية عن أبي يوسف: أنه إن نوى الطلاق.. فطلاق» 
وإلا.. فللأمر باليد. 


باب إيقاع الطلاق ەە 


ولو قال: «إليك الطلاق».. فهو على التفويض في قولهم. 

ولو قال: «عليك الطلاق».. فهي طالق إذا نوى؛ على ما في «الخانية». 

وقال في «قاضي خان»: لو قال لها: «ثلاث تطليقات عليك».. طلقت ثلاثاً. 

لو قال: «لله علي طلاق امرآتي».. لا یلزمه شي ء. 

ولو قال لها: «طلاقك علي واجب» أو لازم أو ثاإبت» أو فرض».. قال 
بعضهم: - يقع في الكل طلاقاً رجعياً إن کان دخل بها؛ نوى أو لم ينو. 

وقال بعضهم: لا يقع وإن نوى. 

وبعضهم ذكروا فيه خلافاً فقالوا: عند أبي حنيفة يقع في الكل. 

وعند محمد: في قوله: «لازم».. يقع. 

وعند ا پو سف: ينوي في الكل. 

وذكر الصدر الشهيد: الصحيح آنه لا يقع في الكل عند أبي حنيفة وذکر في 
(«واقعاته): الصحيح: انه يقع في الكل. 

وقال آبو جعفر: في قوله: («واجب».. یقع؛ لتعارف الناس فيه. وفي قوله: «ثابت 
أو فرض أو لازم».. لا يقع؛ لعدم التعارف. 

وفتوى ظهير الدين المرغيناني: على عدم الوقوع في الكل؛ يعني: أنه لو قال: 
«اعلي الطلاق لا أفعل کذا»» وقال: «حلفت بالطلاق» ولم يقل من زوجتي» هل يقع 
الطلاق إذا فعل المحلوف عليه؟ ففي «البحر»: أنه لا يقع الطلاق بدون ذكر الزوجة؛ 
ولف ل ال ان اوی ورم ر ا ل بم کیا نی 
«البزازية» من الأيمانء وعبارتها: «قال: لا تخرج من الدار إلا [۳۹۸/ب] بإذني؛ فإني 
حلفت بالطلاق فخرجت».. لا يقع؛ لعدم ذكره حلفه بطلاقهاء ويحتمل الحلف 
بطلاق غيرها.. فالقول له. انتھی. 

وھهکذا في أواخر طلاق «قاضي خان» اا 


١‏ کاٹ الطلدق 
ر َه ر e‏ و 6ے e f‏ رو ر ا 
وقولة: «أنت الطلاق» او آنت طالق الطلاق» او آنت طالق طلاقا».. يقَعُ 
بكُل مِنْها وَاحدَةَ رَجْيّة. وَإن نوى وثَْين» أو بائنة. 


وإن نوی بأنت طالی واحدة وبطلاقاً: خر وقعتا. 


(وقوله: أنت الطلاق» آو: أنتِ طالق الطلاق» أو: أنت طالق طلاقاً.. يقع بكل 
منها واحدة رجعية وإن نوى ثنتين أو بائنة) أو لم ينو شيئاً أصلاً. 

أما وقوعه بالثاني والثالث.. فظاهر؛ لأنه لو ذكر النعت وحده.. يقع به الطلاق؛ 
فإذا ذكره وذكر معه المصدر الذي يزيده وكادة.. أولى منه. 

وأما وقوعه بالأول: فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال: «رجل عدل» أي 
عادل.. فصارت بمنزلة قوله: «أنت طالق»؛ فإن قيل: إذا كان بمنزلة أنت طالق؛ 
فكيف يقع به الثلاث إذا نوى به الثلاث؟ 

قلنا: إنه صريح في طالق» ويحتمل أن يراد على حذف مضاف؛ أي: ذات 
طلاق» وعلى هذا التقدير.. يصح إرادة الثلاث» أو يقال: إنه وإن أريد به طالق» لكنه 
لم يخرج عن كونه مصدرا.. فيصح إرادة الثلاث به؛ كذا في «فتح القدير». 

وإنما لم يصح نية الثلاثة في «أنت طالق»؛ لأنه نعت فرد لا يحتمل العدد؛ لأنه 
ضده» وأما الطلاق.. فهو مصدر في أصله» وإن وصف به.. فلْمِح به جانبُ 
المصدرية» وصح فيه نية الثلاث؛ على ما سيأتي. 

وكذا لو قال: «أنت طلاق».. يقع به واحدة رجعية أيضأًء ولا يحتاج إلى النية؛ 
لأنه صريح فيه. 

(وإن نوی) في قوله: «أنت طالق طلاقاً» (بأنت طالق: طلقة واحدةء وبطلاقا؛ 
أي: ونوى بلفظة طلاقاً: طلقة (أخرى. وقعتا)؛ لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع؛ 
فكأنه قال: «أنت طالق وطالق» فيقع رجعيتان؛ إذا كانت مدخولا بهاء وإلا.. لغا 
الثاني» ويقع بالأول طلاق بائن. 


باب إيقاع الطلاق _ __ ل 


وَإن نوی اللاث.. وقعنٌ. 
َيَقَعُ بإضافته إلى جُمُليَهَا كما مر 


(وإن نوى) بكل من هذه الألفاظ (الثلاتً.. وقعن)؛ أي الثلاث كلها؛ لأن 
الطلاق مصدرء والمصدر: اسم جنس يدل على الواحد حقيقة أو حكماًء والطلاقات 
الثلاث من حيث المجموع.. واحد حكمي في الحرة؛ كالاثنين في الأمة؛ فإذا نواه.. 
فقد نوی محتمل کلامه فصحت نیته. 

ولا تصح نية الشتتين فيهاء خلافاً لزفر» هو يقول: إنها بعض الثلاث فتصح 
ضرورة صحة الثلاث؛ لأن صحة الكل تستلزم صحة الجزء. 

ونحن نقول: نية الثلاث إنما صحت لكونها واحداً حكميّاً يتناوله لفظ المصدرء 
والثنتان في الحرة: عدد محض لا يتناوله لفظ المصدر» حتى لو كانت أمة يتناوله. 

فإن قيل: الطلاق المذكور في: «أنت طالق» أو طالق الطلاق» هو صفة المرأة 
وقد صحت فيه نية الثلاث» وهذا مناقض لما سبق؛ من أن الطلاق الذي هو صفة 
المرآة.. لا يصح فيها نية الثلاث. 

قلنا: إن نوى الثلاث تعين أن المراد بالطلاق هو: التطليق» فيكون مصدر الفعل 
مدقا تقديره: «أنت طالق لاني طلقتك تطليقات ثلاثاً» وقوله: «أنت الطلاق» إذا 
نوى الثلاث.. فمعناه «أنت ذات وقع عليك التطليقات الثلاث» لا يقال: صحة نية 
الئلاث موقوفة على كون الطلاق ]/۴٠١[‏ مرادا به التطليق» فلو توقف ذلك على نية 
الثلاث.. لزم الدور؛ لأنا نقول: المتوقف على نية الثلاث هو علمنا بأنه أراد بالطلاق 
التطليق» لا نفس إرادتهء فلا دور. 

(ويقع)؛ أي: الطلاق (بإضافته إلى جملتها كما مس) من قوله: «أنت طالق» سواء 
كانت «أنت» برمَتها ضمير مؤنث» أو التاء وحده و«أن» عماد»ء أو «أن» واللواحق 
حروف تدل على خصوص المرأًة؛ على ما في محله. 


۸ہ کاٺ الطلاق 


او إلى ما يعبر به عن الجملة؛ كالرقبة والحتق وَالرًأ وَالْوَجْه والؤوح وَالْبدنِ 
والجسد أو إلى جزءِ شائع منها؛ کنصفهاء وثلثها I TT‏ 


(أو إلى ما يعبر به عن الجملة؛ كالرقبة والعنق والرأس والوجه والروح والبدن 
والجسد والفرج)؛ أما البدن والجسد: فظاهر. 

وأما الرقبة.. فلقوله تعالى: رر رَد ). 

والعنق.. فلقرله تعالى: كَل غيم تا كيدو 4. 

والفرج.. فلقوله لا: «لعن الله الفروج على السروج» ويقال: «فلان رس 
القوم»» و«يا وجه العرب» و«هلك وجهه» بمعنى نفسه. 

وفي «التاتارخانية» عن «الينابيع»: فالذي يعبر به عن الجملة: كل عضو أضاف 
إليه الطلاق وهو بحال لو فقد.. فقد الروح بفقده» ويقع الطلاق بإضافته إليهاء وإذا 
أضافه إلى عضو ليس لفقد ذلك العضو فقد الروح.. لا يقع الطلاق انتهى. 

وهذا لا يضدّق إلا على ما ذكر في الكتاب» لا على نحو اليد والرجل. 

(آو إلى جزء شائع منها) آي من المرأة ركنصفها وثلشها)؛ لأن الشائعم محل لسائر 
التصرفات؛ كالبيع وغيره» فكذا يكون محلا للطلاق أيضا. 

إلا أنه لا يتجزىء في حق الطلاق.. فيثبت في الكل ضرورة؛ لأن ذكر بعض ما 
لا یتجزاً کذکر کله» وله نظائر على ما سنذکره. 

وفي «الخلاصة»: أربعة عشر موا إذا أضيف إليه الطلاق.. يقع» نحو: «أنت 
طالق» وجسمك» ونفسك» وجسدك ورقبتك» ورأسك» وروحك» وفرجك» 
وبضعك» وبعضك» وظهرك› ودمك». 

والمختار في «الظهر» و«الدم» أن لا يقع. 

وأجمعوا أنه لو أضاف الطلاق إلى الجزء الشائع.. يقع» وكذا العتق. 


ا ا ا 


ا بإضافته إلى يَدِهًا أو رجلِها أو ظهرمًا أو بَطنِهًا. 


و«استك طالق» كقوله: «فرجك طالق». 

بخلاف الدير. 

ولو قال: «الرأس منك طالق» أو قال: «هذا العضو منك طالق» ووضع يده على 
رأسها.. لا يقع. 

وفي نسخة الحلواني: لو قنال: «رأسك طالق» ونوى اقتصار الطلاق على 
رأسها.. لم يبعد أن يقال: إنها لا تطلق. انتهى كلام «الخلاصة». 

فعلم: أن وقوع الطلاق بالإضافة إلى الرأس تفصيلاً على مانرى» وأما 
بالإضافة إلى البضع.. فالأصح أنه لا يقع به على ما في «الزيلعي». 

وجزم بعدم وقوعه في «فتح القدير»» ثم قال: وما وقع في بعض النسخ: لو 
قال: «بضع طالق» قال شمس الأئمة الحلواني: تصحيف؛ إنما هو: بضعك أو 
نصفك» هذا واعترض بعض الشارحين على قول «الخلاصة»: «استك طالق كقوله: 
فرجك طالق» بخلاف الدبر» بان «الاست» بمعنى الدبر» فالفرق بينهما تحکم. 

وأجاب عنه في «فتح القدير»: بأن الاتحاد في المعنى لا يقتضي الاتحاد في 
الحكم؛ فإن البضع بمعنى الفرج ويقع الطلاق في الفرج دون البضع؛ لجواز تعارف 
أحدهما في الطلاق دون الآخرء ثم قال: إن المضاف إلى الجزء الشائع والمعبر به 
[١/ب]‏ عن الكل.. صريح؛ إذ لم يشترط الوقوع به بالنية» والصراحة بغلبة 
الاستعمال. 

(لا)؛ أي: لا يقع الطلاق «بإضافته إلى يدها أو رجلها أو ظهرها و بطنها). 

وقال زفر والشافعي: يقع بهاء وكذا الخلاف في كل جزء معين لاأ يعبر به عن 
جميع البدن؛ كالإصبع والشعر والظفر والسن. 

لهما: أنه جزء مستمتع بعقد النكاح» وما هذا حاله: يكون محلا لحكم النكاح» 
فيكون محلا للطلاق.. فيثبت الحكم فيه توفية لحق الإضافةء ثم يسري إلى الكل؛ 


۵ کاٹ الطَلدق 


ولو طْلَقَهَا نصفُ تَطلِيقَة ارا ووا طق وا 
وَفِي: «أنت طالق ثَلانَةَ ضاف َطْلِبَتَين»: ََات. 
كما في الجزء الشائع» بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح؛ لأن المتعدي ممتنع فيه؛ إذ 
الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزءء وفي الطلاق: الأمر على 
القلب. 

ولنا: أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو؛ كما إذا أضاف إلى ريقها وظفرهاء 
وهذا: لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد؛ لأنه ينبئ عن رفع القيدء ولا قيد في اليد 
ونحوهاء ولهذا.. لا تصح إضافة النكاح إليهاء بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه محل 
النكاح عندناء حتى تصح إضافته إليه» فكذا يكون محلا للطلاق. 

وفي «الخلاصة» عن شمس الأئمة الحلواني: إن أراد بقوله: «يدك أو رجلك 
طالق» العبارة عن جميع البدن.. كان لنا أن نقول: تطلق» انتهى. 

ثم في عدم وقوع الطلاق بالإضافة إلى الظهر والبطن اختلاف: والصحيح: ما 
اختاره المصنف؛ على ما في «الهداية». 

(ولو طلقها نصف تطليقةء أو سدسهاء أو ربعها.. طلقت) تطليقة (واحدة)؛ لأن 
الطلاق لا يتجزاًء وذكر بعض ما لا يتجزاً كذكر كله؛ كتطليق نصف المرأة.. طلقت 
كلها؛ على ما مر» وكالعفو عن القصاص عن بعض القاتل: فإنه يكون عفواً عن كله؛ 
وكعفو بعض الأولياء: فإنه سقط عن كلها. 

(ويقع في: «أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقًتین» ثلات؛ لأن نصف تطليقتين 
تطليقة؛ فثلائة أنصاف تطليقتين يكون ثلاث تطليقات ضرورة» وهذا وضع «الجامع 
الصغير» يعني به ثلاثة تطليقات» واإستعمل في ذلك لفظة: «ثلاثة أنصاف تطليقتين»؛ 
على ما ذکرناه. 

فإن قيل: إرادة الثلاث من هذا اللفظ ليس بحقيقة وهو ظاهرء ولا مجاز أيضاً؛ 
لعدم تصور الحقيقة وعدم الاتصال. 
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رّفى: «ثلاثة أنصاف تطليقة»: تان 
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قلنا: إنه مجاز» وتصؤر الحقيقة ليس بشرط عند أبي حنيفة» والاتصال موجود؛ 
لأنه من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. 

وقیل: لا يقع به شيء؛ لأنه مهمل لا معنى له. 

وقيل: يقع واحدة؛ لأن ذكر العدد لغوء فبقي: «أنت طالق». 

(وفي: «ثلاثة أنصاف تطليقة» ثتتان)؛ على ما اختاره محمد في «الجامع 
الصغير»» وصححه الناطقي والعتابي؛ لأن ثلاثة أنصاف تطليقة.. يكون تطليقة ونصفا 
فيتكامل النصف» فعلم منه آنه لو قال: «أربعة أنصاف تطليقة».. وقعت ثنتان أيضاً. 

ولو قال: «نصفي تطليقة».. وقعت واحدة. 

كما قال: «نصف تطليقتين».. تقع واحدة. 

ولو قال: «نصفي تطليقتين» .. فشنتان. 

وکذا لو قال: «نصف ثلاث تطليقات». 

ولو قال: «نصفي ثلاث تطليقات».. فثلاث؛ كذا في «البحر» .]/٠٠١[‏ 

ثم قال: وحاصلها: اثني عشر مسألة؛ لأن المضاف أعني النصف: إ ما أن يکون 
واحداً أو اثنين أو ثلاثاً أو أربعاًء وكل منها: إما أن يكون المضاف إليه واحدة أو 
النتين أو ثلاثاً. 

فإن كان النصف مضافاً إلى الطلقة فقط أو إلى الطلقتين.. فواحدة. 

وإن كان مضافاً إلى الثلاث.. فثنتان. 

وإن كان النصفان مضافاً إلى الواحدة.. فواحدة. 

إلى الين:: خان 

وإلى الثلاث.. فثلاث. 

وإن كانت الثلاثة الأنصاف مضافة إلى الواحدة.. فثنتان. 
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وفِي: «وَاجِدَّة إلى ثِنتين» أو ما بَينَ وَاجِدَةٍ إلى ثِنتين»: وَاجدَة. 


وإلى الثنتين.. فثلاث. 

وإلى الثلاث.. فكذلك؛ استنباطاً مما قبلها لا نقلاً. 

وإن كان المضاف أربعة الأنصاف.. فثتنان إن كان مضافاً إلى الواحد. 

وإن كان مضافاً إلى الشنتين أو إلى الثلاث.. فثلاث؛ استنباطاً. انتهى. 

ولو قال: «أنت طالق ثلاثة أرباع تطليقتين».. يقع ثنتان؛ على ما في «العناية»»؛ 
لأن ربع تطليقتين: نصف» فثلاثة أرباع تطليقتين: تطليقة ونصف» فيتكامل النصف»› 
فیصیر اثنان. 

ويستنبط منه: أنه لو قال: «ربع تطليقةء أو ربعي تطليقة» أو ربع تطليقتين» أو 
ربعي تطليقتین».. يقع واحدة. 

وفي «الخلاصة»: لو قال: «أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وریع 
تطليقة».. يقع الثلاث في المدخول بها. 

ولو قال: «نصف تطليقة وثلثها وسدسها».. يقع واحدة. 

ولو قال: «نصف تطليقة وثلثها وربعها».. یقع ثنتان. 

قال شمس الأئمة السرخسي: يقع واحدة في الوجهين. انتهى. 

والأصل فيه: أن المُنَكّر إذا أعيد منكُرأً.. كان الثاني غير الأول» فيتكامل كل 
جزء» بخلاف ما إذا أعيد مُعَرّفاً.. فإنه يكون عين الأول» فالكل: أجزاء طلقة واحدة. 

(وقيل: ثلاث)؛ لأن كل نصف يتكامل في نفسه؛ لعدم تجزؤ الطلاق» فيصير 
ثلاتا. 


(وفى: «واحدة إلى ثنتين» أو: «ما بين واحدة إلى ثنتين» واحدة) عند أبى حنيفة. 
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وَعنَدَهُمًَا: ثنْتَان. 
وّفی: «إلى تلاث»: نتان 


وَعنذَهمَا: ثلاٿ. 


(وعندهما: ثنتان. 

وفي: «إلى ثلاث»: ثنتان. 

وعندهما: ثلاث). 

وقال زفر: لا يقع شيء في الغايتين في الأوليينء ويقع واحدة في الثالغة؛ لأن 
غاية الشيء لا يدخل فيه؛ كما في قولك: «بعتك من هذا الحائط إلى [هذا] 
الحائط».. لا يدخل الحائطانء وهو قياس محض. 

وحجة بي حنيفة؛ حيث قال له: «کم سنك؟»» فقال: «ما بين ستين إلى 
سبعین»» فقال له: «إذاً أنت ابن تسع سنين» فتحيّر. 

ووجه قولهما: أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف.. يراد به الكل؛ كما تقول 
لغيرك: «خذ من مالي من درهم إلى مئة».. فإنه يدخل الغايتان. 

ولأبي حنيفة: أن المراد به في العرف: الأقل من الأكثرء والأكثر من الأقل› 
فإنهم يقولون: «سني من ستين إلى سبعين» أو ما بين ستين إلى سبعين» ويريدون: 
الأقل من سبعين وأكثر من ستين» وإرادة الكل: إنما هي في طريقة الإباحة؛ كما في 
قولك: «خحذ من مالي من درهم إلى مئة»» والأصل في الطلاق: الحظرء ثم الغاية 
الأولى: لا بد أن تكون موجودة لتترتب عليها الثانية؛ لأن وجود الثانية متعذر بدون 
الأولى» ووجودها بوقوعهاء بخلاف [١٠٠/ب]‏ البيع؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع› 
ولا ضرورة في إدخالهاء فالقياس عليه فاسد؛ فإن قيل: إنه لو قال: «أنت طالق تطليقة 
ثانية».. لم تقع إلا واحدة» ولم يضطر فيه إلى الأولى؛ لوقوع الثانية؛ وإلا.. لزم وقوع 
النتين» ومقتضى ما ذكرتم: من أن وجود الثانية متعذر بدون الأولى؛ إذ يكون وجود 
الأولى مضطراً فيه أيضاً ويقع فيه ثنتان. 


8 کاب الطلاق 


وفی: «وَاحدَة فی ثنْتَیْن»: 
وَاجِدَة إن لم ينو شَيئاء أو نوى الضَرْبَ والحساب. 


وَإِن نوی وَاحدة وثنتین أو مَحَ ثنتَيْن.. فثلاث. 


أجيب: بأن قوله «ثانية» صار لغواً؛ لوقوع الطلاق بأنت طالق» بخلاف قوله: 
«من واحدة إلى ثلاث»؛ فإنه كلام معتبر في إيقاع الطلاق بالاتفاق» ولا يتحقق ذلك 
إلا بعد وقوع الأولى» فلذا يقع فيه ثنتان عند أبي حنيفة. 

ولو نوى في قوله: «من واحدة إلى ثلاث» أو ما بين واحدة إلى ثلاث» واحدة.. 
صدق ديانة؛ لأنه محتمل كلامه» لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لما مر أن مثل هذا 
الكلام يراد به الأكثر من الأقلء والأقل من الأكثر؛ كذا في «فتح القدير» وحواشيها. 

(وفي: («وأاحدة في ثنتین)).. تقع (واحدة إن لم ينو شیئا أو نوى الضرب 
والحساب). 

وقال زفر والشافعي: يقع ثتتان؛ لعرف الحساب فيه؛ لأن الواحد: متى ضرب 

ولنا: أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب؛ لأن الغرض 
به: إزالة کسر يقع عند القسمة»› فمعنى «واحدة في ثنتين» واحدة ذات جزءين»› 
وتكثير أجزاء الطلقة.. لا يوجب تعددها؛ كما لو قال: «أنت طالق طلقة ونصفها 
وثلثها وربعها وسدسها وثمنها».. لم يقع إلا واحدة. 

(وإن نوى واحدة وثنتين)؛ أي: في المدخول بها (أو مع ثنتين»؛ أي: في 
المدخول بها؛ وغير المدخول بها؛ على ما سيظهر من كلامه وبه صرح في حواشي 
«الهداية» (.. فثلاث)؛ لأنه محتمل کلامه؛ لأن بين «في» و«الواو» مناسبة؛ 
لاشتراكهما في إفادة معنى الجمع؛ لأن الظرف يجامع المظروف؛ كما أن المعطوف 
يجامع المعطوف عليه؛ وأن كلمة «في» تأتي بمعنی مع؛ كما في قوله تعالی: فاش 
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فى غير المَوْطوءة: وَاجِدَة؛ مثل: وَاجِدَةٍ وثنتين. 
وإن نوى مَحَ ثنْتين.. فلات فيها أيضا. 


6o as 12° 


o‏ ق ت ك ر ك 
وّفی: «آنت طالی من هتا إلى الشام»: وَاحدَة رَجعئة. 


عى وهذا؛ لأن أحد العددين لا يصلح ظرفاً للآخرء وبين الظرف والمظروف 
مقارنة ومعية.. فاستعير له. 

ولو نوى الظرف.. يقع واحدة؛ لأن الطلاق معنى فقهي لا يصلح أن يكون ظرفاً 
للغير.. فيلغو ذكر الثاني. 

(وفي غير الموطوءة: واحدة» مثل: واحدة وثتتين) يعني لو قال لغير المدخول 
بها: «أنت طالق واحدة في ثنتين» ونوى به واحدة وثنتين.. يقع واحدة؛ كما لو قال 
لها: «آنت طالق واحدة وثنتين».. يقع واحدة. 

(وإن نوی: مع ثنتين.. فثلاث فيها)؛ أي: في غير المدخول بها (أيضاً؛ أي: كما 
في المدخول بها. 

(وفي: «ثنتين في ثنتين».. يقع ثتتنان وإن) - وصلية - (نوى الضرب)؛ لما 
ذكرناه من أن عمل الضرب: في تكثير الأجزاء» لا في زيادة المضروب» وأن العبرة 
للد كوو اوا 

وقال زفر: يقع ثلاثاً بناء على أن قضية الضرب في عرف الحساب: أن يكون 
أربعاء ولكن لا مزيد للطلاق على الثلاث. 

(وفي: «آنت طالق من هنا إلى الشام»: واحدة رجعية). ]/٠٠١[‏ 

وقال زفر: هي بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطول» والطول يستدعي القوة» وذلك 
في البائن دون الرجعي. 

فإن قيل: إذا صرح بذكر الطول» بأن قال: «أنت طالق تطليقة واحدة».. يقع 
رجعیاً عنده» فکیف يصح تأویله بالطول؟ 


ووا ا ا ت کات الاق 
وَفى: «أنْت طالِق بمَكة» أو فى مَكة»: تطلق فى الْحَال حَیْث کاتت. 


و قٌال: «إذا دخحلت مَکة» أ هي دخولك».. يَقع مَا لم تدڏخلهاء 
اا 


أجيب: بأنه إذا قال «للشام» كنى به عن الطول» والكناية أقوى من الصريح؛ 
لكونها دعوى الشيء ببينة وبرهان» وهو فن من البلاغة. 

ولنا: آنه وصف الطلاق بالقصر لا بالطول؛ لأنه إذا وقع.. وقع في الأماكن 
كلهاء بل في السماء أيضاء فتخصيصه بذكر الشام قصير بالنسبة إلى ما وراءه» ونفس 
الطلاق لا يحتمل القصر؛ لأنه ليس بجسم» وأن يقصر حكمه بكونه رجعياً. 

(وفي: «أنت طالق بمكة» أو: «في مكة».. تطلق في الحال حيث كانت؛؛ لأن 
الطلاق لا يتخصص بمكان دون آخر » وكذلك قوله: «أنت طالق في الدار»» وإن 
عنى به: «إذا أتيت مكة».. يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى الإضمار» وهو خلاف 
الظاهر. 

(ولو قال: «إذا دخلت مكة» أو: «في دخولك».. لا يقع مالم تدخلها)؛ لأنه 
علقه بالدخول» وهو في الأول ظاهرء وفي الثاني: لما تعذرت الظرفية؛ لعدم 
صلاحية الفعل ظرفاً للطلاق؛ على أن يكون شاغلاً له.. حمل على الشرط لمناسبة 
بينهما؛ لأن الظرف يسبت المظروف» والشرط يسبق المشروط. 

(وکذا: «الدار»)؛ لعدم الفارق بين البلد والدار. 


* * * 


فضل في إِصَافَة اللات إلى الرْمان ۷ 


(فصل) 
قَال: «آئت الق عدا ف غل).. يع عند الصبْح. 
إن نوى الْوْفُوعَ وَقتَ الْعَضر.. صحت ديانةٌ في الأول. 
رفي الّاني: قضاء أَيّضاً خلافاً لّهما: 


(فصل) 
في إصماقة الطَلاتقِ إلى الرَمَانِ 

وهي عبارة عن تأخير حكمه عن وقت التكلم إلى زمان يذكر بعده بغير كلمة 
الشرط (قال: «أنت طالق غدا» أو: «في غد».. يقع عند الصبح)؛ لأنه وصفها بالطلاق 
في جميع الغد في الأولء وذلك بوقوعه في أول جزء منه» حتى يتصف بهذه الصفة 
في جميع الخد وفي جزء مبهم في الثاني» لكن الجزء الأول أولى عند عدم النية؛ 
لعدم المزاحم» والمراد بالصبح: طلوع الفجر؛ على ما في «فتح القدير». 

(وإن نوى الوقوع وقت العصر.. صحت) نيته (ديانة في الأولء وفي الثاني 
قضاءً أيضاأًء خلافاً لهما)؛ يعني: لو نوى آخر النهار في الأول: تصح ديانة لا قضاء» 
وفي الثاني: تصح ديانة وقضاء وهذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا يصدق فيهما قضاء ويصدق فيهما ديانة؛ لأنه وصفها بالطلاق في 
جميع الغد في الأول.. فيقع في أول جزء منه ضرورة؛ فإذا نوى البعض.. فقد نوى 
التخصيص في العموم» وفيه تخفيف عليه» فلا يصدق فيه» فكذا في الفصل الثاني؛ 
كما إذا حلف لا يأكل طعاماً؛ فنوى طعاماً خاصاً وهذا؛ لأن حذف «في» وعدم 
حذفه بمنزلة واحدة.. لا يتغير حكم الظرفية بذكر كلمة «في» وعدم ذكرهاء ولهذا لا 
يقع فيها في أول جزء منه عند عدم النية» كما مر آنفاًء ولا فرق بين صحة «يوم 
الجمعة» وبين في يوم الجمعة» لأنه ظرف في الحالين. 

ولأبي حنيفة: أن كلمة «في» للظرف» والظرف لا يقتضي الاستيعاب» بل: إذا 
اشخل جزءا منه.. يكفي؛ كما يقال: «قعدت في المسجد» ونحوه؛ فإذا نوى البعض.. 


۷۸ ا د ب کات الطَادق 


[فقد] نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء [٠٠؛/ب]‏ كما يصدق ديانةء وإن كان فيه 
تخفيف عليه» بخلاف قوله: «أنت طالق غدا» فإنه وصفها بالطلاق في جميع الغده 
وهو الحقيقة؛ فإذا نوى البعض: فقد نوى التخصيص في العام» وهو مجاز.. فلا 
يصدق إذا كان فيه تخفيف» ونظيره ما إذا قال: «لأصومن عمري» أو في عمري» أو 
الدهرء أو في الدهر» وسرت فرسخاء أو في فرسخ» وانتظرته يومأًء أو في يوم» 
بخلاف ما استشهدا به؛ لأن اليوم لا يتجزاً في حق الصوم فاستوى فيه الحذف 
والذكر» والشيء قد یختلف بین تقدیره وبين ذكره. 

كما لو حلف لا تخرج امرآته إلا بإذنهء فإنها تحتاج إلى الإذن في كل خرجة 
بخلاف ما لو قال: «إلا أن آذن لك.. فإنها تكتفي بإذن واحد» وإن كانت الباء فيه 
مقدرة؛ على ما في «الزيلعي». 

واعلم: أن من الأحكام ما يتوقت وقوعهاء ومنها ما لا يتوقت» والنكاح 
والطلاق: مما لا يتوقت وقوعهماء وإنما يتوقت إيقاعهماء وإليه أشار بقوله: «يقع 
عند الصبح» دون في الحال»» ولهذا قال في . الأمر باليد من «البزازية»: لو قال: 
«أنت طالق إلى عشرة ة آيام» يكون «إلى» بمعنى «بعد»» لأن تأجيل الوقوع غير 
ممكن.. فيتأجل الإيقاع. 

ولو نوى أن يقع في الحال.. يقع. 

بخلاف ما لو قال: «أمرك بيدك إلى عشرة أيام».. صار الأمر في يدها ويزول 
بعد مضي عشرة أيام. 

ولو نوى أن يكون الأمر بيدها بعد العشرة.. لا يصدق قضاء؛ لأن الأمر باليد: 
يحتمل التوقيت وقوعأًء والعتق والكفالة إلى شهر: كالطلاق إليه. 

وعن أبي يوسف: أنه كفيل في الحال» والفتوى على أنه كفيل بعد شهر. 


قضلل في إِصمافة اللات إلى الرمان. ل 


ولو قًال: «آئت طالیّ اليو عدا أ عدا الْيَوْم».. يعبر الأول ذکرا. 


والبيع إلى شهر: تأجيل للثمنء والوكالة: تقبل التوقيت» حتى لو تصرف بعد 
الوقت.. لا يصح. 

وفي رواية: يصير وكيلاً بعد مضي المدة. 

وفي رواية: يصير وكيلاً مطلقاً. 

وفي الإجارة إلى شهر: تعيّن ما يلي العقد وتمت بمضيه. 

والمزارعة والشركة إلى شهر: كالإجارة. 

والصلح إلى شهر والقسمة إليه.. لا تصح. 

والإبراء إلى شهر: كالطلاق» إلا إذا قال: أردت التأخيرء فيكون تأجيلاً إليه. 

والإقرار إلى شهر: إن صدقه المقر له.. يثبت الأجل» وإن كذبه.. لزم المال 


حالاً. 

وإذن العبد لا يتوقت. 

والتحكيم والقضاء لا يقبلان التوقيت. 

(ولو قال: «آنت طالق اليوم غدا» أو: «غداً اليوم».. يعتبر الأول ذكرأ)؛ لأنه لما 
قال: «اليوم» في الأول.. كان منجزاء والمنجز لا يحتمل اللإضافةء وإذا قال: «غداً» 
في الثاني.. كان إضافةء والمضاف لا ينجز؛ لما فيه من إبطال الإضافة.. فلغا اللفظ 
الثاني في الفصلين. 

فإن قیل: لم لا يجعل غداً ظرفاً لطلاق آخر؟ 

أجيب: بأنه يحتاج إلى تقدير: أنت طالق» وهو خلاف الأصل» فلا يصار إليه 
بلا ضرورة. 

فإن قيل: فيه ضرورة صون كلام العاقل عن الإلغاء. 


۰ کاب الطلاق 


قال: «أنت طالی قبل أن أتزۇجَكڭ».. فهر 


قلنا: الأصل في الطلاق الحظرء وإنما يباح لضرورة دفع الحاجة» وهي تندفع 
بواحدة»ء فلا حاجة إلى الزيادة. 

ولو قال: «أنت طالق اليوم وغدأ» أو: «أنت طالق غداً واليوم» بالواو.. يقع 
واحدة ]/٠٠١[‏ في الأول» وثنتان في الثاني؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه» غير 
آنا لا نحتاج إلى إيقاع الأخرى في الأولى؛ لإمكان وصفها غداً بطلاق وقع عليها 
اليوم» ولا يمكن ذلك في الثانية.. فيقعان. 

وعلی هذا: لو قال: «أنت طالق آخر النهار وأوله».. تطلق ٹنتین› ولو قال: «أول 
النهار وآخره».. تطلق واحدة. 

واعلم: آنهم جوا م اول الكلام حتى قالوا: إنه لو قال: «أنت 
طالق اليوم إذا جاء غد».. لا تطلق إلا بطلوع الفجر من الخدء فتوقف المنجز على 
الآخر؛ لاتصال المغيّر بالأول» وقالوا: إن «اليوم» فيه لبيان وقت التعليق لا لبيان 
وقت الوقوع» ولم يجعلوا اللإضافة مغيرأًء فقالوا: لو قال: «أنت طالق اليوم غداً».. 
تطلق في الحال» ويكون ذكر اليوم لبيان وقت الوقوع. 

(ولو قال: «أنت طالق قبل أن أتزوجك».. فهو لغو)؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية 
لمالكية الطلاق.. فصار كما إذا قال: «طلقتك وأآنا صبي» أو نائم» أو مجنون» وكان 
جنونه معهودا. 

أو قال: «طلقتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي»» ولأنه يمكن تصحيحه 
إخباراً عن عدم النكاح» أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج» وجعله إنشاء 
ضروري» فلا يصار إليه عند إمكان الحقيقة. 

بخلاف ما إذا قال لعبده: «أنت حر قبل أن أشتريك» أو أنت حر أمس» وقد 
اشتراه اليوم.. حيث يعتق عليه؛ لإقراره له بالحرية قبل ملكه. 


قضلى في إضاة اللات إلى الرمان ا 
وَکَڌًا: «أَنْت طَالیّ آمیں» لا ليوم. 
وَإِن نحا قبل آمیں.. وَقعَ الان 
ولو قال: «أثت طالیّ ئا ما لم أطلفك» ا م لم أطلَفَك» وٴسکت.. 
طلقت للْحَال. 


كما لو قال لعبد الغير: «أعتقك مولاك» ثم اشتراه.. يعتق عليه؛ لإقراره ذلك 
أيضا. 

(وكذا: «أنت طالق آمس» وقد نكحها اليوم) يعني: کو ا ا 

(وإن نكحها قبل أمس)؛ أي فيما إذا قال لها: «أنت طالق أمس» (.. وقع) 
الطلاق (الآن)؛ لأنه: ما أسنده إلى حالة منافية له» ولا يمكن تصحيحه إخباراً عن 
الطلاق أيضاً؛ لعدم وقوعه.. فكان إنشاءء والإنشاء في الماضي: إنشاء في الحال؛ 
لعدم قدرته على الإسناد.. فيقع في الحال. 

(ولو قال: «أنت طالق ما لم أطلقك» أو: «متی لم أطلقك»» أو: «متی ما لم 
أطلقك» وسکت) زماناً يسع فيه التطليق (.. طلقت للحال)؛ لأنه أضاف الطلاق إلى 
زمان خال عن التطليقء وقد وجد حين سكت» وهذا؛ لأن كلمة «متى ومتى ما».. 
صريح في الوقت؛ لأنهما من ظروف الزمان. 

وأما «ما».. فلأنها قد تستعمل في الوقت» قال الله تعالى مامت حًا أي: مدة 
حياتي» وقد تستعمل في الشرط أيضأء قال الله تعالى: مَا تَضْسَخ من ٤َايةٍ4»‏ لكن 
ترجحت جهة الوقت؛ لأن التطليق يستدعي الوقت لا محالة. 

ولو قال: «كلما لم أطلقك فأنت طالق» وسكت.. يقع الثلاث متتابعأًء ولا يقع 
جملة؛ لأنها تقتضي عموم الأفراد لا عموم الاجتماع» حتى لو كانت غير مدخول 
بها.. وقعت واحدة لا غير وإنما قال: «وسکت»؛ لأنه لو لم يسكت» بل قال: «أنت 
طالق» و بقوله: «أنت طالق متی لم أطلقك».. فإنه لا يقع بقوله: «أنت طالق 
متى لم أطلقك» شيء» وإنما يقع بالموصول به استحساناً؛ لأن زمان البر مستثنى عن 


۴ :کاب الطلاق 


ر ا 

حَّی لو علق الثلاث.. وقعنَ بسکوته. 

وَإِن وصل «أنت طالیّ» وَقحَّ وَاحدَةٌ. 

ول قَال: «إن لم أطلَفّك فُأنت طالیٌ».. ل يَقَعُ مَأ لم مُت أحدهما. 


اليمين بدلالة حاله؛ لأن المقصود من [۲٠٠/ب]‏ اليمين هو البر» ويمكنه تحقيق الب 
إلا أن يجعل هذا القدر مستثنى؛ كمن حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من 
ساعته. 

(حتى لو علق الثلاث) بأن قال: «أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك» أو متى مالم 
أطلقك».. (وقعن) الثلاث كله (بسكوته) زمانا يسع فيه الثلاث؛ لوجود الشرط. 

(وإن وصل «آنت طالق».. وقع واحدة)؛ أي: بالموصول لا بالموصول إليه؛ 
على ما ذکرناه. 

أطلق السكوت فشمل ما يكون لانقطاع النفس وما يكون لا لانقطاع النقس. 

وفي «الخلاصة» و«البزازية»: رجل قال لامرأته: «آنت طالق» وسکت»› ثم قال: 
«ثلاثا» إن كان السكوت لانقطاع النفس.. تقع الثلاث» وإن كان لا لانقطاع النفس.. 
لا تقع الثلاث» بل تقع واحدة. 

ولو قال لها: «أنت طالق» فقيل له بعدما سكت «كم» قال: «ثلاثا».. تقع 
الثلاث. 

قال الصدر الشهيد: يحتمل أن هذا قول أبي حنيفة بناء على أن من قال لامرأته: 
«آنت طالق»» ٹم قال: «جعلتها ٹلاثا».. صح عندہ. انتھی. 

(ولو قال: «إن لم أطلقك.. فأنت طالق».. لا يقع مالم يمت أحدهما) قبل أن 
يطلقها؛ لأنه جعل الشرط عدم الطلاق» وذلك لا يتحقق إلا باليأس من الحياة؛ 
لأنهما ما داما حيين.. يمكن أن يطلقهاء فلا يقع المعلق عليه» فهو كقوله: «إن لم آت 
البصرة.. فأنت طالق»؛ فإن فيه لا يقع الطلاق حتى يقع اليأس عن الإتيان بها 
بالموت. 


فض في إِصافًة اللات إلى الرمَان- ____ ٣‏ 


ثم إن مات الزوج.. وقع الطلاق عليها قبيل موته؛ لتحقق عجزه عن الإيقاع» 
فيتحقق شرط الحنث. 

فإن كان لم يدخل بها.. فلا ميراث لها؛ لعدم العدةء وإن دخل بها.. فلها 
الميراث بحكم الفرار. 

فإن قيل: في الجزء الأخير من الحياة عاجز عن التكلم بالطلاق» ومِن شرطه 
القدرة عليه؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لذي الشرط. 

قلنا: هذا الطلاق أمر حكمي» فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق» ويكتفى 
بوجود القدرة عند التعليق؛ كما إذا علق الطلاق» ثم جن فوجد الشرط حال جنونه.. 
فإنه ينزل الجزاءء وإن لم يتصور منه حقيقة التطليق. 

ثم موتها بمنزلة موته في ظاهر الروايةء وهو رواية «الأصل» وهو الصحيح. 

وذكر في «النوادر»: أنه لا يقع بموتها؛ لأن الزوج قادر على الإيفاء ما لم تمت» 
والعجز إنما يتحقق بموتها؛ فإذا ماتت.. فاتت المحلية؛ فلا يتصور الوقوع؛ كما لو 
قال: «إن لم آت البصرة.. فأنت طالق».. فإنها تطلق بموته قبل الإتيان دون موتها؛ 
لأنه قادر على الإتيان. 

ووجه الظاهر: أن الإيقاع من حكمه الوقوع» وقد تحقق العجز عن الإيقاع قبيل 
موتها؛ لأنه لا يعقبه الوقوع لفوات المحل؛ كما لو قال: «أنت طالق مع موتك»؛ فإنه 
يقع الطلاق قبيل موتها بلا فصل» ولا ميراث للزوج؛ لأن الفرقة وقعت بينهما قبيل 
موتها بإيقاع الطلاق عليها. 

والفرق بين مسألة الكتاب وبين قوله: «إن لم آت البصرة فأنت طالق»» حيث لا 
يقع الطلاق بموتها فيه: أن الشرط قد تحقق قبيل موتها في مسألة الكتاب» بخلاف 
قوله: «إن لم آت البصرة»؛ لأنه لا يتحقق الشرط بموتها؛ لأنه قادر على إتيانه البصرة 
بعد موتها. 


ا ا ا و ای 
و«إذا» بلا نيّ.. مثل: «إن». 


وَعنْدَهُمَا: مثل «مَتى». 


(و«إذا» بلا نية) بشيء من الشرط [۶٠؛/]‏ أو الوقت (.. مثل «أن») في جميع ما 
ذكرناه عند آبي حنيفة. 

(وعندهما: مثل «متی»). 

حتى إذا قال لها: «أنت طالق إذا لم أطلقك» أو إذا ما لم أطلقك»» ولم ينو 
شيئاً.. لم تطلق حتى يموت أحدهما عنده. 

وقالا: طلقت حين سكت الزوج. 

أصل هذا الخلاف: أن «إذا» تستعمل عند الكوفيين: 

للظرف بمعنى وقت حصول مضمون مدخوله؛ فيستعمل فيما هو قطعي 
الوجود.. فلا يجزم به الفعل. 

وللشرط أيضاً على السواء بالاشتراك اللفظي فيجزم به الفعل» فيستعمل فيما 
هو على خطر الوجود؛ فإذا استعمل في أحدهما.. لم يبق الآخر مراداً؛ كسائر 
الألفاظ المشتركة» وذهب إليه أبو حنيفة. 

وقال البصريون: إنها موضوعة للوقت خاصة؛ كقوله تعالى: لإا يفك 
وقد تستعمل في الشرط مجازاً من غير سقوط معنى الوقت» حتى لم يجزموا به 
المضارع؛ لعدم خلوصه في الشرط؛ لفوات معنى الإبهام اللازم للشرط» وذهب إليه 
أبو يوسف ومحمد»؛ وجعلا ذلك نظیر «متی» في کونها للوقت» لا یسقط عنها معنی 
الوقت أصلاً؛ سواء استعملت في الشرط أو في الاستفهام» والجمع بين المعنى 
الحقيقي والمجازي.. جائز إذا لم يكن بينهما منافاة؛ كما فيما نحن فيه؛ فإن الوقت 
يصلح شرطاً. 

فإذا عرفت هذا.. فقال أبو يوسف ومحمد: إنه إذا لم يسقط الوقت عن «إذا»؛ 
إن استعمل شرطأً.. صار الطلاق مضافاً إلى زمان خال عن إيقاع الطلاق» وقد وجد 


قضل في اة الطّلاق إلى الرّمان ...م 
َمَحَ نة الشَرْط أو الوَفْتِ.. فما نوى. 
وَاليَوْم: للنهار مَحَ فعل ممتَدّ. 
ولمطلق الْوَفْتٍِ مَحَ فعل لا يَمعَدّ؛ O‏ 


ذلك حين سكت.. فيقع الطلاق» ولهذا لو قال: «أنت طالق إذا شئت».. لم تتقيد المشية 
بالمجلس؛ مثل: «متى شئت»» ولو سقط الوقت.. لتقيد به؛ كما في «إن شئت». 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشتركة.. لم يجز استعمالها فيهما دفعة؛ فإن أريد بها 
الشرط.. لم تطلق في الحال» وإن أريد بها الوقت.. طلقت» فلا تطلق بالشك 
والاحتمال حتى يموت أحدهماء بخلاف ما لو قال: «أنت طالق إذا شئت»؛ لأنه على 
اعتبار أنه للوقت: لا يخرج الأمر من يدهاء وعلى اعتبار أنه للشرط: يخرج» والأمر 
صار في يدهاء فلا يخرج بالشك. 

واعترض عليه: بأن الأمر إنما ثبت في يدها بقوله: «إذا شئت» لا قبله» فلا 
يمكن أن يكون هذا القول مخرجاً للأمر عن يدها على اعتبار أنه للشرط وإلا.. لزم 
أن يكون الشيء الواحد علة للضدين. 

والجواب عنه: ن الكلام فيما إذا لم يكن للزوج نية» وبقوله: «إذا شئت».. علم 
أن المراد به التفويض» فثبت الأمر في يدها بمجرد التكلم بهذا اللفظء ثم وقع الشك 
في آنه مثل «متی»» فلا یکون مخرجاً للأمر عن يدهاء أو مثل: «إن»» فیکون مخرجا 
فاعتبار کونه مخرجا غير اعتبار کونه مثبتا. 

والحاصل: أن زمان عروض الشك بهذا اللفظء متأخر عن زمان ثبوت الأمر 
بيدها بهذا اللفظ أيضاً. 

(ومع نية الشرط أو الوقت.. فما نوى)؛ أي: بالاتفاق؛ لأنه نوى ما يحتمله 
کلامه. 

(واليوم: للنهار) أي البياض (مع فعل ممتد» ولمطلق الوقت)؛ أي: لجزء من 
الزمان مطلقاً (مع فعل لا يمتد). 


۹ کاب الطلاق 


واعلم: أن لفظ اليوم قد يستعمل [١٠٠/ب]‏ في بياض النهار» وقد يستعمل في 
مطلق الوقت ؛ على أن يكون حقيقة في الأولء مجازا في الثاني عند الأكثرين› 
وعلى الاشتراك اللفظي بينهما؛ عند بعض المشايخ. 

والصحيح: هو الأول؛ لأن حمل الكلام على المجاز: أولى من الاشتراك؛ لعدم 
احتلاف الفهم بوجود القرينة. 

وعلى التقديرين: لا بد في ترجيح أحد معنييه على الآخر من قرينة: 

فإذا كان الفعل الذي تعلق به اليوم ممتداً؛ أي ما يصح فيه تقدير المدة؛ كاللبس 
والركوب والمساكنة ونحوها؛ لصحة أن يقال: «لبست يومين»» وكذا: «ركبت أو 
ساكنت».. يحمل على بياض النهار. 

وإذا لم يكن الفعل ممتدا؛ كالخروج والدخول والقدوم؛ لعدم صحة تقديرها 
بمدة إذ لا يقال عرجت أو دخلت أو قدت يوماً.. يحمل على مطلق الوقت؛ 
اعتباراً للتناسب بين الظرف والمظروف؛ لأن الفعل المتعلق بظرف الزمان بدون 
«في» يقتضي أن يكون الظرف شارا اله غ اند عليه؛ مثل: «صمت الشهر»؛ فإذا 
امتد الفعل.. امتد الظرف ليكون معيارأء فيصح حمل اليوم على بياض النهارء وإذا لم 
يمتد الفعل.. لم يمتد الظرف أيضأه؛ لأن الممتد لا يكون معياراً لغير الممتده 
فحينئٍ: لا يصح حمل اليوم على حقيقته» بل يحمل على مطلق الوقت. 

ثم المعتبر عند المحققين في الامتداد وعدمه: هو الفعل الذي تعلق به اليوم لا 
الفعل الذي أضيف إليه اليوم. 

وما وقع في إيمان «الهداية»» وفي «الجامع الصغير»» ففي كلام بعض المشايخ؛ 
من أن المعتبر فيهما: هو المضاف إليه لا المتعلق به» حيث قالوا في مثل «أنت طالق 
يوم تزوجك» أو أكلمك» أن التزوج أو التكلم لا يمتد.. محمول على المسامحة 
حيث لم يختلف الجواب؛ لتوافق المتعلق به والمضاف إليه في الامتداد وعدمه. 


فضل في إِصَافَة اللاي إلى الرمان ۷ 
فلو قًال: «أمرك يدك يَوْمَ يقَذمُ زيد» 


وأما إذا اختلفا؛ كما في «أمرك بيدك يوم يقدم زيد».. فقد اتفقوا على أن المعتبر 
هو المتعلق به لا المضاف إليه. 

فإن قيل: التكلم مما يقبل التقدير بمدة فكيف جعلوه غير ممتد؟ 

قلنا: امتداد الأعراض إنما هو بتجدد الأمثال؛ لعدم بقائها؛ كالضرب والجلوس 
والركوب» بخلاف التكلم.. فإن المتحقق منه في المرة الثانية لا يكون مثل ما في 
المرة الأولى. 

فإن قيل: كما أن اليوم ظرف للفعل المتعلق به.. كذلك هو ظرف للمضاف إليهء 
فیجب امتداده بامتداده» وعدمه بعدمه أيضاء فيحمل على مطلق الوقت عند عدم 
امتداد المضاف إليه. 

قلنا: إن ظرفيته للعامل قصدية لا ضمنية» وحاصلة لفظاً ومعنى فقط» بخلاف 
المضاف إليه» فاعتبار العامل أولى عند اختلافهما بالامتداد وعدمه. 

(فلو قال: «أمرك بيدك يوم يقدم زيد» فقدم ليلاً.. لا تتخير)؛ لأن المراد باليوم 
ههنا: هو بياض النهار؛ لاقترانه فعلاً ممتدا؛ أعني: الأمر باليد. 

فإن قيل: قد ذكر في «الجامع الصغير» أنه لو قال: «أمرك بيدك اليوم وغداً» 
دخلت الليلة. 

قلنا: ليس مبنياً على أن اليوم لمطلق الوقت» بل على أنه بمنزلة «أمرك بيدك 
اليومين»» وفي مثله يستتبع ]/٠٠١[‏ اسم اليوم الليلة أيضاً؛ كما لو قال: «أمرك بيدك 
رأس الشهر»؛ فإن الأمر بيدها الليلة التي يهل فيها الهلالء ومن الغد إلى الليل؛ كذا 
في «الخلاصة». 


تا > - ا کات الطَلاق 
وَإِب قال: «يَوم أتزوجُك قأنت طَالیّ» فنکحها ليلأ.. وَقعَ. 
ولو قَال: «آنا منك طالِق».. فَهُوَ لعو وَإن نوى. 


(وإن قال: «يوم أتزوجك فأنت طالق» فنكحها ليلاً.. وقع» لأن المراد باليوم 
ههنا: مطلق الوقت؛ كما في قوله تعالى: 3 ومن بوهم مينر ُرَم ؛ لأنه قرن بفعل 
غير ممتد وهو الطلاق؛ على ما ذكرناه. 

ولو قال: «عنيت به بياض النهار خاصة».. دين في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة 
كلامه» فيكون من باب بيان التقرير قطعاً؛ لاحتمال المجاز. 

فإن قيل: كيف جعلوا التخيير والأمر باليد مما يمتد» والطلاق والعتاق 
ونحوهما مما لا يمتدء مع أنه إن أريد إنشاء الأمر وحدوثه.. فهو غير ممتد في الكل 
وإن أريد كون المرأة مخيرة ومفوضة أمرها إليها.. فهو ممتد» فكذا كونها مطلقة أو 
مخفا د انشا 

قلنا: أريد في الطلاق والعتاق: وقوعهما؛ لأنه لا فائدة في تقييد كون الشخص 
مطلقاً أو معتقاً بالزمان؛ لأنه لا يقبل التوقيت بالمدةء وفي التخيير والتفويض: كونها 
مخيرة ومفوضة؛ لأنه يصح أن يكون يوماً أو يومين أو أكثر» ثم ينقطع» فيفيد توقيته 
بالمدة. 

رولو قال: «أنا منك طالق».. فهو لخو وإن نوى) الطلاق. 

وقال الشافعي: يقع الطلاق إن نوى؛ لأن ملك النكاح مشترك بينهماء وكذا 
الحل مشترك بينهماء والطلاق وضع لإزالتهما.. فيصح مضافا إليه كما يصح مضافا 
إليها. 

قلنا: لاء نسلم أن الطلاق وضع لإزالة النكاح والجل المشتركين بينهماء بل: 
وضع لإزالة القيدء وهو فيها دون الزوج» ألا ترى آنها هي الممنوعة عن التزوج 
والبروز؟ 

سلمنا ذلك» لكن ملك النكاح عليها؛ لأنها مملوكة والزوج مالك» ولهذا 


فضل في إصافة الطّلاق إلى لمان 


ولو قَال: «أنا منك بَائِنْء أو عَلَيْكْ حرَام).. انت ا0 وى : 


سميت منكوحة» ومن ههنا يظهر وجه الفرق بين المسألتين ذكرهما «قاضى خان»؛ 
حیث قال: 1 

ولو جمع بین منکوحته ورجل» فقال: «أحدكما طالق».. لا يقع الطلاق على 
امرأته في قول أبي حنيفة» وعن أبي يوسف: أنه يقع. 

ولو جمع بين امرأته وأجنبية» وقال: «طلقت إحداكما».. طلقت امرأته» ولو 
قال: «إحداكما طالق»» ولو لم ينو شيئاً.. لا تطلق امرأته» وعنهما: أنها تطلق. 

ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق؛ كالبهيمة والحجرء وقال: 
«إحداكما طالق».. طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا 

ولو جمع بين امرآته الحية والميتةء وقال: «إحداكما طالق».. لا تطلق الحية. 
انتھی. 

واعترض عليه في «البحر»: بأن الرجل ليس بمحل للطلاقء وكذا الميتةء 
فينبغي الوقوع فيهما على امرأته؛ كما في البهيمة والحجر» ولذا قالوا: لو قال 
لامرأته: «أنا منك طالق».. لا يقع الطلاق» وإن نوى الطلاق؛ لأنه ليس محلاً 
للطلاق» ثم أجاب عنه بمسألة نقلها عن «المحيط»» وهي: أن إضافة الطلاق إلى 
الرجل» وإن لم تصح.. فحكمه يثبت في حقه وهو الحرمة» ولذا لو أضاف الزوج 
الحرمة إلى نفسه» وقال: «أنا منك حرام».. صح فضار كالأجنبية» فظهر منه الفرق 
بين جمع منكوحته مع رجل أو مع المرأة الميتة» وبين جمعه بينها وبين البهيمة 
والحجر. 

رولو قال: «آنا منك [ء٠٠/ب]‏ بائن» أو عليك حرام».. بانت إن نوى) الطلاق؛ 
لأن الإبانة لإزالة الوصلة المشتركة بينهماء والتحريم لإزالة الحل المشترك بينهما.. 
فيصح إضافتهما إليهماء بخلاف الطلاق» حيث لا يصح إضافته إلا إليها؛ على ما 
ذکرناه. 


ف ت 3ي كات الطلاف 


فإن قيل: لو كان الزوجان مشتركان في الإبانة والحل.. لاتحدا في حى إضافة 
الإبانة والحرمة إليهماء واللازم منتف؛ فإنه إذا قال: «أنت بائن أو حرام» ولم يزد 
عليه ونوى الطلاق.. وقع؛ لتعيين إزالة ما بينهما من الوصلةء ولو قال: «أنا بائن أو 
حرام» ونوى الطلاق.. لم يقع ما لم يقل منك وعليك. 

أجيب: بأن هذا الاختلاف لم ينشاً من عدم الاشتراك» بل من حيث تعدد 
الملك والحل من جهته دونها؛ فإنه ليس عليها ملك غيره» ولا تحل على غيره ما 
دامت تحته» فكانت الجهة متعينة» فاكتفى بقوله: «أنت بائن أو حرام». 

وأما الزوج: فله ملك على غيرها أيضاً ويحل على غيرهاء وإن كانت تلك 
تحته.. فلا بد من ذكر «منك وعليك» تعييناً للجهة. 

قال في «القنية» بعلاَمَة فتاوى العصر": لو قال: «أنت حرام» وقال: ما نویت 
به الطلاق.. لا يصدق» وليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب 
فيتر كا العرف. 

ثم قال: بتلك العلامة وبعلامة مجد الدين الترجماني": لا يحتاج إلى كلمة 
«على». 

ثم نقل عن شمس الأئمة السرخسي: لو قال لها: «أنا بائن» ولم يقل منك» أو 
«انا حرام» ولم يقل عليك.. فليس هذا بشي ء. 

بخلاف ما إذا قال: «آنت بائن أو نت حرام». 

وفي «خزانة الأكمل»: لو قال: «أنت حرام أو بائن» ولم يقل مني.. فهو باطل. 

وهذا سهو منه» حيث نقله من «العيون»» وفي «العيون» ذكر ذلك من جانب 
)١(‏ وهي الرمز الذي وضعه له اختصاراً في كتابه وهو (فع), والمسألة بحالها في مخطوط 


«القنية»ص .)٩1(‏ 
)۲( آي: برمز (مت) والمسألة في مخطوط «القنية» ص .)۹١(‏ 


قضل في إقبافة الطلاق إلى الرّمَان__. ك 


ولو قال: «آنتِ طالِقّ مَعَ موتي» أو مَحَ موَك».. فهو لَغْو. 
وڌا لو قًال: «أئت طالیّ وَاحدَةَ أو لا». خلافاً لمُحمد في روَايَةٍ. 


المرأة فقال: ولو جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج: «أنت علي حرام»» أو «أنت 
مني بائن»» أو «أنا عليك»» أو «بائن».. وقع» ولو قالت: «آنت بائن أو حرام» ولم 
تقل مني.. فهو باطل. 

ووقع في بعض نسخ «العيون»: «ولو قال» بغير تاء التأنيث بدل» «ولو قالت»»› 
فظن صاحب الأكمل أنها مسألة مبتدأة» وظن أنه لو قال ذلك الرجل لامرأته.. فهو 
باطل» قال رحمه الله: وعند هذا ازداد سهو شيخنا نجم الأئمة البخاري فزاد فيها 
لفظة «لها» فقال: «ولو قال لها: نت حرام أو بائن».. فهو باطل»»› والمسألة بحالها 
مع تاء التأنيث مذكورة في «الواقعات الكبرى» فعرف سهوهما. انتهى. 

(ولو قال: «آنت طالق مع موتي› أو مع موتك».. فهو لغى؛ لأنه أضاف الطلاق 
إلى حالة منافية له؛ لأن موته ينافي الأهليةء وموتها ينافي المحلية» ولا بد منهما. 

(وكذا لو قال: «آأنت طالق واحدة أو لا») عند اي حنيفة» وبي يوسف آخرا 
(خلافً لمحمد في رواية) وهو قول أبي يوسف أولاً. 

ذكر المسألة في «الجامع الصغير» من غير ذكر خلاف. 

ثم ذكر قول محمد في طلاق «المبسوط»: أن عنده تطلق واحدة رجعية فيما إذا 
قال: ]/٠٠٠[‏ «أنت طالق أو لا»» ولا فرق بين الوصفين› وفهم منه: أن عن محمد في 
المسألة روايتين» ووجه محمد: أنه إذا دخل الشك في الواحدة؛ لدخول كلمة الشك 
بينها وبين النفي.. فيسةط اعتبار الواحدة» وبقي قوله: «أنت طالق»» بخلاف قوله: 
«أنت طالق أو لا»؛ لأنه دخل الشك في أصل الإيقاع.. فلا يقع. 

ولهما: أن الوصف؛ أي: «أنت طالق» متى قرن بالعدد بأن قال: «أنت طالق 
واحدة أو ثنتين أو ثلاثأ».. كان الوقوع بذكر العدد لا بالوصف؛ لأن أول الكلام 


و ن 
وإن ملك امْرَأنَّةُ أو شمَصَهاء أو ملكَنْة أو شقَصة.. بطل العقدٌ. 


ولو قال لها وَهِي أمة: : «أنتِ طَالِ نين مَعَ إغتاقِ سيَدِ ج دك إباك» فأعتقها.. 
ملك الرَجعة. 


يتوقف على آخره إذا كان آخره مغيراً لأوله» ولهذا لو قال لغير المدخول بها: «أنت 
طالق ثلاثا».. تطلق ثلاثاًء ولو كان الوقوع بالوصف.. للغا ذكر الثلاث. 

ولو قال: «أنت طالق واحدة» فماتت قبل قوله واحدة.. لم يقع شيء» ولو کان 
الوقوع بالوصف.. لوقع» وإذا كان الوقوع بذكر العدد.. كان الشك داخلاً في 
الإيقاع.. فلا يقع؛ ؛ كما في «(أ نت طالق أو لا»؛ لأن الواقع في الحقيقة هو المنعوت 
المحذوف» ومعتاه: أنت طالق تطليقة واحدة. 

(وإن ملك امرآته أو شقصها أو ملكته أو شقصه.. بطل العقد)؛ للمنافاة بين 
الملكية وبين المالكية؛ أما ملكها إياه: فللاجتماع بين المالكية والمملوكية»ء وأما 
ملكه إياها: فلأن ملك النكاح ضرورة ضعيف» ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين 
القوي فينتفي النكاح عند وجود القوي. 

فإن قيل: الحل لا يثبت بالشقص. 

SE SNE ENN aS 
هذا بالمكاتب إذا اشترى زوجته.. لا يبطل النكاح؛ لأنه ليس له ملكا عليهاء بل له‎ 
حت الملك» وذلك لا يمنع بقاء النكاح.‎ 

(فلو طلقها بعد ذلك) أي بعد شراء أحدهما: صاحبه (..لغا)؛ لأن الطلاق 
يستدعي قيام النكاح» ولا بقاء له مع وجود المنافي» لا من وجه» ولا من کل وجه. 

(ولو قال لها وهي أمة) لخيره : («أنت طالق ثنتين مع إعتاق سيدك إياك» 
فأعتقها [ملك] الرجعة)؛ لأنه علق التطليق بالإعتاق؛ لأنه متردد بين الوجود والعدم» 


فض في إقمافة الطلاق إلى الرمان .ي 


کے 0 ر ے ۳ ا د 
إلا بعد زوج آخر. 
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وَعند مُحكد: يملك الرَجْعَة. وَتعتد كالحوة [جمَاعًا. 


فيصلح شرطأًء والمعلق يوجد بعد الشرط.. فتطلق وهي حرة» فلا يحرم بالطلقتين 
رة غلظة: شلك اة 

فإن قيل: كلمة «مع» للمقارنةء فيكون منافياً لمعنى الشرط. 

قلنا: قد يراد بها التأخر؛ كما في قوله تعالى: نالسر فيحمل عليه 
تصحيحاً لكلام العاقلء وقد يعارض بأنه يلزم على ذلك التقدير: أن يقع طلاق من 
قيل لها وهي أجنبية: «أنت طالق مع نكاحك»» ولکنه لا يقع. 

وأجيب: بأن الحدول عن معنى القران: الذي هو حقيقة «مع»؛ لضرورة صيانة 
كلام من يملك التصرف في ذلك تنجيزا وتعليقاً مطلقأء وفيما ذكر ليس ذلك؛ فإنه لا 
يملك التنجيز ولا التعليق إلا بعد النكاح» ولا يلزم من صيانة كلام القادر مطلقا: 
صيانة كلام من ليس كذلك. 

(وإن علق طلقتيها) آي الأمة (بمجيء الغد) بأن قال: «إذا جاء الخد فأنت طالق 
ثنتين» [٠:/ب]‏ (وعلق مولاها عتقها به)؛ أي بمجيء الغد؛ بأن قال: «إذا جاء الخد 
فأنت حرة»» ولا بد أن يكون التعليق ب«إذا» لا ب«أن»؛ لأن «إن»: تدخحل على ما هو 
على خطر الوجود البتة؛ لكونه خالصاً في الشرطء بخلافه «إذا»؛ فإنه يدخل على 
متحقتق الوقوع» ومجيء الخد كذلك (فجاء) الغد (.. لا تحل له إلا بعد زوج آخر) 
عند بي حنيفة وأبي يوسف: 

(وعند محمد يملك الرجعة وتعتد)؛ أي في المسألتين؛ (كالحرة إجماعا؛ أي 
ثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء. 

والأصل ههنا: ن العلة والحكم مطلقاً؛ شرعية أو عقلية.. يقترنان زماناً عند 
جمهور المحققين؛ كالاستطاعة مع الفعل› وعند بعض المشايخ: يتعاقبان في 


۴~ کاٹ الطلاق 


الشرعية بناء على أن العلل الشرعية لها بقاء؛ لكونها في حكم الأعيانء والأصل تقدم 
المؤثر على الأثرء فلا يترك ذلك فيما أمكن» وقد أمكن في العلل الشرعيةء بخلاف 
الاستطاعة مع الفعل؛ لأنها عرض فلو تقدمت.. كان الفعل بلا استطاعة؛ لعدم بقاء 
الأعراض وهو محال» وعلى هذا: يمكن أن يخرج قول محمد على أوجه: 

الأول: أنه يجوز أن يختار قول الجمهور في العتتق وقول البعض في الطلاق.. 
فيقع الطلاق عليها وهي حرة. 

والثاني: أن المعلق كالمرسل عند الشرط» فيكون كأن المولى والزوج أرسلا 
في ذلك الوقت.. فيقع أوجز القولين أولاً وهو المعتق؛ لأن قوله: «أنت حرة» أوجز 
من قوله: «أنت طالق ثنتين».. فيقع الطلاق وهي حرة» فلا تحرم بهما حرمة غليظة. 

والثالث: أن العتق والطلاق: وإن كانا مقترنين مع علتيهما أو يتعاقبان» لكن 
حكم التطليق متأخر عن حكم الإعتاق في الوجود؛ لكون الطلاق محظوراً والإعتاق 
مندوبا إليه» كما في البيع إذا كان صحيحا.. يفيد الحكم في الحالء وإذا كان فاسدا.. 
يتأخر حكمه إلى وجود القبض؛ لكونه محظورا. 

والرابع: أنهما لما علقا التطليق والإعتاق بشرط واحد؛ أعني: مجيء الغد.. كانا 
مقترنين في السببية لحكمهما أيضاًء والعتق يقارن الإعتاق» والطلاق يقارن التطليق» 
بناء على أن الحكم لا يتأخر عن علته؛ على ما مر.. فيلزم منه مقارنة الطلاق؛ لأن 
الطلاق مقارن للتطليق» والتطليق مقارن للإعتاق والإعتاق مقارن للعتق؛ لما ذكرناهء 
فالطلاق مقارن للعتق؛ لمقدمة أجنبية منتجة في قياس المساواة» من أن مقارن 
المقارن: مقارن كذلك» فكان قد وقع الطلاق عليها وهي حرة.. فلا تحرم حرمة 
غليظة» وهذا الوجه ضعيف على ما سيظهر لك. 

والخامس: أن الاحتياط في الاستصحاب؛ أعني بقاء ما كان على ما كان؛ لأن 
الملك والحل كان ثابتاً بيقين.. فلا يزول بالشك احتياطأًء ولهذا كانت عدتها ثلاث 


فضل في اة الطَلذق إلى الرّمّان_ .م 


ولهما: أنهما علقا بشرط واحد؛ أعني مجيء الغدء والعتق يصادفها وهي أمة 
فكذا الطلقتان.. فتحرم بهما حرمة غليظةء وهذا: لأن زمان ثبوت العتق هو زمان 
ثبوت ][/٠١١[‏ الطلاق؛ لما ذكرناه فلا يصح القول أن الطلقتين يصادفها وهي حرة؛ 
على ما مر في الوجه الرابع» بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه علق التطليق بالإعتاق.. 
فيقع الطلاق بعد العتق بالضرورة › وبخلاف العدة: لأنها حكم الطلاق.. فتعقبه» أو 
لأنه يحتاط فيهاء وكذا الحرمة الغليظة يحتاط فيها. 


* *# ¥ 


کاب الطلاق 


(فصل) 


و قال لَها: «أنتِ طَالِق هَكَدًا» مُشيراً بأصابعه.. وَقعَ بعدَِها. 


في تبيه الاق وَوَضفِه 

(قال لها: «أنت طالق هكذا» مرا بأصابعه) شبه عدد الطلاق بعدد أصابعه 
المشار إليه بكلمة «ذا» (.. يقع بعددها)؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد 
عرفاً وشرعاً؛ إذا اقترنت بالاسم المبهم؛ لحديث البخاري: أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الشهر هکذاء وهکذا وهكذا»» وأشار بأصابعه العشرة» ثم قال: «الشهر هكذاء 
وهكذا وهكذا» وخنس إبهامه في الثالثة» يعني تسعة وعشرين. 

فإن أشار بالواحدة.. طلقت واحدةء وبالشنتين.. فشنتين» وبالثلاث.. فثلاث. 

وأشار بقوله: «هكذا» إلى أنه لو قال: «أنت طالق» وأشار بأصابعه ولم يقل 
«هکذا».. یقع واحدة؛ لأن الإشارة تفسير للقدر المبهم ولم يوجد.. فلخت» فيكون 
العامل فيه قوله «أنت طالق». 

وفي «المحيط»: لو قالت لزوجها: «طلقني»» فأشار إليها بثلاث أصابع وأراد به 
الطلاق الثلاث.. لا يقع ما لم يقل «هكذا». 

وفي «الخانية»: بين الإشارة بالأصابع التي اعتاد الناس الإشارة بها وبين 
الأصابع الأخر» وإن شار بثلاث أصابع وقال: عنيت بهذه الأمثال التشبيه بالكف 
دون الأصابع.. لا يصدق قضاءء ويدين ديانة. 

ولو قال: «أنت طالق مثل هذا» وأشار إلى ثلاثة أصابع ونوى ثلاثاً.. فثلاث» أو 
واحدة.. فواحدة. 

وإن أشار بالأصابع كلها وقال: «آنت طالق» ولم يقل: «هكذا».. تقع واحدة. 

(فإن شار ببطونها تعتبر المنشورة) للعرف والسنة؛ فإنه عليه الصلاة السلام لما 


فضل فِي تبيه الطْلاقق وَوضفِه ر 
و وصف الطلاق بضرْب من الشدَةٍ؛ بأن قالّ: «أنت طالق بائنٌ» أو 
الد 


خنس إبهامه في الثالثة؛ فيما رويناه.. علم أن الاعتبار بما نشر دون ما عقد. 

ولو أراد الإشارة بالمضمومتين.. صدق ديانة لا قضاء» حتى يقع ثنتان ديانة. 

وكذا لو نوى الإشارة بالكف حال كون الأصابع منشورة.. صدق ديانه؛ لأنه 
محتمل.. فيقع واحدة ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر. 

(وإن بظهورها.. تعتبر المضمومة) وهو أن يجعل ظهر الكف إليها وبطون 
الأصابع إلى نقسه. 

وقيل: إن كان بطن كفه إلى السماء.. فالعبرة للنشرء وإن كان إلى الأرض.. 
فالعبرة للضم. 

وقيل: إن كان نشراً عن ضم.. فالعبرة للنشرء وإن كان ضماً عن نشر.. فالعبرة 
لاضم. 

(ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة بأن قال: «أنت طالق بائن أو البتة»). 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع رجعياً؛ إذا كان بعد الدخول؛ لأن قوله: 
«أنت طالق» صريخ.. فيكون رجعيأً ووصفه بالبائن أو البتة تغيير له.. فيلغو. 

ولنا: أنه وصفه بما يحتمله؛ ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل 
به» ولو لم يكن من محتملاته.. لم يحصل به» فيكون هذا الوصف لتعيين أحد 
المحتملين وتبيينا له لا تغييرا له. 

فإن قيل: إنه لو كان [١٠٠/ب]‏ من محتملاته.. لجاز نيتها فيقع بقوله: «أنت 
طالق» طلقة واحدة بائنة إذا نوى» وليس كذلك. 

قلنا: النية إنما تعمل إذا لم تكن مغيرة للمشروع» ونية البائن من قوله: «أنت 
طالق».. تخيير المشروع؛ لأن التصريح يعقب الرجعة شرعا؛ على ما ذكرناه. 


۸ہ کاب الاق 


ت 
ت 


TT ef gE E E e‏ ت ع ء 
أو أفحش الطلاق» أو أخبته» أو أشدَهُء أو طلاق الشيطان» أو البذعَة» أو 
كالجبل» أو كألف 


(أو أفحش الطلاق أو أخبشه) أو أسوأه؛ لأنه لا يوصف بهذا الوصف باعتبار 
أثره وهو البينونة.. فصار كقوله بائن. 

(أو أشده)» أو أشره» أو أكبره؛ لما ذكرناه. 

فإن قيل: هذه صيغة تفضيل فيقتضي فاحشاً وأفحش» والفاحش هو البائنء 
والأفحش منه هو الثلاث.. فينبغي أن يقع الثلاث به» نوى أو لم ينو. 

أجيب: بأن «أفعل»: قد يكون لإثبات أصل الوصف من غير زيادة؛ كما في قوله 
تعالى: 9ت 

(أو طلاق الشيطان أو البدعة)؛ لأن الرجعي هو السنةء فيكون طلاق البدعة 
والشيطان.. بائناً. 

وعن أبي يوسف في: «أنت طالق للبدعة».. أنه لا يكون بائناً إلا بالنية؛ لأن 
البدعة قد تكون من حيث الإيقاع أيضاً في حال الحيض.. فلا بد من النية. 

وعن محمد: أنه إذا قال: «أنت طالق للبدعة»ء أو طلاق الشيطان».. يكون 
رجعياً؛ لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في الحيض» فلا تثبت البيونة بالشك. 

(أو كالجبل)» أو مثل الجبل؛ لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة» وذلك 
بإثبات زيادة الوصف وهي البينونة. 

وعن أبي يوسف: يقع رجعيا؛ لأن الجبل شيء واحد فکان تشبيهاً في توحده. 

(أو كالف)؛ لأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارةء وفي العدد أخرى؛ رجل 
كألف ويراد به القوة.. فيصح نية الأمرين» وعند فقدان النية.. ثبت أقلهما وهو: 
الواحد البائن. 

وعن محمد: أنه يقع الثلاث عند عدم النية؛ لأنه عدد فيراد بها التشبيه في العدد 
ظاهراً فصار كما إذا قال: «أنت طالق كعدد ألف». 


فضل في تَشبيه الطلاق وَوضفه هه 


أو مَلءَ الْبّْت» أو بَطليمَةً شديدّةء أو طويلَة أو عريضة».. 


وعن محمد: أنه لو. 

قال: «أنت طالق كالنجوم».. تقع واحدة و«كعدد النجوم».. ثلاث» فيحتاج إلى 
الفرق بينه وبين قوله «كألف»؛ أن الألف موضوع للعددء فيکون التشبيه به لتکثيره» 
بخلاف النجوم؛ لأنه يحتمل التشبيه في الإيضاء. 

(أو ملء البيت)؛ لأن الشيء قد يملأ البيت لعظمة في نفسه» وقد يملؤه لكثرته» 
فأيهما نوى.. صحت نيته» وعند انعدامها.. يثبت الأقل لتيقنه. 

(أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة)؛ لأن ما لا يمكن تداركه.. يشتد عليه 
وهو البائن» وما يصعب تداركه يقال: «لهذا الأمر طول وعرض». 

وعن أبي يوسف: أنه يقع بهذه الثلاثة رجعية؛ لأن الوصف لا يليق له.. فيلغو. 

ثم الأصل ههنا: أنه متى وصف الطلاق؛ إن كان وصفاً لا يوصف به الطلاق.. 
يلغو الوصف ويقع رجعياً؛ مشل: «أنت طالق طلاقاً لم يقع عليك» أو على أنه 
بالخيارء» أو عدد التراب». 

ومتى وصف بصفة يوصف بها الطلاق؛ فإما ]/٠٠١[‏ أن لا ينبئ عن زيادة؛ 
كقوله: «أحسن الطلاق» أو أفضله» أو أسنه» أو أجلهء أو أعدلهء أو أخيره». 

أو ينبئ عن زيادة نحو «أشد الطلاق» أو أفحشه» وغيرهما مما ذكر. 

فالأول: رجعي. 

والثاني: بائن؛ على أصولهم. 

فأصل أبي حنيفة فيه: أنه متى شبه الطلاق بشيء.. يقع بائناء أي شيء كان 
المشبه به؛ ذكر العظم أو لم يذكر؛ لما مر أن التشبيه يقتضي زيادة وصف وهو البائن. 

وعند أبي يوسف: إن ذكر العظم.. يكون بائناًء وإلا: فيكون رجعيأء أي شيء 
كان المشبه به؛ لأن التشبيه قد يكون في التوحيد على التجريد» وذكر العظم للزيادة 
لا محالة. 


ر 
م کاب الطلاق 


وقع وَاجِدَة باِتة. 


وعند زفر: إن كان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس.. يقع بائناًء وإلا.. 
فرجعيٍ؛ ذكر العظم أو لا. 

وقول محمد مضطرب؛ قيل: مع أبي حنيفةء وقيل: مع أبي يوسف. 

ثمرة الخلاف تظهر في قوله: «أنت طالق مثل رأس الإبرة».. يقع به واحدة 
بائنة؛ عند أبي حنيفة خاصة لو كان محمد مع أبي يوسف. 

ولو قال: «مثل عظم راش الإبرة».. يقع واحدة بائنة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. 

ولو قال: «مثل الجبل».. يقع واحدة بائنة عند أبي حنيفة وزفر ومحمد إن كان 

ولو قال: «مثل عظم الجبل».. يقع واحدة بائنة بالاتفاق. 

إذا عرفت هذا؛ فلو وصف الطلاق بشيء من المذكور (.. وقع واحدة بائنة) بلا 
على 55ا 

وفي «التاتارخانية» عن البقالي: إذا قال لها: «أنت طالق عامة الطلاق» أو قال: 
جل الطلاق».. فيقع ثنتان. 

ولو قال: «أكتر الطلاق».. فهو ثلاث. 

ولو قال لها: «كل الطلاق».. فهي واحدة. 

ولو قال: «أكثر الطلاق».. فهي ثنتان. 

وفي «التنوير»: لو قال: «أكبر الطلاق» بالباء الموحدة من تحت.. تقع واحدة. 
انتھی. 

فعلم منه: أن المذكور في «الخانية» أولاً من قوله: «أكتر الطلاق» فهر ثلاث» 
بالتاء المثنات من فوق» وبه صرح في «التنوير» اشا: 


ك a‏ 
فضل في تشبيه الطلاق وَوضفه._ ا 


وَكَذا إن نوی البَْتَين. 


إلا نوی بقوله: «طالق» وَاحدَیٌ وَبقَۇلە: «بَاِنْ› أو الةَ» طَلْمَةَ 


0 ت 


وأن قوله ثانياً: «أكثر الطلاق فهي ثنتان» بالثاء المثلثة من فوق. 

والحاصل: أن الواقع بقوله أكبر الطلاق بالباء الموحدة.. طلقة واحدة» وبقوله 
أكثر الطلاق بالثاء المثلثة من فوق.. ثنتان» وبقوله: «أكتر الطلاق» بالتاء المثناة من 
فوق.. ثلاث 

وهذا - والله أعلم -: أن المراد بوصفه بالكبر الشدةء فيكون بياناً لكيفية 
الطلاق.. فيقع واحدة بائنة. 

والمراد بقوله: «أكثر» بالمثلث مجرد بيان كمية الطلاق» وأقله واحد» وبالشتين 
يصير كثيرأء فلا حاجة إلى إثبات الثلاث» وقد ذكرنا أنه ليس بصيغة التفضيل معناه 
الحقيقي» بل: لإثبات أصل المعنى» ومعنى 2 القدر؛ على ما في «القاموس»» 
أن قدر الطلاق: هو الثلاث في الحرة.. فيقع بأكثر: ثلاثاً» وعلی ما ذکرناه 

أن يحمل ما قال في «فتح القدير» عزواً إلى «كاف الحاكم»: أنه لو قال: «أنت 

a‏ أكثر الطلاق».. فهي ثلاث لا يدين فيها إذا قال نويت واحدة. انتهى. 

يعني : ا فط اکر ک6 اتا ی کرق اخ ما راه کک اا 
«البحر» من أن قوله: «أنت طالق أكثره» بالثاء المثلثة.. يقع به الثلاث. انتهى. 

ولعل الصواب ما ذكرناه. تأمل. 

(وكذا)»؛ أي: يقع واحدة (إن نوى [۷٠٠/ب]‏ الشتتين) في الحرة؛ لأن الثنتين في 
الأمة بمنزلة الثلاث في الحرة.. فتصح النية بها في الأمةء (إلا إذا نوى بقوله طالق) 
طلقة (واحدة). 

(وبقوله: «بائن أو البتة» طلقة أخرى فيقع بائنان)؛ لأن وصف البائن أو البتة: 
يصلحان لابتداء الإيقاع؛ بأن قال: «أنت بائن أو أنت بتة» ونوى به الطلاق» فكذا إذا 


ار 
۴ کاب الطلاق 


٤‏ ا ا 
وَصحت نب الثلاث فى الكل. 


نوی به تطليقة أخرى؛ فكأنه قال: «أنت طالق» أنت بائن»» وكان ينبغى أن يكون 
الأول رجعياً؛ عملا بقوله: «أنت طالق»» إلا آنا جعلنا بائناً؛ لعدم الإمكان؛ لأن الثاني 
يكون بائناً لا محالة عندنا فيستتبع الأول. 

(وصحت نية الثلاث في الكل)؛ لأن الثلاث في الحرة واحد حكمي يتناوله 
في الحرة.. لا يتناوله لفظ الطلاق؛ لأنه اسم جنس.. لا يحتمل العدد المحض؛ على 
ما مر في باب الإيقاع» ولهذا قال في «الخانية»: لو قال: «أنت طالق عدداً من 
الطلاق».. فهو ثنتان » وكذلك إذا قال: «عدد الطلاق». 


* * * 


قضل في الطلاق قبل الذخول .م 
(فصل) 
طلق غير المَذخول بها تلاثا.. وقعنَ. 
وَإِن فوقٌ.. بَانّثْ ٻالأولّى» ولا تقح الَانية. 


فصل 
في الطَلاق قبل الول 

(طلق غير المدخول بها ثلاثاً.. وقعن)؛ أي: الثلاث اعتباراً لعموم قوله تعالى: 
حى تنك رَوجًاعَبرمٌ) سواء قال: «أوقعت عليك ثلاث تطليقات» أو أنت طالق ثلاثاً». 

ولا خلاف في الأول؛ على ما صرح به في «فتح القدير»؛ حيث قال: فإنه يقع 
الثلاث عند الكل. 

وفي الثاني: خلاف الحسن البصري» وعطاء» وجابر بن زيد فإنهم قالوا: إذا 
قال: «أنت طالق».. تبين به واحدة لا إلى عدة» وقوله: «ثلاثاً» يصادفها وهي أجثبية.. 
فلا يقع به شيء؛ کما لو قال: «أنت طالق طالق طالق» بالواو أو لا. 

ولنا: أن الواقع عليها هو المصدر المحذوف؛ والمعنى: طلاقاً ثلاثا؛ لأن 
الوصف متى قرن بالعدد.. كان الوقوع بذكر العدد لا بالوصف» حتى لو ماتت قبل 
ذكر العدد بعد قوله: «أنت طالق».. كان لغوا؛ على ما مرء فلا بد لذلك من تقدير 
شيء يحتمل التعدد؛ لأن الوصف نعت المرآة لا يحتمل التعددء فقدرنا المصدر 
لدلالة الوصف عليه» وهو يحتمل التعدد؛ فإذا كان الواقع هو المصدر المحذوف.. 
لم يكن قوله: «أنت طالق» إيقاعا على حدةء وإلا.. لزاد عدد الطلاق» وهو غير 
مشروع.. فيقعن جملةء وصار الكل كلاماً واحداً. 

بخلاف: «أنت طالق طالق طالق» بالواو أو لا » وكذا: «أنت طالق» أنت طالقء 
أنت طالق»؛ لكونها جملةء فيكون كل واحد إيقاعاً على حدة» وتبين بالأولى» ولا 
تقع الثانية والثالثة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير أوله» حتی يتوقف عليه؛ لأن 
الثانية صادفتها وهي مبانة؛ على ما أشار إليه بقوله: (وإن فرق)؛ أي الطلاق؛ على ما 
ذكرناه (.. بانت بالأولى» ولا تقع الثانية)؛ لما بيناه. 


کے 
ا ا ا ا ا س > کات الطلاق 


ولو قَالٌ: «أنتِ طالِ وَاجِدَة وَوَاجِدَة».. وَقعَ وَاجِدَة. 


وينبغي أن يكون المراد بالتفريق ههنا: بغير الواو؛ ليحسن مقابلته بقوله: (ولو 
قال) لغير المدخول بها: («أنت طالق واحدة وواحدة».. وقع واحدة)؛ لما ذكرناه أنها 
بانت بالأولى» والثانية صادفتها وهي مبانةء بخلاف قوله: «أنت طالق ثلاثاً إن 
شئت»» فقالت: شئت واحدة وواحدة ]/٠٠۸[‏ وواحدة.. فإنه يقع علیها ثلاث مع 
التفريق؛ لأن تمام الشرط باخر كلامها؛ فلما لم يتم الشرط.. لا ينزل الجزاء قبل 
ا 

قال مالك والشافعي وأحمد في القديم: أنها تطلق ثلاثاً إذا كان بعطف؛ مثل 
«واحدة وواحدة وواحدة»؛ لأن الواو للجمع المطلق بغير ترتيب» والملفوظ بحرف 
الجمع كالملفوظ بلفظ الجمع» حتى لو زوجه فضولي أختين في عقدين» فقال: 
«أجزت نکاح هذه وهذه».. بطلا. 

ولو مات شخص وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء فقال ابنه أعتق أبي هذاء 
وهذا.. وهذا يكون الثلاث بينهم على السواء. 

ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالق ونصف» أو واحدة وأخرى».. يقع 
ثنتان» أو «واحدة وعشرین».. يقع ثلاثا. 

قلنا: إنها لما بانت بالأولى لا إلى عدة.. لم يبق للثاني محلا بخلافه المجموع 
بلفظ الجمع» فإنها تقع جملة واحدة. 

وقوله: «واحدة ونصف» أو واحدة وعشرين» ليس لهما عبارة أخصر منهماء 
فکان فيها ضرورة» بخلاف ما نحن فیه؛ فإنه یمکن تثنیته أو جمعه. 

وقوله: «واحدة وأخرى».. إنما وقع به ثنتان؛ لأن لفظة أخرى لم تستعمل ابتداء 
واستقلالاً للإيقاع. 

ونكاح الأختين ومسألة الوارث: لأن آخر كلامه مغير لصدره.. فيتوقف عليه 
كما يتوقف على الشرط؛ لأن نكاح المرأة متى صح.. بطل نكاح أختها فكان مخيرأ 


RIS 
وَكَذًا لو قال: «وَاجِدَة قبل وَاجِدَة» أو بدهًا وَاحدَةٌ».‎ 
ولو قال: «بعدً وَاجِدَةٍء أو قبلَها وَاجدَةً أو مَحَ وَاجِدَةٍء أو مَعها وَاجِدَة»..‎ 


فشتتان. 


وكذا إقرار الوارث بالعتق للشاني والثالث يغير الصدر؛ لأنه لو سكت على إقراره 
للأول.. کان له الثلث کله؛ فإٍذا أقر لغیره أیضاً معه کان شار که فيه فنقص حقه.. کان 
ا 

(وكذا لو قال واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة)؛ لأنه متى ذكر شيئين وأدخل 
بينهما حرف الظرف؛ فإن قرنهما بالضمير.. كان صفة للمذكور آخراً؛ كقوله: «جاءني 
زيد قبله عمرو»» وإن لم يقرن بالضمير.. كان صفة للمذكور أولا؛ كقوله: «جاءني 
زيد قبل عمرو» فالقبلية في قوله: «واحدة قبل واحدة» صفة للأولى.. فتبين بهاء فلا 
تقع الثانية؛ لعدم المحل. 

والبعدية في قوله: «بعدها واحدة» صفة للأخيرة فحصلت الإبانة بالأولى فكان 
في معنى: «أنت طالق واحدة قبل واحدة أخرى تقع عليك».. فتبین بالأولى» وفي 
معنى: «بعدها واحدة أخرى تقع عليك».. فتبين بالأولى قبل الأخرى. 

(ولو قال): «أنت طالق واحدة» (بعد واحدة).. يقع ثنتان؛ لما ذكرناه أن البعدية 
صفة للأولى» فكان معناه: «أنت طالق واحدة بعد واحدة أخرى كانت وقعت 
عليك»» فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال وإيقاع الأخرى قبل هذا في الماضي» وهذا 
منه إسناد للثانية إلى وقت ماض» وليس في وسعه ذلك» فيكون موقعأً لها في الحال 
مع الأولى» فكان وقوع الواحدة بالإنشاءء والأخرى بالإقرار.. فيكون ثنتين. 

(أو: «قبلها واحدة»).. يقع ثنتان لما ذکرناه اش أن القبلية ههنا: صفة للثانية؛ 
لاتصالها بالهاء فكان معناه: «أنت طالق واحدة قبلها أخرى وقعت عليك» فاقتضى 
[۸٠٠/ب]‏ إيقاع الواحدة في الحال والأخرى في الماضي» وليس في وسعه.. فيكون 
موقعاً له في الحال مع الأولى؛ كما ذكرناه من قبل. 

(أو: «مع واحدة» أو: «معها واحدة».. فثتتان)؛ لما بيناه في الأولين› والوجه في 


ا ا ل س ب _ ي كاتالطلاق 


وَفِی المَوطوءَة: تان فى الكل. 
ولو قًالٌ: «إن دخلت الدَارَ فَأنت طَالِیّ وَاحدَةَ وَوَاجدَةً» فقُدخلت.. تقعُ 
وَاحدَة› وَعنْدَهُمَا: ثنتَانِ. 


وَلّو أخْرَ السوْطً.. فثنتان انَمَاقاً. 


هذه: أن «مع» للقران فتتوقف الأولى على الثانية تحقيقاً لمراده.. فوقعا معأً. 

وعن ا يوسف في قوله: «معها»: آنه يقع واحدة؛ لأن الكناية تستدعي سبق 
المكنى عنه وجوداء وذلك في الطلاق بالوقوع. 

(وفي الموطوءة)؛ أي المدخول بها (.. ثثتان في الكل)؛ أي في كل من الوجوه 
المذكورة من «قبل» و«بعد» بالكناية وغيرها؛ لقيام المحلية بعد وقوع الأولى للعدة. 

(ولو قال) - أي لخير المدخول بها؛ إذ في المدخول بها يقع ثنتان أيضاًء في 
صورتي تقديم الشرط وتأخيره - (: «إن دخلت الدار.. فآنت طالق واحدة وواحدة» 
فدحلت.. تقع واحدة) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: نتان. 

ولو أخر الشرط؛ بأن قال: «أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار».. 
(فشنتان اتفاقاً). 

لهم في بيان أصل الطرفين طريقان: 

أحدهما: أن الواو عندهما للمقارنةء وقد دخلت بين الأجزية فتجمع بينها 
فيتعلقن جملة ويقعن جملة؛ كما لو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً»؛ وكما 
في صورة تأخير الشرط. 

وعند أبي حنيفة: نها للترتيب؛ لأنها لو حملت على القران.. يقعن جملة» ولو 
على الترتيب.. تقع واحدة» فكان في الزائد شك» فلا يقع فتحمل على الترتيب.. 
فتقع واحدة؛ كما في المنجز بقوله: «أنت طالق واحدة وواحدة». 

وثانيهما: أن تعليق الأجزية بالشرط عنده على سبيل التعاقب والترتيب؛ لأن 


فضل في الطّلاق قبل الخُول .م 


قوله: «إن دخلت الدار.. فأنت طالق» جملة كاملة مستغنية عما بعدها فيحصل بها 
التعلق بالشرطء وقوله: «وطالق» جملة ناقصة؛ لعدم ظهور الشرط فيها مفتقرة في 
الإفادة إلى الأولى» فيكون تعليق الثانية بعد تعليق الأولى» والثالثة بعدهما؛ فإذا كان 
تعلق الأجزية بالشرط على التعاقب:: كان وقوعها أيضا كذلك؛ لأن المغلى 
بالشرط.. كالمنجز عند وجود الشرط؛ وفي المنجز: تبين بالأولى» فكذا في المعلق.. 
فتلغو الثانية والثالثة؛ لعدم المحل. 1 ٠‏ 

بخلاف ما إذا كرر الشرط.. فإن الكل يتعلق بالشرط بلا واسطة. 

وبخلاف ما إذا قدم الأجزية.. فإن الكل يتعلق بالشرط دفعة؛ لأنه إذا كان في 
آخر الكلام ما يغير أوله.. يتوقف الأول على الآخر» فلا يتعاقب في التعليق 
والوقوع. 

وعندهما: يقع الكل دفعة؛ لأن زمان الوقوع هو زمان وجود الشرط› والتفريق 
إنما هو في أزمنة التعليق لا في أزمنة التطليق؛ لأن الترتيب إنما هو في التكلم لا في 
صيرورة اللفظ تطليقاًء وتحقيقه: أن عطف الناقصة على الكاملة.. يوجب تقدير ما 
في الكاملة تكميلاً للناقصة» حتى لو قال: «هذه طالق وهذه».. يجب تثليث طلاق 
الثانية أيضاً. 

وفي الكاملة: الشرط مذكورء فيجب تقديره في الناقصة»ء فيصير ]/٠۹[‏ بمنزلة 
ما إذا قال لغير المدخول بها: «إن دخلت الدار.. فأنت طالق إن دخلت الدارء فأنت 
طالق إن دخلت الدارء فآنت طالق» فعند الدخول.. يقع الثلاث فكذا هنا؛ لأن 
المقدر: كالملفوظ والمعتمد: هي هذه الطريقة؛ لأنه لو كان الواو للترتيب عند 
والمقارنة عندهما.. لما اتفقوا على وقوع الواحدة في المنجز في: «أنت طالق 
وطالق»» وعلى وقوع الثلاث في تقديم الأجزية وتأخير الشرط. 

ولو عطف بالفاء: فهو على هذا الخلاف؛ فيما ذكره الكرخي والطحاوي» وعلى 
ما ذكره أبو الليث: أنه تقع واحدة بالاتفاق؛ لأنها للتعقيب» وهو الأصح؛ على ما في 


۸ کاب الطْلاق 
وفع ددرن الطآاق لا هء فلو مائت قبل كر الْعدَدِ في فَوله: «أنتِ 
فال وا دة ل طا 


«الهداية».. فصارت ك«ثم» و«بعد» وأخر الشرط؛ ك: «أنت طالق» ثم طالقء ثم طالق 
إن دخلت الدار». 

فإن كانت مدخولاً بها.. تقع في الحال ثنتان وتتعلق الثالثة بالشرط عند أبي 
حنيفة؛ لأنها للتراخي» وأثر التراخي يظهر عنده في التعليق» فكأنه فصل بسكوت بين 

ولو سكت.. وقع الأول بلا توقف» فكذا هنا. 

وإذا وقع الأول.. بقيت محلا للثانية فتقع الثانية أيضاً وتتعلق الثالثة بدخولها 
الدار. 

وإن كانت غير مدخول بها.. تقع واحدة في الحال وتلغو الباقية؛ لانتفاء محليتها. 

وإن قدم الشرط, فقال: «إن دخحلت الدار فآنت طالق» ثم طالق» ثم طالق»» وهي 
مدخول بها.. تعلقت الأولى بالشرط ووقعت الثانية والثالغة. 

وإن لم تكن مدخولاً بها.. تعلق الأول ووقع الثاني ولغا الثالث؛ هذا عنده. 

وعندهما: أن أثر التراخي يظهر في الوقوع عند وجود الشرط لا في التعليق› 
فالكل يتعلق بالشرط عندهماء قدم الشرط أو أخرء إلا أنهما عند وجود الشرط.. 
تطلق ثلاثاء إن كانت مدخولا بها. وإلا.. تطلق واحدة. 

(ويقع)؛ أي الطلاق (بعدد) أعم من الحقيقي والحكمي» فيشمل الواحد أيضاً 
(قرن بالطلاق لا به)؛ أي لا بلفظ الطلاق؛ لما ذكرناه مراراً أن الوصف متى قرن 
بالعدد.. كان الوقوع بالعدد لا بالوصف؛ بناء على ما قرر أنه إذا ذكر في آخر الكلام 
ما یغیر أوله.. یتوقف اوله على آخره. 

(فلو ماتت) المرأة (قبل ذكر) الزوج (العدد في قوله: «أنت طالق واحدة».. لا 
تطلق)؛ لأنه بالموت بطل المحل فيرث منها. 


فضل في الطّلاق قبل الخُول__ هه 


بخلاف ما لو مات الزوج قبل ذكر العدد.. فإنها تطلق واحدة؛ لأن قوله: «أنت 
طالق».. يعمل بنفسه في الوقوع» ولا اعتبار بقصده العدد ما لم يتلفظ به. 

ولو قال لنسائه الأربع: «بينكن تطليقة»» أو قال: «تطليقتان» أو قال: «ثلاث 
تطليقات»» أو قال: «أربع تطليقات».. طلقت كل واحدة منهن تطليقةء إلا أن ينوي 
قسمة كل تطليقة إلى نسائه الأربع بالأجزاء؛ فإذا كمل كل جزء بحكم عدم قبول 
الطلاق التجزيء.. تطلق كل واحدة ثنتين في الثانيء وثلاثاً في الثالث والرابع 

ولو قال لنسائثه الأربع: «بينكن خمس تطليقات».. يقع على كل واحدة منها 
طلاقان؛ بأن يجعل لكل واحدة منهن طلقة واحدة» ويجعل الخامس بينهن» ثم يكمل 
[۰۹٠/ب]‏ كل جزء» لما مر فيحصل لكل منهن طلاق» وهكذا إلى ثمان تطليقات؛ فإن 
زاد عليها.. طلقت كل واحدة ثلاثاً. 

أما في التسع: فلأنا قسمناه على الأربع» ثم كملناه فصار ثلاثاء وهكذا. 

وفي «فتح القدير» عن «المبسوط»: لو قال لامرأتين: «أنتما طالقان ثلاثاً» ينوي 
أن الثلاث بينهما.. يصدق ديانة» فيقع على كل منهما ثنتان؛ لأنه من محتملاته» ولا 
يصدق قضاء؛ لكونه خلاف الظاهر.. فتطلق كل منهما ثلاثاً قضاء. 

وكذا لو قال لأربع: «أنتن طوالق ثلاثا»؛ ينوي أن الثلاث بينهن. 

وفي «الدرر»: قال: «امرأتي طالق» وله امرأتان أو ثلاث.. تطلق واحدة 
وللزوج خيار التعيين هو الصحيح. 

وقيل: يقع على كل واحدة منهن طلاق. 

فعلم أنه لو قال: «امرأتي طالق ثلاثأ» وله امرأتان أو ثلاث.. تطلق واحدة منهن 
ثلاثاء وللزوج خيار التعيين» وهكذا أفتى به شيخ الإسلام. 


* * * 


إا 2 ت ت ر كات الظلاق 


(فصل) 
وکناينة: ما احتملَّهُ وَغَيرَهُ» ولا يَقع بها إلا بنئة أو دال حَال. 


(فصل) 
في بَيانِ الكناياتِ 

وهو عند الأصوليين: ما استتر المراد به» حقيقة كان أو مجازأء وإلا.. فصريح. 

الت اي لم ر رع 

والتي هجرت وغلب معناها المجازي: كناية. 

والمجازي المتعارف: صريح. 

وغير المتعارف: كناية. 

وعند البيانيين: أن يذكر لفظ ويراد معناه لا لذاته» بل لينتقل منه إلى معنى ثان 
هو ملزوم للمعنى الأول. 

وحكمها: أن لا يجب العمل بها إلا بالنيةء أو ما يقوم مقامها؛ من دلالة الحال؛ 
لأنها غير موضوعة لما استعملت فيه» بل يحتمله وغيره من التعيين بشيء. 

وأشار إلى قول الأصوليين بقوله: (وكنايته)؛ أي: الطلاق؛ لكونه مذكوراً قبل 
الفصل: (ما احتمله وغيره)» ثم شار إلى حكمها بقوله: (ولا يقع) أي الطلاق (بها) 
أي بالكناية (إلا بنية أو دلالة حال) كحال مذاكرة الطلاق» أو حال الخضب؛ كذا في 
«الدرر». 

وفي «الببحر»: لو قال لها: «أنت طالق إن شئت واختاري» فقالت: «شئت 
واحترت».. يقع طلاقان» أحدهما: بالمشيئة والآخربالاختيار من غير نية؛ لتقدم 
الصريح عليها. انتهى. 

فعلم منه: أن تقدم صريح الطلاق كاف في الدلالةء وإن لم يكن مذاكرته منهما. 


فضل فِي بيان الايا ا 


فَمِنْهًا: اغتڏي» واستبرئي رَجمَك٬‏ ونت وَاحدَةٌ. ٠‏ يق بل مها وَاجِدَةَ 


ار 
رجعبة. 


ثم قال في «البحر»: إن وقوع الطلاق بها بدلالة الحال.. إنما هو في القضاء؛ 
لأنه لا يقع ديانة إلا بالنية» ولا عبرة بدلالة الحال. انتهى. 

هكذا ذكره في «الأشباه» أيضاً. 

وقال الشافعي: لا اعتبار بالدلالة» بل لا بد من النية. 

قلنا: دلالة الحال أقوى من النية؛ لأنها ظاهرةء والنية باطنة. 

(فمنها: اعتدي» واستبرئي رحمك» وآنت واحدة» يقع بكل منها واحدة رجعية). 
أما الأولى: 

فلأنها يحتمل عد الدراهم» أو نعم الله عليك» أو ما يعد من الأقراء» فاستتر 
المراد منها؛ فإذا نوى ما يعد من الأقرار.. يثبت الطلاق بطريق الاقتضاء؛ ضرورة أن 
وجوب عد الأقراء.. يقتضي سابقية الطلاقء تصحيحاً للأمرء والضرورة ترتفع 
بإثبات واحد رجعي» فلا يصار إلى الزائدء وفيه انتقال من اللازم ]/٠٠١[‏ إلى 
الملزوم» الذي هو لازم متقدم على ما هو المعتبر في الاقتضاء» فيكون كناية على 
الاصطلاحين المذكورين من قبلء هذا فيما إذا كان بعد الدخول. 

وأما إذا قال ذلك قبل الدخول بها.. فلا جهة للاقتضاء وإرادة حقيقة الأمر بعد 
الإقرار لينتقل منه إلى الطلاق المتقدم؛ لأن طلاق غير المدخول بها.. لا يوجب 
العدة» فيجعل قوله: «اعتدي» ا عن «كۆني طالقا»؛ بطريق إطلاق اسم المسبب 
على السبب؛ لأن الطلاق سبب لوجوب الاعتداد. 

والحاصل: أنه لما جاز إرادة المعنى الحقيقي في المدخول بها.. جعل اللفظ 
كناية على الاصطلاحين» ولما تعذر ذلك في غير المدخول بها.. جعل مجازاً على 
اصطلاح البيانء وكناية على اصطلاح الأصول؛ لاستتار المراد به. 
وأما الثانية: 

فلأنها تفسير لاعتدي وتوضيح لما هو المقصود من العدة؛ أعني: طلب براءة 


ر 
اه ق 


وَمَا سواهًَا.. يَقَعٌُ بها وَاجِدَةٌ بائنةء إلا أن ينوي تَلاثاً.. فيقعنّ. 


الرحم» إلا آنه يحتمل للوطئ» وطلب الولدء وأن يكون ليتزوج بزوج؛ فإذا نوى 
ذلك.. يثبت الطلاق اقتضاء أو مجازاً؛ على قدمناه. 

وأما الثالشة: فلأنها تحتمل «أنت واحدة في قومك» أو واحدة النساء في 
الجمال» أو منفردة عندي» أو تطليقة واحدة»؛ على أنها وصف للمصدر؛ فإذا نوى 
ذلك.. وقع الطلاق» بمنزلة: «أنت طالق طلقة واحدة».. فيقع ا مثله» وهذا 
كناية؛ على اصطلاح الأصول لا البيانء ولا معتبر بإعراب الواحدة؛ عند عامة 
المشايخ؛ فإنه يقع بها رجعياً مرفوعة كانت أو منصوبة أو موقوفة على الصحيح. 

وقيل: يقع بها إذا نصب وإن لم ينو؛ لكونه صفة للطلقةء ولا يقع إذا رفع وإن 
نوی؛ لله حينئذ صفة شخص. 

(وما سواها) أي ما سوى الثلاثة المذكورة من ألفاظ الكناية (يقع بها واحدة 
بائنة) إذا نوى الطلاق؛ لما مر من لزوم النية؛ لقطع الاحتمال» إلا أن يكون في حال 
مذاكرة الطلاق» أو في حال تقدم ذكره صريحاً؛ على ما قدمناه؛ فإن القاضي حينئذ 

(إلا أن ينوي ثلاثاً.. فيقعن)؛ لأن الواقع بما سواها إذا كان بائناً.. فالبينونة 
تتصل المرأة للحال من قبله. 

ولاتصالها جهتان: 

انقطاع يرجع الملك.. فتكون البينونة غليظة. 
المقتضي؛ على الاحتمال.. فيصح تعيينه بالنية؛ إلا في «اختاري».. فإنه لا يصح نية 
الثلاث فيه؛ على ما سيصرح به في باب التفويض. 


قضل فِي بيان الکاټان ا 


اه ‌ 
ولا تصح نة الَنتيْن. 


وَهي: : بائ ب بتلة حرام خاتة خليُةء بَرئّة» حبك على غاربك» الحقي 
بأهلك» وَهبئك للك سوحئكِ٬‏ فارقنكِ٬‏ آمرلك بيلك اختاري»› a‏ 


(ولا تصح نية الشتتين)؛ لما مر من أنه عدد محض في الحرة» فلا يتناوله 
الجنس» بخلاف الثلاث؛ فإنه واحد حكمي يتناوله اسم ان فإذا لم تصح نيته.. 
وقعت وأحدة. 

(وهي)؛ أي ما سوى الثلاثة: 

(بائن» بتةء بتلة» حرام) إطلاق لفظ الكناية على هذه الألفاظ بطريق المجاز؛ لأن 
هذه الألفاظ معانيها ظاهرة غير مستترة على أهل اللسانء لكنها شابهت الكناية من 
جهة الإبهام فيما تعمل هذه الألفاظ» مثلاً: إن البائن معلوم المعنى» إلا أن محل 
البينونة هي الوصلةء وهي متنوعة أنواعا مختلفة؛ [١٠٠/ب]‏ كوصلة النكاح» ووصلة 
القوم» وغيرهاء فاستتر المراد لا في نفسهء بل: باعتبار إبهام المحل الذي يظهر أثر 
البينونة فيه؛ فاستعير لها لفظ الكناية؛ فاحتاجت إلى النية ليزول إبهام المحل» وتتعين 
البينونة عن وصلة النكاح» ويقع الطلاق البائن بموجب الكلام نفسه» من غير أن 
يجعل «أنت بائن» كناية عن «أنت طالق»» حتى يلزم كون الواقع به رجعيا هذا هو 
المشهور في إطلاق لفظ الكناية على هذه الألفاظ. 

واعترض عليه: بأنهم إن أرادوا بكونها معلومة المعاني: أن معانيها اللغوية معلومة 
فمسلم» لكنه لا يلزم منه أن لا يكون كناية حقيقة؛ لأن المعنى المراد منها مستتر.. 
فيصدق عليها الكناية حقيقة؛ لأن الكناية عند الأصوليين: ما استتر المراد» وإن أرادوا أن 
المراد منها معلوم.. فممنوع؛ كيف ولا يتعين المراد منها إلا بالنيةء أو دلالة الحال؛ 
لاستتاره؟ فالأولى أن يقال: هذه الألفاظ كناية حقيقة عن البينونة عن وصلة النكاح؛ 
لاستتارها لا عن صريح الطلاق؛ كما قاله الشافعي» فيكون الواقع بينونة لا رجعيا. 

(خلية» برية» حبلك على غاربك» الحقي بأهلك» وهبتك لأهلك» سرحتك» 
فارقتك» أمرك بيدك اختاري). 


۴مہ کاب الطلاق 


اټ حرة» تقلّعی» تخمّري» استَټري» اغربی» اخرجی» اذهبی» قومی» ابتغی 


الأَرْوً اج 


قال في «النهاية»: الكنايات على نوعين: 

كناية في إنشاء الطلاق؛ كقوله: «أنت بائن وحرام» ونحوهما. 

وكناية في تفويض الطلاق؛ كقوله: «اختاري وأمرك بيدك»؛ فإنه لا يكون الأمر 
بيدها بهذين اللفظينء إلا عند نية الزوج الطلاق بهذا التخييرء ثم لا يقع الطلاق 
بهماء وإن كان في مذاكرة الطلاق» إلا بعد أن تقول المرأة: «طلقت نفسي»» فذكرهما 
من باب كناية الطلاق ههنا باعتبار احتمالهما معنى آخر سوى الطلاق؛ من اختيار 
الدخول والخروج والطبخ. 

وقال في «الحاشية السعدية»: قوله: «أمرك بيدك».. كناية عن التفويض» فلا 
يناسب ذكره المقام» ولقد وقع بسبب ذكره هنا خطاً عظيم من بعض المفتين» فزعم 
أنه یقع به الطلاق» وأفتی به وحرم حلالاًء نعوذ بالله تعالی. انتهی. 

(أنت حرة)» أو حررتك» أو أعتقتك. ناوياً الطلاق» (تقنعي» تخمري» استتري» 
اغربي» اخرجي» اذهبي» قومي ابتغي الأزواج). 

واعلم: أن وقوع البينونة بهذه الألفاظ كلها مذهبنا. 

وقال الشافعي: يقع بها رجعي كالثلاثة الأول؛ لأنها كنايات عن الطلاق» وهو 
يعقب الرجعة كالصريح. 

ولنا: أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضافاً إلى محله عن ولاية شرعيةء وكل 
ما كان كذلك.. كان صحيحاً لا محالة؛ أما الأهلية والمحليةء فظاهرء وأما الولاية 
الشرعية: فلأن الحاجة إلى الطلاق البائن ماسة؛ كيلا ينسد عليه باب تدارك دفع 
المرأة عن نفسه» ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد» وليست هذه كنايات 
على التحقيق؛ لأنها عوامل في حقائقهاء وإنما تصح نية الثلاث فيها؛ لتنوع البينونة 
إلى غليظة وخفيفةء وعند انعدام النية ثبت ]/١١١[‏ الأدنى. 


قشل في اة الابات ن د ا ا د ج 
لو انكر اليَة. ضدَق مُطلمًاً حَالَةَ الأ ضاء. 
ولا يُصدَّقُ قَصَاءَ عند مذاكرة الطَلدق فيمَا يصلح للجواب دون الو 
ولا عِنْدَ لَص فيمَا يصلح للطَلاق دون الو والستم. 


6 ا 
وَيَصدق ديانة فى الكل. 


(فلو أنكر) النية - تفريع على لزوم النية في وقوع الطلاق بهذه الألفاظ - 
(..صدق) مع يمينه» وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية: إنما يصدق مع 
يمينه؛ لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره» والقول قول الإمامين مع اليمين 
(مطلقا)» أي في الأقسام الثلاثة التي سيأتي ذكرها. 

(حالة الرضاء ولا يصدق قضاءٌ عند مذاكرة الطلاق)» وهي أن تسأله المرأة 
طلاقهاء أو يسأله أجنبي (فيما يصلح للجواب دون الرد) وهي ثمانية ألفاظ. 

(ولا عند الخضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم) وهي ثلاثة ألفاظ. 

(ويصدق ديانة في الكل». 

واعلم: أن القدوري سوى بين ألفاظ الكنايات المذكورة كلها في جواز وقوع 
الطلاق بها حال مذاكرة الطلاق بدون النيةء وليس الأمر كذلك» بل: إنما يقع 
ببعضها؛ أعني ما لا يصلح ردا دون بعض آخرء ولذا فصلها المصنف على ما ترى. 

وجملة الأمر فى ذلك: أن الأحوال ثلاثة: حالة الرضاء وحالة مذاكرة الطلاق»› 
وحالة الغضب. ٠‏ 

والكنايات على ثلاثة أقسام: 

منها ما يصلح جواباً ورداء لا سباً ولا شتمأً» وهو سبعة آلفاظ: «اخرجي» 
ادھی) غر رفي تفتدی ابر ی هري 

أما صلاحيتها للرد: فبأن يريد الزوج بقوله: «اخحرجي»» اتركي سؤال الطلاق › 
وكذلك «اذهبي واغربي وقومي». 

وأما «تقنعي».. فمن القناعة» وقيل: من القناع؛ وهو الخمارء» ومعنى الرد فيه: 


۹ کاب الطَلاق 


هو أن ينوي اقنعي بما رزقك الله تعالى مني؛ من أمر المعيشة»ء واتركي سؤال الطلاق› 
أو اشتغلي بالتقنع الذي هو أهم لك من سؤال الطلاق. 

وکذا فوله: «استتري وتخمري»؛ لأنها من الستر والخمار. 

ومنها ما يصلح جواباً وشتماً لا ردا وهو خمسة ألفاظ: «خليةء بريةء بائن» بتةق 
حرام». 

ومنها ما يصلح راتا لا ردا ولا شتماًء وهي ثلاثة: «اعتدي» أمرك بيدك» 
اختاري». 

إذا عرفت هذا: ففي حالة الرضا.. لا يكون شيء منها طلاقاً إلا بالنية؛ لما مر 
نها تحتمل الطلاق وغيره» فلا بد من النية لتعيين المرادء والقول قوله في إنكار النية 

وفي حالة مذاكرة الطلاق.. لم يصدق قضاء في إنكاره النية فيما يصلح جواباً 
لا ردأء أعني: الألفاظ الثمانية المذكورة في القسم الثاني والثالث؛ لأن الظاهر: أن 
مراده الطلاق عند سؤالهء والحاكم إنما يتبع الظاهر. 

ويصدق فيما يصلح جواباً ورداء أعني: الألفاظ السبعة المذكورة في القسم 
الأول. 

وفي حالة الغضب.. يصدق في جميع القسم الأول والثاني؛ لاحتمال الرد 
والشتم» ولا يصدق في القسم الثالث؛ لأن الغضب يدل على الطلاق» وعن أبي 
يوسف: أنه إذا قال في حالة الغضب: «لا ملك لي عليك»» و«لا سبيل لي عليك» 
و«خحليت سبيلك» و«فارقتك»»› وقال: «لم نو الطلاق».. صدق؛ لما فيها من احتمال 
معنى السب. 

وقيل: لفظة «الحقي بأهلك» من هذا القبيل عند أبي يوسف؛ لاحتمالها 
[١١٠/ب]‏ السب أيضاً. 


فض في بيان الکتابا ٠‏ لم 


وفي «البزازية»: قوله: «أنت علي حرام» في غير حالة مذاكرة الطلاق إن نوى 
طلاقاً.. فبائن» وإن نوى ثلاثاً.. فثلاث» وثنتين لا تصح إلا في الأمةء وإن ظهارا.. 
فظهارء وإن نوى اليمين أو لم ينو شيئاً.. فيمين؛ فإن نوى الكذب.. فكذلك؛ في 
ظاهر الرواية. 

وكذا: «حرمتك علي»» أو لم يقل «علي»» أو «أنت محرمة علي»» أو «حرام 
علي»» أو لم يقل «علي»» أو «أنا عليك حرام»» أو ((محرم» أو «حرمت نفسي 
عليك»» ويشترط قوله «عليك» في تحریم نفسه لا نفسهاء حتی لو قال: «حرمت 
نفسي» ولم يقل «عليك» ونوى الطلاق.. لا يقع» وكذا في البينونة» بخلاف نفسهاء 
هذا عند المتقدمين. 

وقال الإإسكاف وأبو بكر بن سعيد: إنه طلاق بلا نية. انتهى. 

والمراد بقوله: «فيمين».. الإيلاء والتحريم؛ على ما صرح به في «الخلاصة» 
وفي آخر باب الإيلاء من هذا الكتاب. 

وقال في «المحيط»: قالت له: «أنت علي حرام»» أو «أنا عليك حرام».. فیمین؛› 
وإن لم تنو كما في جانبه» حتى لو مكنت الزوج.. لزمتها الكفارةء وفي «الفتاوي»: 
قال لها: «أنت علي حرام»» والحرام عنده طلاق.. وقع وإن لم ينو. 

وذكر ظهير الدين المرغيناني: لا نقول لا تشترط النيةء لكن يجعل ناويا عرفا 
ولو قال: «كل حل علي حرام» أو: «هرجه مرا حلال ست برمن حرام» قال في 
«الفتوى»: لا بد من النية. 

وفي «المحيط»: نوى أولا يمين.. فينصرف إلى الطعام والشراب لا المرأة إلا 
بالنية» ومشايخ بلخ: على أنه تدخل امرأته بلا نية. 


وفي نوع آخر من «البزازية»: لو قال: «اذهبي إلى جهنم» ونوى الطلاق.. يقع. 


ا ف ا ا > ج ن الطلدق 
و قال: نَت مَرَاتِ: «اغتدي» وّنوی پالأولى طَلاقاء وبالباقي: 
وَإن لم ينو بالْبَاقي سَيئاً.. وَقَعَ الثلاثُ. 


(ولو قال ثلاث مرات: «اعتدي» ونوی بالأولی طلاقاً وبالباقي حيضاً.. صدق) 
قضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» فيكون بيان تقرير» ولأنه يأمر امرأته فى العادة 
بالاعتداد بعد الطلاق» فكان الظاهر شاهداً له. ۰ 

(وإن لم ينو بالباقي شيئاً.. وقع الثلاث» لأنه لما نوى بالأولى الطلاق: صار 
الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعين الباقيان للطلاق بهذه الدلالة» فلا يصدق في نفي 
النية. 

بخلاف ما لو قال: «لم أنو بالكل الطلاق»؛ حيث لا يقع شيء؛ لأنه لا ظاهر 
یکذبه. 

وبخلاف ما إذا قال: «نويت بالثالشة الطلاق دون الأولين»؛ حيث لا يقع إلا 
واحدة؛ لأن الحال عند الأوليين لم يكن حال مذاكرة الطلاق. 

ولو قال: «نویت بهن طلقة واحدة».. فهو كما قال ديانة؛ لأنه يحتمله» لا قضاء؛ 
لأنه حلاف الظاهرء فلا يصدقه القاضي.. بل يقع الثلاث؛ كما إذا قال: «أنت طالق 
طالق طالق» وقال: «أردت به التكرار».. صدق ديانة لا قضاء؛ كذا في «الزيلعي». 

واعلم: أن هذه المسألة تحتمل أربعة وعشرين وجهاء كلها مبنية على الاقتضاءء 
وعلى حال مذاكرة الطلاق»ء وعلى أن النية تبطل مذاكرة الطلاقء وتلك الوجوه: 

آنه نوی بالجميع طلاقاً.. وقعت ثلاثاً. 

أو نوی بالأولى فقط.. وقعت ثلاثاً. 

أو نوى بالجميع تخا بوق و احا 


أو نوى بالثانية [١٠ء//]‏ طلاقاً لا غير.. وقعت ثنتان. 


فطل في بان الكاا ا ت 


وتطلق بلستِ لي بامْرَأةٍء أو لست لَك برّؤج إن نوى الطلاق. 


أو نوى بالثالثة طلاقاً لا غير.. وقعت واحدة. 

آو نوی بالأولی حیضاً لا غیر.. وقعت ثلاثاً. 

أو فوئ بالانية حيضا لا غير وفعت فتتان: 

أو نوى بالثالغة حيضاً لا غير.. وقعت واحدة. 

أو وى بالأولى طلاقا وبالانية حيضاً لا غيرة: وفحت فان 
أو نوى بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غير.. فثنتان. 

أو نوى بالثانية طلاقاً وباثالثة حيضاً لا غير.. وقعت واحدة. 
أو نوی بالأوليين طلاقاً لا غير.. وقعت ثلاث. 

أو نوی بالأخریین طلاقاً لا غير.. وقعت ثنتان. 

آو نوی بالأولیین حيضاً لا غیر.. وقعت ثنتان. 

أو نوى بالأخريين حيضاً لا غير.. وقعت واحدة. 

أو نوى بالأولى والثالثة طلاقاً لا غير.. وقعت ثلاثا. 

أو نوى بالأولى والثالفة حيضاً لا غير.. وقعت ثنتان. 

أو نوى بالأولى والثانية طلاقاً وبالثالثة حيضاً.. وقعت ثنتان. 
أو نوى بالأولى والثالثة طلاقاً وبالثانية حيضاً.. فثتتان. 

أو نوى بالثانية والثالثة طلاقاً وبالأولى حيضا.. وقعت ثلاث. 
أو نوى بالأولى والثانية حيضاً وبالثالئة طلاقاً.. وقعت ثنتان. 
أو نوى بالأولى والثالثة حيضاً وبالثالثة طلاقاً.. وقعت ثنتان. 
أو نوى بالثانية والثالغة حيضاً وبالأولى طلاقاً.. وقعت واحدة. 
(وتطلق بلست لي بامرآة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق) عند أبي حنيفة. 


ر 
ذإ ا ا س ٠‏ کات الطلاق 


وقالا: لا تطلق؛ لأنه نفی النکاح.. فلا یکون طلاقاًء بل یکون کذباًء فصار كما 
لو قال: «لم أتزروجك» ونوى به الطلاق. 

وله: أن هذه الألفاظ تصلح إنكاراً للنكاح وتصلح إنشاء للطلاق» ألا ترى أنه 
يجوز أن يقول: «لست لي بامرأًة لان طلقتك»؛ فإذا نوى الطلاق.. صحت نيته؛ لأنه 


من محتملات کلامه. 
وفي «الخلاصة»: إنه إذا قال: «لم یکن بیننا نکاح» أو قال لها: «لم أتزوجك».. 
فلا يقع الطلاق وإن نوى. 


ولو قال: «لا نكاح بيني وبينك».. يقع الطلاق إن نوى. 

ولو قال لها: «لست لي بامرأة» عندهما.. لا يقع وإن نوی» وعند أبي حنيفة.. 
يقع إذا نوی. 

وفي «الأجناس»: أجمعوا أنه لو قال لها: «لا نكاح بيني وبينك»» و«لا سبيل لي 
عليك».. يقع إذا نوى. 

وفي «المحيط»: لو قال: «لم يبق بيني وبينك شيء» ونوى الطلاق.. لا يقع. 

ولو قال: «لست لي بامرأة» ولم يواجهها.. لا يقع وإن نوى عند أبي حنيفة. 

ولو قال: «صرت غير امرأتي» في رضاء أو سخط أو قال: «فسخت النكاح».. 
تطلق إذا نوى. 

ولو قال: «ما لي امراًة».. لا يقع وإن نوى. 

ولو قال: «والله لست لي بامرأة».. لا يقع وإن نوی. 

ولو قالت له: «لست لي بزوج» فقال الزوج: «صدقت» فهذا.. كقول الزوج 
«لست لي بامرأة» على السواء. 

ولو قال لامرأته: «أنت لي مثل فلانة» لزوجة» وفلانة مطلقة من زوجهاء ونوى 
به الطلاقء فهل يقع به الطلاق أم لا يقع؟ فذكر مولانا عصام الدين في آخر شرح 


قَضل فِي بيان الايا ا 


والصريح يلْحقّ الصريح» والبائن RSE‏ 


حدیث ام زرع [۱۲؛/ب] من «شرح شمائل الترمذي»: أن تشبيه زوجته بالمرأة 
المطلقة: من كنايات الطلاق.. فيقع به الطلاق إن نوى الطلاق ولم يكن التشبيه مقيدا 
بالنقع» بل كان مطلقا. 

ولو قال لزوجته حالة الغضب: «کن ابنتي بعد اليوم»» أو قال: «كن أمي أو 
أختي».. يقع به الطلاق بائناً إن نوى الحرمة؛ مثل حرمة ابتته وأمه وأخته؛ على ما 
آفتی به مشایخ الإسلام. 

(والصريح يلحق الصريح) فلو قال لها: «أنت طالق»» ثم قال لها: «أنت 
طالق».. يقع الطلاق بالثانية أيضاء والمراد بالصريح هنا: ما وقع به الرجعي مطلقاء 
فيشمل الكنايات التي يقع بها الرجعي؛ مثل «اعتدي واستبري رحمك وأنت واحدة»؛ 
في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: أنه.. لا يقع بها كونها كناية. 

والأصح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن الواقع بها رجعي» فكانت في معنى 
الصريح؛ کذا في «البحر». 

(والبائن) بالنصب: عطف على معمول يلحق» فلو قال لها ناوياً الطلاق: «أنت 
بائن»» أو خالعهاء أو طلقها على مال» ثم قال في العدة: «أنت طالق»؛ أو قال لها: 
«اعتدي واستبري رحمك».. طلقت بالثانية أيضا ما دامت في العدة. 

واعلم: آن الفرقة التي كانت عن طلاق بائن؛ سواء كانت بطريق» أو بالطلاق 
على مال» أو بقوله: «أنت بائن مني».. يلحقها الصريح» حتى لو وقعت البينونة لا 
عن طلاق.. لا يلحقها الصريح؛ كما لو وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو بخيار 
العتق بعد الدخول» ووجب عليها العدة؛ فلو طلقها الزوج في هذه العدة.. لا يقع؛ 
على ما صرح به في «الخلاصة» و«البرازية». 


4 کاٹٺ الطلاق 


والأصل فیه: ما ذکر في «المحيط»: أن المعتدة بعدة الطلاق.. يلحقها الطلاقء 
والمعتدة بعدة الوطء.. لا يلحقها الطلاق. 

وكذا لو اشترت المرأة زوجها أو بالعكس» أو ملك أحدهما الآخر؛ بالشراء أو 
الإرث» ثم أعتقته» ثم طلقها والعدة باقية.. فعن أبي يوسف فيه روايتان» في رواية: 
يقع› وفي أخرى: لا يقع» وهو قول محمد وزفر؛ على ما في «القنية». 

وأما الفرقة التي كانت عن ردة الزوج» فهل يلحقها الصريح؟ 

ففي فصل أحكام المرتد من «فتح القدير» عند قول صاحب «الهداية»: «وما 
باعه المرتد أو شراه»: أن الفرقة بالردة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة؛ 
نقله عن «المحيط»» ثم هذا مذهبنا. 

وقال الشافعي: الصريح لا يقع بعد الخلع والطلاق على مال؛ لأن الطلاق شرع 
لإزالة النكاح وقد زال بينهماء فصار كما إذا طلقها بعد العدة. 

لنا قوله تعالی: إن ِف لای حو آل ا جاح عاف هدت يوء)» ثم قال 
تعالى: إن طلقها 5 يل ل من بعد حى تكح رَوجًاعَرَمٌ4؛ فإن الفاء خاص في التعقيب؛ 
على ما في الأصول» فيكون نصاً على جواز وقوع الطلاق بعد الخلع؛ لأن المراد 
بافتداء المرأة هو الخلع؛ فإنها نزلت في زوجة ثابت وقد خالعها ثابت بحضرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام برد حديقة أخذها منهاء فقول الخصم من قبيل ترك 
العمل بالنص. 

وعن الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام: «المختلعة يلحقها صريح 
الطلاق ما دامت [١١؛٤/]‏ في العدة»؛ على ما فصلناه في حاشیتنا على «المرآة». 

إذا عرفت هذا.. فاعلم: أن المراد بالصريح اللاحق بالبائن: هو ما يكون بائناً 
لا ما يكون أعم من البائن والرجعيّ؛ لما ذكره في «الخلاصة» عزوا إلى «الزيادات»: 


قضل في بیان الکتایائی م 


أن الطلاق الذي يلحق البائن.. لا يكون رجعياًء والصريح.. يلحق البائن إن لم يكن 
نخسا انتھ: 

وعلله في «فتح القدير» و«البحر»: بأن البينونة السابقة تمنع الرجعة التي هي 
حكم الصريح غير المقيد بإبانةء فلو أبانها ثم قال لها: «أنت طالق بائن».. يلغو ذكر 
بائن؛ لعدم تصور الرجعة بعد البينونة فكان ذكره وتركه سواء. 

ثم ذكر في «فتح القدير»: أن رجلا أبان امرأته» ثم طلقها ثلاثاً في العدة.. 
وقعت الثلاث؛ بناء على أن الصريح وإن كان بائناً.. يلحق البائن. 

وقال في «الخلاصة» في الجنس السادس: طلق امرأته على مال بعد الخلع في 
العدة.. وقع الطلاق ولم يجب المال؛ أما وقوع الطلاق؛ فلأنه صريح وإن كان بائناء 
فیلحق بالبائن. انتھی. 

فعلم منه: أن المراد بالبائن في قولهم: «البائن لا يلح البائن» هو: ما كان بلفظ 
الكناية؛ على ما صرح به في «فتح القدير» في موضع آخرء وسنذکره. 

فتلخص من هذا: أن البائن من الصريح.. يلحق البائن. 

وأن الرجعي من الصريح.. لا يلحق البائن. 

والبائن من الكناية.. لا يلحق البائن أيضا.. فهل الرجعي من الكناية - أعني 
الألفاظ الثلاثة المذكورة «اعتدي» واستبري رحمك» وأنت واحدة» - يلحق البائن أم 
ل؟ 

ففي «البزازية»: قيل: الكنايات لا يلحق المختلعة لو بائنا؛ آما التي تقع بها 
الرجعية.. فتلحقها. 

وقال في «شرح منظومة ابن الوهبان» عزوا إلى «شرح المسعودي»: والمختلعة 
يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة. 


۴ کاب الطلاق 


والكناية أيضاً يلحقها إذا كانت في حكم الصريح نحو: «اعتدي» واستبري 
رحمك» وأنت واحدة». 

ثم نقل عن «تجريد ا الفضل الكرماني»: أن لفظ الكنايات التي تقتضي 
البينونة.. لا تقع على المبانة. 

وما هو في حكم الصريح منها.. يلحقهاء فذكر الألفاظ الثلاثة.. فعلم منه: أن 
الرجعي من الكناية يلحق البائن. 

وأما ما في «الظهيرية»: من أنه لو قال لها: «أنت بائن» اونا الطلاق» ثم قال لها 
في العدة «اعتدي» واستبري رحمك» وأنت واحدة» bb‏ الطلاق.. لا يقع. انتھی.. 
فهو محمول على ما روي عن بي يوسف: من أن الكنايات مطلقا لا تلحق البائن؛ 
على ما صرح به في «البحر». 

بقي الكلام في الفرق بين الرجعي من الصريح» وبين الرجعي من الكنايات.. لا 
يلحت الأول البائن» ويلحقه الثاني» مع أن التعليل الذي ذكرناه عن «فتح القدير» يأبى 
عن هذا الفرق. 

وأما الفرق بين البائن من الصريح» والبائن من الكناية» حيث يلحق الأول البائن 
دون الثاني: فهو - على ما تقتضيه تعليلاتهم في بيان عدم لحوق البائن البائن -: أن 
ما تعذر حمله على الإخبار.. يكون [١٠٠/ب]‏ إنشاء في الطلاق» فيلحق بما قبله» وما 
أمكن حمله على الإخبار.. يكون إخباراً لا إنشاء في الطلاق» فلا يلحق بما قبله. 

فالبائن الذي يكون بصريح الطلاق.. يكون ظاهراً في الإنشاء فيصح إلحاقه 
البائن. 

فلو قال للمختلعة في العدة: «أنت طالق».. يقع ويصير هو بائناً باللحاق. 

وأما البائن الذي يكون بلفظ الكناية.. فليس بظاهر في الإنشاء في الطلاق» فلا 
يصح إلحاقه بالبائن. 


قضل في بیان الکایار م 


وكذا لو قال بعد الخلع: «أنت بائن».. لا يقع الطلاق؛ لإمكان جعله صادقاً في 
هذا الإخبار» فلا حاجة إلى جعله إنشاء؛ لأنه اقتضاء ضرورة لا يصار إليه إلا عند 
الضرورة. 

والبائن (يلحق الصريح)؛ لأن قيد النكاح باق ما دامت في العدة. 

فلو قال لها: «أنت طالق»» ثم قال لها في العدة: «أنت بائن» أو خالعها.. وقعت 
الثانية أيضا ما دامت في العدة ويجب المال. 

والمراد بالبائن ههنا: أعم من أن يكون بلفظ البائن» أو بالطلاق على مال» أو 
بالخلع؛ كما فيما سبق. 

وأما المراد بالصريح: ففي «البحر» قال: إذا خالعهاء أو طلقها على مال بعد 
الطلاق الرجعي.. يصح ويجب المال. 

وقال في «الخلاصة»: لو طلقها على مال» أو خلعها بعد الطلاق الرجعي.. 
یصح» فالظاهر من کلامھما: ما یکون رجعیا. 

ثم قال في «البحر»: وهذا يشكل بما في «القنية» بعلامة شمس الأئمة 
الأوزجندي؛ حيث قال: طلقها على لف فقبلت» ثم قال في عدتها: «أنت بائن».. لا 
یقع. انتھی. 

وجه الإشكال: آن الطلاق على مال: صريح؛ على ما صرحوا به» والخلع بائنء 
مع آنه لم يلحق بالصريح» فانتقضت القاعدة المذكورة. 

قلت: لا إشكال فيه؛ لأن المراد بالبائن الذي يصح لحوقه بالبائن: ما يصح أن 
يكون إنشاء؛ على ما سيظهر لك عن قريب. 

وقوله: «أنت بائن».. لا يصح إنشاء مجمل على الإخبار.. فلا يصح لحوقه» 
على أن بعد تخصيص الصريح بالرجعي يندفع النقض أيضاً؛ لأن الطلاق على مال.. 
صريح بائن. 


وفيه إشارة إلى آنه: لو طلقها رجعياً ثم جعله قبل الرجعة بائناً بأن قال: 
«جعلت ذلك الطلاق بائنا».. صار بائناء وهذا عندهما. 

وقال محمد: لا يصير بائناً؛ لأنه قصد تغيير المشروع. 

لهما: أنه يملك الطلاق البائن ابتداءء فكذا يملكه إلحاقاً. 

وإلى أنه: لو طلقها واحدةء ثم جعلها ثلاثاً.. تصير ثلاثاًء وهذا عند أبي حنيفة 
خلافاً لهما. 

(لا البائن)؛ أي: لا يلحت البائ البائنّء والأصل ههنا: أنه أمكنه جعل الثاني 
خبراً عن الأول» وهو صادق فيه» فلا حاجة إلى جعله إنشاء؛ لأنه اقتضاء ضروري» 
وقد اندفعت الضرورة بجعله خبراً عن الأول» حتى لو لم يكن خبراً عن الأول بأن 
قال: «عنيت بالثانية الحرمة الغليظة»؛ ينبغخي أن يعتبر وتثبت بها الحرمة الغليظة؛ لأنها 
ليست بثابتة في المحلء فلا يمكن جعله إخبارأًء فيجعل إنشاء ضرورة؛ على ما في 
«الزيلعي». 

وقيل: لا يعتبر؛ لأن التغليظ صفة البينونة؛ فإذا لم تعتبر نيته بأصل البينونة 
بالثانية؛ لكونها حاصلة بالأولى.. فصفتها أولى بعدم الاعتبار. 

والجملة ههنا: ]]/١٠١[‏ أن الطلاق السابق واللاحق» لا يخلو عن أربعة أحوال: 

إما أن يکونا صريحين. 

أو يكون الأول صريحاً والثاني بائناً. 

أو یکون عکس هذاء» وقد سبق بیان هذه الأقسام الثلاثة. 

أو يكونا بائنين» وفي هذا: لا يصح إلحاق الثاني بالأول؛ على ما أصلناه آنفاً 
والذي يقتضيه هذا الأصل: أنه إذا تعذر حمل الثاني على الإخبار.. يكون إنشاء 
فيصح إلحاقه بالأول» وإذا أمكن حمله على الإخبار.. لا يكون إنشاء» فلا يصح 
إلحاقه» ومن هنا قال في «البزازية»: إنه قال للمبانة: «أنت طالق بائن».. تقع أخری» 


فطل في تان الكاتات ا ب ا ب ل 


ولو قال لها: «أنت باه ئن».. لا تقع؛ لأنه إخبارء بخلاف الأول» ولو قال لها: «أبنتك 
بتطليقة».. لا تة تقع؛ لأنه يصلح إخبارأء ولو قال لها: «أبنتك بأخرى». . يقع؛ ؛ لأنه لا 
يصلح إخباراً. انتهى. 

وقال في «القنية» راقماً ا اة الأوزجندي «طلقها على ألف فقبلت»» 
ثم قال في عدتها: «آنت بائن».. لا يقع» ثم رقم للمنتقی» وقال: لو قال: «أنت بائن»» 
ثم قال في عدتها: «أنت بائن بتطليقة أخرى».. يقع» ثم رقم للمحيط» وقال لمبانة: 
«أبنتك بتطليقة».. لا تقع آخری: انتهی: 

والوجه فيه: ما عرفت مما ذكرناه من «البزازية» ومما قبله. 

وقال في «فتح القدير»: قد عرف من استدلالهم الذي أطبقوا عليه: أن المراد 
من البائن الذي لا يلحق البائن.. ما هو بلفظ الكناية؛ لأنه هو الذي ليس ظاهرا في 
الإنشاء في الطلاق؛ لأنهم جعلوه مقابل الصريح» ولا يقابله البائنء إلا إذا كان كناية؛ 
لأن الصريح أعم من البائن؛ لأنه ما لا يحتاج إلى نيةء بائناً كان الواقع به أو رجعيأً 
والكناية: ما يحتاج إليهاء غير أنه لا يقع بها - في غير «اعتدي» واستبري رحمك»› 
وأنت واحدة» - إلا بائن» انتهى. 

وهكذا صرح به في «البحر». 

ومن هنا قال في «الخلاصة» في الجنس السادس: لو قال لها بعد البينونة: 
«خلعتك» ينوي الطلاق.. لا يقع شيء. انتھی. 

لأن «خلعتك» ليس ظاهراً في الإنشاء» فلا يلحقء وهذا في البائن الثانيء وأما 
المراد بالبائن الأول ههنا: فالذي ظهر من «الخلاصة»: أنه أعم مما هو بلفظ الكنايةء 
ومما هو بلفظ الصريح؛ حيث قال في الجنس السادس قبيل هذا القول: ولو طلقها 
بمال» ثم خلعها في العدة.. لا يصح. انتهى. 

لأن الطلاق بمال.. صريح بائن. 


ر 
۸“ کاب الطلاق 


إلا ذا كان مُعَلَقاً بالشرط. 


ويدل على ما ذكرناه أيضا: ما نقلناه آنفاً من شمس الأئمة الأوزجندي. 

(إلا إذا كان معلقاً بالشرط) بأن قال لها: «إذا دخحلت الدار.. فآنت بائن» ناوياً 
الطلاق» ثم أبانها منجزاً بأن قال: «أنت بائن» في العدة» ثم وجد الشرط في العدة؛ 
فإنه يقع عليها الطلاق المعلق بالشرط المذكور؛ لأنه لا يمكن جعله خبرا؛ لصحة 
التعليق قبله» فيحمل على الإنشاء» وعند وجود الشرط هي محل للطلاق؛ لكونها في 
العدة.. فيلحق بالأول؛ لأن المعلق بالشرط: كالمنجز عند وجود الشرط فكأنه قال 
في العدة: «أنت طالق بائن». 

قال في «البحر»: [١٠؛/ب]‏ والمراد بالمعلق بالشرط ههنا: ما يكون معلقاً قبل 
المنجز؛ لأنه لو علق البائن بعد البائن المنجز بأن قال: «أنت بائن» ناوياً الطلاق» ثم 
قال: «إن دخلت الدار فأنت بائن» ناوياً الطلاق.. لم يصح التعليق اعتباراً بالتنجيز 
نقله عن «البدائع». 

وقد قال من قبل عزواً إلى «البدائم» أيضا: الصريح يلحق الصريح والبائن 
منجزاً ومعلا إذا وجد شرطه في العدة» فلما يقع في العدة منجزاً.. يقع إذا وجد 
رط 

أيضاً فيها: وأما إذا علقه في العدة.. فإنه يصح في جميع الصور» إلا إذا كان 
الطلاق بائناء ثم علق البائن في العدة.. فإنه غيرصحيح اعتبارا بتنجيزه. انتهى. 

والمضاف: كالمعلق بشرط»› حتى لو قال لها: «أنت بائن غداأ» ناویاً الطلاقء ثم 
أبانهاء ثم جاء الغد.. وقعت أخرى» ولو قال لها: «إن دخلت الدار فأنت بائن» ناوياً 
الطلاقء ثم قال لها: «إن كلمت زيدا فأنت بائن»» ثم دخلت الدار ووقعت الطلقة 
ثم کلمت 5 فإنه يقع آخری» كذا في «البحر» عزوا إلى «الذخيرة». 


*# * * 


االو د ت ج 


2 6 ۰ 
(بابٌ التفويض) 
وإذا قال لَها: «اختاري» يوي الطَلدق فَاختارَث تَفسها فى مجلسها الذي 
عَلِمَت به فيه.. بات بوَاجِدَةٍ. 


(بَابٌ التَفُويض) 

وهو ثلاثة أصناف: 

التفويض بلفظ التنجيز. 

وبلفظ الأمر باليد. 

وبلفظ المشيئة. 

فقدم الأول؛ لثبوته بالإجماع (وإذا قال لها: «اختاري» ينوي تفويض الطلاق) 
هذا إشارة إلى أن النية شرط فيها؛ بناء على أن الأحوال شروط» وهذا؛ لأن اللفظ من 
الكنايات؛ على ما تقدم» فلا بد من النية؛ لأنه يحتمل أنه خيرها في النفقة والكسوة 
والسكنى أو في نفسهاء فلا يتعين إلا بالنية عند التفويض» حتى يقع الطلاق بعد 
اختيار المرأة نفسهاء إلا أن دلالة الحال من مذاكرة الطلاق والغضب: قائمة مقام 
النية قضاء 5 ديانة. 

والقول قوله مع يمينه في عدم النية والدلالة» وتقبل بينتها على إثبات المذاكرة 
والغخضب لا على النيةء إلا إذا أقيمت على إقراره بهاء كذا فى «البحر». 

وهل له الرجوع بعد التفويض؟ 

ففي «فتح القدير»: لا يقدر على الرجوع؛ لأنه تمليك يتم بالمملك وحده بلا 
حاجة إلى القبول. 

(فاختارت نفسها في مجلسها الذي علمت به) التفويض (فيه.. بانت بواحدة). 

والقياس: آن لا يقع بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يملك الإيقاع 
بهذا اللفظ» حتى لو قال: «اخترتك من نفسى» أو اخترت نفسى منك».. لا يقع 
شيء» ومن لا يملك شيئاً.. لا يملك تمليكه لغيره» لكنهم تركوا القياس 


ت 
م کاب الطَلاق 


ت .” ت 2 
ولا تصح نيه الثلاث. 


باللاستحسان؛ لإجماع الصحابة: على أن الرجل إذا خير امرأته.. كان لها الخيار ما 
دامت في مجلسها ذلك» ولأنه سبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقها.. فيملك 
إقامتها مقام نفسه في هذا الحكم» وإنما اقتصر على المجلس؛ لما قدمناه من 
الصحابة: من أنه كان لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك» ولأنه تمليك لهاء 
والتمليكات: تقتضي جواباً في المجلس؛ كما في البيع؛ لأن ساعات المجلس 
اعتبرت ساعة واحدة مالم يتبدل بالقيام منه» أو الشروع في عمل آخر؛ على ما 

فإن قيل: كيف ]/٠١[‏ يكون التخيير تمليكاً مع بقاء ملكه» حتى أن الزوج 
يملك الطلاق في ذلك المجلس» والشيء يستحيل أن يملكه شخصان» كل واحد 
منهما کله؟ 

قلنا: إنه تمليك الإيقاع لا تمليك العين» فلا يستحيل» وإنما كان ذلك تمليكاً لا 
توكيلا؛ لأن التوكيل يقتضي أن يكون الوكيل عاملاً لخغيره» والمرأة بعد التخيير إنما 
تعمل لنفسهاء على ما هو مقتضى التمليك» لكن الظاهر من قولهم المتقدم: من أنه 
يملك إقامتها مقام نفسه في هذا الحكم.. أن يكون هذا توكيلاًء وإنما وقعت بائنة؛ 
لأن اختيارها نفسها: بثبوت اختصاصها بهاء وذلك بالبائن لا بالرجعي. 

(ولا تصح نية الثلاث) من الزوج؛ لأن الاختيار ينبئ عن الخلوص» وهو غير 
متنوع» بخلاف البينونة؛ لأنه متنوع إلى غليظة وخفيفةء فأيهما نوى.. صح. 

وبخلاف الأمر باليد؛ لأنه ينبئ عن التمليك وضعاً بصفة العموم؛ فإذا نوى 
الثلاث.. فقد نوى تمليك جميع ما يملك» وهو محتمل لفظه» فيصح؛ على ما 
سیصرح به. 

وأما التخيير.. فليس بتمليك وضعاًء وإنما جعل؛ لإجماع الصحابة. 


ات القوي د 


وان قات من أو آخذت فى عمل آخر بطل 


(وإن قامت) المرأة أو أقامها زوجها؛ لما في «الخلاصة»: رجل خير امرأته» 
فقّبل أن تختار نفسها أخذ الزوج بيدها فأقامها أو جامعها طوعاً أو كرهاً.. خرج 
الأمر من يدها. 

(منه)؛ أي في المجلس»ء وهذا شروع في بيان ما به يتبدل المجلس. 

(أو أخذت في عمل آخر.. بطل) الخيار؛ والمراد بالعمل ههنا: ما يدل على 
الإعراض لا مطلقاًء ولهذا قال فى «الخلاصة»: إنه لو قال لامرأته: «ثلاث طلقاتك 
بيدك»» فقالت: لم لا تطلقني بلسانك؟ ثم قالت: «طلقت نفسي».. تطلق. 

وكذا لو قال لها: «أمرك بيدك وأمر هذه أيضاً - لامرأة له أخرى - بيدك» 
فقالت: «طلقت فلانة»» ثم قالت: «طلقت نفسي».. جاز. 

وبهذا: لا يتبدل المجلس» وكذا لو قالت: «لله علي عتق نسمة» وهدي بدنة 
وحجة» والحمد لله رب العالمين شكراً لما فعلت إلي» وقد طلقت نفسي».. جازء 
وبما قالت لا يتبدل المجلس» ولو لم تقل هكذاء ولكنها قالت: «ما تصنع بالولد؟»» 
ثم طلقت نفسها.. لا يبطل الخيار بهذا القول أيضا. 

ولو قالت: «أعطني كذا إن طلقتني»» فقال الزوج «لا دري ما هذا؟» فقالت: 
«إن جعلت أمري بيدي فقد طلقت نفسي».. لا تطلق؛ لبطلان الأمر باليد. 

وفي «المحيط»: إن قامت.. بطل الأمر. 

وإن اضطجعت» قال بعضهم: لا يبطل الأمر» وقال بعضهم: إن هيشت الوسادة؛ 
كما يفعل للنوم.. يبطل. 

ولو كانت راكبة فأجابت» ثم سارت» أو لما سمعت التفويض أجابت وأسرعت 
حتی سبق جوابها خطوتها.. بانت منه» وإن سبقت خطوتها جوابها.. لم تبن منه. 

ولو ذهبت بنفسها لطلب الشهودء ولم تجد أحداً.. قال بعضهم: يبطل» وقال 
بعضهم: لا يبطل. 


ب ا ٠‏ کات الطلاق 


وإن ابتدأت الصلاة يبطل» ولو كانت في صلاة الفريضة.. لا يبطل بإتمامها. 

ولو كانت في النفل؛ إن قامت إلى الشفع الثاني.. يبطل. 

وإن سلمت على رأس الشفع.. لا يبطل. 

والأربع قبل الظهر والوتز: بمنزلة الفريضة. 

والأكل [١٠:/ب]‏ يبطل» وإن قل. 

وقال القدوري: إن قل.. لا يبطل. 

والشرب لا يبطل أصلا. 

ولو امتشطت» أو اغتسلت» أو مكنت زوجها.. يبطل. 

أو قرأت» أو سبحت قلياا.. لا يبطل. 

وإِن طال.. يبطل»› كذا في «البزازية». 

وسيأتي في الكتاب بعض ما يتعلق به. 

والأصل في الكل: تبدل المجلس وعدم تبدله. 

ثم اعلم: أن هذا في التخيير المطلقء وأما لو كان مؤقتاً.. فالحكم فيه ما ذكره 
في «الخلاصة» و«البزازية» في الأمر باليد» من أن الأمر باليد لا يخلو: إما أن يجعل 
في يدهاء أو في يد فلان مرسلأًء أو معلقاً بالشرطء أو مؤقتاً. 

فإن كان مؤقتاً.. كان الأمر بيدها ويد فلان ما دام الوقت باقياً؛ علمت هي أو 
فلان أو لم يعلم» ويزول بمضي المدة عَلما أو لم يعلما؛ لأن الأمر يحتمل التوقيت» 
بخلاف الطلاق؛ على ما ذكرناه فيما سبق» فلو قال: «أمرك بيدك إلى عشرة آيام» 
صار الأمر بيدهاء ويزول بعد مضي عشرة» ولو نوى الأمر بيدها بعد العشرة.. لا 
يصدق قضاء» والقبول ليس بشرط› لكن لو رد المفوض إليه.. يجب أن يرتدء وإن 
كان مطلقاً فالأمر.. يصير بيدها في مجلس العلم. 


بات اقرش ا ع ا ا 


ولا بذ من ذكر النّفي أو الاختيارة في أحدِ كلاميهما. 


وإيقاع الطلاق: قبول منهاء ويرتد بالرد. 

وقيل: لا يرتد بالرد؛ لأنه تمليك شيء لازم.. فيلزم. 

وقال الإمام البزازي: والتوفيق بينهما: أنه يرتد بالرد عند التفويض» وأما بعده.. 
فلا یرتد بالرد. انتھی. 

وإ كان شعلقا بالقزط:: يضر الأمر بندها إذا وجد الخرط: 

وفي مجلس العلم.. يملك الإيقاع» ويرتد بالرد. 

ولو أوقع المفوض إليه الطلاق قبل العلم» ثم علم التفويض.. هل يقع الطلاق؟ 

قالوا: لا يقع؛ كالوكيل لا يصير وكيلاً قبل العلم بالوكالة» حتى لو تصرف.. لا 
يصح تصرفه. 

(ولا بد من ذكر النفس أو الاختيارة) أو التطليقة (في أحد كلاميهما) أي كلامي 
الزوجين» حتى لو قال لها: «اختاري»» فقالت: «اخترت».. فهو لغو لم يقع به شيء؛ 
لأن كونه طلاقاً: عرف على خلاف القياس؛ بإجماع الصحابةء وقد ورد ذلك في 
المفسرة في أحد الجانبين فيقتصر عليه» وهذا؛ لأن انضمام المبهم إلى المبهم لا 
يفيد التعيين» فلا بد من التفسير في أحد الجانبين» وإن كان التفسير في الجانبين.. 
فبطريق الأولى. 

ولا بد أن يكون ذكر النفس متصلاًء وإن كان منفصلا؛ فإن كان في المجلس.. 
صح؛ بناء على أن بيان التفسير يجوز موصولاً ومفصولاًء وإلا.. فلا يصح؛ لوجود ما 
يدل على الإعراض» فلو قال: «اختاري نفسك» فقالت: «اخحترت».. تقع واحدة بائنة؛ 
لأن كلامه مفسر ذكر النفس» وكلامها خرج جواباً له.. فيتضمن إعادته. 

وقوله: «اختاري اختیارة» کقوله: «اختاري نفسك» في التفسير»؛ لأن تاءها 
تنبىء عن الاتحاد؛ لأنها للمرةء والاتحاد إنما يكون في اختيارها نفسها دون اختيار 
زوجها. 


۴ کاب الطلاق 


لأن اختيارها نفسها يتحد مرة؛ بأن قال لها: «اختاري نفسك بتطليقة»» فقالت: 
«اخترت».. فإنه يقع به وأحدة. 

ویتعدد أخری» بأن قال لها: «اختاري نفسك بما شئت» [١٠؛/]‏ أو بثلاث, أو 
قال: «اختاري اختاري اختاري» فقالت: «اخترت».. فإنه يقع الثلاث فلما قيد 
بالواحدة.. ظهر أنه أراد تخييرها في الطلاق؛ لأن الاتحاد والتعدد من لوازم الطلاق» 
فصار مفسراً من جانبه» بخلاف اختيارها زوجها؛ فإنه لا يتعدد؛ لكونه: عبارة عن 
إبقاء النكاح» وهو غير متعدد. 

وكذا ذكر التطليقة: يقوم مقام ذكر النفس. 

وكذا الحال في قولها: «اخترت اختيارة» بعد قول الزوج «اختاري». 

وكذالو قالت: «اختار آتي؛ أو أمي» أو أهلي› أو الأزواج» بعد قوله: 
«اختاري»؛ يعني عن ذكر النفس. 

بخلاف قرلها: «اخترت خي» أو عمي» أو قومي» أو ذا رحم محرم».. فإنه لا 
يقع به» كذا في «الزيلعي» مقتصراً على أخي أو عمي. 

وقال في «فتح القدير»: وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان لها أب أو أم؛ أما 
إذا لم يکن لها أب أو آم ولها آخ› فقالت: «اخحترت أخي».. فانه ينبغي أن يقع به؛ 
لأنها تكون عنده عادة عند البينونة إذا عدمت الوالدين. 

ثم قال: ولو قال: «اختاري» فقالت: «اخترت نفسي لا بل زوجي».. يقع. 

ولو قدمت: «زوجي».. لا يقع؛ لخروج الأمر من يدها. 

ولو قالت: «اخترت نفسي أو زوجي».. لم يقع. 

ولو عطفت بالواو.. فالاعتبار للمقدم وبلغو ما بعده. 

ولو خیرھاء ثم جعل لھا شیئاً على آن تختاره فاختارته.. لا يقع» ولا يجب 
المال؛ لأنه رشوة؛ إذ هو: اعتياض عن ترك حق تملك نفسها. 


باب التمويضن .م 
وان قال لها: «اختاری» فَقَّالّت: «أنا أختار فس أو اختَرت سی 
ا ا 2 i‏ 0 م ء م 
إن فال لھا ثلاث مَرّات: «اختاری» فقالت: «اختّرت الأولىء أو 
ا ء E‏ 1 و 5 2 
الؤشطى» أو الاأخيرة».. يَقَعُ الثلاث بلا نيةء وَعنْدَهُمًا: وَاحدة بائنة. 


(وإن قال لها: «احتاري»)؛ أي ناويا به الطلاق؛ إذ لا بد له من النية على ما سبق 
(فقالت: «آنا آختار نفسي») والقياس.. لا تطلق بها؛ لأنها مجرد وعد؛ إن أرادت بها 
الاستقبال» أو يحتمله إن لم ترد الاستقبال؛ فصار كما إذا قال لها: «طلقي نفسك» 
فقالت: «أنا أطلق نفسي». 

وجه الاستحسان: حديث عائشة في «صحيح مسلم»: أنها قالت: «لاء بل 
اختار الله ورسوله» واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام جواباً منهاء مع أنه على صيغة 
المضارع» ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال تجوز في الاستقبال على المشهورء 
والحقيقة: يمكن أن تراد كما في كلمة الشهادة وأداء الشهادة بصيغة أشهد» بخلاف 
قولها: «أنا أطلق نفسي»؛ لأن الحمل على الحقيقة متعذر؛ إذ ليس ثمة حالة قائمة 
بالتكلم يقع قوله: «أطلق نفسي» حكاية عنه؛ لأنه إنما يقوم باللسان في زمان واحدء 
وهذا محال» ولا كذلك: «أختار نفسي»؛ لأنه حكاية عن حالة قائمة بهاء وهي: 
اختيارها نفسها؛ لأن الاختيار من عمل القلب» فيكون الذكر باللسان: حكاية عن أمر 
قائم لا محالة. 

(أو: «اخترت نفسي».. تطلق) إذا نوى الزوج؛ لأن كلامها مفسر» وما نواه 
الزوج من محتملات کلامه. 

(وإن قال لها ثلاث مرات: «اختاري»»› فقالت: «أختار الأولى أو الوسطى أو 
الأخيرة».. يقع الثلاث بلا نية) الزوج» ولا ذكر النفس؛ على ما سنبينه» وهذا عند ابي 


حنىفه. 


(وعندهما: وأحدة بائنة). 


ا د د رر > كات الطلاق 


لهما: أن الأولى والوسطى والأخيرة: كل منها اسم لفرد مرتب» وليس المحل 
محل ترتيب.. فيلغو الترتيب ويبقى الإفرادء وكأنها قالت: «اخترت التطليقة الأولى» 
[١٠٠/ب]ء‏ وفي ذلك.. يقع واحدة» فكذا ههنا. 

ولأبي حنيفة: أن هذا وصف لخو؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه؛ 
كالمجتمع في المكان؛ فإن القوم إذا اجتمعوا في مكان: لا يقال هذا أول» وهذا آخر› 
وإنما الترتيب في فعل الأعيان» يقال: «هذا جاء أولاًء وهذا جاء آخراً»» وكل ما لا 
ترتيب فيه: ذكر ما يدل على الترتيب؛ [يلغوء وهو الأولى وأختاها] أعني الوسطى 
والأخرى» وإذا لغا من حيث الترتيب.. يلغو من حيث الإفراد أيضا؛ لأن الترتيب: 
أصل» والإفراد من ضروراته» وإذا لغا في حق الأصل.. لغا في حق البناء أيضاًء وإذا 
لغا في حقها.. بقي قولها: «اخترت»» وهو يصلح جواباً للكل.. فيقع الثلاث. 

فإن قيل: إن «الأولى» اسم لفرد سابق» فكان اللإفراد أصلاً والترتيب بناء عليه؛ 
لکونه يقهم من وصفه. 

قلنا: إن كلا من ذلك صفةء والصفة: ما دل على ذات باعتبار معنى هو 
المقصود» فيكون «الأولى» دالا على الفرد السابق» ومعنى السبق هو المقصود.. 
فصح أن الترتيب أصل والإفراد من ضروراته؛ لأن الصفة: لا تقوم إلا بالذات التي 
لزمتها الفردية في الوجود. 

هذا: وإنما لا يحتاج إلى النيةء وإن كانت من الكنايات؛ لدلالة التكرار على 
الطلاق به؛ إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر» فكان متعينا له» فلا يحتاج 
إلى النية» ولا إلى ذكر النفس؛ لزوال الإبهام» بخلاف نحو: «اعتدي اعتدي اعتدي» 
حيث لم يقع فيه شيء بلا نية؛ على ما عرفت سابقا. 

وبخلاف اختيارها الزوج؛ لأنه لا يتعدد؛ على ما عرفت آنفاًء فلا يحتمل ما 
یتکرر من لفظ اختاري. 


بات او و س ت س 
ا 0 ت o‏ ر س۶ 
ولو قالت: «احتَرتث اختيارة».. وَقعَ الثلاث اتفاقا. 


وَلٌو قَالّت: «طلَقَتُ ٽفيي»› ا ارت تفي بتطليقة».. بَانَتُ بوَاجِدَةٍ في 
الأصح. 

ثم عدم اشتراط النية: رواية «الجامع»» واختاره الصدر الشهيد والعتابي 
وصاحب «الهداية». 

وفي رواية «الزيادات»: تشترط النيةء وإن كرر قوله «اختاري واختاري». 

وقال في «الجامع»: «اختاري اختاري اختاري بألف»» ينوي الطلاق.. فقد شرط 
النية أيضاً مع ذكر المال والتكرار» مع أن ذكر المال يرجح جانب الطلاق. 

وقال في «الزيلعي» عزوا إلى «الكافي»: قيل: لا بد من ذكر النفس» وإنما حذف 
لشهرته؛ لأن غرض محمد: التفريع دون بيان صحة الجواب. 

وعلى هذا: ينبغي أن تكون النية حذفت لهذا المعنى أيضاًء لا لأنها ليست بشرط. 

وفي «البدائع» ما يدل على اشتراطها أيضاًء بل يصرحه؛ فإنه قال لها: «اختاري 
اخحتاري اختاري»» فاختارت نفسهاء فقال: «نويت بالأولى الطلاق وبالباقيين 
التأكيد».. لم يصدق قضاء؛ لأنه لما نوى بالأولى الطلاق.. كان الحال حال مذاكرة 
الطلاقء وكان طلاقاً ظاهراً. 

(ولو قالت)؛ أي: بعد قول الزوج: «اختاري اختاري اختاري»» بغير عطف» أو 
بعطف بالواوء أو الفاءء أو ثم: على ما في «الزيلعي»: (اخترت اختيارة)؛ أو «اختيارة 
واحدة»» أو «الاختيارة»» ففي هذه الصور (.. وقع الثلاث اتفاق؛ لأن التاء للمرةء 
فصار كما إذا صرح بها؛ نحو: «اخترت مرة» أو بمرةء أو ودفعة» أو بدفعةء أو واحدةء 
أو بواحدة»» ولأن «اختيارة» للتأكيد» وبدون التأكيد؛ [۷٠؛/]‏ كقولها: «اخترت» بدون 
ذكر «اختيارة».. يقع الثلاث» فمع التأكيد أولى. 

(ولو قالت)» أي بعد قول الزوج: «اختاري» بلا تكرار؛ على ما في «فتح 
القدير»: («طلقت نفسي» أو اخترت نفسي بتطليقة».. بانت بواحدة في الأصح) وهو 


ا ا ا ا = نے کات الطلای 


وقي : يملكڭ الرَجْعَة. 


رواية «المبسوط» و«الجامع» و«الزیادات» و«الأوضح» وشرح «الجامع الصغير» 
وجوامع الفقه. 

أما وقوع الواحدة: فلأن التطليقة لا تتناول أكثر من ذلك» وإنما تكون بائنة؛ لأن 
العامل فيه: تخيير الزوج لا إيقاعهاء والواقع بالتخيبر هو البائن لا الرجعي؛ لأنه 
تمليك التفس منها. 

(وقيل: يملك) الزوج (الرجعة) لا غير هكذا في «الهداية» وهو رواية «الجامع 
الصغير» لصدر الإسلام. 

وقال عامة الشراح: هذا سهو؛ لأن الواقع بها ليس إلا البائن؛ على ما ذكرناه. 

ووجه بعضهم: بأن قولها: «طلقت نفسي» أو اخترت نفسي بتطليقة».. يوجب 
البينونة بعد انقضاء العدة؛ لكونه صريحا. 

وما يوجب البينونة بعد انقضاء العدة: كان عند الوقوع رجعياً. 

فإن قيل: فعلى هذا لا يكون الجواب مطابقاً للتفويض المذكور؛ لأن المفوض 
إليها: الاختيارء وهو يفيد البينونة؛ لما ذكرناه. 

أجيب: بأنها اختارت نفسها بعد العدة» فكان مطابقاً من حيث إن الاختيار قد 
وجد منها؛ لکونها من الکنايات. 

ورد: بأن المرأة إنما تصرف حكما للتفويض» وهو بتطليقة بائنة؛ لكونه من 
الكنايات.. فتملك الإبانة لا غير. 

فان قيل: ينبغي أن لا يقع الطلاق بقولها: «طلقت» في جواب قوله: «اختاري»؛ 
لأن المفوض إليها هو الاختيارء» فلا ينبغي جوابه التطليق؛ كما لو قال لها: «طلقي 
نفسك»» فقالت: «اخترت نقسي». ٠‏ 

قلنا: التطليق دحل في ضمن التخييرء فقد أتت ببعض ما فوض إليها.. فصلح 
جوابا؛ كما لو قال لها: «طلقي نفسك ثلاثا» فطلقت واحدةء بخلاف الاختيار؛ فإنه 


ا س س 
ولو قال: «أمزْك بيَدِك فى تَطليقةء أو اختاري» فَاخَارَت تفسها.. رَقعت 


ر 4 
ت r‏ 0 ى“ 
واحدة رجعية. 


لم يفوض إليها لا قصداء ولا ضمناً. 

(ولو قال: «أمرك بيدك في تطليقةء أو اختاري تطليقة»» فاختارت نفسها.. 
وقعت واحدة رجعية)؛ لأنه جعل لها الاختيار» لكن بتطليقة» وهي تعقب الرجعة. 

فإن قيل: فعلى هذا: كان قوله هذا بمنزلة قوله: «طلقى نفسك»» وقولها: 
«اخترت» لا يصلح جواباً لقوله: «طلقي نفسك»» بل يلغو. ۰ 

أجيب: بأن قولها: «اخترت»» إنما لا يصلح جواباً عن «طلقي»؛ لكونه أضعف 
منه؛ فإن الزوج يملك الإيقاع بلفظ الطلاق دون لفظ الاختيار» ولهذا صلح بالعكس؛ 
لكون الطلاق أقوى» وههنا: لم يكن أضعف؛ لأن صحة هذا الجواب بالنظر إلى 
ظاهر كلامه» وهو الأمر باليد والاختيار» دون ما يؤول إليه من المعنى. 


* *# * 


وعم تاب الطلاق 


(فصل) 
[في بيان حم الأمر باليد] 
و قَال: «أمزك بيَدِك». 
[فصل] 
[في بَيَانِ كم الأّمر باليد] 
(ولو قال: «آمرك بيدك») هذا شروع في بيان الصنف الثاني من التفويض؛ أعني 
الأمر باليدء وقد ذكرنا في أول الباب أنه لا يخلو: إما أن يكون مرسلاً أو معلقاً 
بشرط» أو مؤقتا.. فارجع إليه في معرفة أحكام كل منهاء وإنما جعله في باب واحد 
مع التخيير.. ولم يجعله بابا على حدة؛ كما في «الهداية» و«الكنز»؛ لكونهما قريبان 
في الأحكام ففي «فتح القدير»: [۷٠؛/ب]‏ والأمر باليد: كالتخيير في جميع مسائله؛ 
من اشتراط ذكر النفس» أو ما يقوم مقامه» ومن عدم تملك الزوج الرجوع» وغير 
ذلك مما قدمناء سوى نية الثلاث؛ فإنه: تصح ههنا لا في التخيير؛ على ما مر. 
وقال في «الحاوي القدسي»: قوله «اختاري».. كقوله: «أمرك بيدك» في جميع 
الأحكام» المطلق كالمطلقء والمؤقت كالمؤقت» إلا في الموضعين: 
أحدهما: أن الزوج إذا نوى به الثلاث.. لا يقع» وفي قوله: «أمرك بيدك».. يقع. 
والثاني: أنه لا بد من ذكر النفس في التخيير في كلامه أو في كلامها. انتهى. 
كذا في «البحر» عن «البدائع»» والذي ظهر منه: أن ذكر النفس ليس بشرط في 
الأمر باليدء وإنما اشترط ذلك في التخيير فقطء على خلاف ما ذكرناه من «فتح 
القدير»» وقد صرح في «الزيلعي» اشتراطه في الأمر باليد أيضا؛ على طبق ما في 
«فتح القدير»؛ حيث قال: ذكر النفس في جواب أمرك بيدك.. خرج مخرج الشرط› 
حتى لو لم يذكرها.. لا يقع» كما لا يقع في جواب التخيير إلا به. انتهى. 
أقول: يمكن التوفيق بينهما بأن يحمل ما في «الحاوي» على أن ذكر النفس أو 
ما يقوم مقامها: شرط في التخيير في أحد الجانبيينء وأما في الأمر باليد: فليس ذكره 


ل ی اوا ا ده ج ج ن 


5 2 و ٍ @ 
ينوي ثلاثاء فقالت: «اختَرت نفبى بوّاحدة» أو بمرَةٍ وَاجِدة».. وَقعَ الثلاث. 
وَإن قالت: «طلقَتٌ تفسسی وَاجدَةٌ أو اختَرْت نفسى بتطليقة».. فَوَاحدَةٌ 


ك 


بائنة. 


في أحد الجانبين شرطاً ويحمل ما في «الزيلعي» و«فتح القدير»: على أن ذكر 
النفس: شرط في الأمر باليد في جانب فقط› فلا منافاة بينهما. 

(ينوي ثلاثاء فقالت) - في جوابه - (: «اخحترت نفسي بواحدة أو بمرة 
واحدة».. وقع الثلاث)؛ إذ يكون الاختيار جواباً عن الأمر باليدء فلأن الأمر باليد.. 
تمليك؛ كالتخييرء فتساويا في القوة والضعف. 

وأما دلالته على الثلاث: فلأن الواحدة صفة الاختيارة» فصار كأنها قالت: 
«اخترت نفسي باختيارة واحدة»» وبذلك.. يقع الثلاث؛ لأن معناه: اخترت جمیع ما 
فوضت إليي اختيارة واحدة» وحين نوى الزوج الثلاث: فقد فوض إليها ذلك. 

وفي «الخلاصة»: قولها: «اخترت نفسي».. يصلح جۆابا لقوله: «أمرك بيدك»» 
ولقوله: «اختاري نفسك»» ولا يصلح جوابا لقوله: «طلقي نفسك». 

وقولها: «طلقت نفسي».. يصلح واا للكل. 

(وإن قالت) فی جواب: «أمرك بيدك» - (: «طلقت نفسي واحدة» أو اخترت 
نفسي بتطليقة».. فواحدة بائنة)؛ لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف.. فوجب إثباته 
على حسب ما يدل عليه المذكور السابق» وهو في الأولى: طلقت» فيقدر تطليقة› 
وبذلك يقع واحدة» إلا نها تكون بائنة؛ لأن أمرك بيدك من الكتابةء والواقع بها: 
بائن» فكأن التفويض في البائن» وكلامها خرج جواباً له» فتصير الصفة المذكورة في 
التفويض مذكورة في الإيقاع أيضا؛ للتطابق بينهماء وقد ذكرنا أن ذكر النفس في 
الجواب: شرط فيهء وإنما تصح نية الثلاث في قوله: «أمرك بيدك»» دون «اختاري»؛ 
لأنه يحتمل العموم والخصوص؛ لأن الأمر اسم عام يتناول كل شيء» والطلاق من 
جملة الأشياء؛ فإذا نواه.. صار كناية عن قوله: «طلاقك بيدك» والطلاق مصدر 


کاب الطلاق 


ولو قَال: «أمرك بيَدِك لوم وبع عَي».. لا يذخل اليل وَٳِن ردَنُه 


وَإِن قال: «اليَوْمَ وغدأ».. يذخل اللَلء وان ردّتۀ اليَوم.. لا یئقی عدا 


يحتمل العموم ]/4٠۸[‏ والخصوص.. فتكون نية الثلاث نية التعميم» بخلاف قوله: 
«اخحتاري»؛ لأنه لا يحتمل العموم؛ لعدم تنوعه؛ على ما في أول التفويض. 

(ولو قال: «آمرك بيدك اليوم وبعد غد».. لا يدخل الليل)» حتى لو اختارت 
نفسها في الليل.. لا يقع؛ لأن ذكر اليوم بعبارة الفرد.. لا يتناول الليل في عرفهم. 

(وإن ردته)؛ - أي الأمر - (اليوم.. لا يرتد بعد غد)» بل يبطل أمر ذلك اليوم 
وكان الأمر في يدها بعد غد؛ لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهماء وهو 
الخد ولم يتناوله الأمر» حتى لو اختارت نفسها في الغد.. لا تطلق» فكانا أمرين» 
رَد أحدهما: لا يرتد الآخر. 

وقال زفر: هما أمر واحد» بمنزلة قوله: «أنت طالق اليوم وبعد غد».. في كون 
أحدهما معطوفاً على الآخر من غير تكرار لفظ الأمر. 

قلنا: الطلاق لا يحتمل التوقيت» فكانت الطالق اليوم.. طالقاً غداً وبعد غد 
بخلاف الأمر باليدء وكذا الاختيار؛ فإنه يحتمل التوقيت.. فيتوقت بالأول» ويجعل 
الثاني ا مبتداً؛ فكأنه قال: «وأمرك بيدك بعد غد» (وإن قال: «اليوم وغدأ».. يدخل 
الليل)؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر.. فكان أمراً 
واحدأء والليلة لا تفصلهما؛ لأنهم قد يجلسون للمشورة فيهجم الليل» ولا تنقطع 
مشورتهم ومجلسهم» فصار كما إذا قال: «أمرك بيدك في يومين» بناء على أن الجمع 
بحرف الجمع: كالجمع بلفظ الجمع. 

(وإن ردته اليوم.. لا يبقى) الأمر باليد (غدا)؛ لما ذكرناه أنه أمر واحد. 

وعن أبي حنيفة: نها إذا ردت الأمر في اليوم.. لها أن تختار نفسها غداً؛ لأنها 
لا تملك رد الأمر الذي صدر عنه بقوله: «أمرك بيدك» كما لاتملك رد الإيقاع الذي 


قل ي اوح الا ا د 


ولو مکثت بعد التّفويضِ يَوما ولم تمم OT‏ 


صدر عنه بقوله: «آنت طالق»؛ بجامع عدم اشتراط القبول فيهما في المجلس.. فصار 
بمنزلة قيامها عن المجلس واشتغالها بعمل آخر» حيث خرج اا ا بالقيام 
عن المجلس بعدما خيرها في اليوم وغد. 

ووجه الظاهر: نها اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد» فكذا إذا 
اخحتارت زوجها برد الأمر؛ لأن المخير بين الشيئين: لا يملك إلا اختيار أحدهما؛ كذا 
في «الهداية». 

ويمكن التوفيق بين الروايتين: 

بحمل الرد في الرواية الأولى: على الرد بالقبول؛ بأن تقول عقيب التفويض: 
««رددت التفريض». 

وفي الرواية الظاهرة: على الرد بالفعل؛ بأن اختارت زوجهاء فيكون النزاع 

وفي «الهداية»: وعن ای يوسف: أنه إذا قال: «أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك 
غداأ» أنهما أمران؛ بما أنه ذكر لكل وقت خبراً مقدماً. انتهى. 

وقال شمس الأئمة: هذه هي الرواية الصحيحةء وجعلها «قاضي خان» أصل 
الروايةء ولم يذكر أحدا. 

ولو قال: «أمرك بيدك يوم يقدم زيد» فقدم ليلاً.. لا تتخير؛ على ما مر في 
فصل إضافة الطلاق» فارجع إليه. 

(ولو مكثت بعد التفويض)؛ أي بالأمر باليدء أو بالتخيير؛ على ما صرح به في 
«الهداية» (يوماً ولم تقل ولم تقم)؛ أي: لا يبطل خيارها مالم تأخذ [۸٠:/ب]‏ في 
عمل آخر؛ لأن هذا تمليك الطلاق منهاء والتمليكات تقتصر على المجلس؛ على ما 
مر في فصل الاختیارء إلا إذا وصل بالأمر بالید «متى شئت أو إذا شئت».. فحينئزٍ لم 
يقتصر على المجلس؛ على ما سيصرح به. 


۴ کاب الطلاق 


ثم اعلم: أنا قد ذكرنا في أول التفويض: أن الأمر باليد قد يكون مؤقتاًء وقد 
يكون معلقاً بشرطء وقد يكون مطلقاً؛ فإن كان مؤقتاً.. فالأمر في يدها في الوقت 
المضروب» وإن كان معلقاً.. فالأمر في يدها إذا وجد الشرط وإن كان مطلقاً؛ فإن 
كانت تسمع.. يعتبر مجلس استماعهاء وإن كانت لا تسمع؛ لصمم أو غيبة.. فمجلس 
علمها وبلوغ الخبر إليها. 

ولا يعتبر مجلسه»ء وهذا؛ لأن الأمر باليد تمليك فيه معنى التعليق؛ لأن معنى 
«أمرك بيدك»: إن أردت طلاقك.. فأنت طالقء» فباعتبار التمليك يحتمل التوقيت؛ 
لأنه من باب تمليك المنافع» كالإجارة والإعارة» لا من باب تمليك الأعيان؛ كالبيع. 

وإذا احتمل التوقيت.. صح توقيته. 

وباعتبار التعليق.. لا يحتمل التوقيت. 

فإذا كان مؤقتاً: اعتبرنا جانب التمليك فقط فقلنا بالاقتصار على ذلك الوقت 
المضروب. 

وإذا كان مطلقاً: اعتبرنا جانب التمليك» فقلنا بالاقتصار على المجلس؛ لعدم ما 
یدل على وقت معین. 

واعتبرنا جانب التعليق» فقلنا ببقاء الإيجاب إلى ما وراء المجلس إذا كانت لا 
تسمع؛ عملا بالدليلين بقدر الإمكان. 

ولا يعتبر مجلسه» حتى لو قام وهي جالسة.. فالخيار باق؛ لأن التعليق لازم في 
حقه» حتى لا يقدر على الرجوع؛ على ما سيأتي بيانه. 

فإذا اعتبر مجلسها: فالمجلس يتبدل تارة بالتحول إلى مجلس آخر»ء ومرة 
بالأخذ في عمل آخر» وتارة بمجرد القيام عنه؛ لأنه دليل الإإعراض» بخلاف ما إذا 
مكث يوماً ولم يقم ولم يأخذ في عمل آخر؛ لأن المجلس قد يطول وقد يقصر.. 
فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه» أو يدل على الإعراض. 


فل فن ان شك الأ ا ا س 
. أو كانت قَائِمَة فَجَلّست» أو جالسة فاتّكأت» أو متَكئة فَقَعَدَّت» أو على دَابُةَ 


فوقمُت» أو دعت أبَامَا للمشورةء أو شهُودا للإشهاد E‏ 


وقوله: «يوما» ليس للتقدير به؛ لأنه لو زاد على ذلك ولم يوجد منها ما يدل 
على الإعراض.. فالأمر باق. 

(أو كانت قائمة فجلست).. فالأمر ق يدها؛ لأنه دليل اللإقبال؛ فإن القعود 
أجمع للرأي. 

(أو جالسة فاتكأت أو متكئة فقعدت)؛ لأن هذا انتقال من جلسة إلى أخرى» فلا 
یكون إعراضاً. 

وقيل: إذا كانت جالسة فاتكأت.. لا خيار لها؛ لأن الاتكاء إظهار التهاون 
بالأمر.. فكان إعراضاًء والأول أصح؛ على ما في «الهداية»؛ لأن من أصابه أمر قد 

(أو على دابة) تسير (فوقفت) عن السيرء (أو دعت أباها للمشورة»ء أو) دعت 
(شهوداً للإشهاد)؛ لأن الاستشارة لتحري الصواب» والإشهاد للتحري» فلا يكون 
دليل اللإأعراض. 

ووقوف الدابة وسيرها: مضاف إلى المرأة. 

وفي «الخلاصة»: المخيرة إذا قامت لتدعو الشهود؛ بأن لم يكن عندها أحد 
يدعو الشهودء لا يخلو: إما أن تحولت عن موضعها أو لم تتحول: 

فإن لم تتحول.. لا يبطل الخيار بالاتفاق .]/٠٠١[‏ 

وإن تحولت: اختلف المشايخ [فيه بناء على أن المعتبر في بطلان الخيار 
إعراضها أو تبدل المجلس] عند البعض: أيهما وجد» وعند البعض: الإإعراض»› 
وهذا أصح. انتهی. 


(۱) نقص في المخطوط وتم الاستدراك من «البحر الرائق» ج ۳ ص .۳٣۰۹‏ 


اا ج ف ا و ب اتاق 
لا يطل خيَارهَا. 
وَإِن سَارَث دابتها.. بَطل. 


(لا يبطل خيارها) في جميع هذه الصور؛ لما ذكرناه. 

(وإن سارت دابتها.. بطل) خيارها؛ لما ذكرناه أن سير الدابة مضاف إلى المرأة. 

(لا يسير فُلْكَ هي فيه)؛ لأن سير السفينة: لا يضاف إلى راكبها؛ لعدم قدرته 
على الإيقاف والتسييرء بل يضاف إلى السفينة نفسها.. فثبت لها ما دامت في 
مجلسهاء وإن تحولت.. بطل. 

وعن أبي يوسف: أن السفينة إن كانت واقفة فسار.. بطل خيارها اعتباراً بالدابة 
وقد ذكرنا ما يتعلتق بهذا البحث في أول التفويض. 

وقال في «الخلاصة» في بطلان الأمر باليد: لو قال لامرأته اختاري» ثم طلقها 
باثناً.. بطل الخيار» وكذا الأمر باليد. 

وأما لو كان الطلاق رجعياً.. لا يبطل الخيار ولا الأمر باليدء وهذا بناء على ما 
مر؛ من أن البائن يلحق الصريح» ولا يلحق البائن؛ فإذا بطل الخيار والأمر: فلو 
تزوجها في العدة أو بعدها.. لا يعود الخيار والأمر باليد بعد البطلان. 

بخلاف ما إذا كان الأمر باليد معلقاً بشرط ثم أبانهاء ثم وجد الشرط» حيث لا 
يبطل الأمرء بل لها الخيار حين وجد الشرط؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند 


وچوده. 


فصل في تطليقها نفشها ۷ 
(فصل) 
ل4 قال لها: «طلَقِي تفسك» ولم ینو و نوی وَاحدَةٌ قُطلَقّت.. رَقعت اة 
وَكَذًا لو قًالّت: «أبنتٌ». 


وَإن طلقت ثلاثاً ونواة.. وقعنَ 


[فصل] 
[في تطليقها نفسها] 

(ولو قال لها: «طلقي نفسك» ولم ينو أو نوى واحدة فطلقت نفسها.. وقعت 
رجعية)؛ لأن معنى قوله: «طلقي» «افعلي الطلاق» وهو اسم جنس يقع على الأدنىء 
مع احتمال الكل عند عدم النية؛ كسائر أسماء الأجناس.. فينصرف إلى الواحد؛ أعني 
الأدنى: عند عدم النيةء وعند وجودها أولى» وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المقفوض 
إليها صريح الطلاق» وهو رجعي. 

(وکذا لو قالت: «أبنت) نقفسي»؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق» حتى لو قال: 
«أبنتك» ينوي الطلاق» أو قالت: «أبنت نفسي»» فقال الزوج: «قد أجزت».. بانت» 
وألفاظ الطلاق توافق ما فوض إليها؛ لكونه تطليقاء فكانت الإبانة موافقة للتفويض 
في الأصل.. فكان صحيحاً أن يكون جواباً من حيث الأصل» إلا أن المرأة زادت فيه 
وصفاًء وهو تعجيل الإبانة؛ لأن الرجعية: إنما تفيد الإبانة بعد العدة لا في الحال. 

فإذا كان كذلك؛ فإما أن يبطل الأصل لأجل الوصف الزائد» أو يلغو ذلك 
الوصف لرعاية الأصلء» وإلغاء الوصف أولى.. فيصار إليه» فتقع رجعية؛ كما لو 
قالت في جواب طلقي نفسك: «طلقت نفسي تطليقة بائنة». 

وعن آبي حنيفة: أنه لا يقع بقولها: «أبنت نفسي» شيء؛ لأنها أتت بغير ما 
فوض إليها؛ إذ الإبانة تغاير الطلاق»ء والصحيح: هو الأول. 

(وإن طلقت؛؛ أي لو قال لها: «طلقي نفسك» فطلقت هي نفسها (ثلاثاً ونواه)؛ 
أي نوى الزوج بقوله: «طلقي» الثلاث (.. وقعن) الثلاث؛ لما ذكرناه من أن الطلاق 


۸ کاب الطلاق 


ولغت نة المنتين. 
ولو قَالّت: «اخْتَرْتٌ تفسی».. لا تطلی E‏ 


اسم جنس يقع على الأدنى» مع احتمال الكل عند عدم النية؛ لأن مع الاحتمال إلى 
الكل.. تصح النية له. 

واعلم: أنهم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال» بناء على أن الأمر هل يوجب 
التکرارء أو لا یوجبه» بل یحتمله» أو لا یحتمله أیضاً [۱۹؛/ب]: 

فقال من ذهب إلى أنه يوجب التكرار: أنه ينصرف إلى الثلاث» فتملك المرأة 
أن تطللق نفسها واحدة وثنتين وثلاثاء جملةء أو على التفاريق؛ إذا لم ينو الزوج شيعا 
أو نوی ثلاثاً. 

وأما إذا نوى واحدة أو ثنتين.. فيقتصر على ما نوى؛ لأنه وإن أوجب التكرار 
عندهم» لكن يمنع عنه بدليل» والنية دليل عليه. 

وقال من ذهب إلى أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله - وهو المروي عن 
الشافعي - : أنه يقع على الواحدة إن لم ينو الزوج شيئاً أو نوى واحدة وإن نوى 
ثنتین أو ثلاثاً.. فهو على ما نوی؛ لأآنه نوی محتمل کلامه. 

وقال من ذهب إلى أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله» وهو مذهب عامة 
الحنفية: أنه ينصرف إلى الأدنى» وهي الواحدة؛ إن لم ينو شيئاًء أو نوى ثنتين على 
احتمال الأعلى» وهو الثلاث عند نية الزوج الثلاث؛ لأن الثلاث من محتمل اللفظ.. 
فيتعين بالنية؛ فإذا نواه.. يقعن جملة. 

وإن طلقت نفسها واحدة: فلها أن تطلقها ثانية وثالثة» على ما في «الكشف» 
و«السراج الهندي»» وقد ذكرناه في «حاشيتنا على المرآة». 

(ولغت نية الشنتين)؛ لأنه عدد محض في الحرة» ولا يحتمله اسم الجنس؛ أي 
لفظ الطلاق» ونية ما لا يحتمله اللفظ.. غير صحيح. 

(ولو قالت: «اخترت نفسي»)؛ في جواب «طلقي تفسك» (.. لا تطلق»؛ لأن 


فصل في تطليقها نفنها س 
ا ‌ 2 ا س ر 
ولا يملك الرْجُوعَ بعد قؤله.. «طلقي نفسَكٌ». 
ویتقید بالمَجلس» إلا إذا قال: مین شت 


ولو قًال: «لَھّا طَلَقَّی ضوَتّك» أو لخر: «طلّق امُرَأتی».. يملك الوْجُو 
وَلّا معد بالْمَجْلیں» إلا إذا رَاد: «إن شفْت». 


الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق؛ مثل الإبانة» وإنما وقع به الطلاق: على خلاف 
القياس بإجماع الصحابة؛ فيما إذا كان جوابا للتخيير؛ على ما مر.. فيقتصر على 
مورده» وقوله: «طلقي» لیس بتخیير.. فلا يصح الاختيار جوابا عنه. 

(ولا يملك الرجوع بعد قوله: «طلقي نقسك»)؛ لأنه تعليق فيه معنى اليمين من 
جانبه» واليمين تصرف لازم لا يحتمل الرجوع. 

(ويتقيد بالمجلس)؛ لأنه تمليك» والتمليكات تقتضي جواباً في المجلس على 
ما مر مرارا. 

(إلا إذا قال: «متی شئت»)؛ لأن «متى»: عامة في الأوقات كلها؛ كما إذا قال 
لها: «في أي وقت شئت». 

(ولو قال لها: «طلقي ضرتك»» أو قال لآخر: «طلق امرأتي».. يملك الرجوع»› 
ولا يتقيد بالمجلس»؛ لأن الأولى: توكيل وإبانةء والثاني: توكيل واستعانةء لا تمليك 
ویمین› مثل: «طلقي نفسك».. فلا يقتصر على المجلس» ويقبل الرجوع. 

وذكر في «الخلاصة» و«البزازية»: أنه لو قال لأجنبي: «آمر امرأتي بيدك».. 
يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع؛ على ما نص عليه في «الفتاوى الصغرى». 

وفي «المحيط»: وهو الأصح. 

فصار كقوله لامرأته: «أمرك بيدك»؛ لأنه تمليك. 

وقيل: إنه توكيل لا تمليك؛ لأنه صرح بالأمر.. فيقتصر على المجلس. 

((لا إذا زاد: «إن شئت»).. فحيتَلٍ يقتصر على المجلس» ولا يقدر الزوج 
الرجوع. 


o» 


كاب الطَلاق 


ت Er 2 EA‏ 0 2 1 ر“ 2 رك 
ولو قال لها: «طلقى تفشك ثلاثا» فطلقت واجدة.. وَقَحَ وَاحدة› وَفى 
عکسه: لا يق شَيء وَعِندَهُمَا: يقح وَاجدَةً. 


وقال زفر: هذا والأول سواء؛ لأن التصريح بالمشيئة كعدم التصريح؛ لأنه 
يتصرف عن مشيئته؛ لأن الفعل الاختياري لا يتحقق بدونهاء وإذا تساويا.. كان الثاني 
توكيلاً أيضاً مثل الأول» وصار كما لو قال للوكيل بالبيع: «بع إن شئت»؛ فإن تلك 
المشيئة لا تخرجه عن التوكيل إلى التمليك. 

ولنا: أنه تمليك؛ لأنه علقه بالمشيئةء والمالك: هو الذي يتصرف عن مشيئة 
يترتب عليها ][/٠١١[‏ استحسان الفعل وتركه» وقد وجد ذلك في صورة النزاع» وما 
ثبت في الوكيل من المشيئة ليس هذا النوع» بل نوع آخر منها يحتاج إليها كل ما 
يتحرك بحركة إرادية» والقياس على البيع ليس بصحيح؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق» 
بخلاف البيع؛ لأنه لا يحتمله. 

(ولو قال لها: «طلقي نفسك ثلاثاً» فطلقت واحدة.. وقع واحدة» لأنها ملكت 
إيقاع الواحدة في الثلاث ضرورة. 

(وفي عكسه لا يقع شيء) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: يقع واحدة؛ لأنها أتت مما ملكته وزيادةء فصار كما إذا طلقها 
الزوج ألفا. 

ولأبي حنيفة: أنها أتت بغير ما فوض إليهاء فكانت مبتدئة لا مجيبةء وهذا: لأن 
الزوج ملكها الواحدةء والثلاث غير الواحدة. 

فإن قيل: قد ثبت من مذهبنا: أن الواحد من العدد ليس عينه» ولا غيره. 

قلنا: ذلك في العدد الموجود» أو المتصورء والثلاث ههنا: معدوم صرف 
والواحد الموجود غير المعدوم. 

فإن قيل: سلمنا المغايرةء لكن إذا قال لها: «أمرك بيدك» ونوى الواحدة 
فطلقت نفسها ثلاثا.. وقعحت واحدةء وقد أتت بغير ما فوض إليها. 


فصل في تطليقهانقسها ام 
وَفي: «طْلَقِي نَفسَكِ تَلاثاً ِن شفْت» فُطلَقت وَاجِدَةً. . لا يقح شَيءُ. 
وَكَذًا في عَکسه» وَعِْدَهُمَا: تق وَاجِدَةً. 
ولو أمرَهَا بالبائن او الرّجْي فعكست.. ما مر 
لو قَال: «أُنتِ َالِ إن شِفْتِ» فقًالْت: «شنّتٌ إ ن شفْت»» فقّال: «شفّتٌ» 


أجيب: بأن التفويض هناك لم يتعرض لشيء» فقد يكون خاصاً وقد يكون عاماً؛ 
فإذا نوى الواحدة: فقد قصد تفويضاً خحاصاًء وهو غير مخالف للاظاهرء فلما أوقعت 
ثلاثاً: فقد وافقته فيما هو أصل التفويض» وهو لا يكون أقل من الواحدة.. فتقع 
الواحدة. 

(وفي: «طلقي نفسك ثلاثاً إن شثت» فطلقت واحدة. . لا يقع شيء)؛ لأن معناه 
«إن شئت الثلاث»»ء وهي بإيقاع الواحدة: ما شاءت الثلاث» فلم يوجد الشرط. 

(وكذا في عكسه) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: تقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث.. مشيئة الواحدة عندھماء كما أن 
إيقاع الثلاث.. إيقاع الواحدة عندهماء فوجد الشرط. 

وله: أن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة للواحدة كليقاعها. 

(ولو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست المرأة.. وقع ما آمره)؛ لأن الزوج لما 
عين صفة المفوض إليها من البينونة والرجعة.. فلا حاجة للمرأة بعد ذلك إلا إلى 
إيقاع أصل الطلاق» لا تعيين وصفه» فما عيتته من الوصف صار لغواً؛ فكأنها 
اقتصرت في الإيقاع على الأصل.. فيقع بالصفة التي عينها الزوج» ولأنها في الثانية 
أتت بالأصل وزيادة وصف.. فيلغو الوصف ويبقى الأصل. 

(ولو قال: «آنت طالق إن شئت» فقالت: «شئت إن شئت» فقال: «شئت» ينوي 
الطلاق.. لا يقع شيء)؛ لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة» وهي أتت بالمعلقةء فلم 
يوجد الشرط» وهو اشتغال منها بما لا يعنيها.. فخرج الأمر من يدهاء ولا يقع 


و ا ا ا دكات الطلاق 


وَکّذًا او علقت المشيغة بمعدوم. 


الطلاق بقوله: «شئت» وإن نوى الطلاق؛ لأن كلامه بناء على كلامهاء وليس في 
كلامها ذكر الطلاق ليصير الزوج شائياً طلاقهاء وإنما فيه ذكر المشيئةء فيكون شائاً 
لمشيتتها لا لطلاقها. 

فإن قيل: إن كلامها مبني على الكلام الأول» وفيه ذكر الطلاق. 

قلنا: کلامھا قد لغا بالاشتغال ہما لا یعنیهاء فیلغو ما یبتنی عليه أيضاً. 

فإن قيل: وإن لم يکن في كلامها ذكر الطلاق» لكنه قد نوى الطلاق [١٠؛/ب]‏ 
فثبغی أن يقع الطلاق. 

قلنا: النية لا تعمل في غير المذكور» حتى لو قال: «شئت طلاقك».. يقع إذا 
نوى؛ لأنه إيقاع مبتدأء إذ المشيئة تنبئ عن الوجود؛ لأنها مأخوذة من الشيء وهو 
اسم للموجود عندناء فكان قوله: «شئت» بمنزلة: «أوجدت»» وإيجاد الطلاق بإيقاعه 
ابتداء. 

فإن قيل: فعلى هذا لا حاجة إلى النية. 

قلنا: نعم» إلا أن قوله: «شئت طلاقك»» قد يقصد وجوده ملكا وقد يقصد 
وجوده وقوعأًء فلا بد من النية لتعيين جهة الوجود وقوعأء بخلاف ما لو قال: «أردت 
طلاقك»؛ لأنه لا ينبئ عن الوجود؛ لأنه في اللغة: عبارة عن الطلب. 

فإن قيل: قد ثبت في مذهبنا في الكلام: أن الإرادة والمشيئة واحدة. 

قلنا: هذا التفرقة بالنسبة إليناء وتلك الوحدة بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن ما 
شاء الله وما أراده.. كان لا محالةء بخلاف العباد. 

(وکذا لو علقت المشيئة بمعدوم)؛ أي لو قالت في جواب قوله: «أنت طالق إن 
شئت»: «شئت إن کان كذا»؛ لأمر لم يجئ بعد.. لا يقع الطلاقء وبطل الأمر؛ لما 
ذكرناه أن المأتي به مشيئة معلقة» فلم يوجد الشرط. 


فصل في تطليقها نفسها © 
وَٳِن 1 علقت بموجو.. وق 
ولو قال «أنبٍ طَالِیّ مَتى دش شفْتِ؛ آو متی ما شفْتٍ؛ أو إذا شِعْتِ» أو إذا ما 
شفْت» فرذت الأّمرَ. لا تله ولا واحدة من شات ولا زد 
ولو قال لها: «أئت طَالِی كلما شفّت». ف ن ا انا مُتَفْرْقاًء لذ 


ا 


(وإن علقت) المشيئة في جواب قوله المذكور (بموجود) بأن قالت: «شئت إن 
کان کذا»؛ لأمر قد مضی وجوده. . (وقع) الطلاق؛ لأن التعليق بشرط كائن: تنجيرٌ. 

(ولو قال: «آنت طالق متی شئت [آو متی ما شئت]ء أو إذا شئت» فردت 
الأمر.. لا يرتدء ولها أن تطلق واحدة متى شاءت» ولا تزيد)؛ أي على الواحدة. 

أما «متى ومتى ما».. فلأنهما عامة في الأوقات كلها فلا يقتصر على المجلس» 
ولو ردت.. لم يكن رداً؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت» فلم یکن تمليكاً 
قبل المشيئة حتى يرتد بردهاء وإنما تطلق واحدة فقط؛ لأنها تعم الأزمان دون 
الأفعال.. فتملك التطليق في كل زمان» ولا تملك تطليقاً بعد تطليق. 

وأما كلمة «إذاء وإذا ما».. فهي مساوية لمتى عندهما. 

وعند أبي حنيفة: أن «إذا» كانت تستعمل للشرط كما تستعمل للوقت» لكن 
جعل ههنا للوقت؛ لأن الأمر صار بيدهاء ولا يخرج من يدها بالقيام» والرد بالشك؛ 
على ما مر في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. 

فإن قيل: وجب أن يحمل على الشرط في هذه الصورة تصحيحا للرد. 

قلنا: إنما يجب حملها على الشرط إن كان الرد صادراً ممن صدر منه التعليق› 
تصحيحاً لتصرفه ونفياً للتناقض في كلامه» وأما إذا صدر الرد من غيره.. فلا حاجة 
إلى هذا التأويل؛ لعدم التناقض. 

(ولو قال لها: «آنت طالق كلما شئت». . فلها أن تطلق ثلاثاً متفرقاً لا مجموعاً) 
لأن «كلما»: يوجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع» فلا تملك الإيقاع جملة. 


يم :کاٹ الطَلاق 


ولا بعد ذوج آخرَ. 
لوقا «ئت طالی خت شت 1 ان N TA‏ مالم ا 


(ولا بعد زوج آخر)؛ لأنها وإن أوجب تكرار الأفعال على سبيل الانفراف إلا 
أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم» والملك الحاصل له بعد زواج آخر: هو ملك 
محدث متجدد» لا ما قام أولا. 

(ولو قال: «أنت طالق حيث شئت» أو أين شئت».. لا تطلق ما لم تشأاً في 
مجلسها)؛ لأنها من أسماء المكانء والطلاق لا تعلق له بالمكان.. فيلغوء» ويبقى ذكر 
المشيئةء فيقتصر على المجلس »]/٠١١[‏ بخلاف الزمان؛ لأن له تعلقاً به» حتى يقع 
في زمان دون زمان» فوجب اعتباره. 

خصوصاً: کما لو قال: «أنت طالق غداً». 

وعموماً: كما لو قال: «أنت طالق في أي وقت شئت». 

فإن قبل: إذا لغا ذكر المكان.. بقي قوله: «آنت طالق شئت» فينبغخي أن يقع 
الطلاق في الحال؛ كما لو قال: «أنت طالق دخلت الدار»؛ فإنه يقع الساعة. 

أجيب: بأن «حيث وأين»: يفيدان ضرباً من التأخير» وحرف الشرط أيضاً: يفيد 
ضرباً من التأخير» فيشت ركان في تحقيق معنى التأخيرء فيجعلان مجازاً عن حرف الشرط. 

فإن قيل: إذا جعلا مجازاً عن حرف الشرط.. لماذا يبطل بالقيام عن المجلس؟ 
وإنما يبطل بالقيام عنه إذا جعلا مجازاً عن حرف «إن»» وأما إذا جعلا مجازاً عن 
كلمة «إذا ومتى».. فلا يبطل بالقيام عنه» فلم لم يجعل مجازا عن «إذا» و«متی»؟ 

أجيب: بأن جعلهما مجازاً عن «إن» أولى؛ لما أنها لمحض الشرطء فكانت 
أصلاً في الباب» والاعتبار بالأصل أولى من غيره» كذا في «العناية». 

(ولو قال: «آنت طالق كيف شئت»؛ فإن شاءت موافقة لنيته رجعية أو بائنة 


فصل في ت تطليقهانفضنها. ہہ ِ oo‏ 
أو تنا . وَقعَ کڏ 

إن تخاغا. ر e‏ 

إن لم کن تا َة دقع يقم ما شاءَت. 


(أو ثلاثاً.. وقع كذلك» وإن تخالفا.. تقع رجعية). 

(وکذا إن لم تشا). 

(وعندهما: لا يقع شيء) ما لم تشاً. 

(وإن لم تكن له نية.. يقع ما شاءت). 

اخحتلفوا فيما إذا قال: «آنت طالق كيف شئت»» هل يتعلق أصل الطلاق 
بمشيئتها أو لا 

فقال أبو حنيفة: لا يتعلق» بل يقع طلقة واحدة قبل مشيئتها؛ فإن كانت غير 
مدخولة.. بانت» فلا مشيئة لها بعد وقوع الأصل؛ لعدم بقاء المحل.. فيلخو 
التفويض» وإن كانت مدخولة بها.. وقعت واحدة رجعية. 

والمشيئة إليها في المجلس بعد ذلك: بان تجغلها اة أو فلاا 

ثم لا يخلو من أن ينوي الزوج شيئاء أو لم ينو: 

فإن لم ينو.. اعتبرت مشيئتها في الكم والكيف. 

وإن نوى: فإن اتفقت نيته ومشيئتها.. فذاك. 

وإن اختلفتا؛ بن شاءت بائنة والزوج ثلاثاًء أو بالعكس.. تعارضاء فتساقطاء 
فيبقى أصل الطلاق وهو الرجعي» هذا هو المشهور في كتب أصحابنا في تقري 
مذهب آبي حنيفة. 

واعترض عليه بعض محققي أصحابنا: بأن المعقول أن لا يحتاج ههنا إلى نية 
الزوج؛ لأنه لما فوض الأمر إلى المرأة.. يجب أن تستقل بإثبات ما فوض إليهاء 


ر 
٣۹‏ کاب الطلاق 


فار جات وات لن اوی غ ی کر رای وا ری ن ان ا 
الزوج ليست بشرط. 

وللمرأة أن تجعل الطلاق بائناً أو ثلاثاً في قول أبي حنيفة. 

وقال صاحب «النهاية» ناقلاً عن «الفوائد الظهيرية»: وقد راجعت الفحول في 
جواب هذا الإشكال» فما قرع سمعي جوابه.. فيجب التعويل على ما ذكره 
الطحاوي. 

وأجاب عنه في «التقرير»؛ بنه إنما فوض إليها حال الطلاق» وهي مشتركة بين 
البينونة والعدد.. فيحتاج إلى نية الزوج لتعيين أحدهما. 

ورد: بأن اختيار المرأة كاف في هذا التعيين بلا حاجة إلى نية الزوج. 

ودفع: بأن المفوض إلى المرأة ليس أصل الطلاق» بل وصفه وهو مبهم لتنوعه» 
فلا بد [١١٠/ب]‏ من بيان المبهم.. فيحتاج إلى نية الزوج. 

وقالا: يتعلق أصل الطلاق بمشيئتها.. فلا يقع شيء قبل مشيئتها لا قبل 
الدخحول» ولا بعده؛ فإذا شاءت.. أوقعت ما شاءت من الرجعي والبائن والثلاث؛ لأنه 
فوض التطليق إليها على آي صفة شاءت؛ على ما هو مقتضى كلمة «كيف».. فيلزم 
منه تفويض نفس الطلاق أيضاًء ضرورة آنه لا يكون بدون حال من الأحوال ووصف 
من الأوصاف. 

وتحقيقه: أن ما لا يكون محسوساً من التصرفات الشرعية؛ مشل: الطلاق 
والعتاق والبيع والنكاح وغيرها.. فحاله وأصلة سواء؛ لأن وجوده لمالم يكن 
محسوساً: كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه» فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة أثره 
ووصفه؛ كثبوت الملك في البيع» والحل في النكاح» والوصف أيضاأً مفتقر إلى 
الأصل.. فاستوياء وصار تعليق أحدهما هو تعليق الآخر. 

ولأبي حنيفة: أن «كيف» لطلب الوصف لا لطلب الأصل» فكان التفويض في 


فصل في تطليقهانقسها__ ۷ 
ولو قًال: «آئت طَالِیّ کم شفْت» أو مَا شفٌْت».. طلقت مَا شاءَت. 
إن قال: «طَلَقَّى نَفسَك من ثلاث ما شفْت».. فلهًا أن تطلَیَ مَا دون 
ا ا o‏ 


وصف الطلاق دون أصله» والتفويض في وصفه يستدعي وجود أصله»ء وإلا لكان 
«كيف» لطلبه» وليس كذلك» ووجود الطلاق بوقوعه. 

(ولو قال: «آنت طالق کم ششت آو ما شئت»... طلقت ما شاءت) واحدة أو 
ثنتين أو ثلاثاً؛ على ما ذكره في أصل «الجامع الصغير». 

وهل يشترط مقارنة إرادة الزوج؛ كما في المسألة السابقة؟ 

ففي «كشف الكبير» أنها تشترطء قال: هكذا رأيت بخط شيخي معلماً بعلامة 
البزدوي» وذلك لأن «كم» لما كان للعدد المبهم.. كان له التغيير إلى مبهمه ما دام 
في المجلس لا بعده؛ لأن «كم» للعدد» و«ما»» وإن استعملت للوقت.. استعملت 
للعدد أيضاًء وحملناها عليه ههنا؛ لأن هذا تفويض بمعنى التمليك» والتمليكات 
تقتصر على المجلس» وذلك إنما يكون أن لو كانت معمولة بمعنى العدد لا بمعنى 
الوقت. 

فإن قيل: إن فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس فتعارض جهتا 
الترجيح: 

والجواب: أنه تمليك فيه معنى التعليق» فكان التمليك كالأصل والتعليق 
کالتبع.. فالترجيح بالأصل أولى؛ فإذا كانتا للعدد: فقد فوض إليها أي عدد شاءت» 
فطلقت بما شاءت من العدد ما دام في المجلس؛ فإذا قامت عنه.. بطلت؛ لما ذكرناه 
أنه يقتصر على المجلس» وإن ردت.. كان رداً لأن هذا أمر واحد؛ إذ ليس فيه ما يدل 
على التكرار. 

(وإن قال: «طلقي تفسك من ثلاث ما شئت».. فلها أن تطلق ما دون الثلاث) 
من واحدة ولنتين (لا الثلاث) عند أبي حنيفة. 


0۸ كاب الطلاق 


خلافاً لھما. 


(خحلافاً لهما) قالا: تطلتق ثلاثاً أيضاً؛ لأن «ما» محكم في التعميم» وكلمة «من» 
قد تكون للتمييز والبيان» وقد تكون للتبعيض» فاجتمع في كلامه المحكم 
والمحتمل» فيحمل المحتمل على المحكم؛ ويجعل بياناً؛ كما إذا قال: «كل من 
طعامي ما شعت»» أو «طلق من نسائي من شئت». 

ولأبي حنيفة: أن كلمة «من» حقيقة في التبعيض› و«ما» للتعميم والعمل بهما 
ممكن» من حيث أن يجعل المراد بعضاً عاماًء والثتتان كذلك؛ لأنه بالنسبة إلى 
الواحدة ]/١١١[‏ عامة» وبالنسبة إلى الثلاث: بعض. 

فإن قيل: فعلى هذا لا يتناول الواحد؛ لأنه ليس بعام. 

أجيب: بأنه يتناوله دلالة؛ فإذا كان العمل بهما ممكناً.. لا يهمل أحدهماء وفيما 
استشهدا ترك التبعيض؛ لدلالة إظهار السماحة في الأولء ولعموم صفة المشيئة في 
الثاني. 

حتى لو قال: «من شئت».. كان على الخلاف؛ كذا في «العناية». 


* # * 


باب التغليقق _ ۹ 


اب التغليق) 
نا يصح فی الملك؛ كَقَؤله لمنکوحته: «إن رُرت.. انت طَالِیّ» e‏ 


(بابُ التغليق) 

وقد يترجم بباب (الأيمان في الطلاق)؛ على ما في «الهداية»» وهو عبارة عن 
تعليقه بأمر بما يدل على معنى الشرط إنما يسمى يمينا مجازا؛ لما فيه من معنى 
السببيةء وتعبير المصنف أولى مما في «الهداية»؛ لأن التعليق: شمل التعليق 
الصوري› وإن لم یکن يميناً؛ كالتعليق بحيضها وطهرهاء أو بأحدهما فقط أو 
بحيضها حيضة» آو بما لا يمكنه الامتناع عنه؛ كطلوع الشمس» ومجيء الغدء أو 
بفعل من أفعال قلبها؛ كالمحبة والمشيئة› أو بفعل من أفعال قلبه؛ فإنه في هذه 
المواضع ليس بيمين؛ على ما في «البحر» عن «المحيط».. فلا يحنث بها لو كان 
حلف أن لا يحلف. 

(إنما يصح)؛ أي التعليق (في الملك) بالاتفاق؛ (كقوله لمنكوحته: «إن زرت 
فآنت طالق»).. يقع الطلاق عقيب الشرط بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحالء 
والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط استصحابا.. فصح يمينا عندناء وإيقاعا عند الشافعي؛ 
فإن المعلق بالشرط: ينعقد سبباً عنده» ويتأخر حكمه إلى زمان الشرط؛ على ما هو 
تأثير الشرط عنده» فيكون نفس المعلق إيقاعاً في الحال عنده. 

ولا ينعقد سبباً عندناء بل ينعقد يميناً. 

وإنما يصير سبباً عند وجود الشرط؛ بناء على أن الشرط مع الجزاء: كلام واحد 
بمنزلة المبتداً والخبرء ولا حكم في الجزاء بدون الشرط عندناء كماهو عند 
الشافعي» وعلى أن تخصيص العلة: جائز عنده غير جائز عندنا. 

والحاصل: آنه لا خلاف في أن الجزاء لا يتحقق قبل تحقق الشرط؛ بل إنما 
يتحقق عقيب تحقق الشرط بالاتفاق متصلاً.. حتى لو قال الزوج: «إن لم أطلقك 


کات الاق 
أو مُصافاً إلى المِلكِ؛ كَمَوله لأجنبية: «إن نكحُكٍ.. قَأنتِ طَالِق»: فيفع إن 
ن َها. 


فأنت طالق».. لا يقع الطلاق إلا قبيل الموت» بحيث لا يسع فيه «آنت طالق»؛ 
لتحقق الشرط في ذلك الوقت؛ لأنه: حال العجز عن الإيقاع حقيقة. 

فإذا مات الزوج.. طلقت امرأته» وترث هي منه لو كانت مدخولة بها؛ لكونه 
فاراء ولو كانت غير مدخولة بها.. لا ترث. 

وإذا ماتت المرأة.. طلقت أيضاً في الظاهرء ولا يرث هو منها؛ لكون الفرقة من 

وفي رواية «النوادر»: لا تطلق هي في صورة موتها. 

وإنما الخلاف في أن المعلتق بالشرط: هل ينعقد سبباً عنده» أو يصير سبباً عند 
وجود الشرط؟ 

وقوله: «إذا لم أطلقك فآنت طالق» مثل: «آن لم أطلقك فأنت طالق»؛ عند أبي 
حنيفة» ومثل: «متى لم أطلقك فأنت طالق» في وقوع الطلاق عند الفراغ عن التكلم 
بهذا اللفظ عند أبي يوسف ومحمد؛ لكون «إذا» بمعنى الوقت عندهما مثل «متى»» 
ولكونه مشتركاً بين الوقت والشرط؛ عند أبي حنيفة. 

(أو مضافاً إلى الملك؛ كقوله لأجنبية: «إن نكحتك فأنت طالق».. فيقع إن 
نکحها). 

واعلم: [١۲٠/ب]‏ أن إضافة الطلاق والعناق والظهار ونحوها - مما يحتمل 
تعليقه بالشرط - إلى الملك.. جائزة عندناء سواء كانت على الخصوص؛ كما ذكره 
المصنف» أو على العموم؛ کقوله: «کل امرأة أتزوجها.. فهي طالی» أو «إن كلمت 
زیدا.. فكل امرأة أتزوجها فهي طالق». 

وقال الشافعي: لا يجوز التعليق على ملك لا خصوصاء ولا عموماً. 


وهو قول ابن عباس؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه ية قال: «لا 
طلاق قبل النكاح». 

ولان الفعلى الط تعفد سما عدف وو جو ةد الملك قرط دوجود 
السبب بالاتفاق؛ فإذا علق الطلاق ونحوه بالملك.. لزم وجود السبب بدون الملك. 

قلنا: إن هذا تصرف يمين؛ لوجود الشرط والجزاء.. فلا يشترط لصححته قيام 
الملك في الحال. 

ولا ينعقد سببا في الحال؛ كاليمين لا يكون سببا للكفارة؛ لأن التعليق يمنع 
انعقاد العلة عندنا. 

ولا يصير المعلق علَّة للحكم إلا عند الشرط» والملك يتحقق عنده وتنعقد 
العلةء ويقع الطلاق عقيبه. 

وما رواه محمول على نفي التنجيز؛ على ما هو المأثور عن السلف. 

وقال مالك: إن عمَم بأن قال: «كل امرأة أتزوجها طالق» ونحوه.. لا يجوز 
وإن خحصضص بلدا أو قبيلة بأن قال: «كل امرأة من مصر؛ أو من بني تميم» أو كل بكر 
أو ثيب أتزوجها طالق».. صح؛ لأن في التعميم سد باب النكاح على نفسه.. فلا 
یصح» بخلاف ما إذا قال: «كل امرآة آتزوجها فهي علي كظهر آمي»» حيث يصح مع 
العموم ويصير مظاهراً إذا تزوج؛ لأن الحرمة ترفع بكفارتهاء فلا سد فيه. 

قلنا: لا نسلم أن باب النكاح ينسد عليه؛ لأن كلمة كل تقتضي التعميم دون 
التكرارء فيمكنه أن يتزوّجها بعدما وقع الطلاق عليها: 

ثم المراد بالإضافة إلى الملك» هو التعليق به؛ فإن كان التعليق به بصريح 
الشرط: مثل أن يقول: «إن تزوجت» ونحوه.. کان معلقا کیفما کان» وإِن کان بمعنی 
الشرط: مثل أن يقول: «المرأة التي أتزوجها فهي طالق».. فإنما يعلق إذا كانت غير 


معىنه. 


ا ع ات الاق 


وأما إذا كانت المرآة معينة؛ مثل أن يقول: «هذه التي أتزوجها طالق».. فلا 
يصح» حتى لو تزوجها.. لا يقع الطلاق؛ لأنه عرفها بالإشارة» ولا يراعى فيها الصفة 
وهو التزوج» فبقي قوله: «هذه المراأًة طالى»؛ كذا في «الزيلعي». 

وقال في «البحر» عن «الذخيرة»: إن التعريف بالاسم والنسب: كالتعريف 
بالإشارة» فلو قال: «فلانة بنت فلان أتزوجها طالق»» فتزوجها.. لم تطلق؛ لعدم 
صحة التعليق. 

ثم اعلم: أن لصحة التعليق شروطا أخرى غير ما ذكر: 

منها: كون الشرط معدوماً على خطر الوجودء حتى لو كان محقق الوجود؛ 
كقوله: «أنت طالق إن كانت السماء فوقنا»» يكون جرا لا تعليقا.. فتطلق في 
الحال» ولو كان محالا: كقوله: «أنت طالق إن كان شريك الباري موجودا».. لا يقع 
أصلا؛ لأن غرضه منه: تحقيق النفي» حيث علّقه بأمر محال» وهذا بناء على أن 
إمكان البر.. شرط لانعقاد اليمين عندهماء خلافاً لأبي يوسف. 

ومن فروع هذا: ما ذكر في «الخانية»: أنه لو قال لها: «إن لم تردي ]/٤۲٣[‏ علي 
الدينار الذي أخذته من كيسي فأنت طالق»؛ فإذا الدينار في كيسه.. لا تطلق امرآته؛ 
لأنه تعليق بالمحال. 

ولو قال: «إن حضت وهي حائض» أو مرضت وهي مريضة».. فعلى حيضة 
مستقبلةء ولو قال لصحيحة: «إن صححت فأنت طالق».. طلقت الساعة» وكذا لو 
قال: «إن أبصرت أو سمعت»» وهي بصيرة أو سميعة؛ لأن الصحة والسمع والبصر: 
أمر يمتد.. فكان لبقائها حكم الابتداء» بخلاف الحيض والمرض؛ فإنهما مها لا 

وبهذا علم أن قولهم: «إن ما كان محققا تنجيز».. ليس على إطلاقه» بل فيما 


لبقائه حکم ابتداثه. 


باب النًغليق ا 


وَل قال للأجنيبة: «إن زرف فأنت طالیّ»» فنکحهاء فزارت.. آ تطلی. 


ومنها: أن لا يفصل بين الشرط والجزاء بأجنبي» حتى لو كان الفاصل ملائما 
وذكر لإعلام المخاطبة ولتأكید ما خاطبها به بمعنى قائم في المنادى.. لا یضر؛ لما 
ى «البزازية»: آنه قال لامرآته: «أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار».. طلقت» ولا 
حد» ولا لعان؛ كقوله: «أنت طالق يا طالق إن دخلت الدّار».. تطلق بالأؤل والثاني 
باطل» وإنما لا يلزم الحد؛ لأن الطلاق وقع بدخول الدار؛ لأنه معلّق به» ولا يصير يا 
زانية فاصلا؛ لأنه نداء. 

وفي «البحر»: ولا حد» ولا لعان فيه؛ لأنه ذكر لتأكيد ما خاطبها به» كقوله: «يا 
زينب»» بخلاف قوله: «يا زانية نت طالق إن دخلت الدار»؛ فإنه قاذف عليه اللعان» 
ولا يلزمه الطلاق بلا دخول. 

ومنها: وجود رابط حرف الفاء؛ على ما سياتي. 

ومنها: آن لا يسكت بين الشرط والجزاء. 

ثم اعلم: آن عبارة «الكنز»؛ أعني قوله: «فتقع بعده».. آولى من قول المصنف: 
«فيقع إن نکحها»؛ لأن ما في «الكنز»: صريح في الدلالة؛ على ما هو المختارء من 
أن الحكم يتأخر عن وقوع الشرطء والطلاق المقارن للنكاح لا يقع. 

حتى لو قال: «أنت طالق مع نكاحك» أو في نكاحك».. لا يقع؛ لأن الطَّلاق 
ينافي التكاح»› فلا يتصور أن يثبت الشيء مع منافيه. 

وكذا لو قال لها: «تزوجتك على أنك طالق».. صح النكاح ولم يقع شيء؛ لأنه 
تعذر اعتباره بدلاً أو شرطاً؛ لأن البدل يقارنء والشرط يتقدم.. فلغا هذا الشرط 
وصح النكاح» بخلاف عبارة المصنف: فإنها عارية عن هذه الدّلالة. 

(ولو قال للأجنبية: «إن زرت) - قال في «المصباح»: الزيارة في العرف: قصد 
المزور إکراماً له استناساء فلو حلف آنه لا یزوره» فلقیه من غير قصد وإکرام له.. لا 
يحنث - (فأنت طالق» فنكحهاء فزارت.. لا تطلق)؛ لأن تعليق الطلاق: لا يصح إلا 


ا ا ا كات الظلاق 


بأن يكون الحالف مالكا له» أو يضيفه إلى ملك» أو سببه؛ كالتزوج والنكاح والشراء؛ 
لأن الجزاء لا بد أن يكون غالب الوجود؛ ليكون مخيفا بوقوعه» فيتحقق معنى 
اليمين» وهو قوة نزول الجزاء» ولا يكون غالب الوجود إلا بأحد هذين الأمرينء 
والحالف فيما نحن فيه: ليس بمالك» ولم يضفه إلى الملك وسببه. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقدر هكذا: «إن تزؤجتك وزرت فأنت طالق» صيانة 
عن الفاء» فالجواب: أن المقدر إمّا محذوف أو مقتضى» وليس بمحذوف؛ لأن 
المذكور ليس بمتوقف عليه لغةء ولا مقتضى [١۲؛/ب]؛‏ لأن من شرطه أن يكون 
امقر اع ر من لاون وأن لا يتغير المذكور عند التصريح بالمقدرء 
وکلاهما منتفیان ههنا: 

آما الأول: فلأن التزوج أعلى رتبة من الزيارة. 

وآما الشاني: فلأن الشرط قبل التصريح هو الزيارة وحدهاء وبعده هي مع 
التزوج» فصار ما كان شرطا بعضا منه. 

وقد يجاب: بأن اليمين مذموم به صاحبه» فلا يجوز تصحيح الكلام على وجه 
يؤدي إلى ذم صاحبه» وهو ضعيف؛ لأنه قد يكون ممدوحا أيضا شرعا؛ كما إذا قال: 
«إن اشتريتك ودخلت الدار فآنت حر». 

إذا عرفت هذا.. فاعلم: أنه لو قال: «كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي 
طالق»» فتزوج امرأًة.. لا تطلق» ولو قال: «کل جارية أطؤها فهي حرة»» فاشتری 
جارية فوطئها.. لا تعتق؛ لأنه لم يضف الطلاق والعتق إلى الملك.. فلا يصح 
التعليق» بخلاف ما لو قال لأجنبية: «إن طلقتك فعبدي حر»؛ فإنه يصح تعليقه» 
ويصير كأنه قال: «إن تزؤّجتك وطلقتك فعبدي حر» بطريق الافتضاء. 

ولو قال لوالديه: «إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلائة»» فزوجاه امرأة بغير 
أمره.. لا تطلق؛ لأن التعليق لم يصح؛ لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح؛ لعدم أمره 
إتاهما بالتزويج عند التعليق؛ كذا في «البحر» نقلا عن «المحيط». 


بات التغللى- ا 


وألفاظً السرْط: «إن» وَإذاء وَإِذْمَاء وكل» وَكلَّماء وَمَتى» وَمَتى ما e‏ 


ثم نقل عن «المعراج»: آنه لو قال لغيره: «إن زوجتني امرآة فهي طالق» فزوجها 
بأمره أو بغيره.. لا تطلق؛ لأن التعليق لم يصح. انتهى. 

فعلم منه: آنه لا حاجة إلى تقييده بغير أمره؛ كما وقع فيما نقل عن «المحيط». 

ولو قال: «إن تزوجت امرأةء أو أمرت من يزؤّجنيها فهي طالق»» ثم أمر إنسانا 
فزوّجها إياه ذلك المأمور.. لا تطلق امرأة الحالف؛ لأنه حنث بمجرد أمره لا إلى 
جزاء وانحل؛ لأن التعليق بالأمر ليس تعليقا بالملك. 

وهذا نظير ما روي عن أبي يوسف: لو قال رجل: «إن تزوجت فلانة أو خطبتها 
فهي طالق» فخطب تلك امرأة وتزوجها.. لا يبحنث بالتزوج؛ لأنه حنث بالخطبة لا 
إلى جزاء؛ لما ذكرناه. 

ولو قال: «إن تزوجت فلانة فهي طالقء وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق»» 
فأمر إنسانا فزوجها المأمور له.. طلقت؛ لأنهما يمينان» فانحلال أحدهما: أعني 
اليمين على الأمر.. لا يوجب انحلال الآخر. 

ولو قال: «إن تزوجت» وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق»» فأمر فزوجها منه.. 
لم تطلق؛ لأن اليمين واحد» والشرط شيئان: الأمر والتزوج؛ فبمجرد الأمر.. لا ينحل 
اليمين» وكذا لو تزوجها من غير أن يمر أحدا بذلك.. لا تطلق؛ لأنه بعض الشرط؛ 
فإن أمر بعد ذلك رجلا فقال: «زوجني فلانة» وهي امرأته على حالها.. طلقت؛ لأنه 
کل الشرط؛ كذا في «البزازية» و«البيحر)». 

(وألفاظ الشرط: إنء وإذاء وإذماء وكل» وكلماء ومتى» ومتى ما)» لأنها سمعت 
مستعملة في مواضع الشرط» وطريق معرفة الموضوعات اللغوية: هو الشمع. 

ثم كلمة «إن» حرف للشرط؛ لأنه ليس فيها معنى الوقت والظرف» وغيرها 
ملحق بها؛ لما فيها من معنى الوقت والظرف» فلم يتمحض للشرط. 


کاٺ الطلاق 


وكلمة «كلّ» ليس بشرط حقيقة [١٠؛/]‏ أن ما يليها اسم» والشرط: ما يتعلق به 
الجزاء» والأجزئة: تعلق بالأفعال» إلا أنه ألحق بالشروط؛ لتعلّق الفعل بالاسم الذي 
يليها؛ مثل قولك: «کل عبد اشتريته فهو حرَ». 

ومن جملة ألفاظ الشرط: «لوء» ومَن» وأيّانء وأين» وأنًا». 

إلا: أن «لو» للشرط وضع مشل «إن»» وهذه الخمسة: ملحقة بهاء وإنما لم 
يذكر كلمة «لو» مع نها أصل في الشرط؛ مثل «إن»: لأن كلمة «لو» تعمل عمل 
الشرط معنى لا لفظاًء حتى لا تجزم وهذه الألفاظ: تعمل عمله لفظا ومعنى» فإنها 
في موضع الجزم.. تجزم» وفي غير مواضع الجزم.. لزم دخول الفاء في جوابهنء 
بخلاف «لی)؛ كذا في «النهاية). 

وقد يقال: إن التعليق يمين» واليمين يعقد للحمل أو المنع» وذلك إنما يكون 
في المستقبل» و«لو» موضوعة لامتناع الشيء لامتناع غيره في الماضي.. فلا مدخل 
له في ذلك؛ کذا في «العناية). 

واعلم: أن الجواب إذا تأآخر عن الشرط.. يكون بالفاء؛ إن لم يؤر فيه الشّرط 
لا لفظاً ولا معنى» وذلك في سبع مواضع؛ على ما في «الزيلعي»» وإذا تقدّم.. فلا 
يدخل فيه الفاء. 

واختلفوا فيه: هل هو الجزاء» أو يقدّر الجزاء بعد الشرط على وفق المقدّم؟ 

فلو قال لامرآته: «إن دحلت الذار فأنت طالق».. طلقت بدخولها الدّار؛ لأنه 

ولو قال لها: «إن دخلت الدار أنت طالق».. طلقت للحال؛ لأنه تنجيز لا تعليق؛ 
لعدم الرابط وهو القاء. 

وإن نوی تعليقه.. يديّن فيما بينه وبين الله» لا في القضاء. 


وکذا إن نوی تقدیمه يدیّن. 


باب التَغْليقق ‏ : ۷ 


وفي رواية عن أبي يوسف: أنه تعليق لا تنجيز؛ حملا لكلامه على الفائدةء وهو 
أولى من إلغائه» فيضن الفاء. 

ويبطل هذه الرواية: ما جاء بالواو؛ فإنه تنجيز لا تعليق» والشرط لغو» مع أنه 

حتی لو نواه یدیّن فیما بینه وبين الله. 

وفي القضاء روايتان: على ما في «الزيلعي» نقلا عن «الغاية» وتوضيحه ما في 
«الخاينة»: آنه إذا قال: «وإن دخلت الدار نت طالق».. تطلق للحال»ء وإن عنى 
التعليق.. ديّن فيما بينه وبين الله. 

وكذلك إذا قال لها: «أنت طالق وإن دخلت الدار».. فإنها تطلق للحال؛ لأن 
الواو في مثل هذا للتحقيق» ومعنى كلام الزوج: «أنت طالق على كل حال»» وإن 
عنى التعليق.. لا يدين أصلا لا في القضاء» ولا فيما بينه وبين الله. 

ولم يذكر محمد ما إذا نوى به بيان الحال»ء ومعناه: «أنت طالق في حال 
دخولك الدار». 

وحكي عن الکرخي أنه قال: یجب أن تصح نیته. انتھی. 

وإذا تقدم الجواب على الشرط.. فالتعليق صحيح وإن لم يذكر الفاء؛ إذا لم 
يتخلل بينهما سكوت» فلو قال لها: «أنت طالق إن دخلت الدار».. طلقت بالدخول 
وإن لم يذكر الفاء؛ كذا في «الخاينة». 

وقال في «الزيلعي»: إذا تقدم الجواب.. فلا يدخل فيه الفاء» ولو أدخل الفاء 
فيه.. لا رواية فيه. 

ويمكن أن يقال: إنه تنجيز؛ لأن الفاء فاصلةء» ويمكن أن يقال: إنه تعليق؛ لأن 
الفاء حرف تعليق» فما في «الخانية»: محمول على القول الثاني. 


اا ج >> ی 


ِي جَويعِها إذا جد الوط . ا بهت الَيَمينْ. 
إلا في «كلّما». . نها تن تنتهي فيه بعد الثلاثِ» ما لم تدخل على الترَوّج؛ 


ولو قال لها: «أنت طالق»» ولم يذكر بعده فعلاً.. لم يذكر محمد هذه المسألة 
في الظاهرء وفي «نوادره»: [٤۲:/ب]‏ المسألة مذكورة على الخلاف؛ على قول محمّد: 
يقع الطلاق» وعلى قول أبي يوسف: لا يقع. 

(ففي جميعها)؛ أي: جميع صور ألفاظ الشرط: (إذا وجد الشرط)» ولو في غير 
ملكه؛ لأن الملك ليس بشرط في انحلال اليمين؛ على ما سيصرح به (.. انتهت 
اليمين)؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة 

فبوجود الفعل مرة.. يتم الشرط ويوجد الحنث» ولا بقاء لليمين بدون الشرط› 
فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى» أو بعموم تلك اليمين» ولا عموم لها. 

فلو قال لها: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا»» ثم طلَقها واحدة قبل الدخولء 
ثم وجد الدخول بعد انقضاء العدة» ثم نكحها ثانيا.. لم يقع عليها الثلاث بالدخول؛ 
لانتهاء اليمين بالدخحول مرّة» والملك ليس بشرط لانحلال اليمين. 

(إلا في «كلّما» فإنها تنتهي فيها بعد الثلاث ما لم تدخل على التزوج) فإنها 
تقتضي تعميم الأفعال؛ كما في قوله تعالى: ا تبت جلودهم 4 الآية. 

ومن ضرورة التعميم: التكرار؛ فإذا وجد الفعل مزة.. حنث وانحلت اليمين في 
حقّه» ولا يتصور عود ذلك الفعل بعده» وبقيت في حق غيره من الأفعال.. فيحنث 
كلما وجد الفعل المحلوف؛ لأنه غير الأولء غير أن المحلوف عليه: طلقات هذا 
الملك.. فينتهي اليمين بتناهيه» فيتكرر إلى الثلاث» فيتتهي عنده؛ لاتتهاء الملك. 

فإن: تزۆجها بعد زواج آخر وتكرر الشرط.. لم يقع شيء؛ لعدم بقاء الملك 
الأول واليمين» إلا أن يدخل على التزوج؛ فإنه حنث بكل مرة وإن كان بعد زواج 
آخر؛ لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج» وهو غير محصور. 


باب التَغْلیقق ‏ ۹ 


فإن قيل: إن كلمة «كل» قد عد من ألفاظ الشرط أيضاء وعند وجود الشرط 
مرة.. لم ينته اليمين فيه أيضاً؛ فإن من قال: «كل امرأة أتزجها فهي طالق» فتزوج 
امرأة.. طلقت» ولو تزوج امرأة أخرى.. طلقت أيضاء وهكذاء فلم ينته اليمين في 
«کل» كما في «كلّما» فكان الواجب أن يدخلها في الاستثناء. 

أجيب: بن شرطية هذه الألفاظ: إنما هي باعتبار ما يليها من الأفعال؛ كما أن 
تعميمها باعتبار تلك الأفعالء وبهذا الاعتبار: قد انتهت اليمين» ولهذاء لو تزوج تلك 
المرأة ثانيا.. لم تطلقء وعدم الانتهاء باعتبار عموم الأسماء لم ينشاً من منشاً الشرط› 
فلهذا لم يدخلها في الاستناء. 

وذكر في «الغاية»: رجل قال لنسوة له: «من دخل منكن الدار فهي طالق» 
فدخلت واحدة منهن مرارا.. طلقت بكلَ واحدة تطليقة؛ لأن الفعل وهو الدخول: 
أضيف إلى جماعة فيراد به تعميم الفعل عرفا مرة بعد أخرى؛ كقوله تعالى: [ وَمّن 
يقل موم امُىَعَيَدًا فَجَرَاوة 4 الآيةء أفاد العموم. 

ويدل عليه ما في «السير الكبير»: إذا قال الإمام: «من قتل قتيلا فله سلبه» فقتل 
واحد قتیلین.. فله سلبهما. انتھی . 

فعلى هذا: ينبغي أن يدخل «مَن» في الاستثناء المذكورء لكن استشكله في 
«الزيلعي»: بأن عموم الصيد؛ لكون الواجب فيه مُقَدراً بقيمة المقتول» فتختلف القيم 
باختلاف المقتول» لا لكلمة «من»» وفي السلب: بدلالة حاله» وهو أن مراده 
التشجيع وكثرة القتل. 

قیل: إن «متی» يقتضي التكرار مثل «كلما»» وفي ]/٠٠٠[‏ «المحيط» و«جوامع 
الفقه»: لو قال: «أیّ امرأًة أتزوجها».. فهي على امرأة واحدة» بخلاف: «کل امرأًة 
أتزؤّجها» حيث يعم بعموم الصفة. 

واسششکله أیضا في «الزيلعي»: أنه يعم قوله: «أي امرأة أتزؤجها» بعموم 


کاب الطلاق 


فلو قال «کلّما تزوجتُ امُرَأةَ ڦهيّ طًالیّ».. ل بکل تزۇج› ول 


زوج اخرَ. 


الصفة. وقال في «الخانية»: لو قال: «أيّ امرأة أتروجها فهي طالق».. يقع على امرأة 
واحدة» إلا أن ينوي العموم» وهكذا ذكره في الفصل الرابع من إيمان «الخلاصة» 
أيضا. 

ثم قال فيه: لو قال: «أيّ امرأة زوجت نفسها مني فهي طالق».. يتناول جميع 
النساء. انتهى. 

والفرق بين المسألتين: أن كلمة «أيّ» خاصة في الأولى وعامة في الثانية بعموم 
صفتهاء وهي التزوج في الأولى: صفة المتكلم» وهو خاص» فكذا صفته. وصفة 
«لاَيّ» في الثانية؛ لرجوع صيَره إليه.. فيكون عاما. 

وكذا لو قال: «أية نسائي كلمتها فهي طالق» فکلّمهن.. طلقت واحدة» إلا أن 
وي الج 

ولو قال: «أية نسائي كلمتك فهي طالق» فكلمنه جميعا.. طلقن جميعا؛ لما 
ذكرناه من الفرق في المسألة الأولى. 

وله نظائر: (فلو قال: «كلّما تزؤجت امرأة فهي طالق».. تطلق بكلّ تزوج» ولو 
بعد زوج آخر)؛ لما ذکرناه آنفا. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا قال: «كلما تزؤجت امرأة فهي طالق» فتزوج امرأة.. 
طلقت؛ فإن تزوجها ثانيا.. لم تطلق» ولا يحنث في امرأة واحدة مرتين» كما في كلمة 
«کل». 

ولو قال: «كلما تزؤّجت فلانة».. تكرر دائماء فرق بين المعينة وغير المعينة. 

واستوضح ذلك بما إذا قال: «كلّما اشتريت هذا الثوب فهو صدقة» أو «كلما 
ركبت هذه الدابة فعلي صدقة كذا».. يلزمه بكل مرة ما التزم. 


باب الع لتغليقق :ل 


وان قَالّ: «کلّما دَحَلْت فأنت طَالیّ».. لا تطلق بَعْدَ التلاث َرَج آخر 


ولو قال: «کلما اشتریت ٹوباء آو كلما رکٹ دابة فعليي كذا».. لا يلزمه إلا مرة 
واحدة. 

وقال في «قاضي خان»: رجل قيل له: «ألك امرأة غير هذه»» فقال: «كل امرأًة 
لي فهي طالق».. لا تطلق امرآته» وهذاء بخلاف ما إذا قالت المرأة لزوجها: «إنك 
تريد أن تتزوج عليّ»» فقال: «إن تزوجت امرآة فهي طالق» وأبانهاء ثم تزوجها.. 
تطلق مرة خرى. 

وكذا لو قالت له امرآته: «إنك تزوجت علي امرأة»» فقال: «کل امرأة طالق».. 
تطلق المخاطبةء إلا رواية عن أبي يوسف. 

والفرق: أن كلام الزوج في هاتين المسألتين؛ بناء على كلام المرأة» فيدخل في 
كلامه ما دخل في كلام المرأة» والمذكور في كلام المرأة في المسألتين: امرأة» وهذا 
الاسم يتناول آي امرأة كانت.. فتدخل المخاطبة في كلام الزوج في المسألتينء وما 
في المسألة الأولى: قول السائل: «ألك امرأة غير هذه» لا يتناول المرأًة بحالء فلا 
یتناولها جواب الزوج. انتهى. 

(وإن قال: «كلّما دخلت فأنت طالق».. لا تطلق بعد الثلاث وزوج آخر؛ لما 
ذكرناه من أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك.. فينتهي بانتهائه. 

قال في «البزازية»: «كلما طلقتك فأنت طالق»» ثم طلَقها واحدة.. يقع اثنتين»› 
بخلاف مالو قال: «كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق»» ثم طلقهاء حيث يقع 
الثلاث؛ لأن الطلاق معلّق بالوقوع» وقد تكرر الوقوع فيتكرر الطَّلاق» إلا [٠٠٠/ب]‏ 
أن الطلاق لا مزيد له على الثلاث» وفي الأرل: الطلاق معلّق بالإيقاع» ولم يوجد 
الإيقاع بعد الحلف إلا مرَة.. فيقع واحدة بحكم الإيقاع؛ والآخر بحكم التعليق. 


قر 
۴ کاب الطلاق 


ولو قال: «إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق»» فلم يطلّقها حتى 
ماتت.. وقع اثنتين؛ لأنه وقع اليأس عن التطليقة.. فوقع باليمين الثانية» ووقع أخرى 
باليمين الأول. 

ولو قال: «إذا لم أطلّقك فأنت طالق وإذا طلقتك فأنت طالق» ولم يطلّقها حتّى 
مات.. يقع واحدة؛ لأن شرط وقوع الطلاق باليمين الثاني: طلاق بإيقاع بعد اليمين 
الثاني ولم يوجد. 

واعلم: أنه لو قال: «كلما تزؤجت امرأة فهي طالق» أو قال: «كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق» أو قال: «إن فعلت كذا فكل امرآة أتزؤجها فهي طالق»» ثم أراد التزوج 
من غير وقوع الطّلاق» فالحيلة فيه: أن يزوجه فضولي ويقبله هو بالفعل؛ بسوق 
المهر إليهاء لا بالوطء أو القبلة؛ لأنه حرام قبل نفوذ العقد. 

وههنا حيلة أخرى والفتوى على ما ذكرناه. 

ولو بعث إليها هدية.. لم يكن إجازة؛ لعدم اختصاصها بالنكاح» بخلاف سوق 
الع 

ولو بعث إليها شيئا من المهر ولم يدفعه المأمور إليها.. لا رواية فيه» وقيل: 
يكون إجازة. 

ولو دفع وقال: «إنه مهرك».. فإجازة قولاً. 

والتقبيل: إجازة» لكنه حرام قبل النفوذ. 

والخلوة بها: إجازة. 

وبعث النفقة: لا؛ لما ذكرناه من عدم الاختصاص بالنكاح. 

ولو حلف أن لا يتزوجها فزوجه فضوليْ› ثم تزوجها بنفسه.. لا یحنث؛ کما لو 
حلف لا يدخل هذه الدار فأدخله غيره» ثم دخل بنفسه؛ كذا في «البزازية». 

هذا إذا زوجه الفضولي بعد اليمين. 


اب التغليق __ _ ۷ 


زروال اللات لا يطل اا 


وأما لو زوجه فضولي امرآة» ثم حلف ان لا يتزوج امرأة فأجاز ذلك النكاح 
الفضولي ولو بالقول.. لا يحنث؛ لأن الإجازة ليست بعقد؛ على ما في «البزازية». 

وفيها أيضا: أن نكاح الفضولي والقبول فعلا: أولى من فسخ اليمين في زمانناء 
وينبغي أن يجيء إلى عالم ويقول له ما حلف واحتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه 
العالم امرأآة ويجيز بالفعل» أو قال لجماعة: «لي حاجة إلى نكاح الفضولي» فزوجه 
واحد منهم وأجازه فعلاً. 

وأما إذا قال لرجل: «اعقد لي عقد فضولي»؛ فإنه یکون توکیلاً.. فیحنث به. 

ولو قال: «كل امرأة وأتزوجها أو يزوجها إلي غيري لأجلي فهي طالق» فالحيلة 
فيه: أن يزوجها فضولي» ثم يتزوجها بنفسه.. فلا يقع الطَّلاق لانحلال اليمين. 

(وزوال الملك لا يبطل اليمين) والمراد: زواله بطلقة أو طلقتين؛ لأن زواله 
بطلقات ثلاث يبطلها؛ على ما سيصرح به بقوله: «ويبطل تنجيرّ الثلاث تعليمه» 
يعني: لو علق طلاق امرآته بشرطء ثم طلقها قبل وجود الشرط في ملكه طلقة واحدة 
أو ٹنتين» رجعياً کان أو بائناء وانقضت عدتها قبل وجود الشرط.. لم يبطل اليمين؛ 
لأن بقاءه بالشرط والجزاء» والشرط باق على ما هو المفروض» وكذا الجزاء؛ لبقاء 
محلّه وهو المرأة فيبقى اليمين على ما كانت في محلَهاء وهو ذمَّة الحالف؛ لأنه لا 
يحتاج إلى الملك ابتداء؛ بدليل جواز: إن تزوجتك فأنت طالق» .]/٤١١[‏ 

وأمّا لو طلَقها بعد التعليق قبل وجود الشرط بطلقات ثلاث.. فيبطل اليمين» إلا 
إذا كان التعليق بالملك أو بسببه؛ على ما مرً: أنها حينئذ لا تبطل بالثلاث؛ لأن صحة 
هذا اليمين باعتبار ملك سيحدث؛ على ما مر» كذا في «الزيلعي». 

فلو قال لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق»» ثم طلقها واحدة أو اثنتين 
وانقضت عدتها قبل وجود الشرطء ثم تزوّجهاء ثم دخلت الذار.. طلقت؛ لبقاء 
اليمين. 


۴ تتاب الطلاق 


ولو طلقها بثلاث تطليقات قبل وجود الشرط› ثم تزوجها بعد زواج آخرء ثم 
دخلت الدار.. لم تطلق بالّخول؛ لبطلان اليمين بالثلاث. 

ولو قال: «إن تزؤجت فلانة فهي طالق»» ثم طلق فلانة قبل تزوجها بثلاث 
تطليقات» ثم تزوجها.. طلقت واحدة لبقاء اليمين؛ لأن الطلقات الثلاث كانت قبل 
حدوث الملك»› فلا عبرة بها. 

وفي «الخانية»: لو قال لها: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا»» ثم طلقها ثلاثاًء 
ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار.. لم يقع شيء. 

وقال زفر: يقع الثلاث› أطلق الملك: فشمل ملك النكاح وملك اليمين. 

حتى لو قال لعبده: «إن دخلت الذار فآنت حر» فباعه» ثم اشتراه» ثم دخل 
الدار.. عتق؛ على ما في «البحر». 

وقيد بزوال الملك دون إمكان البر؛ لأن زوال إمكان البر مبطل لليمين؛ لأن 
إمكانه شرط لصحة الحلف» حتى لو حلف «والله لأمش الشماء».. تجب الكفارة 
على ما سيأتي في الأيمانء وهذا: لأن الأصل وهو الب ممكن في حى البشر؛ كما 
كان للنبي اة فينعقد اليمين ويلزمه الكفارة للحنث بفوت الأصل» بخلاف ما لو 
حلف: «لأشرينٌ الماء الذي في هذا الكوز»» ولا ماء فيه.. لا تجب الكفارة؛ لعدم 
إمكان الأصل وهو البر.. فلا حنث. 

ولو حلف: «لأقتلنٌّ فلانا» وهو ميّت» أو «ليقلبنٌ الحجر ذهبا».. تجب الكفارة؛ 
لإمكان الأصل بإمكان إعادة حياته؛ كما وقع في حق الأنبياء. 

وتقدير: «أن خلقه الله» في قوله: «لأشربن الماء الذي في هذا الكوز».. غير 
ممكن؛ لأن الماء الذي في هذا الكوز إشارة إلى موجود؛ لكونه مشاراً إليه» وتقدير 
الشرط يقتضي عدمه» فيلزم اتصاف الشيء بالوجود والعدم وهو محال. 

ولو قال: «إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى شهر فعبدي حر» فأبرأه قبل 
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الشهر.. بطل اليمين؛ لعدم إمكان الأصل» فلم يحنث» كذا قالوا. 

وفي «القنية»: إن لم یخرب بیت فلان غداء ففیّد ومُنع» فلم یخربه حتی مضیى 
الخد اختلف فيهء والمختار للفتوى: الحنث. 

قال لها وهي في بيت أمَها: «إن لم ذهب بك إلى داري فأنت طالق ثلاثاً» 
فأآخرجها من دار أمها ففرت منه» فلم يقدر على أخذها.. وقع الثلاث. 

حلف «لا يسكن هذه الدّار» فأوثق» فلم يقدر على الخروج إلا بطرح نفسه من 
الحائط.. لم يحنث. 

حلف «لا یسکنها» فخرج فوجد بابه مغلقا بحیث لا یمکنه فتحه.. یحنث» 
وقیل: لاأ يحنث. 

ولو حلف «إن لم يخرج من هذا المنزل اليوم» فقيد ومنع.. حنث. 

وكذا لو قال لها في منزل والدها: «إن لم تحضري منزلي الليلة فأنت طالق» 
فمنعها الوالد [١۲؛/ب]‏ من الحضور.. تطلق» هو: المختار. 

ولو قال لأصحابه: «إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فكذا» فذهب بهم بعض 
الطريق فأخذهم العسس فحبسهم.. لا يحنث. 

قال لها: «اذهبي إلى فلان واستردي منه كذا واحمليه إلي الساعة» وإن لم 
تحملي به هذه الشاعة إل فأنت طالق» فذهبت إليه ولم تقدر على استرداده إلا في 
اليوم الثاني.. حنث. 

وقيل: ينبغي أن لا يحنث» وعجزها عن الاسترداد كالقيد في المسألة المتقدمة. 

وعن أبي يوسف: «ليركبنٌ هذه الذابة اليوم» فأوثى وحبس حتى مضى اليوم.. 
حنث» وعلى قياس مسألة الشكنى.. لا يحنث. 

«إن لم أعمل هذه السنّة بتمامها في المزارعة فهي طالق»» ثم مرضء» فلم يتم.. 
حنث» ولو حبسه الشلطان.. لا يحنث. 


ا ا ا ص وه ق 


وَإلْملك شرط لؤفُوع اللات الْمْعَلّىء لا لانحلال اليّمين؛ فَإن وَجِدَ 
الشزط فيه.. انْحَلتِ اليّمينْ وَوَقعَ الطلاق» وإلا.. احَلت ولا يَقَعُ. 


ولو قال لها: «إن لم تردّي ثوبي الساعة فآنت طالق» فأخذه هو قبل أن تدفع 
إليه.. لا يحنث» وقيل: يحنث. 

ومثله «إن لم تجيئي بفلان فأنت طالق» فجاء فلان من جانب آخر بنفسه» 
فالحاصل: أنه متى عجز عن الفعل المحلوف عليه واليمين مؤفتة.. بطلت عند أبي 
حنيفة ومحمّد» خلافاً لأبي يوسف. انتهى. 

والأصل ههنا: إمكان البر وعدم إمكانه في نفسه. 

(والملك شرط لوقوع الطلاق المعلق) ونحوه من العتاق وغيره» وهذا: لأن 
بزوال الملك لم يبق محلا للطلاق» فلا بد منه (لا لانحلال اليمين) لما ذكرناه. 

(فإن وجد الشرط فيه)؛ أي في الملك؛ كما إذا قال لامرأته: «إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت الدار قبل الطلاقء» أو طلقها بعد التعليق» ثم تزوجهاء ثم 
دخلت الدار» ففي الصورتين (.. انحلت اليمين) بوجود الشرط. 

حتى لو دخحلت مرة أخرى.. لا يقع الطلاق؛ لأن اللفظ لا يدل على التكرارء 
فبوجود الشرط مرة: بطل اليمين (ووقع الطلاق)؛ لأن الشرط وجد في الملك 
والمحل: قابل للجزاء فينزل. 

(وإلا)؛ أي: وإن لم يوجد الشرط في الملك كما إذا وجد قبل التزوج ثانياً بعد 
التطليق (.. انحلت) اليمين؛ لوجود الشرط. 

حتى لو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا» فطلقها واحدة» وانقضت 
عدّتهاء ثم دخلت الدار.. انحلت اليمين لوجود الشرط» والملك ليس بشرط 
لانحلالهاء حتى لو نكحها ثانياء ثم دخلت الدار.. لا يقع عليها الطلاق من جهة تلك 
اليمين؛ لانحلالها. 

(ولا يقع) الطلاق لانعدام المحل. 
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(وإن اختلفا في وجود الشرط)» فقالت المرأة: وجد الشرط في الملك فوقع 
الطلاق» وقال الزوج بخلافه (.. فالقول له) مع يمينه» سواء كان الظاهر شاهداً له أو 
لها؛ لأنه ينكر وقوع الطلاق وهي تدعيه.. فالقول قول المنكر. 

حتى لو قال لها: «إن لم تدخلي هذه الدار اليوم فأنت طالق» فقالت: لم 
أدخلهاء وقال الزوج: بل دخلتها.. فالقول له؛ لأنه منكر للسبب» وإن كان الظاهر 
شاهداً لها؛ أعني عدم الدخول. 

وكذا لو قال لها: «إن لم أجامعك في حيضتك».. فالقول له؛ لكونه منكراً 
للسبب» وإن كان الظاهر شاهداً لها؛ أعني أن الأصل عدم الجماع» سيّما وقت 
الحيض؛ لأنه حرام فيه؛ كذا في «الزيلعي» .]/٤۲۷[‏ 

ولو قال لها: «أنت طالق للسنة»» ثم قال لها: «جامعتك في حيضتك» 
فأنكرت.. فالقول قولها إن كانت طاهرة؛ لأنه يريد إبطال حكم واقع بعد وجود 
الشبب والمضاف إليه معا. 

أما الأوؤل: فلأنْ المضاف سبب في الحال. 

وأما التاني: فلأنٌ الوقت وقت طلاق السنة على الفرض؛ كذا في «فتح القدير». 

قيده بقوله: «إن كانت طاهرة»؛ لأنها إن كانت حائضا.. فالقول قول الزوج؛ لأنه 
يملك إنشاء الوطء» وإن كان حراما شرعاء فلا يتهم في قوله؛ كذا في «الزيلعي». 

ويوضحه ما ذكره في «البحر» عزواً إلى «الكافي»: أنه قال لامرأته الموطوءة: 
«أنت طالق للسنة».. لا يقع إلا في طهر خال عن الطلاق والوطء عقيب حيض خال 
عن الجماع والطلاق؛ فإذا حاضت وطهرت وادعى الزوج جماعها أو طلاقها في 
الحيض.. لا يقبل قوله في منع الطلاق السني؛ لانعقاد المضاف سببا للحالء وإنما 
بتراخي حكمه فقط» فدعوى الطّلاق أو الجماع: بعد دعوى المانع.. فلا يقبل قوله 
في منع وقوع الطّلاق في الطهرء لكن يقع طلاق آخر بإقراره بالطلاق في الحيض. 


۸ کاب الطلاق 


وإن ادعى الطّلاق أو الجماع وهي حائض.. صدق. 

ولو قال: «إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق» فادعى الجماع في 
الحيض.. لا تطلق؛ لأنه علق الطّلاق بصريح الشرط والمعلّق بالشرط: إنما ينعقد 
سبباً عند الشرط؛ فإذا نكر الشرط.. فقد أنكر السبب» فيقبل قوله. 

وكذا لو قال: «والله لا أقربك أربعة أشهر» فمضت المدّة» ثم ادعى قربانها في 
المدة.. لا يقبل؛ لأن الإيلاء سبب في الحال» وإنما يتراخى حكمه؛ وهو الطلاق» 
إلى معنى المدة» وقد مضت المدة.. ووقع ظاهراء فدعوى القربان في المدة: دعوى 
المانع.. فلا یعتبر. 

ولو قال: «عبدي حر إن طلقتك»» ثم خيّرهاء فقالت: «اخحترت نفسي» في 
المجلس وادعى أنك أخذت بعمل آخر قبل الاختيارء وأنكرت.. وقع الطلاق 
والعتق؛ لأن سبب الطلاق وجد» والظاهر وقوعه»ء فدعواه اللإعراض دعوى المبطل»› 
فلا يقبل» وإذا ثبت الطلاق ثبت العتق أيضاً؛ لابتنائه عليه. 

ولو باع عبده بالخيار ثلاثة يام للبائع» ثم قال: «إن تم البيع بيننا فعبدي حر» 
فمضت مدَّة الخيارء ثم ادعى النقض في المدة.. لا يقبل قوله» ويثبت الملك والعتق؛ 
لأن المدة إذا مضت.. فالظاهر ثبوت الملك.. نظراً إلى السبب» وإذا ثبت الملك.. 
ثبت الخى: 

ولو قال: «إن لم أنقض البيع في الثلاث.. فعبدي حر» فادّعى النقض بعده.. لم 
يعتق؛ للإنكاره شرط العتق» والملك ثابت؛ لما مر. انتهى. 

فظهر من هنا: أن كل موضع آنكر فيه انعقاد السبب.. فالقول له» وكل موضع 
اآعى فيه المبطل بعد وجود السبب.. لا يقبل. 

وذكر فيه أيضاً: من كتاب الأيمان: أنه لو قال: «كل أمة لي حرة إلا أمقهات 


آولادي»» ثم ادعى أَمَية الولد فيهنٌ.. لا يصدَق» سواء كان معهنٌ ولد أو لا. 
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إلا إذا برهنت. 


والأصل فيه: أن السيّد إذا أوجب العتق بلفظ [۷٠٠؛/ب]‏ عام» واستثنى بوصف 
خاص» ثم اذعى وجود ذلك الوصف؛ فإن كان الوصف عارضياً.. لا يقبل قوله» وإن 
كان أصلياً.. يقبل قوله؛ لأن القول لمن يتمشك بالأصل. 

وإن أوجب العتق بلفظ خاص» ثم نكر وجود ذلك الوصف.. يقبل؛ لأنه ينكر 
الإعتاق أصلاًء وهناك أوجب العتق بلفظ عام واستثنى بوصف خاص عارضي» فكان 
مذدّعياً إبطال العتق الثابت أصلاً.. فلم يصدق» وقيام الولد لا يدل على صدق دعواه؛ 
لاحتمال أن يكون من غيره» ولكن يثبت نسب الولد منه؛ لحصول الدعوة في ملكه»› 
ويعتق الولد» ولم تصر الأمة أمٌ ولد؛ لأنها عتقت بالإيجاب العام. 

ولو قال: «كلّ أمة لي حرة إلا أمة خبازة أو اشر نها من ريت أو نکحتها 
البارحةء أو إلا ثيباً» وادعى ذلك الوصف.. لا يصدق؛ لأنه وصف عارضي» لكن 
القاضي يريها النساء؛ فإن قلن: «الثيب».. لا يعتق» ويحلف السيد؛ لأن شهادتهن 
ضعيفة» فلا ب من مؤيدء وهو حلف المولىء وإن قلن: «بكر»» أو أشكل عليهن.. 
عتقت بالإيجاب العام؛ لعدم ثبوت صفة المستثنى» ويجري هذا في الطلاق أيضاً 
حتى لو قال: «كل امرأة لي طالق إلا خبازة أو وطتتها البارحة» ونحوه» ثم اذعى ذلك 
الوصف.. لا يقبل. 

قال في «العمادي»: لو قال لها: «أمرك بيدك إن لم تصل النفقة إليك في وقت 
كذا»» ثم اختلفا في وصولها.. فالقول قولها على الأصح. انتهى. 

وهكذا صحح في «الخلاصة» و«البزازية». 

وقيل: القول قوله في الوصول وبه جزم في «القنية». 

وجه الأصح: أن كل موضع يدعي الزوج فيه إيفاء حق وهي تنكر.. فالقول لها. 

(إلا إذا برهنت) الرّوجة على دعواها؛ أعني الشرط»› وهذا؛ لأنها نؤرت دعواها 
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أطلقه: فشمل ما إذا كان الشرط عدميَاً؛ فإن برهانها عليه مقبول» وإن كان على 
النفي؛ لأن هذا مما يقبل فيه البينة على النفي؛ على ما في «الخلاصة» و«البزازية» 
و«الفصولين»؛ حيث قال فيه: الشرط يجوز إثباته ببينة. 

ولو كان نفياً؛ كما لو قال لقنه: «إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر» فبرهن القن 
آنه لم يدخل.. يعتق. 

ولو جعل أمرها بيدها إن ضريها بغير جناية» ثم ضربهاء وقال: «ضربتها بجناية» 
وبرهنت هي أنه ضربها بلا جناية» ينبغي أن تقبل بينتها وإن على النفي؛ لكونها على 
الشرط. 

حلف «إن لم تجئ صهرتي في هذه الليلة فامرأتي طالق» فشهد أنه حلف كذا 
ولم تجئ صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته.. تقبل؛ لأنها على النفي صورة وعلى 
إثبات الطلاق حقيقة والعبرة للمقاصد لاأ للصور. 

كما لو شهد آنه أسلم واستثنى وشهد آخران أنه أسلم ولم يستثن.. تقبل بينة 
إثبات الإأسلام» ولو فيها نفي؛ إذ غرضها إثبات إسلامه. انتهى. 

وقال في «البزازية»: لو شهدوا آنه طلتق أو خالع بلا استشناء» أو شهدوا بأنه لم 
يستشن.. تقبل وإن كانت على النقي؛ لأنه في معنى مر وجودي؛ لأنه عبارة عن ضم 
الشفتين [۸١؛/]‏ عقيب التكلم بالموجب. انتهى. 

فإن قيل: إنهم ذكروا في كتاب الأيمان: نه لو قال: «عبده حر إن لم أحح 
العام» فشهدا بنحره بالكوفة في هذا العام.. لم يعتق عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ 
لأن هذه الشهادة قامت على النفي معنى؛ لأنها بمعنى «لم يحج العام» فهذا التصريح 
منهم يدل على أن شهادة النفي لا تقبل على الشرط. 

قلنا: إنهم اختلفوا في تعليل هذه المسألةء فعلَّلها بعضهم بما ذكرناه» وهو 
مختار صاحب «الهداية»» وعلّلها بعضهم بأنها إنّما لم تقبل؛ لأن الدعوى شرط في 
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شهادة عتق القن ولم توجد الدعوى» فلم تقبل الشهادة عليه؛ لانتفاء شرطهاء لا 
لقيامها على النفي» وهو مختار صاحب «الفصولين». 

حتى قال فيه: فعلى هذا: لو وضعت المسألة في الأمة ينبغي أن تعتق وفاقاً؛ إذ 
دعوى الأمة العتق لا تشترط في الشهادة» بل هي تقبل بلا دعوى منها حسبة لله: 

كطلاق المرأة؛ فإن الشهادة عليه مقبولة بلا دعوى منها حسبة؛ لأن فيه تحريم 
الفرج. 

وكذا لا يشترط حضور المرأة والأمة وقت الشهادة» بل يكفي حضور الزوج 
والمولى» فعلى هذا: لا إشكال فيما نحن فيهء وإنما الإإشكال فيه بناء على ما اختاره 
صاحب «الهداية»» لكن الأوجه: هو مختار صاحب «الفصولين»؛ لأنهم صرحوا في 
مواضع أن الشهادة على الشرط مقبولةء ولو نفيا. 

واعلم: أن المصنف لو قال: «إلا إذا شهدت الشهود».. لكان أولى؛ بناء على ما 
ذكرناه آنفا؛ من أن دعوى المرأة ليست بشرط في الشهادة على طلاق المرأةء وكلام 
المصنف يشعر اشتراطها. 

فإن قيل: إنه قد صرح في «الفصولين» بعلامة الطحاوي: تحضر المرأة ليشير 
إليها الشهود فهذا يدل على اشتراط دعوى المرأة. 

قلنا: ممنوع؛ لأن الحضور لمجرّد إشارة الشهود إليها لا يستلزم توقف الصحة 
على دعواهاء ولا دعواها. 

بقي الكلام في الاختلاف في الاستشناء وفيه تفصيل ذكره في أواخر تعليق 
«قاضي خان»: قال: إذا ادعت المرأة الطلاق» وقال الزوج: «كنت قلت لها أنت طالق 
إن شاء الله» وكذبت المرأة في الاستئناء» ذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول 
الزوج» وعند بعض المتأخرين.. لا يقبل قوله إلا ببينة. 


ا ت کات الطَلدق 
فيا لم بعلم إلا مِنْها.. القؤل لها في حب تفهاء لا في حب عَيرِهَاء فلو 
قَال: «إِن حضت فأنت طالی وفلانة» فَقَالّت: «حضت».. طلقت هی د 


ولو قال الزوج: «طلقتك أمس وقلت إن شاء الله» في ظاهر الرواية: يكون 
القول قول الزوج. 

وذكر في «النوادر» خلافاً بين أبي يوسف ومحمد فقال: على قول أبي 
يوسف.. يقبل قول الزوج» ولا يقع الطّلاق» وعلى قول محمّد.. لا يقبل قول الزوج» 
ويقع الطلاق» وعليه الاعتماد والفتوى؛ احتياطاً لأمر الفرج في زمان غلب على 
الناس الفساد. 

وإن خالع امرآته» ثم اذعى الاستثناء في الخلعء في ظاهر الرواية: هذا والطلاق 
سواء» وإن ذكر البدل في الخلع فقال: «خالعتك على كذا» فقبلت» ثم ادعى 
الاستناء: ذکر عصام وغیره: أنه للا يصدق قضاء. انتهھی. 

وإن اختلفا. 

(فيما)؛ أي: في شرط (لم يعلم إلا منها)؛ أي: من جهة المرأة بإخبارها.. (القول 
لها) [١٠؛/ب]‏ (في حق نفسها)؛ لأنها أمينة في حق نفسها؛ إذ لا يعلم ذلك إلا من 
جهتها فيقبل قولها؛ كما في حق العدّة بانقضائها أو بعدم انقضائهاء وكما في حن 
الوطء: بأنها طاهرة فيحل وطؤهاء أو حائض فيحرم وطؤهاء أو بوطء الزوج الثاني. 

(لا في حق غيرها؛ لأنها شاهدة في حق غيرهاء بل هي منّهمةء فلا يقبل قولها. 

(فلو قال: «إن حضت فآنت طالق وفلانة» فقالت: «حضت» طلقت هي لا 
فلانة)» والقياس: أن لا يقع الطلاق عليها أيضا؛ لأنها تدعي الحنتٌ على الرّوج 
قوع الطلاق» والزوج منكر» فيكون القول له» ولا تصدق المرأة إلا بحجّة؛ كما في 
سائر الشروط. 

ووجه الاستحسان: أن هذا أمر لا يعرف إلا من جهتهاء وقد ترتب عليه حكم 


باب التغليق ٣.‏ 


شرعيّ» فيجب عليها أن تخبر كيلا يقع في الحرام» فيجب قبول قولها؛ ليخرج عن 
عهدة الواجب» ولأنها مأمورة بالإظهار بقوله تعالى: ولا َمِل هع أن يمن ماعل اند 
أرَامهىًّ )» ولو لم يقبل قولها.. لم يكن لاإخبار فائدة. 

واعلم: أن هذا فيما إذا كذبها الرّوج في قولها: «حضت»» وأما إذا صدَقها.. فإنه 
يقع طلاق فلانة أيضاً؛ لثبوت الحيض في حقَها بتصديقه» وفيما إذا أخبرت والحيض 
قائم. 

وأما إذا انقطعء ثم أخبرت.. لا يقبل قولها في حم نفسها أيضاً؛ لأنه ضروري.. 
فیشترط فيه قيام الشرط؛ على ما في «الزيلعي». 

فإن قيل: إن القياس: إما شمول الوجود» أو شمول العدم؛ لأنها إما حائض أو 
لاء فإن كانت حائضاً.. فقد وجد الشرط فيقع طلاقهما جميعاًء وإن لم تكن 
حائضاً.. لم يوجد الشرط» فلا يقع طلاقهما أصلاًء واعتبار وجود الحيض في حقَها 
دون فلانة.. يستلزم كون الشيء موجودا ومعدوماً في حالة واحدة» وهو محال. 

أجيب: بأن الشرع أثبت لقولها: «حضت» في هذه الصورة وصفين متغايرينء 
الأمانة والشهادة» ورتب على ذلك حكمين مختلفين بحسب اقتضائهماء وليس ذلك 
ببدع في الشرع» بل له نظير فيه: 

كشهادة رجل وامرأتين: فإنها تقبل في السرقة لوجوب الضمان» ولا تقبل 
لوجوب الحد» ثم هذا في المرأة الواحدة؛ على ما أشار إليه بقوله: «إن حضت فأنت 
طالق». 

وأما لو قال لامرأتيه: «إذا حضتما فأنتما طالقتان» فقالتا حضنا.. لم تطلق 
واحدة منهماء إلا أن يصدقهماء وإن صدق أحداهما وكذب الأخرى.. طلقت 
المكذبة. 

وإن كن أربعاً والمسألة بحالها.. لم تطلق» إلا أن يصدَقهن. 


7 ا + کات :الطاق 


دالو گال: «إن ک: ا َير عَذاب الله فآنت ظالى وعبدي ح» 


ت 


0 ۳ ء 2 7ے o‏ 
فقّالت: «أحتُ» طلقَتْ وَلا يَعْتق. 


وكذا إن واحدة أو اثنيتن. 

ؤإن ضندق لاا ركذب واخدة:طلقت المكذنة وخحدهاا دون المضدقات: 

والأصل في هذا: أن حيض جميعهنّ شرط لوقوع الطّلاق عليهنّء فلم تطلق 
واحدة منهن حتى يرى جميعهن الحيض» وإن حاضت بعضهنٌ.. يكون ذلك بعض 
العلَّةء وهي لا يثبت بها الحكم؛ فإن قلن جميعاً: قد حضنا.. لا يثبت حيض كل 
واحدة منهن إلا في حقهاء لا في حق غيرهاء إلا أن يصدقها الزوج.. فيثبت في حق 
الجميع» فيتم الشرط› وينزل الجزاء. 

ولو صدَّق البعض [۹١١؛/]‏ وكذب البعض فينظر؛ فإن كانت المكذبة واحدة.. 
طلقت هي وحدها لتمام الشرط في حقها؛ لأن قولها مقبول في حق نفسهاء وقد 
دق غيرها فتم الشرط في حقَها؛ أعني حيض الجميع» ولا يطلق غيرها؛ لأن 
المكذبة لا يقبل قولها في غيرها فلا يتم الشرط في حق الغير. 

وإن كذب أكثر من واحدة.. لم تطلق واحدة منهن؛ لأن كل واحدة من 
المكذبات لم يثبت حيضها إلا في حق نفسهاء فكان الموجود بعض العلة» ولا تطلق 
واحدة منهن حثى يصق غيرها جميعا. 

(وکذا لو قال: «إن كنت تحبين عذاب الله فأنت طالق وعبدي حر» فقالت: 
«أحب».. طلقت المرأة» ولا يعتق) العبد. 

وکذا لو قال: «فآنت طالق وفلانة وعبدي حر» طلَقت هي لا فلانة ولا یعثق 
العبد؛ لأن المحبة والبغخض أمر باطن لا يطلع عليه» فيتعلق الحكم بما يدل عليه من 
الإخبار عنه» وإن كانت كاذبة؛ [لأن أحكام الشرع لا تناط بمعانٍ خفيةء بل بمعانِ 
جليةء ألا ترى أن]“ الرْحَص والحدث والجنابة والاستبراء يتعلق بالسفر والنوم 


.)۲۳۷/۲( نقص من المخطوط , تم استدراكه من «تبيين الحقائق»‎ )١( 


بات التخلو س ی ا ا 


والتقاء الختانين وحدوث الملك مع اليد دون نفس المشقة وخروج النجس 
والإنزال وشغل الرّحم» إلا أنها أمينة في حق نفسها شاهدة في حق غيرهاء وشهادة 
الفرد مردودة.. فتعلق الحكم في حقًها بإخبارهاء وفي غيرها بنفس المحبَة. 

فإن قيل: كذبها متيقن؛ لأن محبة العذاب مما تأباه العقول فوجب أن لا يقبل 
قولها أصلا. 

قلنا: لا نسلم أن كذبها متيقن؛ لأنها يجوز لشدة بغضها إِيّاه قد تحب التخلص 
عنه بالعذاب» فلم يكن كذبها متيقناًء بل احتمل الصدق. 

وإن قال لها: «إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق» فقالت «أحبك» وهي كاذبة.. 
طلّقت قضاء وديانة عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن المحبة لا تكون إلا بالقلب» 
فلا يفيد تقييدها به» والمعتبر إخبارها. 

وقال محمد: لا تطلق ديانةء إلا إذا كانت صادقة؛ لأن الأصل في المحبة 
القلب» واللسان خلف عنه» والتقييد بالأصل: يبطل الخلفية. 

والأصح قولهما؛ لما ذكرناه أن العبرة الحلف. 

قال في «قاضي خان»: «إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق» قالوا: لا 
تطلق امرأآته؛ لأن من المشركين من لا يعذب» وهكذا نقله في «المنح»» وقال: 
وظاهر التوجيه المفهوم من كلامه: أن المراد من المشركين في الشرط المذكور 
«الجميع»» فلهذا قال في تعليله: لأن من المشركين من لا يعذب» فيمكن أن يراد 
بهذا البعض: من يَضدُق عليه «المشركون في الجملة» بن يكون مشركاً في عمره ثم 
يختم له بالحسنىء» وإما بطريق التبعية كأطفال المشركين.. فإنهم مشركون شرعاً. 
انتھی. 

واعترض عليه: بن في كلا الوجهين نظرا: 

أما الأول: فلأ من كان مشركاً طول عمره وختم له بالشقاوة: مراد قطعاأًء فلو 


کاب الطلاق 


أريد من أشرك؛ ثم تاب وختم له بالحسنى.. لزم الجمع بين الحقيقة والمجازء وذا لا 
يجوز عند الحنفية. لا يقال: لا نسلم لزوم ذلك» لم لا يجوز أن يراد من يطلق عليه 
لفظ المشرکین بطريق عموم المجاز؟ وهو جائز عندهم» لأنا نقول: لا يصار [۹٠؛/ب]‏ 
إلى المجاز إلا بقرينة صارفة عن الحقيقة» وهي مفقودة ههنا. 

وأما الثاني: فلأنا لا نسلم إطلاق المشركين على أطفالهم شرعأء وإنما أجري 
عليهم أحكام المشركين؛ من عدم جواز الصلاة عليهم ودفنهم في مقابر الكفرة 
وغيرهماء ولو سلم.. فلا نسلم أنه بطريق الحقيقةء بل بطريق المجازء فيلزم فيه أيضاً 
ما لزم في الأول فالضواب أن يقال: أن غير المعذب من المشركين: هم الذين لم 
تبلغهم الّعوة؛ من أهل الفترة» وسكان شواهق الجبال» أو أقصى دار الحرب» فإنهم 
غیر مکلفین بالإیمان» ولم یعتبر منهم الکفر» فلا يؤاخذون به» ولا یعدّبون» قال الله 
تعالی: رما کا مذي حَىّ َعَت رسو 4ء وهذا مذهب أكثر الأصولتين والأشاعرة. 

نعم: هذا التوجيه لا يتمشى على مذهب الماتريدية؛ فإنهم قالوا: إن هؤلاء إن 
أدركوا زمان التجربة.. يكلفون بالإيمان واجتناب الشرك» وإلا.. فالتكليف عندهم 
ساقط فيعذرون» لكن من آمن منهم.. فإيمانه معتبر » وكذلك شرك من أشرك 
فالمشركون كلهم معذبون عندهم. 

ولعل إحالة الإمام «قاضي خان» جواب عدم الحنث: إلى غيره قال: قالوا: 
لأجل هذا الاختلاف بين أهل السنة.. فليتأمل. انتهى كلام المعترض. 

أقول: فيه نظر من وجوه: 

آما أولا: فلأن قوله: «فلو ارتد من أشرك ثم تاب وختم له بالحسنى.. لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز» ممنوع» كيف وإن لفظ المشرك ليس مجازاً فيه؛ لأن 
معناه الحقيقي من ترك الإيمان اختياراً وأشرك بالله وهو صادق عليه» وختمه 
بالإيمان.. لا يضره؛ لأن الختم على الكفر: ليس معتبراً في معنى المشرك حتى 


باب التَعْليقق -. ____ ۷ 


يكون مجازاً فيه» وإلّا.. لزم أن يكون لفظ المشرك ولفظ الكافر مجازاً فيمن تاب 
وختم بالإيمان» وليس كذلك» بل هو حقيقة في مدة اتصافه بالشرك والكفر. 

فإن قيل: فيلزم استعمال المشترك في معنييه» وذا لا يجوز أيضا. 

قلنا: ممنوع» وإنما يلزم أن لو كان لفظ المشرك مشتركا لفظياً بينهماء وليس 
كذلك» بل هو مشترك معنويّ؛ كلفظ الإنسان بين أفراده. 

وآما ثانيا: فلأنْ إطلاق لفظ المشرك على أطفال المشركين: حقيقة شرعيّة؛ بناء 
على القول: بأنهم في النار مع آبائهم» وإن كان هذا القول مرجوحاً. 

وأما ثالثاً: فلاأنّ من لم تبلغه الدعوة من أهل الفترة وسكان شواهق الجبال.. 
ليس بمشرك حقيقة عند الأشاعرة» وإن اعتقد الكفر؛ لأن المشرك عندهم: من اعتقد 
الكفر بعد بلوغ خبر البعثة» لا من اعتقد الكفر مطلقاًء بل إنما يقولون أنهم معذورون 
في تركهم الإيمان بالله واعتقادهم الكفرء ولا يؤاخذون به ولم ينقل عنهم أنهم 
مشركون حقيقة» كيف وقد اتفقوا على عموم قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن شر يد 
رماو ذلك ) ولم يخصضصوا عن عمومه مشركي زمان الفترة» وسكان شواهق 
الجبال. 

ولو كانوا مشركين.. لزمهم تخصيص عمومه»ء فالحق في الجواب: ما ذكره في 
«المنح»: وتحقيقه: أن قوله: «إِن کان الله يعذڏب المشركين ]/٤١١[‏ فامرأته طالق» من 
قبيل تعليق الطّلاق مما لا توقف عليه؛ مثل «إن أراد الله فأنت طالق».. فلا تطلق به؛ 
لأن المراد من المشركين هو الجميع؛ لأن الام للاستخراق وتعذيب الله تعالى 
المشركين مما لا نقف عليه»ء ولا نعرفه؛ لأن من المشركين من لا نعرف تعذيبه 
تعالى؛ لأنا لم نحكم بتعذيب معيّن من المشركين غير ما أخبر الرّسول ية بأنه من 
أهل التار؛ مثل أبي جهل وأحزابه.. فعلى هذا يؤول قول «قاضي خان»: «لأن من 
المشركين من لا يعذب» مما ذكرناه من لا نعرف تعذيبه. 


ر ا > :کات الطاق 
ولا يَقع في: «إن جِضتٍ».. ما لم يشكَمر الدَم تلاثا؛ فَإذا اشتمر.. وقح 
من ادائ 


ولو قًالّ: «إِن حضتت OS‏ يَقَعُ إذا طَهُرَّت. 


(ولا يقع) أي الطّلاق (في: «إن حضت) فأنت طالق» (ما لم يستمر الدم ثلاثا)؛ 
لأنه يحتمل أن ينقطع ما دونه» وما ينقطع ما دونه.. لا يكون حيضاء فلا يقع بالشك. 

(فإن استمر ثلاثاً.. وقع من ابتدائه)؛ لأنه تبيّن بالامتداد أنه من الرحم» فكان 
حيضا من الابتداء. 

حتى لو كانت المرأة غير مدخولة بها فتزؤّجت حين رأت الدم.. فإنه يصح 
نکاحها.۔ 

ولو كان ما علق بالحيض عت عبده» فجنى العبد أو جني عليه بعدما رأت 
الدم.. فإنه يعتبر في العبد جناية الأحرار. 

(ولو قال: «إن حضت حيضة) فأنت طالق» (.. يقع) الطّلاق (إذا طهرت) من 
حيضهاء وذلك بالانقطاع على العشرة» أو بمضيَها إن لم ينقطع» أو بالانقطاع 
والاغتسال» أو بما يقوم مقام الاغتسال إذا انقطع دون العشرةء وذلك لأن الحيضة 
اسم للكامل من الحيض» ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء وهو قوله كلاة: «ألا 
لا توطآً الحبالى حتى يضعن حملهنّء ولا الحبالى حتى يحضن بحيضة» وكمالها 
بالانتهاءء وذلك بإحدى الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. 

وكذا إذا قال: «إن حضت نصف حيضة فأنت طالق»؛ لأنها اسم كامل وهي لا 
تتجزاً على ما في «التبيين». 

بخلاف قوله: «إن حضت.. فأنت طالق»؛ فإنه يدل على الجنس» وهو الحيض»› 
ولهذا قالوا: الطّلاق يكون بدعيا في «إن حضت» وسَنياً في «إن حضت حيضة»؛ لأنه 
يقع بعدما طهرت. 


وفي الأرل: من حين رأت. 


بات اعلق ا ب ا ي 


ونظيره: ما إذا قال لها: «أنت طالق إذا صمت» فإنها إذا صامت ساعة مع النية.. 
وقع الطلاق. 

بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق إذا صمت صوماً.. فإنها حينغذ طلقت حين 
تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم فيه؛ كما في قوله: «إذا صمت يوما». 

وفي «الخانية» عن «الذخيرة»: قال محمد في «الجامع»: إذا قال الرجل لامرأته: 
«إن حضت حيضة فأنت طالق» فمكثت عشرة آيام» ثم قالت: ((-حضت حيضة 
وطهرت واغتسلت» وكذبها زوجها.. فالقول قولها. 

والأصل فيه: أن المرأة إذا أخبرت عما هو شرط الحنث في اليمين بطلاقهاء 
وكذبها زوجها في ذلك» ينظر: إن كان ذلك الشرط مما يطلع عليه غيرها.. لا يقبل 
قولها إلا بحجةء وإن كان مما لا يطلع عليه غيرها؛ كالطهر والحيض.. فالقول قولها 
في حت طلاقهاء وإن كان ما اعت من الشرط قائماً وقت اللإخبار» وإن لم يكن قائما 
وقت الإخبار.. لا يقبل قولها. 

فأما إذا قال: «إن حضت حيضة» والحيضة اسم للكامل» ولا كمال [١٠؛/ب]‏ إلا 
بوجود الجزء الأۆل من الطّهر؛ فإذا أخبرت عن الطهر والطّهر قائم.. فقد أخبرت 
عمّا هي مؤتمنة فيه حال قيام الائتمان.. فيجب قبول خبرهاء وإذا قبل خبرها.. ثبت 
المخبر به» فيثبت ما يترتب عليه؛ من الطلاق وغيره من أحكام الطهر. 

ولو قالت: «حضت وطهرت وأنا الآن حائض بحيضة أخرى».. لا يقبل قولهاء 
ولا يقع عليها الطلاق؛ لأنها أخبرت عماهو شرط وقوع الطلاق حال فواتها 
وانعدامهاء فلا تصدق» ولا يقع الطلاق» إلا إذا أخبرت عند الطهر بعد انقضاء هذه 
الحيضة.. فحينئٍ يقع الطلاق؛ لإخبارها عما هو شرط وقوع الطلاق حال قيامه. 
انتھی. 

ثم هذا في الواحدة؛ على ما أشار إليه بقوله: «إن حضت». 


۰ کاب الطلاق 


ع 


وَل قال: «إن ولدت ذکرا فانت طالق وَاحدَة وَإن ولدت ای نت طالی 


8 ء9 
تم٠)»‏ فو لدتهما ولم ندر الأو ل.. تطلة واحدَة قَضصاءٌ ونت نها ا 
یسین) در ولم يدر الد و وا وسین سر 


وأما في غير الواحدة.. ففي «المحيط»: قال لنسائه الأربع: «إذا حضتَنَ حيضة 
فأنتنٌّ طرالق» فقالت واحدة: ««-حضت حيضة» وصدّقها الزوج.. طلقن؛ لأن شرط 
وقوع الطلاق عليهنّ حيضة واحدة منهن؛ لأن اجتماعهن على حيضة واحدة لا 
يتصورء فيجعل ذلك مجازاً عن حيضة إحداهن؛ كما لو قال لامرأتيه: «إذا حضتما 
حيضة فأنتما طالقان» فحاضت إحداهما.. طلقتاء وإن كذبت.. طلقت وحدها 
تطليقة؛ لأنها مصدقة في حفَها دون ضرَتها. 

ولو قالت كل واحدة: «حضت حيضة».. طلقت كل واحدة تطليقة» صدقها 
الزوج أو كذبها؛ لأن كل واحدة مصدقة شرعاً فيما بينها وبين زوجها. 

ولو قال: «كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق» فقالت كل واحدة منهنّ: «حضت 
حيضة»؛ فإن كذبهن.. طلقت كل واحدة تطليقة؛ لأنه ثبت حيضة كل واحدة في حق 
نفسها خاضة دون صواحبهاء فلم يوجد في حق كل واحدة إلا شرط طلاق واحدة. 

وإن صدق واحدة دون الثلاث.. طلقت كل واحدة من الثلاث اثنتين» وطلقت 
المصدَقة واحدة؛ لأنه ثبت في حق المصدَقة دون حيض صواحبها وثبت في حق كل 
واحدة من المكذبات حيضتان: حيضها بإخبارهاء وحيض المصدقة بالتصديق. 

وإن صدَق ثنتين.. طلقت كل مصدقة ثنتين؛ لوجود حيضتين في حق كل 
واحدة؛ حيضها وحيض صاحبتها المكذبات» وكل مكذبة ثلاثاًء لوجود ثلاث حيض 
في حقها؛ حيضتها وحيضتي المصدقتين. 

وإن صق ثلاثاً.. طلقت كل واحدة ثلاثاً؛ لثبوت ثلاث حيض في حق 
المصدقات» وأربع حيض في حق المكذبة. انتهى؛ كذا في «البحر». 

(ولو قال: «إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة» وإن ولدت أنشى فأنت طالق 
ثنتین»» فولدتهما ولم يدر الأؤل.. تطلق واحدة قضاء» وثنتين تنزها)؛ وهو التباعد 
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. وتنقضي العدةٌ. 
وَلّو علق بِشَرْطين.. شط للوقوع وجو الْمِلكِ عِنْدَ آخرهما؛ n‏ 


عن السوء» حتى لو كان طلقها قبل هذا واحدة لا يطؤها تنزهاء حتى تنكح زوجا 
غيره؛ لاحتمال أنها مطلقةء وترك وطء امرأة يحل له وطؤها: خير من أن يطأً امرأة 
محرمة عليه؛ كذا في «العناية». 

(وتنقضي العدة) بوضع الثاني» والأصل: أنها لو ولدت الغلام أولاً.. وقعت 
واحدة فتنقضي عدتها بوضع الجارية بعده [١١١/1]؛‏ لأنها حامل بهاء وانحلت اليمين 
الأخرى بوضع الثاني؛ لوجود الشرط ولا يقع به طلاق أخرى؛ لأنه حال انقضاء 
العدّةء والطّلاق المقارن لانقضاء العدَة.. لا يقع. 

ولو ولدت الجارية أولاً.. وقعت طلقتانء وانقضت عدّتها بوضع الغلام بعدها؛ 
لما ذكرناه» ولا يقع به شيء آخر؛ لما ذكرناه آنه حال انقضاء العدّة؛ فكانت هي في 
حال تقع واحدة» وفي حال تقع ثنتان» فلا تقع التانية بالشك» وتقع الواحدة لتيقنهاء 
لكن الأولى أن يأخذ بالثتين تنرهاً؛ لاحتمال تقدم الجارية. 

والعدّة منقضية يقيناً؛ لما ذكرناه من أن عدة الحامل بوضع الحمل. 

(ولو علق) الطلاق والعتاق وغيرهما (بشرطين.. شرط للوقوع)؛ أي وقوع 
المعلّق من الطلاق وغيره (وجود الملك عند آخرهما). 

قال في الثالث من أيمان «البزازية»: والطلاق المضاف إلى وقتين: ينزل عند 
أۆلهما. 

والمعلق بالفعلین: ینزل عند آخرهما. 

والمضاف إلى أحد الوقتين؛ كقوله: «غدا أو بعد غفا لفت بعك غد 

ولو علق بأحد الفعلين.. ينزل عند أوّلهما. 

والمعلق بفعل ووقت.. يقع بأيّهما سبق. 


ا ي ا ا ای 
ِن ودا أو آخرهُما فيه ..وَقٌع. 


وإن ۇجدا أو آخرهُمَا لا فيه .. لا يَقَع. 


وفي «الزيادات»: إن وجد الفعل أولاً.. يقع» ولا ينتظر وجود الوقت» وإن وجد 
الوقت أولا.. لا يقع مالم يوجد الفعل. 

وعن الإمام: الثاني إذا وجد الفعل أولاً.. لا يقع حى يوجد الوقت أيضاً. 

(فإن وجدا) أي جميعاً (أو آخرهما)» وفي هذا خلاف زفر رفيه) أي في الملك 
(..وقع) الطلاق. 

(وإن وجدا أو آخرهما لا فيه) أي في غير الملك (.. لا يقع) بالاتفاق؛ لأن 
الجزاء لا ينزل في غير الملك؛ يعني: لو قال لها: «إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف.. 
فأنت طالق ثلاثا» مثلاً: يشترط لوقوع الطلاق أن يكون آخرهما في الملك؛ سواء 
وجد الأول في الملك أولا؛ فإذا وجد آخرهما في الملك.. وقع الطلاق؛ وإلا.. فلا. 

حتى لو طلقها بعد هذا التعليق فانقضت عدتهاء ثم وجد أول الشرطين» ثم 
تزوجها فوجد الشرط الآخر.. وقع عليها الطلاق المعلّق؛ لوجود الآخر في الملك. 

واليمين لا يبطل بزوال الملك؛ على ما مر. 

وقال زفر: لا تطلق حتى يوجد الأول أيضاً في الملك؛ اعتباراً بالشرط الثاني؛ 
لأنهما في حكم الطّلاق كشيء واحد؛ من حيث لا يقع الطّلاق إلا بهما. 

ولو كان الشرط واحدأ.. لما وقع الطّلاق بدون الملك» فكذا هذا. 

ولنا: أن حال وجود الشرط الأول حال البقاء» فلا يشترط الملك؛ للاستغناء عنه 
في حال البقاء. 

وإنما اشتراط الملك في وقت التعليق؛ ليكون الجزاء غالب الوجود؛ 
استصحاباً إلى وقت وجود الشرط. 

فإن الملك إذا كان موجوداً وقت التعليق.. فالظاهر بقاؤه إلى وجود الشرط 
وفي وقت وجود الشرط أيضاً.. ينزل الجزاء وما بينهما حال البقاءء وبقاء اليمين بذمة 


بات العلا > ا e‏ د ب 


الحالف وهي سالمةء فيكون اليمين باقياً ببقائهاء فلا يشترط له الملك؛ كالنصاب 
يشترط عند انعقاد السبب» وعند الوجوب» لا فيما بينهما. 

واعلم [١١٠/ب]:‏ أن المراد بالشرطين ههنا: الفعلان اللّذان يتعلق بهما الطلاقء 
ولا يقع إلا بهماء لا بأحدهما؛ سواء كانا شرطين متغايرين حقيقة؛ بتكرر ذات الشرط 
أو لاء بل يكون فعلاً واحداً متعلقاً بشيئين متغايرين» فيتغاير باعتبارهماء والثاني: كما 
مثلناه وكما لو قال: «إن جاء زيد وعمرو.. فأنت طالق»» و«إن دخحلت هذه الدار 
وهذه الدار» ونحوهاء فإنها شرط واحد في الحقيقة» لا بد من وجودهما للوقوع. 

إلا أن ينوي الوقوع بأحدهما: فإنه يصدّق؛ لأنه ينوي مايمكن تصحيحه 
بإضمار حرف الشرط أو تقديم الجزاء على الشرط» وفيه تغليظ على نفسه؛ على ما 
في «قاضي خان». 

ولا بد من قيام الملك عند آخرهما؛ على ما بيناه. 

وأما الأول: وهو أن يكونا شرطين متغايرين حقيقة.. فقد يكون بعطف أحدهما 
على الآخرء والجزاء مؤخر عنهاء وحرف الشرط مكرر؛ نحو: «إن كلمت زيداً وإن 
كلمت عمرواً فأنت طالق».. فلا يقع الطلاق حتى تكلمهما؛ على قول محمد. 

ويقع بأحدهما على ما روي عن أبي يوسف. 

والمختار: قول محمد؛ لأنه عطف شرطا محضاً على آخر مثله» ولا حکم لهه 
ثم ذكر الجزاء.. فيتعلّق بهماء فصارا شرطاً واحداء فلا يقع إلا بوجودهماء والملك 
شرط عند آخرهماء وتصح النية بأحدهما؛ على ما ذكرناه قبل. 

ولو قدم الجزاء ههنا: نحو: «أنت طالق إن أكلت کذا وإن شربت کذا» يقع 
الطلاق بأحدهما وجد اول وانحلت اليمين؛ على ما في «الخلاصة». 

وقد يكون بخير عطف مع تكرر حرف الشرط› والجزاء مؤخر «إن أكلت إن 
لبست»» ونحو «إن دخلت إن كلمت فأآنت طالق».. فحينئَلٍ لا يقع الطلاق مالم 


۴ کاٹ الطلاق 


تلبس» ثم تأكل» أو كلمت» ثم تدخل» فيقدم المؤخر ويؤخر المقدم؛ على ما في 
«الخلاصة» و«القنية». 

وكذا إذا كان الجزاء مقدما؛ على ما في «البحر» عن «المحيط»» فيكون الآخر 
شرط الانعقاد والأول شرط الانحلال؛ فكأنه قال لها عند التلبيس: «إن أكلت فأنت 
طالق» فشرط قيام الملك عند التلبيس؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا في الملك أو مضافة 
إليه؛ فإن كانت في ملكه عند التلبيس.. ينعقد اليمين المعلق على الأكل» وإلا.. فلا 

لكن المنقول عن الإسبيجابي هذا في العربيةء وأما في الفارسية فيقدم المقدم 
ويؤخر المؤخرء وعليه الاعتماد؛ على ما في «الخلاصة»» وعلّله في «القنية»: بأنهم 
لا يريدون به إلا تعليق الجزاء بجملتها أو بكل واحد منهاء وهو الأظهر؛ لأنهم 
يريدون به التغليظ على أنفسهم بآيمان كثيرة» لكن يذكرون الجزاء بعدها اختصارا.. 

وهذا فيما إذا لم يكن الشرط الثاني مرتباً على الأول عادة؛ فإن كان كذلك.. 
کان کل شرط في موضعه بلا تقدیم ولا تأخیر» نحو: «إِن كلت إن شربت فأنت 
طالق»؛ فإن أكلت» ثم شربت.. يقع الطّلاق» وإن عكست.. لا. 

ولو قال: «إن شربت إن أكلت».. يؤخر الأول ويقدم التّاني. 

ومثله: نحو: «إن دعوتني إن أجبتك» وعكسه؛ على ما في «البحر». 

والأصل فيه: أنه متى كانا مرتبين عرفاً.. أضمرت كلمة «ثم» وإذا لم يکونا 
]/٤۳۲[‏ مرتبين عرفاً.. لم يثبت العطف بينهما لا عرفاً ولا ذكرأء فمتى أقر كل شرط 
في موضعه.. لا يتصل الجزاء بأحد الشرطين. 

وقد يكون بتوشط الجزاء بين الشرطين مع تكرّر حرف الشرط» نحو: «إن 
دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا» يقرر كل شرط في موضعه» ويكون الأول 


ج س ےا 


شرط الانعقاد والثاني شرط الانحلالء فلو دخلت ثم كلمت.. طلقت» وإن 
عکست.. لاء على ما في «القنية». 

وقال في «البدائع»: لو قال: «إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا».. 
يشترط قيام الملك عند وجود الشرط الأول؛ لأنه جعله شرط انعقاد اليمين؛ كأنه 
قال: «عند الدخول إن كلمت فلاناً فأنت طالق». 

واليمين لا تنعقد إلا في الملك أو مضافة إليه: 

فإن كانت في ملكه عند دخول الدار.. صحت اليمين المعلَقة بالكلام؛ فإذا 


وإن لم تكن في ملكه عند الدخول؛ بآن طلّقها وانقضت عدَتهاء ثم دخلت.. لم 
يصح التعليق وإن كلمت فلاناً. 


وإن طلقها بعد الدخول» ثم دخلت وهي في العدّة» ثم كلمت فيها.. طلقت. انتهى. 

وقال في «الخلاصة»: لو قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً» 
ثم تزوج امرأة.. لا تطلق» ولو كلّمه ثانياً بعد التزوج.. تطلق. انتهى. 

وهذا: بناء على أن الأوّل: شرط الانعقاد» والثاني: شرط الانحلال. 

وقال فيها أيضا: بعد ورقة: لو قال: «إن كلمت فلاناً فامرآته طالق» وإن كلمت 
فلانا».. طلقت بکلام آیهما وجد» وبطلت اليمين. انتهى. 

فظهر منه: أن الشرط الثاني لو ذكر على طريق العطف.. لم يكن الأول شرط 
الانعقاد والثاني شرط الانحلال في صورة توشط الجزاء» بل كل واحد منهما شرط 
الانحلال؛ كما في تقدم الجزاء؛ على ما ذكرناه. 

فعلم منه: أن في كل صورة يكون الشرطً الأول فيها شرط الانعقادء والثاني 
شرط الانحلال؛ سواء كان الجزاء مؤخرا أو متوسطاً بينهما.. فلا بد من الملك عند 
الشرطين. 


۹ کاٹ الطلاق 


فلهذا قال المصنف: شرط للوقوع وجود الملك عند آخرهما؛ لأنه: إنما شرط 
عند أولهما للانعقاد لا للانحلال والوقوع. 

هذا كله في صورة تكرر حرف الشرط» وقد يكون بلا تكرر حرف الشرط 
والجزاء مقذم» نحو: «أنت طالق إن أكلت كذا وشربت كذا وكلمت كذا».. فإنه لا 
يقع الطلاق حتى يجتمع الكلّ» إلا أن ينوي الوقوع بكل واحد منها. 

وكذالو أخر الجزاء عنها؛ كذا في «القنية» وهو المروي عن أبي القاسم 
الصفار: 

ولو قال زت اذوی سه طلاق کرسکي خورد ومقامري کند وکبوتر دارد» وقال 
أكثر المشايخ: الكل شرط واحد كما في المسألة المتقدمة. 

وقال محمد بن الفضل: كل واحد شرط على حدة. 

ولو قال شکی نورد ومقامری نکد وکو تر دار فکل واجد شط لی 
حدة بلا خلاف؛ على ما في «الخلاصة» و«القنية». 

وفي «الخلاصة» أيضا: «لا يکلم فلاناً أو فلاناً» فكلم أحدهما.. يحنث. 
[۲/ب[. 

وكذا لو قال: «فلاناً». 

وفيها أيضاً عن «المحيط»: إذا حلف بالطلاق أن لا يذوق طعاماً ولا شراباً 
فذاق أحدهما.. لا يحنث. 

قال الفضلي: ينوي في ذلك؛ فإن لم تكن له نية.. فالجواب كما قال في 
الكتاب. انتهى. 

ثم قال فيها بعد أوزاف: خلت اا يدوق اما ولا ر فذاق أحدهما.. 


ولو قال: «لا أذوق طاماً ورا فذاق أحدهما.. لم یحنث. انتھی . 
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فبين كلاميه تنافِ» فيحمل في أحدهما: على وجود النية» وفي الآخر: على 
عدمها؛ على ما في «مختارات النوازل»؛ حيث قال: «حلف لا نوق اا ولا 
شراباً» فذاق أحدهما.. حنث» وقيل: لا يحنث إن نوى الكل» وعليه الفتوى. انتهى. 

فالظاهر من جملة هذا: آنه إذا كر ذات الشرط بلا عطف.. فالوقوع يتوقف 
على وجودهما؛ سواء قدّم الجزاء أو أخر عنهما أو وشط بينهما. 

لكن الأؤل: شرط الانعقادء والثاني: شرط الانحلال» ولا بد من الملك 
عندهما. 

وإن كرر بالعطف؛ فإن قذّم الجزاء أو وشط.. فالوقوع يتوقف على أحدهما. 

وإن آخر عنهما.. فالوقوع يتوقف عليهما. 

وإن لم يكزر حرف الشرط.. فلا يقع حتَّى يوجد الكل؛ سواء قدم الجزاء أو 
أخر. 

ولو عطف بأو.. فالشرط أحدهما. 

ولو عاد حرف النفي.. فهو على الخلاف المذكور في «النوازل». 

وهذه الأيمان كلها للمنع» ففي بعضها لشمول العدم» وفي بعضها لعدم 
الشمول.. فالضابط: أنه إن كان لاجتماع الأمرين تأثير في المنع.. فلعدم الشمول› 
وإلا.. فلشمول العدم؛ كذا قالوا. 

(ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه) قيل: الضمير راجع إلى الثلاث. 

وقيل: إلى الزوج. 

وقيل: إلى الطلاق مطلقاً وهو الظاهر؛ لأن إبطال تنجيز الثلاث.. لا يختص 
بتعليق الثلاث» بل يبطل تعليق الطلاق مطلقا واحداً أو ثنتين أو ثلاثا. 

لكن المناسب بظاهر التفريع الآتي: إرجاعه إلى الثلاث» ويمكن تأويله؛ على ما 
سيظهر لك. 


۸ ۔ کاب الطلاق 


۴ e ھ‎ f» 2 ر‎ a ا‎ 0 i 
فلو علقها يشرط ثم نجرّها قبل وجوديء ثم تزَؤجها بعد التحليل‎ 
قۇجد.. لا يَقَعُ شىء‎ 


(فلو علقها)؛ أي الثلاث أو مطلق الطّلاق؛ بناء على ما ذكرناه من أن تنجيز 
الثلاث.. يبطل تعليتق مطلق الطّلاق (بشرط؛ بأن قال لها: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق واحدة» أو قال: «ثنتین» أو قال: «ثلاثاً»» (ثم نجُزها)؛ أي الثلاث؛ بأن قال لها: 
«أنت طالق ثلاثا»» وهذا الضمير: لا بد أن يرجع إلى الثلاث» وهو ظاهرء (قبل 
وجوده)؛ أي وجود الشرط المعلق عليه (ثم تزوجها بعد التحليل» فوجد) الشرط؛ 
بان دخلت الدار (.. لا يقع شيء). 

وقال زفر: يقع المعلّق؛ لأنه مطلق غير مقيد بطلاق ملك دون ملك. 

وقد بقي احتمال الوقوع بعد تنجيز الثلاث؛ بأن نكحها ثانياً بعد زوج آخر» 
فيبقى اليمين» فينزل الجزاء عند وجود الشرط؛ لأنه وجد في الملك بعد صحة 
اليمين» وتوشط زوال الحل: لا يضر؛ كما لا يضر زوال الملك. 

ولنا: أن الجزاء طلاق هذا الملك بدلالة الحال؛ لأنها هي المانعة عن تحصيل 
الشرط؛ إذ الظاهر عدم ما يحدث من الملك الجديد بالنكاح ثانياًء وكل ما كان مانعاً 
عن الشرط أو حاملاً عليه.. فهو الجزاء؛ لأن اليمين إمّا للمنع أو للحمل» وههنا: 
عقدت للمنع» فيكون الجزاء ]/٤٠١١[‏ طلاق هذا الملك لا ملك جديد. 

وإذا كان الجزاء طلاق هذا الملك» وقد فات تنجيز الثلاث المبطل للمحلية.. 
فلا يبقى اليمين. 

بخلاف ما إذا علق الثلاث بشرط ثم نجًّز طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها 
وتزؤّجت بزوج» ثم عادت إلى الأؤل» ثم وجد الشرط.. يقع الثلاث بالاتفاق؛ لبقاء 
المحل. 

آما عند محمد: فلعدم هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث عنده» فيعود إلى الأول 
بما بقي من الطلقات. 


ا ج ا 
O E E 2‏ 2 ا ا 
ولو على اللات أو اعت بالوطء.. ا يجب الْعفُر باللبثِ بعد ليلاي 


وأما عندهما: فلأنه» وإن وجد الهدم بما دون الثلاث» لكن بالدخول في الدار.. 
يقع الثلاث؛ لكونه معلقا بالدخول. 

وبخلاف ما إذا على الطلقة الواحدة بالخول» ثم طلَقها ثنتين وتزؤجت بزوج 
آخر» ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار.. فإنه ينزل الجزاء المعلق وتثبت الحرمة 
الغليظة بوقوع الطّلقات الثلاث عند محمّد؛ لأن ما دون الثلاث لما لم ينهدم بزوج 
آخر.. بقي الحرمة الحاصلة بالطلقتين» ثم لما نزل الجزاء وهو الطلقة الواحدة.. 
بانت عنده بثلاث. 

وعندهما: ينزل الجزاء ولم تثبت الحرمة الغليظةء بل إنما يحرم عليه بطلاق 
واحد؛ لتحقق هدم ما دون الثلاث عندهماء فتعود إلى الأول بثلاث تطليقات. 

(ولو علق الثلاث آو العتق بالوطءء)؛ بأن قال لأمته: «إذا جامعتك فأنت حرة» 
(.. لا يجب العقر)» وفي «المصباح»: العقر بالضم: دية فرج المرأة إذا غصبت على 
نفسهاء ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهرء (باللبث ساعة بعد الإيلاج» أي بعد 
إدخال حشفة الذكر. 

(ولا يصير به مراجعاً في الرجعي ما لم ينزع» ثم يولج. 

خلافاً لأبي بون ا فال تالحر فاا لت اها لوجود الجماع 
بالدوام عليه» ويصير به مراجعاً لوجود المساس شهوة. 

ووجه ظاهر الرواية: أن الجماع إدخال فرج في فرج» ولا دوام لاإدخال حتى 
يكونٌ لدوامه حكم الابتداء ويقالٌ إنه وطأً المطلقة الثلاث فيجب عليه العقر. 

بخلاف ما إذا أخرج ثم أدخل؛ لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق» إلا أن الحد لا 
يجب؛ لشبهة الاتحاد بالنظر إلى المجلس» والمقصود وهو قضاء الشهوة وأؤّله لا 
يوجب الحد.. فامتنع وجوبه فوجب العقر؛ إذ الوطء لا يخلو عن أحدهما. 


وغ ج ا ج ت كات الطَلاق 


ولو قَالّ: «إن نكحتها عَلَيْكِ فَهِي طَالِقّ» فنكحها عَلَيْهَا في عدَةٍ البائن.. 
طلي: 


(ولو قال: «إن نكحتها عليك فهي طالق» فنكحها في عدة البائن.. لا تطلق) 
الجديدة؛ لعدم الشرط؛ لأن التزوج عليهاء وهو الشرط أن يدخل عليها من ينازعها 
في الفراش ويزاحمها في القسم» ولم يوجد للبينونة. 

ولو قال: «إن تسريت الأمة عليك فأآنت طالق».. لا يقع الطلاق بمجرد شراء 
الأمة والجماع خفية عندهم؛ لأن التسري» وهو الشرط.. لا يثبت عند أبي حنيفة 
ومحمد, إلا أن يمنعها من الزنا والخروج من بيته» وبالوطء وإسكانها في بيت خال؛ 
أي بهذا المجموع. 

وعند أبي يوسف: لا يثبت بهذا المجموع» بل لا بد عنده من طلب الولد أيضاً؛ 
لأن التسري: تفل من السر وهو السيادةء والأمة إنما تسود إذا ولدت من مولاها. 

ولهما: آنه تفعل من المضاعف من السر الذي هو الجماع» [١١؛/ب]‏ ومعناه: 
إعداد الأمة أن تكون موطوءة.. فلا يكون طلب الولد داخلاً فيه؛ كذا في كتاب العتق 
من «المجمع». 

(وإن وصل) فيه إشارة إلى ما في الأصول؛ من أن التعليق بالشرط والاستئناء 
بيان تغيير.. فيشترط فيه الاتصال» حتى لو سكت.. يثبت حكم الكلام الأؤّل» فيكون 
ذكر الشرط والاستثناء بعده رجوعاً عن الأوّلء لكن المراد بالوصل: عدم الفصل› 
بحيث يعد في العرف فصلا حتى لا يضر قطعه بتنفس أو سعال أو نحوهما؛ هذا 
قول الجمهور: 

وقال ابن عباس: يجوز بيان التغيير موصولاً أو متراخياً. 

تمتك الجمهور بقوله يية: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها.. 
فليكفر عن يمينه» ثم ليأت بالذي هو خير»؛ لأنه ية أوجب الكفارة» ولو جاز بيان 


باب النَعْلية لا ا ل 
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بقوله: «آنت طالق» قوله: «إن شَاءَ الله أو إن لم يشا اللةء أو ما شَاءَ اللة 
أو م لم 2 الله آو إلا آن يَشاءَ اللة»).. لإ تطلق. 


ال فاخا لا وج الان معا رار ان قول اغا «إن شاء الله 
تعالى».. فيبطل يمينه» ولا تجب الكفارة. 

فإن قيل: قد روي أنه هة قال: «لأغزون قريشا»» ثم قال بعد مكث: «إن 
شاء الله). 

فلنا:اذلك محمول على المكث العارض؛ بثو تفس أو سعال؛ جمعا بين 
الأدلة. 

فإن قيل: فعلى تقدير ثبوت الاتصال.. يلزم اشتمال بيان التغيير على إثبات 
شيء ونفیه في زمان واحد» وإلا.. لما کان تغیيراً. 

قلنا: إنه لما وقع في كلام الله تعالى: يحمل على وجه لا يلزم منه ذلك التنافي»› 
وذلك بأن يجعل المجموع كلاماً واحداً موجباً للحكم؛ على تقدير الشرط أو الصفة 
أو نحوهماء وساكتاً عن ثبوته ونفيه؛ على تقدير عدمه» فكان معنى التغيير: أنه يفهم 
الإطلاق على تقدير عدم المغير» فبعد ذكره يغير. 

(بقوله: «آنت طالق» قوله) - مفعول وصل - («إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو 
ما شاء الله أو ما لم يشا الله أو إلا أن يشاء الله».. لا تطلق)؛ لما رواه النسائي مرفوعاً: 
«من حلف بطلاق أو عتاق» وقال: إن شاء الله متصلاً به.. فلا حنث عليه» والباقي في 
معتاها. 

ولأنه إما إبطال» أو تعليق بما لا يوقف عليه.. فلا يقع به شيء. 

ولو قال: «أنت طالق»ء وإن شاء الله» أو «فإن شاء الله».. يقع الطلاق» ولا يکون 
استشناء؛ كذا في «البزازية» عن أبي يوسف. 

واعلم: أنهم اختلفوا في أن التقييد بمشيئة الله تعالى في هذه الصور: تعليق أو 
إبطال. 


و د ا کات الطلدی 


فقال أبو حنيفة ومحمَد: إنه إبطال للكلام بمنزلة الاستثناءء وإعدام لحكمه من 
الأصل. 

وقال أبو يوسف: إنه تعليتق بالشرط» إلا أن الشرط مما لا يوقف عليه.. فلا يقع 
به شيء؛ كما لو علقه بمشيئة غائب عن البصر؛ من الجن والملائكةء ولهذا: يشترط 
الاتصال؛ كسائر الشروط. 

ولهما: أن التعليق بالشرط» وإن كان إعداماً للحالء لكن له عرضية الوجود عند 
وجود الشرط» وهذا إعدام للحكم أصلاً؛ إذ لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئة الله 
تعالی» فکان إبطالاً. 

فأبو يوسف اعتبر الضيغة» وهما اعتبرا المعنى. 

وثمرة الخلاف في مواضع: 

منها: آنه إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء» مثل: «إن شاء الله أنت طالق» فعندهما: 
لا يقع؛ إذ لا فرق بين التقديم والتأخير فيما كان ]/٤١١[‏ إبطالاء ويقع عند أبي 
يوسف؛ لعدم الفاء.. فلا يصح تعليقاء فیکون تنجيزا. 

ومنها: آنه إذا جمع بین يمینین؛ بأن قال: «از نت طالق إن دخلت الدار وعبدي 
حر إن كلمت زيداً إن شاء الله».. ينصرف إلى الجملة الأخيرة للقرب عند أبي 
يوسف؛ كسائر الشروط؛ على ما هو الأصل في أمثاله. 

وعندهما: ينصرف إلى الكلّ؛ لعدم الأولويّة؛ لأنه إبطال: 

ولو اتصل بالإيقاعين؛ نحو: «أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله».. ينصرف إلى 
الكل بالإجماع. 

أما عندهما.. فلما ذكرنا. 

وأما عند أبي يوسف.. فلأنه كالشرط عنده» وهو إذا دخل على إيقاعين.. 
ينصرف إليهما جميعاً؛ على ما في «النّهاية». 


باب اعلق ا 


ومنها: آنه یمین عنده لا عندهماء حتی لو حلف أنه لا يحلف.. يحنث عنده. 

وذكر أبو يوسف في «التوازل»: آنه لو قال: «أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله 
وإن لم يشا الله.. فشنتين»» فإن طلّقها واحدة قبل مضي اليوم.. لم يقع إلا تلك 
الواحدةء وإن لم يطلقها قبل مضي اليوم.. يقع ثنتان؛ لوقوع المعلق عليه؛ أعني عدم 
مشيئة الواحدة اليوم. 

ولو لم يقيد باليوم فقال: «أنت طالق واحدة إن شاء الله وثنتين إن لم يشا الله».. 
فلا يقع شيء؛ أما الواحدة.. فللاستناء» وأما الثنتان: فلأن قوله ثنتين إن لم يشأ الله.. 
باطل؛ إذ لو صح.. لبطل من حيث صح؛ لأنه لو وقع الطّلاق.. لثبت مشية الله تعالى؛ 
لأن وجود الأشياء كلها بمشيئة الله. 

ثم الخلاف المذكور جار في قوله: «أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته 
أو برضاه».. ولا يقع شيء أيضاً؛ لأنها؛ إما إبطال» أو تعليق بما لا يوقف عليه. 

وإن أضافها إلى العبد.. كان تمليكاً منه» فيقتصر على المجلس؛ كقوله: «إن 
شاء فلان». 

وإن قال: «بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته».. يقع في 
الحال؛ سواء أضافه إلى الله أو إلى العبد؛ لأنه يراد بها التنجيز عادة. 

وإن قال بحرف «اللام».. يقع في الوجوه كلها؛ سواء أضافه إلى الله أو إلى 
العبد؛ لأنه للتعليل؛ كأنه أوقع وعلّل؛ كقوله: «أنت طالق لدخولك». 

وإن قال بحرف «في» إن أضاف إلى اله.. لا يقع في الوجوه كلها إلا في 
العلم.. فإنه يقع فيه للحال؛ لأن «في» تستعمل بمعنى الشرط› فیکون تعلیقاً بما لا 
يوقف عليه؛ لأنه يذكر بمعنى المعلوم» فكأنه قال: «أنت طالق في معلوم الله» أي: 
هذا الطلاق ثابت في معلوم الله تعالى. 


ووو ج ا ا ق 
وَكَذَا و مَاتّت قبل قۇلە: «إن شَاءَ المة». 
ن ات غر فة 
في : «أت طالی تادا إلا وَاحدة).. يَقَعُ ان 
وَفِي: دالا نتين».. وَاحدَةٌ. 
وَفِي: لا ادئا».. تَادت. 


روكذا)؛ أي لا تطلق رلو ماتت) المرأة (قبل قوله: «إن شاء الله»)؛ لأن الكلام قد 
خرج بالاستثناءِ وذكر الشرط من أن يكون إيجاباء وإذا بطل الإيجاب.. بطل الحكم. 

فإن قيل: الإيجاب يوجد في حياتها والاستشناء بعدهاء فيكون باطلاً؛ لعدم 
المحل بالموت» وإذا بطل الاستثناء.. صح الإيجاب» فيقع الطلاق. 

قلنا: لا نسلم أن الموت يبطل الاستشناء» بل إنما يبطل الإيجاب. 

أو اتصل به؛ بأن يموت قبل تمام قوله: «أنت طالق»» وذلك؛ لأن الموت مبطل 
للإیجاب» والاستشناء: مبطل آخر له» ولا منافاة [١۳٤/ب]‏ بين مبطل ومبطل» حتى 
يبطل أحدهما الآخر» بخلاف الموجب؛ فإن المبطل ينافيه.. فيرفعه. 

(وإن مات هو)؛ أي الزوج قبل: «إن شاء الله» (.. يقع) الطّلاق؛ لأنه لم يتصل به 
الاستثناء. 

فإن قيل: من أين علم أنه أراد بكلامه الاستشناء؟ 

أجیب: بأنه يعلم بقوله قبل ذلك: «أني آطلق امرتي واستثني»؛ كذا في «العناية» 
و«فتح القدير». 

(وفي: «أنت طالق ثلاثاً إل واحدة».. يقع ثنتان» وفي الاثنتين.٠)‏ يقع (وأاحدة» 
وفي إلا ثلاثاً..) يقع (ثلاث. 

هذا شروع في بيان الاستثناء» وهو على نوعين: ضعي وعرفي. 

والعرفي: ما تقذم من التعليق بالمشيئة: 


باب التغليق ._ : هه 


والوضعي - وهو المراد ههنا -: هو المنع عن دخول بعض ما يتناوله صدر 
الكلام «بإلا وأخواتها»» ولهذا قالوا: «إنه بيان تغيير». 

واختلفوا في كيفية عمله على ثلاثة مذاهب. 

الأؤل: أن العشرة في قولهم: «له علي عشرة إلا ثلاثة» مجارٌ عن الشبعة» و«إلا 
ثلاثة) قرينة. 

والشاني: أن المراد بعشرة.. معناها؛ أي عشرة أفراد» ثم أخرج منها ثلاثة قبل 
الحكم عليهاء حتى بقيت سبعة» ثم حكم على العشرة المخرج منها الثلائة.. فلم يقع 
إلا على سبعة. 

والثالث: أن مجموع عشرة إلا ثلاثة.. موضوع بإزاء سبعة» حتى كأنه وضع لها 
اسمان: مفرد وهو «سبعة» ومركب وهو «عشرة إلا ثلاثة». 

وليس اختلافهم في أن ما بعد إلا داخل في حكم الصدر أولاء بل هم متفقون 
في عدم دخول ما بعد إلا في حكم الضدر. 

وإنما اختلافهم: في أن ما بعد «إلا» هل يراد بالضدر أو لا. 

فحاصل المذهب الأول: أن صدر الكلام يتناول الكل وإنه إيقاع للكلء لكنه 
لا يقع؛ لوجود المعارض» وهو الاستثناء الدال على النفي عن البعض» حتى كأنه 
قال: «إلا ثلاثة» فإنها ليست علي» فلا تلزمه الثلاثة؛ للمعارض لأول الكلام.. فيكون 
الاستثناء عندهم: تصرفاً في الحكم» بمعنی: أنه يمنع الوقوع لا الإيقاع› فیکون من 
قبيل تخصيص العلة» لكنه جائز عند صاحب هذا المذهب وهو الشافعي. 

وحاصل المذهبين الأخيرين: أن الاستثناء تصرف في الكلام؛ بجعله عبارة عما 
وراء المستثنى» ويعد تكلّماً بالباقي بعد الْيّا: على ما ذكره مشايخ الحنفية من أن 
الاستثناء يعمل عندنا بطريق البيان بمعنى الدّلالة؛ على أن البعض غير ثابت في 
الأصل» حتّى كأنه قيل: «عليّ سبعة» ولم يتعلق التكلم بالعشرة في حق لزوم الثلاثة. 


ر 
۹و ت ع و ن ٠‏ كاب الطلاق 


وأجابوا عن الأول: بأن الكلام قد يسقط حكمه بطريق المعارضة بعدما انعقد 
في نفسه؛ على ما ذهب إليه الشافعي في الاستشناء. 

ونظيره: التخصيص لا ينعقد بحكمه؛ كما في طلاق الصبي والمجنون» إلا أن 
إلحاق الاستثناء بالثاني أولى؛ لأنه لو انعقد الكلام في نفسه - مع أنه لا يوجب 
العشرةء بل السبعة فقط - لزم إثبات ما ليس من محتملات اللفظ؛ إذ السبعة: لا 
يصلح مسمى للفظ العشرة: 

لا حقيقة وهو ظاهر. 

ولا مجازا؛ لأن اسم العدد حاص في مدلوله لا يحتمل غيره. 

ولو سلّم: فالمجاز خلاف الأصل» فيكون مرجوحاً. 

ثم الفرق بينهما :]/٠٠١[‏ أن المذهب الثاني يفيد حكماً مخالفاً للصدر بطريق 
الإشارةء بخلاف الثالث؛ فإنه لا يفيد حكماً مخالفاً للصدر أصلاً لا إشارة ولا عبارة 
والمذهب الأول: يفيد بطريق العبارة» هذا هو المشهور. 

والتحقيق: أن الاستثناء من الإثبات: يفيد نفياً في المستثنى» ومن النفي: يفيد 
إثباتاً؛ عند أصحاب المذهب الأول. فَهْمَ الشافعية بخلاف الحنفية: أن الاستثناء لا 
يفيد في المستشنى شيئاً من النفي والإثبات أصلاًء بل هو مسكوت عنه. 

ومنشاً هذا الخلاف: أن الألفاظ بإزاء الأمور الخارجيّة عند الشافعيةء ولا 
واسطة في الأمور الخارجيّة بين النفي والإثبات» وعند الحنفية: موضوعة بإزاء 
الأمور الذهنية فيتيسر لهم إثبات الواسطة في المستئنى بمعنى: أن الاستثناء إنما يدل 
على مخالفة النسبة الذهنية في المستثنى» لا على مخالفة النسبة الخارجيّة» بل هي 
مسكوت عنهاء وتفصيل هذا مذكور في «حاشيتنا على المرآة». 

فإذا عرفت هذا.. فنقول: يصح استثناء البعض من الكلء ولا يصح استثناء الكل 
من الكل؛ مشل: «أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا»؛ لأنه لم يبق بعد الاستثناء شيء يصير 


متكلماً به وصارفاً للفظ إليه» فيبقى كلامه الأول كما كان.. ويقع الثلاث. 

وقيل: إنما لا يصح؛ لأنه رجوع عن الأول والرجوع عن الطلاق باطل» وهو 
منقوض بما ذكروا في الوصية: أن استثناء الكل باطل» مع أن الوصية تحتمل 
الرجوع. 

وقيل: إنما لا يصح إذا كان بعين اللفظ الأولء وأما إذا استثنى بغير ذلك 
اللفظ.. فيصح» حتى لو قال: «كل نسائي طوالق إلا كل نسائي».. لا يصح» وتطلق 
کلڵهن»› ولو قال: «كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبکرة وسلمی»» ولا نساء له 
غيرها.. لا تطلق واحدة منهن» وذلك: أن الاستثناء تصرف لفظي.. فيصح فيما يصح 
فيه اللفظ فلما استثنى الجزء عن الكل.. صح لفظاًء وتفصيل هذه المسألة في 
الأصول. 

وفي «البزازية»: ويبطل الاستفناء بأربعة: بالسكتةء وبالزيادة على المستثنى منه؛ 
«کأنت طالق لاا إلا أربعاً»» وبالمساواة» وباستناء بعض الطلاق؛ نحو: «آنت طالق 
إلا نصفها». 

ٹم ذکر غا آخر مما يبطل به الاستئناء؛ أعني الفاصل؛ حیث قال: «آنت طالق 
ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله» أو «ثلاثا وواحدة إن شاء الله».. بطل الاستثناء عند الإمام. 

ولو قال: «واحدة وثلاثا إن شاء الله».. لا يبطل عند الكل. 

«إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار فعبدي حر»؛ وهما واحدة.. فالقياس 
عدم الحنث حتى يدخل دخلتين فيها. 

وفي الاستحسان: يحنث بدخلة واحدة» ويجعل الثاني تكراراً وإعادة. 

ولقائل أن يقول: لو جعل الثاني تكراراً لزم ثبوت الحرية حالا؛ على قول 


الإمام ویصیر الثانى فاصاا؛ کما فی «أنت حر وحر إن شاء الله». 


ت 
ا ا کات الطلاق 


ويجاب: بان قوله: «وحر»: تکرار معنی لا لفظاً؛ لأنه عطف على الأول ولا 
يعطف الشيء على نفسه»ء والعبرة في هذا الباب [١٠٠/ب]‏ إلى اللفظ؛ فإذا انتفى 
التكرار لفظاً.. كان الثاني حشواً فصار فاصلاً وفيما نحن فيه: الثاني غير معطوف 
على الأوّل» فأمكن جعل الثاني تكرارأًء فكانا واحداً معنى.. فلا يفصل. 

ونظیره: قوله: «حر حر إن شاء الله»» وفیه لا یعتق»› ولا یکون فاصلاً. انتهی. 

فإن قيل: لو قال: «أنت طالق ثلاثاً بائنة إلا واحدة» أو «ثلاثاً البتة إلا واحدة».. 
يقع اثتتان» وبائنة والبتة: لا يكون فاصلاً مع أنه حشو؛ كما في قوله: (-حر وحر» 
حتی وقع نتان رجعیتان. 

أجيب: بأنه محمول على التأكيد لاختلاف اللفظء وإن لم يود بمعنى زائدء 
ادف سادا ردنا وتخو لاقحاد الفط کالم فكان تكرارا مخضا ولاه 
صفة» وهي تذكر لتأكيد الموصوف» حتى لم يفصل في: «أنت طالق بائن إن دخلت 
الدار»؛ کذا في «البزازية». 

ثم قال: الأصل ههنا: أن المستنى إذا وصف بما يليق بالمستثنى.. يجعل صفة 
للمستشنى» ويبطل ببطلان المستثنى. 

ن كان تليق بالمستى نه لا غير قل جل وضغفا له حى ثبت بتو تة 
تصحيحاً بقدر الإمكان. 

وقيل: يجعل وصفا للكل؛ تحقيقاً للمجانسة بين المستثنى والمستثنى منه؛ لأنه 
الأصل ظاهراً. 

وان ذكر وا وضفا تليق بها قل يجعل وصفا للعل؟ تجقيقا للمجائسة: 

وفل: يجغل وضفاً للستتى هه لا غير لاه الوتجعل للمستتى.: بطل؛ هذا 
إذا ذكر زائدا. 


وإن ذكر وصفاً أصاتاً.. لا يعتبر صلا ویجعل ذکره ولا ذکره سواء. 


اب التغليق ن 


بيانه: «آنت طالق اثنتين إلا واحدة بائنة»» أو: «إلا واحداً بائناً..» تطلق واحدة 
رجعية؛ لأنه لا يصلح صفة للمستشى منه» لا يقال: «طلقتا بائن» فصلح صفة 

ولو قال: «آنت طالق اثنتين البتة إلا واحدة».. تقع واحدة بائنة؛ لصلاحية 
الوصف للمستفنى منه؛ يقال: «تطليقتين البتة».. فجعل صفة له» واستشنى واحدة 
منهما.. فيقع واحدة بائنة. 

وكذا: «آنت طالق اثنتين إلا واحدة البتة».. يقع واحدة بائنة؛ لأن «البتة» لا 
تصلح صفة للمستثنى؛ لعدم وقوعه» وتصلح صفة للمستثنى منه» فجعل صفة للكل» 
أو للمستشنى منه كأنه قال: البتة إلا واحدة. 

ولو قال: «أنت طالق ثلاثاً البتة إلا واحدة» أو «أنت طالق ثلاثاً بائنة إلا 
واحدة».. يقع رجعيتان؛ لأن كلا منهما وصف أصلي للثلاث لا يوجد بدونهماء فلا 
يفید إل ما أفاد الثلاث» فلا يعتبرء فصار کأنه قال: «آنت طالق ثلاثاً إل وأاحدة). 


* * * 


اهاد ا ا ب ب كات الطلاق 


(بابُ طلاق المَريض) 
الْحَالة الى يصير بها الرجلُ فَارَاً بالطّلاق» ولا ينفْدٌ تبْعُة فيها إلا من 
القلْبْ: مَا يغلت فيها الْهَلَاكٌ؛ كَمَرَضٍ يمنغة عن إِقَامَة مَصَالِجه حار البيْتِ» 


باب طّلاق المَريض) 

(الحالة التي يصير بها الرجل)» قيدٌ الرجل: خارج مخرج الغالب» وإلا.. فحكم 
الفرار كما يثبت من جانب الرجل.. يثبت من جانب المرآة؛ كما إذا ارتدت فى 
مرضها؛ فإنه يرثها؛ كذا في «العناية». ۰ 

«فاراً بالطّلاق)؛ الطّلاق الحاصل في حالة تقربه إلى الهلاك سمي «طلاق 
الفار» لفراره عن حق الرّوجة؛ لأن قصده حرمانها من الإرث. 

(ولا ينف تبزعه فيها إلا من الثلث) عطف على ما قبله. 

وقوله: (ما يغلب فيها الهلاك) خبر للمبتداً السابق. 

والمراد بما يغلب: أعم من المرض وغيره من الحالة المهلكة؛ على ما سيظهر. 

(كمرض يمنعه عن إقامة) ]/١١١[‏ (مصالحه خارج البيت)» وإن أمكنه القيام في 
البيت؛ على ما في «الزيلعي»؛ كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجد» وعجز الشوقي 
عن الإتيان إلى دكانه؛ كذا في «البحر»: ۰ 

وأما من يقضي حوائجه في خارج البيت وهو يشتكي.. لا یکون فاراً؛ لأن 
الإنسان قل ما يخلو عنه؛ كذا في «الزيلعي» وسيظهر به في الكتاب. 

وقيل: المريض من لا يقدر على أداء الضلاة جالساً. 

وقیل: من لا يقدر أن يقوم» إلا أن يقيمه غيره. 

وقيل: من لا يقدر على المشي» إلا آن يهادی بين اثنين. 

وقیل: إذا تخطّی ثلاث خطوات من غير آن يستعین بغيره.. فهو صحیح» وإلا.. 
فهو مریض. 


ا ا ا ا ا ا 


ومبارزتة رجلاء وتقديمُة ليمتل في قصاص أاو رَجم. 


والصحيح: ما ذكره المصنف. 

ثم ما ذكره: في حق الرّجل» وأآما في حق المرأة: فيعتبر عجزها عن القيام 
بمصالحها داخل البيت؛ على ما صرح به في «البزازية»» وتفصيله في طلاق المريض 
من «العمادي» و«الفصولين». 

(ومبارزته). عطف على قوله: «مرض» - (رجاأ)؛ أي: في الحرب › وعن أبي 
حنيفة: أن المبارز كالصحيح. 

(وتقديمه ليقتل في قصاص أو رجم)» أو انكسرت سفينته وبقي على لوح. 

وقيل: إن من قدم لقصاص: كالصضحيح؛ لأن العفو عن القصاص مندوب إليهء 
بخلاف الرجم. 

واختلف في المشلول والمفلوج والمقعد» فقال محمد بن سلمة: إن كان لا 
یرجی برؤه بالتداوي.. فکالمریض» وإلا.. فکالصحیح. 

وعن الهندواني: إن كان يزداد أبداً.. فكالمريض» وإن كان يزداد مرة ويقل 
أخرى.. فكالضحيح. 

وفي «الذخيرة»: إن لم يزدد.. فكالضحيح» وعليه فتوى صدر الشهيد. 

(فلو أبان امرآته) بأن طلقها طلقة بائنة أو ثلاثاً أو قال: «جامعت ام امرتي 
وبتتها). 

قيد بالإبانة؛ لأنه لو طلَقها رجعيًاً.. ورثت منه ما دامت في العدة» لكن لا 
باعتبار الفرار» بل باعتبار أن حكم النكاح باق من كل وجه؛ على ما في «الزيلعي» 
و«العناية». 

والمراد بالإبانة: بغير رضاها؛ لأنه لو أبانها في تلك الحالة بطلبها.. لا ترث منه 
على ما سيأتي. 


ر 
ع تاب الطلاق 


وَهُو. بلك الْحَالةء ثم مات عَلَيهَا بذلك السب أو بِعَيرهِ وهي في الْعدّة.. 
ورٿّٺْ. 

(وهو بتلك الحالةء ثم مات عليها) أي تلك الحالة؛ لأنه لو لم يمت عليها بأن 
أبانها في تلك الحالة» ثم صح منهاء ثم مات.. لا ترث. 

«بذلك السبب أو بغيره)؛ بأن مات في تلك الحالة بغير ذلك المرض» وفيه 
اوی یی بن آبان ا هی قول أن مرن الموت ها بكون با لنوت ولا عات 
بسبب آخر.. علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت. 

قلنا: الموت اتصل بمرضه» حيث لم يصح حتّى مات» وقد يكون للموت 
سببان» فلم يتبين أن مرضه لم يكن مرض الموت» وأن حقها لم يتعلق بماله. 

(وهي في العدّة)؛ لأنه لو مات بعد انقضاء العدة.. لا ترث منه. 

رٹ إن کانت من ترت وإلا د بان كانت كتابية أو آمة = لا ترت وهذا 
عندنا. 

وقال الشافعي في الجديد» وابن المنذر: إنها لا ترث قبل انقضاء عذتهاء ولا 
بعد انقضائها؛ لأن سبب إرثها منه هي الزوجيةء وقد بطلت بالطلاق قبل الموت» 
فصار كما لو طلَقها قبل الدخول» أو في الضحة. 

ولنا: أن ال[وجية سبب إرثها منه في مرض موته» وهو قَصَدَ إبطاله [١٠؛/ب]‏ 
بالطلاق فيْرَدُ عليه بتأخير عمل الطلاق» وهو: الحرمان عن الإرث إلى زمان انقضاء 
العدة؛ دفعاً للضرر عنها. 

ولا يخفى عليك أن هذا من قبيل تخصيص العلةء والمخلص معروف في 
الأصول. 

فإن قيل: لو كان سبب تأخير العمل دفع الضرر عنها.. وجب أن يستوي في 
ذلك الموطوءة وغيرهاء وما قبل انقضاء العدة وما بعده. 

قلنا: توريثها منه بعد وقوع الطلاق: إنما يصح إذا أمكن تأخير عمل الطلاق؛ 


باب طّلاق المَريض ا 
وَكَذًا لو طَلّبث رجي فُطلقها تادا 
ومبانة قلت ابت بشَهْوَةٍ. 
ولو انها وَهُوَ مَخضوزء أو في صف الْقِنَالِ أو مَخبُوش لقصاصِ أو 
رجي» أو يقدر على القيام بمصالجه حارج ابَيْتِ لكئه مشعكِ أو مَحمُوم.. لا 


a . 


برات. 


ليكون النكاح قائماًء وإنما أمكن ذلك إلى زمان انقضاء العدة؛ لأن النكاح باق في 
العدة في حى بعض الآثار: من حرمة التزوج» والخروج» ونكاح الأخت» ونكاح 
الرابعة سواها.. فجاز أن يبقى في حق إرثها منه؛ دفعا للضرر عنها. 

بخلاف غير الموطوءة وما بعد انقضاء العدة؛ لأن التأخير فيه غير ممكن؛ لعدم 
بقاء النكاح أصلاً. 

وبخلاف ما لو ماتت المرأة في تلك الحالة في العدة؛ حيث لا يرث الزوج 
منها؛ لأنه رضي بحرمانه عن الإرث منهاء حيث أقدم على طلاقهاء ولأنه لم يكن 
النكاح قائماً بوجه؛ لانقطاعه بموتهاء ولأنه لم يتعلَّق حقّه بمالها بعد الطلاق؛ لأنه 
مريض وهي صحيحة. 

(وكذا)» أي: ترث هي منه (لو طلبت) طلقة (رجعية فطلَّقها ثلاثا)؛ لأن الرجعي 
لا يزيل النكاح» فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقَها. 

(ومبانة قلت ابنه بشهوة) يعنى: إذا أبانها في تلك الحالةء فطاوعت ابن زوجها 
بالجماع أو القبل.. ورثت منه؛ لأنها بالمطاوعة ما أبطلت أهلية الإرث؛ لأن 
المَخْرَمِيّة لا تنافي الإرث. 

(ولو أبانها وهو محصورء أو في صف القتال» أو محبوس لقصاص أو رجم» أو 
يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت» لكنه مشتك أو محموم.. لا ترث)؛ لأن 
الخالب فيها الصحة والشلامة لدفع بأس العدقء وكذا المنعة» فلا يثبت به حكم 
الفرار. 


إا ا ا ا ا ا 
ركذا المختلعة ومخهرة شارت تفه ومن قث تلانا بأمرهه أو 
م أمرمًا اَ۶ ا ج ثم مات ومن ردت بَعْدمَا انها م اسلمت؛ وَكَذا 
مَفرّقة بسَبَب: الجَّبَ» أو العِنَّةء أو خيار البلوغ» أو العثق. 
وَلّو فعلت دَلِكَ وَهِي مَرِيصة لا تقدرٌ على القيام بمصالح بَيَهّاء ثم 
مَاتّت وهي في العدّة.. ورتا 


(وكذا المختلعة) أي لا ترث منه» وإن مات في عدتها؛ لأنها رضيت بإبطال 
حقهاء وتأخير عمل الطلاق: إنما هو لحقها؛ على ما ذكرناه. 

(ومخيّرة) بخيار البلوغ أو العتتق آو تفويض الطلاق إليها أو الجب أو العنة 
(احتارت نفسها)» إنما لا ترث هي منه؛ لما مر آنها رضیت بإبطال حقَّها. 

(ومن طلّقت ثلاثاً بأمرها)؛ لما مر أيضا. 

(أو بغر أمرهاء لکن صح» ثم مات): 

وقال زفر: ترٹ هي؛ لأنه قصد الفرار حين أوقع في المرض وقد مات وهي في 
العدّة. 

قلنا: المرض إذا تعقبه برء.. فهو بمنزلة الصحة لانعدام مرض الموت» فتبيّن أنه 
لا حق لها يتعلق بماله» فلا يصیر به فارا. 

(ومن ارتدّت بعدما أبانهاء ثم أسلمت) وقد مات الزوج بتلك الحالة وهي في 
العدة؛ لأنها بالردة أبطلت أهلية الإرث» ولا بقاء بدون الأهلية. 

(وكذا) لا ترث (مفرقة بسبب الجب أو العنة أو خيار البلوغ أو العتق)؛ لما 
ذکرناه. 

(ولو فعلت) المرأة (ذلك)؛ أي الفرقة بسبب الأشياء المذكورة (وهي مريضة لا 
تقدر على القيام بمصالح بيتها)؛ آي: لا تقدرها في بيتها (ثم ماتت) ]/٤٣٢[‏ (وهي في 
العدّة)؛ أي عدة تلك الفرقة (.. ورثها)؛ أي ورث الزوج منها؛ لأن حكم الفرار كما 
يثبت من جانب الرّوج.. كذلك يثبت من جانب الرّوجة؛ على ما قذمناه. 


ا وک و و و ی کے چ 

ولو آبانها بأمرها فی مَرضه» أو تَصادقا إنَها کائت حَصَلَّت فی كيه 
PE EE‏ ا A E ETI 1. of‏ ا 
وَمَضَتٍ العِدّة ثم أوصى لها أو أقرّ بين.. فلها الأقل مِن إرثها وَمِمًا اوصی»› 
أو أَقر. 


وَإِن علق الاق بفعلِ أَجُتبي أو بمجيء الْوَفْتِ EEE‏ 


(ولو آبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا آنها)؛ أي الإبانة (كانت حصلت في 
صحته ومضت العدّة» ثم أوصى) الزوج (لها أو قر بدين.. فلها)؛ أي: لتلك المرأة 
(الأقل من إرثها ومما أوصى أو آقر) الرّوج؛ هذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمَد في المسألة الثانية: يصح وصيته وإقراره» فلها جميع 
ما أوصى أو ما أقرّ وهو قول زفر في المسألة الأولى؛ لأن الميراث لما بطل 
بسؤالها.. زال المانع من صحة الإقرار والوصية. 

ووجه قولهما في المسألة الثانية: أنهما لما تصادقا على الطّلاق وانقضاء العدَّة.. 
صارت أجنبية عنه فانعدمت تهمة إيثار الرّوج الزوجة على سائر الورثة» ألا ترى أنه 
تقبل شهادته لها ويجوز وضع الزكاة فيها: 

بخلاف المسألة الأولى؛ لأن العدة باقية وهي سبب التهمة» والحكم يدار على 
دليل التهمة.. فلا يصح إقراره ووصيته» ولهذا: لا يجوز إقراره ووصيته لمنكوحته 
وذوي قرابته» ولا عدة في المسألة الثانية. 

ولأبي حنيفة في المسألتين: أن التهمة قائمة؛ لأن المرأة قد تختار الطّلاق 
لينفتح باب اللإقرار والوصية عليها فيزيد حقهاء والڙّوجان قد يتواضعان على الإقرار 
بالفرقة وانقضاء العدَّة؛ ليحس بماله زيادة على ميراثهاء وهذه التهمة في الزيادة 
فرددناهاء ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه» ولا مواضعة عادة في حق الزكاة 
والتزوج والشهادة ولا تهمة في حق هذه الأحكام. 

(وإن علق الطّلاق بفعل آجنبي) بأن قال: «إذا دخل فلان الدار.. فأنت طالق». 
(أو بمجيء الوقت) بأن قال: «إذا جاء رجب.. فأنت طالق». 


ا کا ای 
٤ A a E RZ‏ ا 

فو جد؛ فإن كان التَعَليق والشرط فى مَرضه.. ورثت» وَإن كان أحدذهمَا فى 
الصكة.. لا ترث» وَإن علق بفعل فيه وهما فِي المَرَض أو الشرط فَمَّط.. 


0 


(فوجد) الشرط 9 فإن كان التعليق والشرط في مرضه.. ورثت) بحكم الفرارء 
(وإن كان أحدهما؛ أي: التعليقء والإضافة: للعهد رفي الضحة) والشرط في المرض 
(.. لا ترث). 

وقال زفر: ترث؛ لأن المعلّق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز» فكان 
تطليقاً بعد تعلق حقّها بماله. 

ولنا: أنه كالمنجز عنده حكماً لا قصداأًء حتى لو وجد الشرط وهو مجنون: يقع» 
ولو كان قصدأ.. لما وقع؛ لعدم القصد منه. 

ولو علق طلاق امرأته بشرطء ثم حلف أن لا يطلق امرأته» ثم وجد الشرط.. لا 
يحنث» فلو كان تطليقاً.. قصد الحنث؛ فإذا لم يكن عن قصد.. لم يكن متعدياً 
والفرار بالتعدي. 

(وإن علق بفعل نفسه) سواء کان فعله مما لا بد منه أو لا (وهما)؛ أي: التعليق 
والشرط رفي المرض أو الشرط فقط.. ورثت» لأنه صار قاصداً إبطال حقها بالتعليق 
والشرط» أو بالشرط وحده. 

فان قيل: ينبغي أن لا يکون فارًا في فعله الذي لا بد له منه. 

أجيب: بأن الاضطرار في جانب الفاعل لا ينفي الضمان؛ كمن اضطر إلى أكل 
مال الغير وقتل الجمل الضائل عليه» وبأنه: وإن كان مضطرا في الفعل ولكنه ليس 
بمضطر [۷٣؛/ب]‏ في التعليق. 

ومنه علم: أنه لو قال في صححته: «إن لم أخرج عن هذه القرية.. فامرأتي طالق 
ثلاثا» ولم يخرج منها حتى مات فيها.. فامرأته تطلق ثلاثاً قبيل موته؛ لتحقق السّرط 
قبيل موته» وترث منه؛ لأن الشرط - أعني عدم الخروج - تحقق في مرض موته» 


باب طلاق المَريض-.____ ل۷ 
وكا لو علق پفِغلها ولا بڌ لها نه وهما في مَرضِه وَكَدًا لو كان الشَرْطُ 
فَقَط فيهء حلافاً 4 لمُحَمل. 
إن کان لھا بَدّ.. لا تَر علی کل حَال. 


ووقع الطلاق في مرض موته؛ لأن قبيل الموت: وقت مرض الموت. هذه المسألة 
واقعة الفتوى. 

ولو ماتت المرأة والحالة هذه.. لا يرث الزوج منها؛ لأنه أبانها في مرض 
موتهاء فيجازى بالحرمان» وبقاء العدة غير مقيد لانقطاع حق الزوجيّة بالبينونة التاَة. 

(وکذا)؛ أي ترٹ (لو علق بفعلهاء ولا بد لها منه وهما في مرضه) كأكل الطعام 
وصلاة الفرض؛ لأنها مضطرة في المباشرة؛ لأن لها في الامتناع خوف الهلاك في 
الذنيا أو في الآخرة» ولا رضاء مع الاضطرار. 

(وکذا)؛ آي ترث (لو كان الشرط فقط فيه)؛ أي: في المرض» (خلافاً لمحمد)» 
وزفر معه» قالا: لا ترث منه؛ لأنه حين علق الطّلاق بفعلها لم يكن في ماله لها حقء 
فلا يتهم بالقصد إلى الفرار» ولم يوجد بعد ذلك منه صنع» غاية ما في الباب: أن 
ينعدم رضاها أو فعلها باعتبار نها لا تجد منه بدأء فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنبي 
أو بمجيء الشهرء وقد تقدم أن هناك لا ترث إذا كان التعليق في الصحة.. فكذلك 
ههنا؛ لما أن الزوج لم يباشر العلّةء ولا الشرط في مرضه» فلا يكون فاراً: 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الزوج ألجأها إلى جعل فعلها الذي لا بد لها منه 
علَةَ لإاسقاط حقهاء فينتقل الفعل إليه؛ كأتها آلة له كما في الإكراه. 

(وإن کان لها منه بّ.. لا ترث على كل حال) أي حال وجودهما في المرض 
وحال وجود الشرط فيه فقط؛ لأنها رضيت بالشرط» والرضاء به: يكون رضأ 
بالمشروط. 


4 کاب الطْلاق 


إن قذفها أو لاعن وَهُوَ مَريض.. ورثت. 
ودا أو كان لقف فن الصكة واللعان فى الرض» جافا لد 


إن آلى منْهَا َباَت به؛ فن كاتا في الْمَرَضٍ.. وَرنّتُ» o‏ 


فإن قيل: لا نسلم ذلك؛ فإن أحد شريكي العبد إذا قال لصاحبه: «إن ضربته فهو 
حر» فضربه.. عتق» وللضارب ولاية تضمين الحالف» مع أن الضارب ضربه 
باختیاره» فلم يجعل ذلك منه رضی. 

أجيب: بأن حكم الفرار ثبت على خلاف القياس بإجماع الصحابة بشبهة 
العدوان» فيقبل حكمه أيضا بشبهة الرضاء» ولا كذلك حكم الضمان» وقد وجد ههنا 
بشبهة رضى المرأة.. فكفى ذلك لنفي حكم الفرار. 

(وإن قذفها أو لاعَنَ وهو مريض) في وقت القذف واللعان (.. ورثت) 
بالاتفاق. 

(وكذا)؛ أي ورثت (لوكان القذف في الصحة واللعان في المرض؛ هذا 
عندهما. 

(خلافاً لمحمد) قال: لا ترث؛ لأن الطلاق إنمايقع بلعانها دون لعان الزوج؛ 
لأنه آخر اللعانين» فيكون آخر المدارين. 

فإن قيل: الفرقة إنما تقع بقضاء القاضي عندنا.. فكان القضاء آخر المدارين. 

أجيب: بن اللّعان شهادة عندنا على ما سيأتي» والحكم أبداً: يثبت بالشهادة لا 
بالقضاء. 

ووجه قولهما: أن الفرقة وإن كانت تقع بلعانهاء إلا آنها مضطرة في ذلك 
الاستدفاع الفار عن نفسها ]/٠١۸[‏ فكان ملحقاً بفعل المرأة الذي لا بد لها منه وقد 
تقدّم الوجه فيه. 

(وإن آلى) أي الزوج (منها وبانت) منه (به ) أي بسبب الإيلاء» (فإن كانا في 
المرض.. ورثت)؛ لأن القصد إلى الفرار: قد تحقق منه في حال مرضه. 


ا س ي 
وّإن كان الإيلاءُ فى الصحة.. لا. 


في الوّجْعيٍ ترت في جَميع الْوْجُوء إن مات وَهِي في الْمِدَّة وإلا.. لا. 


(وإن كان الإيلاء في الصحة.. لا)؛ لأن الإيلاء في معنى تعليق الطّلاق؛ بمضي 
أربعة أشهر خال عن الجماع» فيكون بالتعليق بمجيء الوقت» وهي لا ترث فيه؛ على 
ما ذكرناه من أن المعلق بالشرط.. كالمتجز عندذه خكماً لا قصدا فلا يكون متغديا 
والفرار بالتعدي. 

(وفي الرجعي ترث في جميع الوجوه » أي: سواء كان الطلاق بسؤالها أو لا 
وسواء كان التعليق بفعلها أو بفعله» وسواء كان الفعل مما لها فيه بد أو لم يكن. 

إن مات) الزوج (وهي في العَدة ) لبقاء الملك؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح»› 
حتى يحل الوطء» فكان السبب قائما. 

«وإلا » أي: وإن لم يكن في العدة (..لا) ترث لزوال الملك بالكيلة. 


* # * 


ت 
ع کاب الطلاق 


(بابُ الرَجْعَة) 
هي اسيِدَامَة التكاح الْقَائم في الْعِدَةَ. 
فمن طلَّىّ مَا دود ثلاث بصريح الطلاتق أو بالثلاث الأول من كناياته 


ر 5 4 4 ا o‏ 
ولم يَصفة بضزب مِنَ الشدة 


رباب الرّجعة) 

لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعا.. أخره وضعاً؛ ليناسب الوضعُ 
الطب . 

و(هي) في اللغة: مصدر رجع [رّجعة] بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح. 

وفي الشريعة: (استدامة النكاح القائم في العدة؛ أي بقاء النكاح على ما كان ما 
دامت في العدة؛ لأن الناح قائم لا زائل؛ لقوله تعالى: ووبةه آي لهم 
حت الرجعة» لا أن يكون لها أو للأجنبي حق» فيكون البعل أولى؛ لأنها ليس لها أن 
تمنع البتة ولا للأجنبي أن يتزوجها ما دام حقه باقياً. 

وإنما اشترطت العدة؛ لأن بعد انقضائها لا يسمّى بعلاء ولاله حق» بل هو 
والأجنبي فيها سواء: 

وقوله: «في العدة» متعلق بالاستدامة؛ إشارة إلى هذا الشرط› ولها شروط أخر 
أشار إليها بقوله: 

(فمن طلَق ما دون ثلاث» إذ لا رجعة بعد الثلاث. 

(بصریح الطلاق أو بالثلاث الأول من کنایاته)؛ أعني قوله: «اعتدي واستبري 
رحمك وأنت واحدة»؛ إذ لا رجعة بغير هذه الألفاظ؛ لأن الواقع بغيرها بائن» ولا 
رجعة بعد البينونة؛ لزوال الملك: 


(ولم يصفه بضرب من الشدة»؛ لأن الموصوف بها بائن» ولا رجعة في البائن: 


باب الرَجُعة ۲١‏ 


ولم يكن بمقَابَةٍ مَالٍ. . له أن يراج إن أبَت ما دات في الْعِدةٍ بقوله: 
«رَاجَعتّك»› » او راجعتُ افرأتي»» أو بفعل ما يُوجِبُ حُرْمَة الْمُصَاكهَرَة ِن وطء 


رص 


ومس ووه 


(ولم يكن بمقابلة مال)؛ لأن ما يقابل المال بائن وبعد هذه الشروط (.. فله أن 
يراجع وإن) - وصلية - (أبت» لقوله تعالى َا eT‏ 
الراضية وغيرهاء ومعنى اللإمساك: هو الاإبقاء على ما كان» وهو معنى الرجعة. 

وقوله: (ما دامت في العدّة): إشارة إلى اشتراط العدة في الرجعة» ولا حاجة 
إلى ذكره بعد قوله: «في العدة» في ول الباب. 

ثم شرع في بيان ما به الرجعة من القول والفعل» ولا خلاف في جوازها 
بالقول» وفي جوازها بالفعل: خلاف الشافعي؛ على ما سيأتي. 

(بقوله: راجعتك) أو نكحتك إن كان في حضرتها. 

(أو راجعت امرآتي) إن كان في غيبتها بشرط الإعلام » وكذلك قوله: رددتك أو 
أمسكتك. 

(أو بفعل يوجب حرمة المصاهرة من وطء ومش) بشهوة (ونحوه)»؛ من القبلة 
والنظر بشهوة إلى [۸١٠/ب]‏ فرجها الداخل؛ على ما في «الكفاية». 

والنظر إلى دبرها ليس برجعة؛ على ما في «كمال الدراية»: 

وكذا النظر إلى سائر بدنهاء والمش بها بغير شهوة. 

واختلف في الوطء في الدبرء قيل: إنه ليس برجعة. 

وقيل: إنه رجعة» وعليه الفتوى؛ على ما في الزيلعي. 

وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه؛ لأن الرجعة بمنزلة 
ابتداء النكاح؛ لثبوت الحلَ بهاء وابتداء النكاح: لا يصح بالوطء ودواعيه» فكذا هذا. 

فلنا: هي عبارة عن استدامة النكاح على ما مر» والفعل قد يقع دليلاً على 


ا ج ع > ت كات الطلاق 


الاستدامة؛ كما في إسقاط الخيار؛ فإن من باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم 
وطئها في مدة الخيار يسقط الخيارء والأفاعيل المذكورة: تختص بالنكاح.. فيصح 
أن تقع دلیلاً على استدامته. 

بخلاف المش والتّظر بغير شهوة؛ لأنه قد يحل بدون النكاح؛ كما في القابلة 
والطبيب» والشهادة في الزنا إذا احتاج إلى تحمل الشهادةء والنظر إلى غير الفرج قد 
يقع بين الشاكنين» والزوج يساكنها في العدة» فلو كان النظر إليه رجعة.. لطلقها 
جديداء فتطول عليها العدة» وفيه ضرر بهاء فلا يجوز. 

(من أحد الجانبين)؛ فلو قبلته أو لمسته أو نظرت إلى ذكره بشهوة وعلم الزوج 
ذلك.. وتركها حتى فعلت ذلك فهي رجعة عند أبي حنيفة ومحمد؛ على ما قاله 
الإمام السرخسي وشيخ الإسلام؛ اعتبارا بالمصاهرة. 

وليس برجعة عند أبي يوسف؛ لأن الرجعة إنما تكون من جانب الزوج. 

ولهما: أن فعل الرّوج إنما جعل رجعة؛ حملا له على الحل.. فيستوي فيه 
الرجل والمرأة» ولهذا لو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم.. يكون رجعة. 

ولو أنكر الزوج أنها فعلته بشهوة فيشهدوا بها.. لا يقبل؛ على ما في 
«المبسوط»؛ لأن الشهوة لا يمكن إثباتها بالبينة» وتقبل على ما في «الجامع». 

ولو تزوج المطلقة طلاقاً رجعياً.. يصير مراجعاً عند محمد. 

ويصير لغواً عند أبي حنيفة. 

وعن ابي يوسف فيه روايتان. 

والمختار: قول محمد؛ على ما في «الخلاصة»» وعليه الفتوى؛ على ما في 
«الينابيع» کذا ذكره في البحر. 

وقال: وعلم منه: أن لفظ النكاح والتزوج قد يستعار للرجعة؛ يعني أن الرجعة 
في هذه المسألة بالقول لا بالفعل: 


نات الاجىة ت .ا د ا 


OR RE SR َنْب الإشَهَاد عَلَبِها‎ 


وهل يستعار لفظ الرجعة للنكاح؟ فقد ذكر في «الخلاصة»: أنه لو طلق امرأته 
ثم قال: «إن راجعتها فهي طالق ثلثا» فانقضت عتتها فتزوجها.. لم تطلق» ولو كان 
الطلاق بائنا.. تطلق. انتهى. 

وعلله ا «المحيط»: بأنّها لما لم تکن محلاً.. انصرف إلى النكاح مجازا؛ يعني 
أنه إذا أمكن انصراف اللفظ إلى حقيقته وقت التعليق وانصرف إليها.. لا يصير بعدها 
ازا وال ار ازا 

ولو طلّقها رجعيَاًء ثم جنَّ» ثم راجعها بفعل أو قول: 

قیل: لا يصح بھما. 

وقيل: يصح بهما. 

وقيل: يصح بالفعل دون القول؛ كذا في «القنية». 

واقتصر في «البزازية» على القول الأخيرء ورجُحه في «البحر»: ]/٤١۹[‏ بأنٌ 
المجنون مؤاخذ بأفعاله دون أقواله. 

(وندب الإشهاد عليها) بأن يقول لاثنين: «اشهدوا علي أي قد راجعت 
امرأتي»» وإن لم يشهد.. صخت رجعته. 

وعن الشافعي ومالك: أنها لا تصح بدون الإشهاد؛ لقوله تعالى: إ كإذابلن جهن 
اهن بمَعروفي أو فارفوهن بِمَعروفي وانہدوا وى عَدَلٍ تَِكٌ 4 والأمر للإيجاب. 

ولنا: إطلاق النصوص الواردة في الرجعة عن قيد الإشهاد؛ كقوله تعالى: 
فام كشن مروف )4 وبول أ د4ء فلا جاح هما آناجم ولأن الرجعمة 
استدامة النكاح على ما تقدّم» والاستدامة: إلما هي حال البقاء» والشهادة ليست 
بشرط في النكاح حال البقاء بالاتفاقء فكانت كالفيء في الإيلاء في أن الشهادة عليه 
ليست بشرط؛ لكونه حالة البقاءء إلا أنها مستحبة للاحتياط؛ كيلا يجري التناكر فيها. 


4 ي کات :الطلاق 


وإعلامُها با 

ولو قال الا وك واكك فوا ف ق ت 

وإلاً.. فلا 

ولو قَالّ: «رَاجَعتك» فَمَالّت E O aS‏ 


وما تلوه محمول على الاستحباب دفعاً للتناكر. 

رى) ندب أيضاً: «اعلامها)؛ أي الرجعة (بها) أي بالمرأة؛ لأنه لو لم يعلمها.. 
لرما تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها على زعم عدم الرجعة من الزوج ويطؤها 
الزوج الثاني» فوقعت في العصيان» وكذا الزوج الأول؛ لتركه الإعلام» ويفرق بينها 
وبين الزوج الثاني؛ سواء دخل بها أو لاء على ما قاله الحاكم الشهيد. 

ولو لم يعلمها.. لصحت؛ لأنها استدامة النكاح القائم وليست بإنشاء» فكان 
الزوج بالرجعة متصرفاً في خالص حقّه» وتصرف الإنسان في خالص حقه.. لا 

وفي «الخلاصة»: ويشهد على رجعتها ويعلمها؛ فإن لم يشهد أو أشهد ولم 
يعلمها.. كان مخالفا للسنة. 

(ولو قال) الزوج (بعد) انقضاء (العدة: كنت راجعتك فيها)؛ أي: في العدة 
(فصدقته.. صحت)؛ لأن بتصادق الزوجين.. يثبت النكاح» فالرجعة أولى. 

(وإلا)؛ أي: وإن لم تصدقه (.. فلا) تثبت الرجعة؛ لأن الزوج يدعي ما لا يملك 
إنشاءه في الحال» وهي منكرة.. فالقول قولها بلا يمين عليها؛ عند أبي حنيفة» خلافاً 
لهما. 

بخلاف ما إذا كانت العدة باقية؛ حيث يكون القول فيها قوله؛ لأنه اذعى ما 
يملك إنشاءه في الحالء فلا يكون منها فيه كالوكيل بالبيع إذا قال: «بعته من فلان»؛ 
فإنه يصدق قبل العزل لا بعده. 

(ولو قال: راجعتك) فيها أي في العدة (فقالت) متصلاً بكلامه - لأنها لو قالت 


ا ب 
م له ضمت عِدتي».. اقول لَهاء وَل تصح الأَجعة 
خلافاً لھما. 
ران قال زوج الأمة بعد الْعدةَ: كنت راجعتٌ فيها» فصدّقه سَيَذهَا 
وده قافول لها 
وَعندَهُمَا: للسَيَدِ. 


ذلك منفصلا بعد المكث لصحت الرجعة بالاتقاق - (مجيبة له: انقضت عدَتي.. 
فالقول لهاء ولا تصح الرجعة) عند أبي حنيفة: 

(خلافا لهما)؛ لأن عدتها باقية ظاهراً إلى أن تخبر انقضائهاء وقد كانت الرجعة 
واقعة قبل إخبار انقضائهاء فكانت واقعة في العدة.. فتصح لا محالة؛ كما لو قال لها: 
«طلقتك» فقالت مجيبة له: «قد انقضت عدّتي».. وقع الطلاق على الأصح؛ على ما 
في «الخلاصة» عن الإمام السرخسي: 

ولأبي حنيفة: أن الرجعة صادفت حالة الانقضاء؛ لأنها أمينة في الإخبار عن 
الانقضاءء [١٠٠/ب]‏ وقد أخبرت بذلك» والإخبار يقتضي سبق المخبر عنه» ولا دليل 
على مقدار معيّن.. فيحمل على أقرب الأحوال» وهو حال قول الزوج» وإذا صادفت 
حالة الانقضاء: لا تكون معتبرة. 

ومسألة الطّلاق خلافية أيضاًء ولو سلم نها اتفاقية» لكن الطلاق يقع بإقراره 
بعد الانقضاء؛ لعدم التهمة» والمراجعة لا تثبت به للتهمة. 

(وإن قال زوج الأمة بعد العدة كنت راجعت فيهاء فصدقه فيها سيدها وكذبته) 
الأمة (.. فالقول لها)؛ أي للأمة عند أبي حنيفة: 

(وعندهما للشيد » لأن منافع البضع مملوكة بعد انقضاء العدّةء فكان الإقرار 
بها للزوج إقراراً بما هو خالص حقّه» فلا مرد له» فكان كالإقرار بأنه زوج أمته من 
فلان. 


ولأبى حنيفة: أن صحة الرجعة وعدمها يبتنى على بقاء العدة وعدمه» وكل ما 


۹ کباب الطَدق 
.رفي عَكسه: القَوْل للسَيَدِ ابَفَاقاً في الضجيح. 
وَإن قال: «رَاجعتك» فَقَالّت: «مَضت عِڏتي» وأنكرا.. َالْقَوْلُ لَها. 
وإذا طَهُرت مِنَ الحيض الأخير لعشرة.. القَطَّعتِ الرَجْعة وَإن لم تغْتّيل. 
إن انقطع لأقل.. له ما لم تغْتّسلء Aaa‏ 


هو كذلك: يبتني على قول من يكون القول قوله في ذلك؛ لكونه أميناًء والقول في 
العدة: قولهاء فحكم الرجعة يبتني على قولهاء وبتصديقه الزوج في الرجعة.. لم يبق 
له حق في منافع بضعهاء فلا يون إقراراً بما هو خالص حقّه» بخلاف الإقرار بتزوج 
أمته؛ فإنه إقرار بذلك. 

(وفي عكسه)؛ أعني: صدّقته الأمة وكذبه سيدها (.. القول للسيد اتفافاً في 
الضحيح (. 

ما عندهما: فلأنٌ منافع البضع حقه» والزوج يدعيها عليه وهو ينكره: والقول 
للمنكر. 

وأما عنده؛ فلأنها منقضية العدة في الحال بالاتفاق» وبالانقضاء يظهر ملك 
المتعة للمولى وهي تبطله.. فلا يقبل قولها فيه» بخلاف الوجه الأؤل؛ لأن المولى 
بالتصديق مقر بقيام العدّة عند الرجعةء ولا يظهر ملكه مع العدّة. 

(وإن قال: راجعتك» فقالت: مضت عدتي» وأنكرا)؛ آي المولى والزوج 
(..فالقول لها) بالاتفاق» فلا تصح الرجعةء إلا إذا برهن الزوج عليها؛ لأنه نر دعواه 
بالبينة. 

(وإذا طهرت من الحيض الأخير)؛ أي الحيضة الثالثة (لعشرة)؛ أي لتمام عشرة 
أيام.. (انقطعت الرجعةء وإن لم تغتسل)؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» 
فبمجرد الانقطاع لتمام عشرة.. خرجت من الحيض» فانقضت العدة وانقطعت 
الرّجعة. 


(وإن انقطع لأقل) من العشرة (.. لا) تنقطع الرجعة (ما لم تغتسل)» ولو بسؤر 


باب الوجعة __ ۷ 
أو يمْضيّ عَلَبْهَا وَقتَ صلاة أو تت ت تيم صي 

عند مُحَمل: ب مط ب بالتةُ ۾ إن لم تصل 

رَّفى الكتَارئة: بمُجَرد الإنْقِطًا امَاقاً. 

وي الحتاپي 6 

ولو اغتسلت ونسيت أقل ِن عْضو.. | انقطعت. 


وَإِن نستّت را 5 


الحمارء لكنها لا تصلي به حتّى تختسل بماء آخر أو تتيمم؛ لاحتمال نجاسته. 

(أو يمضي عليها وقت صلاة أو تيمم وتصلي. 

وعند محمد: تنقطع بالتيمم» وإن لم تصل)؛ لأن فيما دون العشرة: يحتمل عود 
الدم» فلا بد من أن يقصد الانقطاع بشيء من أحكام الطاهرات» وذلك بالاغتسال؛ 
لأنه يحل لها به القراءة ودخول المسجد والصلاة وغيرها. 

أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة؛ أي قدر ما تقدر فيه على الاغتسال 
والتحريمة» أو على التيمم والصلاة؛ لأنه إذا مضى عليها هذه المدة.. صارت الضلاة 
ديناً في ذمتهاء وهو من أحكام الطاهرات. 

(وفي الكتابية: بمجرد الانقطاع اتفاقا)» وإن كان لأقل من عشرة أيام» ويحل 
قربانها ]/٠٠١[‏ وإن توهَّم عود الدم؛ لأن القياس أن لا يعتبر الموهوم أصلاًء ولا 
يعارض المحقَق» إلا أنا تركناه في المسألة استحساناً بالأثر» فيبقى في الكافرة على 
الأصل» ولأن الأمارة الزائدة؛ من الغسل ومضي وقت صلاة: متعذرة في حقها.. فلا 
تعتبر. 

(ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو.. انقطعت) الرجعة. 

(وإن نسيت عضوا.. لا) تنقطع استحساناًء والقياس في العضو الكامل: أن لا 
تنقطع الرّجعة؛ لأنها غسلت الأكثر» وله حكم الكل وفي العضو الناقص: أن تبقى 
الرجعة أيضاً؛ لأن حكم الحدث: لا يتجزاً زوالاً؛ كما لا يتجزاً ثبوتأء فبقيت على ما 
کان قبل الاغتسال. 


ا ص ا ا ا 
E)‏ ن 0 ت ر ان 
وكل من المَضَمَصَة وَالاشتنْشّاق كالأقل. 
وَفِي روَايَة عَن بي يُوشف: كتمام العُضو. 
ولو طلَق حَامِلاً أو مَن وَلَدَٿْ مله وَأنكرَ وَطأَهَا: لَه أن يُرَاجعَ. 


وفي «المبسوط»: العضو وما دونه سواء» غير أني أستحسن الفرق› ولم يذکر 
موضع القياس والاستحسان» فقيل: موضعها: العضو الكامل عند أبي يوسف» وما 
دونه عند محمد. 

ثم وجه الاستحسان» وهو الفرق بينهما: أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف 
لقلّته» فلا بسَيمّن؛ لعدم وصول الماء إليه» فقلنا بالانقطاع احتياطاء ولا يحل لها 
التزوج بزوج آخر حتی تختسل؛ احتياطاً أيضاً. 

بخلاف العضو الكامل؛ لأنه لا يتسارع إليه الجفاف» فلمًا لم يكن مبلولاً.. علم 
أنه لم يصل إليه الماء؛ لعدم الغفلة عنه عادة.. فلا تنقطع الرجعة. 

(وكل من المضمضة والاستنشاق: كالأقل) في ظاهر الرواية عن أبي يوسف› 
وبه قال محمد احتياطاً؛ لأن في فرضيتها اختلافاًء فإنهما ستان في الخسل عند مالك 
والشافعي» فكان الاحتياط في انقطاع الرجعة. 

بخلاف غيرهما من الأعضاء؛ إذ لا خلاف لأحد في فرضيته. 

(وفي رواية) أخرى (عن آبي يوسف: كتمام العضو)» فلا تنقطع الرجعة؛ لبقاء 
حكم الحيض؛ لكونهما فرضين في الجنابة. 

(ولو طلّتی حاملاً أو من ولدت منه وأنكر وطأاها: له)؛ آي لذلك الزوج (أن 
يراجع)؛ لأن الحَبَل متى ظهر في مدة يتصور أن يكون منه - بأن ولدت لستة أشهر 
فصاعداً من يوم التزوج؛ لأن وضع المسألة في ذلك - جعل الحبل منه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الولد للفراش» فكان ذلك دليل الوطء منه. 

وکذا لو ولدت منه؛ اي في عصمته» في مدة يتصور آن يکون منه؛ بن ولدت 
لستة أشهر فصاعداً من يوم التزوج؛ كما مر: جيل منه ويثبت نسبه منه في 


اث الۇښىة ا 
إن طلق مَن خلا بها وَأنكر وَطأَا.. َيس لَه أن يُرَاجعَ. 


إن رَاجعهَا ثم ولدّت بعد الرَجعَة لأقل من عامين.. صحُتِ الرجعة. 


الموضعين» فيتأكد الملك» والطلاق في الملك المتأكد: يعقب الرجعةء ويبطل زعمه 
بتكذيب الشرع» حتى يثبت به اللإحصان مع ثبوت تغليظ العقوبة عنده» فهذا أولى. 

فإن قيل: ثبوت النسب منه: بطريق الدلالةء وإنكاره بقوله: «لم أجامعها»: 
صريح» والصريح فوق الدّلالة. 

قلنا: نعم» إلا أن دلالة الشارع أقوى من صريح العبد.. فيعمل بها. 

فإن قيل: إنه قد أقرّ بقوله: «لم أجامعها» سقوط حق مستحق له» وتكذيب 
الشارع: لا يرده؛ كما لو آقر بعين في يد غيره لإنسان» ثم اشتراها منه» ثم استحقت 
من يده» ثم وصلت إليه بسبب من الأسباب.. يؤمر بتسليمها إلى المقَرّ له» وإن كان 
[٠٠/ب]‏ مكذباً شرعا بالحكم المستّحق» ثم بضحة الانتقال إليه. 

أجيب: بأنه لم يتعلّق بإقراره هنا حق الخير» والموجب للرجعة» وهو الطلاق 
بعد الّخول.. ثابت» فترتب عليه الحكم؛ لثبوت المقتضي وانتفاء المانع. 

بخلاف المستشهد به؛ فإن المانع ثمة موجود» وهو تعلق حى الغير به. 

(وإن طلّق من خلا بها وأنكر وطاها.. فليس له أن يراجع)؛ لأن تأكد الملك 
بالوطء وقد أنكره» فيضدق في حى نفسه» والرّجعة حقه. 

فإن قيل: قد صار مكذباً شرعاً؛ لوجوب كمال المهر بهذا الطّلاق. 

قلنا: ممنوع؛ لأن تأكد المهر المسمى: يبتني على تسليم المبدل» وقد وجد 
ذلك بالخلوة الصحيحةء والتسليم لا يستلزم قبضه؛ أعني: الوطء والتكذيب يبتني 
على القبض؛ لحصول التأكد به» بخلاف المسألة الأولى؛ لأن الحمل وثبوت النسب 
منه: یستلزم قبض المبدل البتةء فيتأكد الملك به. 

(وإن راجعها)؛ يعني إذا خلا بهاء ثم طلّقها وأنكر وطأآهاء ثم راجعها (ثم ولدت 
بعد) هذه (الرجعة لأقل من عامين) من وقت الطلاق بيوم (.. صحت الرجعة) 


م کاب الطَادق 


وَلّو قال لامرَأته: «إن ولدتِ فَأنتِ طَالِقّ» قولدت ولداً ثم خر مِن بطنِ 
آ و ج 

إن قالّ: «كلُما ولدتِ تأت طَالِ» قولدت تلائ في بطونِ. ااي 
وَالنّالتُ: رَجْعَة وتتمْ م للدت پولادَةٍ النَالثء وَعَلَيْهَا الْعِدهٌ بالأقراء. 


الشابقة؛ لأنه لما ثبت النسب منه؛ لمجيء الولد منها لأقّل من سنتين وهي معتدة.. 
لم تقر بانقضاء عدّتهاء وظهر أنه صار واطئاً قبل الطلاق» فتأكد الملك في البضع» 
والطّلاق في الملك المتأكد: يعقب الرجعة. 

وإنما لم يجعل واطئاً بعد الطّلاق؛ لأنه على هذا التقدير: يزول الملك بنفس 
الطّلاق؛ لعدم الوطء قبل الطّلاق.. فيحرم عليه الوطء؛ لكونها أجنبية.. فيلزم وقوعه 
في الحرمة العظيمة. 

بخلاف ما إذا جعل واطئاً قبله؛ لأن اللازم فيه وقوعه في الكذب» وهو أهون 
من الڙنا. 

رولو قال لامرآته: إن ولدت فآنت طالق» فولدت ولداء ثم آخر من بطن آخر) 
بن ولدته بأكثر من ستة أشهرء وإن كان أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدّة.. 
(فهو رجعة)؛ لأنه وقع الطّلاق عليها بالولد الأؤل ووجبت العدة» فيكون الولد 
الثاني: من علوق حادث منه في العدة؛ لأنها لم تقر بانقضاء العدة فيصير مراجعا. 

أما إذا كانت الولادتان من بطن واحد.. لا تبت الرّجعة؛ لأن علوق الولد 
الثاني: كان حادثا مع الولد الأول لا بعده. 

(وإن قال: كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة) أولاد (في بطون مختلفة.. 
فالشاني والثالث رجعة» وتتم) الطلقات (الثلاث بولادة الثالث» وعليها العدة 
بالأقراء)؛ لأنها بولادة الأّل: وقع عليها الطّلاق؛ لوجود الشرطء فصارت معتدة 
بالأقراء» ثم إذا جاءت بولد آخر من بطن آخر.. صار مراجعاً؛ لما ذكرنا: أن العلوق 
بوطء حادث في العدّةء وبه يقع الطّلاق الثاني؛ لوجود الشرط الثاني أيضاً؛ لأن 


تات الاو > و ا ا کک 


ت مھ ‌ِ و‌ 
والمطلقة الرجُعية تشو ف وتتريْنْ. 


اليمين معقودة بكلمة «كلّما» ووجبت العدّة أيضاً بالأقراءء ثم جاءت بالولد الثاني: 
صار به مراجعاً أيضاً؛ لما ذكرناهء وتقع الطلقة الثالثةء ووجبت العدة في كلها 
بالأقراء. لأنها فارغة من الحمل» فتكون من ذوات الحيض حين وقع الطّلاق. 

ثم لو جاءت بعد ذلك بولد آخر في ][/٠٤١[‏ بطن آخر.. لا تثبت المراجعة؛ 
لعدم تصؤرها حقيقة وحكماًء ولا يثبت نسبه منه؛ لأنها حرمت عليه حرمة غليظة 
بوقوع الثلاث» إلا إذا اذعاه؛ على ما يجيء في ثبوت النسب. 

وقوله: «في بطون مختلفة» احتراز عما إذا كانوا في بطن واحد؛ لأنها بوضع 
الأؤل: تقع عليها طلقة وهي حامل بالشاني والثالث على الفرض» فتكون عدَتها 
بوضع الحمل لا بالأقراءء ثم إذا وضعت الثاني.. تقع عليها طلقة آخرى» وعدتها 
باقية على حالها؛ لكونها حاملاً بالثالث» ثم إذا وضعت الثالث.. انقضت عدَتها 
بولادته ولم يقع عليها شيء وإن وجد الشرط؛ لأن الطّلاق: لا يقع مقارنا لانقضاء 
العدّة؛ لعدم بقاء الملك عند الانقضاءء ولهذا: لو لم تلد الثالث.. لم تقع الثانية أيضا؛ 
لانقضاء العدّة بالثانيء فلا يقع مقارناً لانقضائهاء وإنما يقع إذا كانت حاملاً بالثالث؛ 
لبقاء العدّة إلى وضع الثالث» حتى لو كانت هنا أيضا حاملاً بالرابع: تقع الثالثة؛ لما 
ذکرناه؛ کذا في «الزيلعي». 

(والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين)» وفي «العناية»: التشوف: خاص في الوجه» 
والتزين: عام في البدنء ويل عليه: ما ذكره في «المغخرب»؛ حيث قال: «المطلَقة 
طلاقا رجڄعيا تتشوف لزوجها؛ آي: تتزين؛ بن تجلو وجهها وتصقل خڌيها؛ من شاف 
الحليّ إذا جلاه. انتهى. 

يعني: أنه تَفَعُل من شاف الشيء إذا جلاه. 

ثم الأصل ههنا: أن النكاح قائم بينهما؛ لكون الطلاق رجعياًء والتزين للأزواج 
مستحب؛ فيفعل به» ولأنه حامل على الرجعةء وهي مستحبة أيضا. 


إا ا 2 د کات اطق 
َنْب آن لا يذخل عَايَا ّى بُعلمَا إن لم يفصد رَجعتها. 
لیس لَه أن بسار با حَنّى بُرَاچعهًا. 


(وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها) من الإعلام» وذلك بخفق النعل» النقل 
أو التنحنح ونحو ذلك رإن لم يقصد رجعتها)؛ حذراً عن اللإضرار بها بطول العدّة؛ 
لأنه قد يقع بصره على موضع يصير به مراجعاء فيحتاج تطليقا ثانياء وفيه كلام 
E‏ 

(ولیس له آن یسافر بها حتی يراجعها)؛ يعني: يحرم عليه الشفر بها؛ لقوله 
تعالى: ( لا رى يِن يهن فإنها نزلت في الطلاق الرجعي؛ بدليل قوله 
تعالى: « مهمد بعد ذلك َم 4 والنهي يستلزم الحرمة. 

والشفر بها ههنا: إخراجها من البيت» لا السفر الشرعي؛ لأن الحرمة منوطة 
بالإخراج» لا السفر المقدّر بثلاثة أيام؛ لوجود الحرمة في إخراجها إلى ما دون ثلاثة 
أيام أيضاًء ولكونه منهياً عنه.. لم يكن رجعة؛ لأن الرجعة مندوبةء والنهي ينافي 
الندب» فلا يكون أحدهما هو الآخر. 

فإن قیل: سلَّمنا أن سفره بها لا يكون مراجعة» لکن لم لا يجوز أن يكون هو 
دليلاً على المراجعة؟ 

احت عه بان الكلام فيمن يصرح بعدم رجعتهاء ولا عبرة للدلالة مع 
التصريح. 

ورڈ عليه: بان الوطء والتقبيل بشهوة: يكون رجعة دلالةء وإن صرح بعدم 
رجعته. 

وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: الفرق بينهما بالحل والحرمة؛ فإن الوطء والتقبيل حلال» والسفر بها 
حرام بالنص. 


باب الوجعة _ ٣‏ 


وثانيهما: أن الوطء والتقبيل رجعة حقيقة لا دلالة» والسفر بها رجعة دلالة؛ لأنه 
يستلزم 0 تثبت به الرجعة؛ كذا في «فتح القدير» و«شرح النقاية» للشمني [4/ب] 
و«البحر»» وهذا تصريح منهم بأنْ السفر بها رجعه دلالة؛ فيما إذا لم يصرّح بعدم 
رجعتهاء بل سکت» وبه صرح «قاضي خان» و«البدائع» و«غاية البيان». 

ولكنه قال في «الزيلعي»: كون الشفر بها رجعة دلالة: يبطل بإخراجها إلى ما 
دون الشفر؛ فإنه حرام أيضاً للنهي عنه» ومع هذا لا تكون رجعةء والدلالة: فعل 
يختص بالنكاح» والمسافرة بها لاإيختص به» بل أعم» ألا ترى أن المسافرة تجوز لها 
مع المحرم؛ فصارت كالخلوة بها والخروج إلى ما دون السفر. انتهى. 

ولا يخفى عليك: أن هذا بناء على حمل التفر على الشفر الشرعي» وليس 
كذلك» بل المراد به الخروج معها من البيت؛ على ما عرفت آنفاً. 

واعلم: أنه كما يحرم الشفر بها.. يحرم الخلوة معها أيضا؛ إن لم يقصد 
رجعتها؛ احترازاً عن الإضرار بها بطول العدة على ما ذكرناه آنفاً؛ كذا قالوا. 

وقال الإمام الشرخسي: إنما تكره الخلوة بها إذا لم يأمن غشيانها؛ إذ يصير 
حینئذ مراجعاً بها بغیر إشهاد» وهو مکروه؛ على ما سبق. 

وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: ومقتضی هذا: آنه إن أمن غشيانها.. لا تكره 
الخلوة معهاء وإن كراهية الخلوة حينئذ: تنزيهيّة لا تحريميّة» ولم يلتفت الإمام 
الشرخحسي إلى التعليل باحتمال النظر إلى موضع يصير به مراجعا على ما علله 
القوم؛ كأنه لبعده جدأء حيث كان إنما هو النظر إلى داخل الفرج وقل أن يقع مع 
الخلوة» حتى إن الإنسان مع زوجته التي هي في عصمته سنين: لا يقع له هذا النظر 
إلا إن تعمده قصدا حالة الجماع. 

ثم اعلم: أن السفر بها قبل الرجعة: حرام» سواء راجعها في العدة بعد السفر بها 
أو لم يراجعها؛ لإطلاق ما تلوناه. 


و ا کے کات الطَلدق 
وًالطلاق الرَجمق لا يُحرَم الوَطءَ. 


e eg A IL 
i Ss وله أن يتَرَوّجَ مُبانَةُ بمَا دون الثلاث‎ 


لكن الوجه الذي ذكره في «الهداية» وهو أن تراخي عمل المبطل لحاجته إلى 
المراجعة؛ فإذا لم يراجعها حتى انقضت المدة.. ظهر آنه لا حاجة»ء فتبين أن المبطل 
عمل عمله من وقت وجوده؛ بدليل أن الأقراء الماضية تحتسب من العدة» فتكون 
مسافرته بها.. مسافرة بأجنبية» فلا تجوز. 

يقتضي: أنه لو راجعها في العدّة تبيّن حاجته» وأن المبطل؛ أي الطّلاق: لم 
يعمل عمله أصلاً؛ أعني: قطحَ النكاح» وأن المسافرة لم تكن بأجنبية.. فزالت 
الحرمة: 

وقال في «فتح القدير»: والأوجه: تحريم السفر مطلقاًء لإطلاق النصرص 
المذكورة في منع السفر بها. 

(والطًلاق الرجعي لا يحرم الوطء)ء ولا يحرم عن الإرث أيضاً؛ لما في «قاضي 
خان»: رجل طلق امرأته رجعيَاًء ثم مات وهي في العدة.. ورثت» كان الطلاق في 
الضحة أو في المرض» وكذا لو ماتت المرآة في العدة.. ورثها زوجها. انتهى. 

وقال الشافعي: يحرم الوطء؛ لزوال الزوجية؛ لوجود القاطع وهو الطلاق. 

ولنا: قوله تعالی: «وبو له ناح ردهً) وقد مر وجهه. 

ولأن الزوجِيّة قائمة لا زائلة» حتى ملك مراجعتها من غير رضاها؛ لأن حى 
الرجعة يثبت نظراً للزوج؛ ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم. 

وهذا المعنى يوجب استبداده بالرجعةء [4۲؛/1] والاستبداد يؤذن كونها استدامة 
لا إنشاء» وما تلوناه من دليل الاستبداد ينافي كونها إنشاء» والقاطع ليس بمزيل لهاء 
بل إنما خر عمله إلى مدة المانع حاجة الزوج» ولا يخفي عليك أن هذا من قبيل 
تخصيص العلّةء لكن المخلص معروف. 

(وله أن يتزوّج) - آي بلا حاجة إلى زوج آخر - (مبانته بما دون الثلاث)» ولو 


سے ی د 0 
في العِدّة وَبعدَهَا. 
‫ ھ8 0 @ 
ولا تحل الحرة بعد الثلاثء O‏ 


كانت البينونة بالخلع؛ لأن الواقع به: الواحدة البائنة. 

(في العدة وبعدها)؛ متعلتق بقوله: «يتزوج»» وهذا؛ لأن الحلّ الأصلي باق ما لم 
يتكامل العدد» والمنع إلى انقضاء العدَة؛ لعارض اشتباه النسب» ولا اشتباه في إباحته 
له» وإنما الاشتباه في الإباحة لغيره: 

ولهذڏا فسد نکاح معتدة الغير في عدتهاء وجاز له نکاح معتدته: 

وفي «خزانة الفقه» لأبي الليث؛ من باب العدة: خمسة من النساء يجوز 
نكاحهّن في العدّة: 

المختلعة.. يتزوجها في العدّة. 

وأم الولد يعتقها سيّدها.. يتزوجها في العدَّة. 

والأمة أعتقت فاختارت نفسها.. يتزوجها زوجها في العدة. 

وإذا ارتد أحد الزوجين» ثم أسلم.. يتزوجها في العدة. 

والصغيرة إذا أدركت فاختارت نفسها.. يتزوجها في العدّة. 

والملاعن إذا كذب نفسه.. يتزوج الملاعنة في العدة في قول أبي حنيفة 
ومحمد. انتھی. 

(ولا تحل الحرة بعد الثلاث)؛ سواء طلَقها رجعيَاً أو بائناً قبل الدخول بها أو 
بعد الدخول؛ لإطلاق قوله تعالى: إن طلَقَها تيل 4 الآية. 

وذكر في «المشكاة» أن في غير المدخول بها.. تحل بلا زوج آخر. 

وقال في «فتح القدير»: إنه زلّة عظيمة مصادمة للنص والإجماع على عدم 
الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها بعد الثلاث؛ في الاحتياج إلى التحليل. 

وقد يجاب عنه: بان مراده أنه لو طلَّقها قبل الدخول بها ثلاثا متفرقاً.. لا يحتاج 


کاب الطٰلاق 


ولا الأمَةٌ بعد التَيْن.. إا بعد وطء زوج خر پنکاح صجیح وَمضي 


إلى التحليل؛ لأن الفرقة حينئذ تقع بالأول» فلا تكون في المعنى مطلَقة ثلاثاً. 

بخلاف ما لو طلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة دفعة. 

وقال في «الكفاية»: طلّقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول بهاء وتزوجت 
بآخر ودخل بها.. تحل للکل. 

واعلم: أن المراد بالثلاث.. التطليقات الثلاث رجعياً أو بائناًء لا التفريقات 
الثلاث مطلقاًء ولو بطريق الفسخ؛ فإنه لو طلق امراته اثنتين» ثم تزوجهاء ثم وقعت 
الفرقة بطريق الفسخ؛ بأن تكلم كلمة الكفر وبانت امرأته.. فإنه يجوز تزوج تلك 
المرآة برضاها بلا حلَّة؛ فإن الفرقة الواقعة بكلمة الكفر: فسخ لا طلاق؛ على ما أفتى 
به المشايخ» وهذا بناء على أن الردة فسخ لا طلاق كما صرح به في ردّة «قاضي 
خان». 

(ولا الأمة بعد الثنتين إلا بعد وطء زوج آخر بنكاح صحيح ومضي عدته)؛ أي: 
عدة طلاقهء أو عدَّة وفاته. 

والأصل فيه: قوله تعالى: ا تلل نواعم4 والمراد بقوله 
فإن طلقها: الطلاق الثلاث في الحرة. 

والنتان في الأمة: كالثلاث في الحرة؛ لأن الرق منصف لحل المحلء لكن 
الطلقة الواحدة لا تتجزأء فكملت فصارت ثنتان؛ على ما عرف في الأصول. 

وإنما اشترط وطء الثاني: للسنة والإجماع. 

أما [٠٠٠/ب]‏ السنة: فلقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة حين أرادت العود 
إلى رفاعة بعد الزوج الثاني: «لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته». 


فإن قيل: إنها زيادة على ما تلوناه من قوله تعالى: ىتنك دَوجَاعرةٌ4 فلا 
يقبل؛ لأنه نسخ. 


تات الجوة ا د ا ا ا ال 


قلنا: نعم إلا أنه مشهور والزيادة على الكتاب بالخبر المشهور: جائز؛ على أن 
بعض المفسرين حمل النكاح المذكور على الوطء؛ بناء على أن العقد مستفاد من 
قؤله: لإدَوجًاعَرَمٌ» فعلى هذا: لا يرد السؤال المذكور ابتداء. 

وأما الإجماع: فلانٌ الأمة كلها اجتمعت على اشتراط الوطء؛ سوى سعيد بن 
المسيّب والخوارج والشيعةء ولا عبرة بذلك؛ لعدم استنادهم إلى دليل» حتى لو 
قضى القاضي بقولهم.. لا ينفذ قضاؤه» وروي رجوع السعيد عنه. 

وفي «الخلاصة»: ومن أفتى بهذا القول.. فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. 

وما قيل: إن الشافعي لم يشترط الوطءء بل إنما شرط النكاح على ما في شرح 
«النقاية».. فهو باطل؛ لأنه لا خلاف بينه وبيننا في اشتراط الوطء» وإنما الخلاف في 
أن الزوج الثاني: هل يهدم حكم ما دون الثلاث أم لا؟ على ما سيأتي بيانه. 

ولا يشترط الإنزال؛ لأنه شبع في الوطء. 

وفي «البحر»: إن الشرط هو الإيلاج؛ بشرط كونه عن قَوّة نفسه وإن كان ملفوفاً 
بخرقة» إذا كان يجد لذة حرارة المحل. 

حتى لو ولج الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع بمساعدة اليد.. لا يحلها 
للأول. 

إلا أن تنتشر آلته» وبخلاف من في آلته فتور وأولجها فيها حتى التقى 
الختانان.. فإنها تحل به للأول. 

وفي «الخلاصة» عن «شرح الطحاوي»: أن مطلقة الثلاث لا تحل لزوجها 
الأول: لا بنكاح ولا بملك يمين» حتى تتزوج بآخر ويدخل بها الثاني؛ سواء كان 
الزوح الثاني بالغاً أو غير بالغ» مجنوناً أو غير مجنون؛ إذا يجامع مثله. 


ا اة _ كات الطلاق 


وفي «فوائد شمس الأئمة»: آنه مقدر بعشر سنين؛ فإذا التقى الختانان وتوارت 
الحشفة.. حلت للأول إذا بانت من الثاني وانقضت عدَتها منه. 

ولو خلا بها الثاني ومات عنها.. لا تحل للأؤل. 

ولو وطئها الثاني وهي حائض أو نفساء أو هو صائم أو هي صائمة.. فإنها تحل 
للأؤل» والثاني عاص في فعله. 

ولو تزوجها الثاني نكاحاً فاسداً ودخل بها أو لم يدخل.. فإنها لا تحل للأول. 

ولو كان الثاني خصياً.. فإنها تحل للأوّل؛ إذا کان مثله يجامع. 

ولو کان مجبوباً.. لم تحل للأؤل» إلا ن حبلت وولدت.. فإنها حينعذ حلت 
للأول؛ عند أبي يوسف. 

ولو كان مجنوناء أو عبداء أو مديَرأًء أو مكاتباً تزؤّجوا بإذن المولى.. حلت 
للأۆل. 

ولو كان نصرانّياً تزوّج نصرانية.. حلت للمسلم. 

ولو كان مشلولاً فجامعها.. حلت للأول؛ عند أبي يوسف» خلافاً لزفر 
والحسن. 

ولا بد أن تكون المرآة ممن يوطأً مثلهاء كما أن الزوج لا بد أن يكون ممن يطأاً 
مثله؛ على ما صرح به في «المنتقى» عن محمد. 

ولا بد أيضاً أن يكون الوطء في المحل يقيناً» حتى لو كانت المرأة مفضاة 
ودخل بها الثاني.. لا تحل للأول؛ لعدم تيقنه ]/٠٠۴[‏ أن الوطء في المحلّ؛ لاحتمال 
أنه وطء في الدبرء إلا إذا حبلت منه؛ فإنه حينئذ تيقن أنه في القبل. 

والمراد بالنكاح الصحيح: هو النّافذء فخرج به النكاح الفاسد والموقوف؛ كما 
لو تزوجّها عبد بغير إذن سيّده» ثم وطئها قبل الإجازة.. فإنها لا تحل للأؤلء إلا إذا 
وطتها بعد الإ جازة. 


تات الاجوة ا د د ت 


رال اك ن 


وهل يشترط الكفاءة في الزوج الثاني؟ ففي «المحيط»: مطلَقة الثلاث إذا 
زؤجت نفسها من غير كفؤ.. حلت للأول عند بي حنيفة وزفر. 

وفي «الخلاصة»: وهذا الجواب مستقيم عند أبي حنيفة؛ على ظاهر الرواية» 
فأما على رواية الحسن عنه: إذا زوجت نفسها غير كفؤ لا يجوز.. فلا يستقيم. 

وعن أبي يوسف: إذا زوجت نفسها عبداً.. لا يجوز؛ لعدم الكفاءة» وقد ذكرنا 
روا الخ 

(ولا تحل له)؛ أي للزوج الأؤل (بملك يمين)ء وهذا يشمل ثلاث صور: 

الأولى: أن الأمة لو طلّقها زوجها ثنتين وانقضت عتتها فوطئها المولى.. لا 
تحل لزوجها. 

الثانية: لو اشتراها الزوج بعد الثنتين.. لا يحل له وطؤها حتى تتزوج غيره. 

الثالثة: لو كانت تحته حرة فطلقها ثلاثأء ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب» ثم 
استرقها.. لم تحلَ له حتى تتزوج بزوج آخر؛ كذا في «البحر». 

ثم نقل عن «مناقب الكروري»: أنه إن كان العقد بلا ولي بل بعبارة النساء أو 
كان بلفظ الهبةء أو بحضرة فاسقين» ثم طلقها ثلاثاًء ثم أراد أن تحل له بلا زوج 
آخر.. فإنه يرفع الأمر إلى قاض شافعيٍ فينقض ببطلان النكاح الأول ويزوجها له 
بعقد جدید. 

ولا يَردٌ: القضاء بفساد النكاح - يستلزم حرمة الوطء المتقدّم» وأن الأولاد 
متولدة من وطءٍ حرام. 

لأنا نقول: القضاء يعمل في القائم والآتي لا في الماضي. 

وفي «فتاواه»: أنها إن خافت أن لا يطلقها المحلَّل.. تقول له: لا أتزوج منك 
حتى تقول لي: «إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق». انتهی. 

وقال في فصل النكاح على الشرط من نكاح «قاضي خان»: مطلقة الثلاث إذا 


ت 
وع کاب الطلاق 


أرادت أن تَرَوّج المحلّل وتخاف أن لا يطلقها. . فالحيلة لها في ذلك أن تة تققول: 
«زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي» أطلق نفسي كلما أريد»» ثم يقبل الزوج» 
فيكون الأمر بيدها بعد النكاح تطلق نفسها متى شاءت. 

أو يقول المحلّل: «تزوجتك على أنك طالق بعدما تزوجتك إلى عشرة أيام» أو 
«على أن أمرك بيدك بعدما أتزروجك تطلقين نفسك كلما تريدين» فتقول المرأًة: 
قبلت تطلق بعد عشرة أيام ويصير الأمر بيدها. انتهى. 

ثم لا يخفى عليك: أن شمول هذا اللفظ بتلك الور الثلاث إنما يتمشى على 
تقدير أن يراد به ما هو أعم من ملك اليمين ومن الوطء به. 

وأما لو كان المراد به نفس ملك اليمين - وهو المتبادر منه بقرينة ما سيأتي من 
قوله: «لا وطء السيد» -» فلا: تأمّل. 

ثم الأصل فيه قوله تعالى: «حىتنكى روجًاعيرد). 

(ويحلها)؛ أي: يثبت حلَها؛ على ما هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف؛ من أن 
الثاني مثبت لحل جديد. 

(وطء المراهق)» أي: الذي يجامع مثله» وتتحرك آلته» ويشتهي الجماع. 

وقد ذكرنا [۲٤٤/ب]‏ أن شمس الأنمة قذّره بعشر سنين. 

وفي «الخلاصة»: الأولى أن يكون المحلل حرا بالغاً؛ لأن مالكاً: یشترط 
الإنزال. 

قالوا: ومن الحيل ههنا: أن تتزوج تلك المرأة من عبد صغير مراهق تتحرك 
آلته» ثم ملكته بسبب من الأسباب.. بالهبة» أو غيرها بعدما وطئهاء فينفسخ النكاح 
بينهما.. فتحل للأول. 

ولو جامع مثل هذا المراهق امرأته.. وجب عليها الغسل لالتقاء الختانين» لا 
على المراهق ولکنه يؤمر به تخْلقاً. 

(لا) یلها للأؤل وطء (السيّد)؛ لأنه ليس بزوج» وهو الشرط بالنص الشابق. 


اب الرجعة ا 


والشرط: ايلاح دون الإنرَال؛ RE AR‏ 


(والشرط: الإيلاج)» أي: إدخال الحشفةء ولو في الحيض» أو في الصوم على 
مادا اشا (دون. الإنزال)؛ لأنها كمال ومبالغة في الوطء» وكمال الشيء زائد 
علیه» فلا یثبت إلا بدلیل مستقل» ولا دلیل علیه» بل الدلیل یدل على عدمه؛ لأنه ڳلا 
ذكر العسيلة فيما رويناه على صيغة التصغيرء وهي كناية عن إصابة جلاوة الجماع» 
وهي تحصل بالإيلاج» فكان التصغير دالا على عدم الشبع بالإنزال» وهذا حجة على 
مالك في اشتراطه الإنزال. 

وهل يشترط آن يكون الزوج الأول معترفً؛ لوقوع الطلاق الثلاث» وبما صنعته 
المرآة من التحللء أم لا؟ 

ففي «البحر»: أنه ليس بشرط, قال: ولهذا قالوا: لو طلقها ثلاثاً وأنكر الطّلاق.. 
فلها أن تتزوج بآخر وتحلل نفسها سرَأً منه إذا غاب في سفر؛ فإذا رجع.. التمست 
منه تجدید النكاح. 

وفي «القنية» بعلامة القاضي عبد الجبار وعين الأئمة الكرابيسي: آنه قال لها: 
إن دحلت هذه الدار.. فأنت طالق ثلاثاًء فدخلت ومنعت نفسها عن الزوج ثلاثة 
أقراء» وتزوجت بآخر ودخل بها وطلَقها وانقضت عدَتهاء ثم طلبت من الأول أن 
يجد لها نكاحاً ففعل غير عالم بما صنعت وهي في بيته.. لا يجوز لها ذلك» ولا 
يحل للأؤل. 

ثم قال بعلامة الأوزجندي: طللق امرآته ثلاثأًء ثم أنكر وغاب.. فلها أن تتزوج 
بآخر بعد العدّة ديانة. 

ثم قال بعلامة عمر الترجماني: آنه لا يجوز في المذهب الصحيح. 

ثم قال بعلامة عين الأئمة النسفي: حلف بثلاث» فظن أنه لم يحنث» وعلمت 
المرأة الحنث» وظنت أنها لو أخبرته به.. ينكر اليمين؛ فإذا غاب عنها بسبب من 
الأسباب.. فلها التحليل ديانة لا قضاءً. 


کاب الطلاق 


ثم نقل عن النسفي أنه قال: سألت عنها أبا شجاع فكتب آنه يجوز» ثم سألته 
بعد مدَّة» فقال: لا يجوز. والظاهر: أنه إنما أجاب به في امرأة لا يوثق بها. 

ثم قال بعلامة الأصل: شهد عدلان لامرأة أن زوجها طلقها ثلاثاء ثم ماتا وغابا 
قبل أن يشهدا عند القاضي.. لم يسعها المقام معه» وكذا إذا شهدا على رضاع بينهما؛ 
فإن قدرت على الهرب منه.. لم يسعها أن تعتدٌ وتتزوج بزوج آخر؛ لأنها في الحكم 
زوجة الأول قبل القضاء بالفرقة. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: هذا في القضاء ولها ذلك ديانة. 

والحاصل: أن على جواب الأوزجندي والنسفي وأبي شجاع والسشّرخسي.. 
يحل لها أن تتزوج بزوج آخر ديانة» وعلى جواب الباقين: لا يحل. انتهى. 

وفي «العمادية» عن «الذخيرة»: وإذا غاب الرجل عن امرأته فأخبرها [٤٤؛/]‏ 
عدل أن زوجها طلَقها ثلاثاًء أو مات عنها فأخبرها.. فلها أن تعتد وتتزوج بزوج 
آخر» وإن كان المخبر فاسقا.. تحرّت» كذا في «البحر» عن «السراجية». 

ولم يقيدوا بالديانةء لكنه قال في «الذخيرة»: وفي إخبار العدل بالموت إنما 
يعتمد على خبره إذا قال عاينته ميتأًء أو شهدت جنازته؛ أما إذا قال: أخبرني مخبر 
بذلك.. لا يعتمد على خبره. 

وقال في «البزازية»: شهد أن زوجها طلَّقها ثلاثاًء إن كان غائباً.. ساغ لها أن 
تتزوج بآخر» وإن كان حاضراً.. لا؛ لأن الزوج إذا أنكر.. احتيج إلى القضاء بالفرقة 
ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج. انتهى. 

کذا في «الأصل» على ما ذکرناه. 

وفي «البزازية» أيضاً: أنها سمعت بطلاق زوجها تاها ثلاثاء ولا تقدر على منعه 
إلا بقتله إن علمت أنه يقربها.. تقتله بالدواء» ولا تقتل نفسها. 


وذكر الأوزجندي: آنها ترفع الأمر إلى القاضي؛ فإن لم تكن لها بينة.. تحلفه؛ 


بات الأخفةا ي 2 - ا ر ت 


۳ ه‎ 2 KS 
فإن ترو جټا بشرط التخځليل.. كرة» وَتحل للأؤل.‎ 

e ۳‏ 2 ك ٌ 
وَعن أي يُوشفٌ: إن لياح فاس ولا تحل للأول. 


م رت ت 2 ا ی 
وَعَن مُحَمد: إنه صَجيځ› ولا تحل للاأول. 


(فإن تزوجها بشرط التحليل) بأن قال: لها تزوجتك على أني أحلّلك لهء أو 
قالت المرآة ذلك (.. كره) كراهة تحريمية عند أبى حنيفة؛ لقوله َياةٍ: «لعن الله 
المحلّل والمحلّل له»؛ فإن محله اشتراط التحليل في العقد؛ إذ لو أضمر ذلك في 
القلب ولم يشترط باللّسان.. لا عبرة به» ولا يستحق به اللّعن» كذا في «الخلاصة» 
و«العناية». 

(وتحل)» آي: المنكوحة بشرط التحليل (للأول)» أي: بعد الوطء وانقضاء 
العدّة. 
المتعة في اشتراط التوقيت فيبطل. 

(وعن محمد: إنه صحيح)؛ لأنه ليس بتوقيت للنكاح (ولا تحل للأؤل»؛ لأنه 
استعجل بالمحظور فيعاقب بالحرمان؛ كقتل المورث. 

والحجة عليهما: ما رويناه؛ لأن مقتضاه: صحة النكاح؛ والحل للأولء 
والكراهية. 

واعلم: نهم اختلفوا في أن شرط التحليل» هل هو صحيح ولازم» أم لا؟ء بل 
هو باطل› ففي «البزازية»: زوجت المطلقة نفسها بشرط التحليل» قال الإمام: النكاح 
والشرط جائزان» حتّى إن آبى الثاني طلاقها.. أجبره القاضي على ذلك وحلت 
للأؤل. 

وفي «فتح القدير»: ومن الحيل إذا خافت أن لا يطلّقها المحلّل» أن تقول: 
زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أردت؛ فإذا قبل هذا.. جاز 


و ا 4 د کات ادق 
وَالرَوْجُ النانى يهدم م دون الثلاث أيضاًء خلافا لمْحَمل؛ فمن طلّقت 
دوتَهَا وعادَت إلْيِه بعد آخرَ.. عَادَث بتّلاث. 


النكاح وصار الأمر في يدهاء وهذا بناء على ما عليه العامة أن شرط التحليل يبطل 
ويصح النكاح. 

وذهب بعضهم: إلى أنه يصح الشرط أيضاًء حتى لو امتنع المحلّل من الطلاق.. 
أجبره القاضي› ونقل ذلك عن أبي حنيفة في «روضة الزندوستي»» وهذاممالم 
يعرف في ظاهر الرواية» ولا ينبغخي أن يقول عليه ولا يحكم به؛ لأنه بعد كونه 
ضعيف الثبوت.. تنبو عنه قواعد المذهب؛ لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا 
يقتضيه العقد» والعقود في مثله على قسمين: 

منها: ما يفسد العقد؛ كالبيع ونحوه. 

ومنها: ما يبطل فيه الشرط ويصح العقد. 

ولا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة» بل يبطل الشرط ويصح هوء 
فيجب بطلان [١٠٠/ب]‏ هذاء ون لا يجبر على الطلاق» نعم: يكره الشرط؛ لما تقدم 
من مجمل الحديث» ويبقى ما رواه وهو قصد التحليل بلا كراهة. انتهى. 

وكلام المصنف ملائم لما عليه العامّة. 

(والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث) عند أبي حنيفة وأبي يوسف» (أيضا)» أي: 
كما يهدم الثلاث (خلافا لمحمد). 

وهو قول الشافعي وزفر أيضاً. 

(فمن طلّقت دونها) طلقة› أو طلقتين وتنقضي عدتها وتزؤجت بآخر فيطلقها 
الآخر وتنقضي عدتها أيضاًء (وعادت إليه)» أي: إلى الأول (بعد) انقضاء عدة زوج 
(آخر.. عادت بثلاث) عند أبي حنيفة وبي يوسف؛ لأن حكم ما دون الثلاث لما 
انهدم بالزوج الثاني وثبت به الحل الجديد.. صار الباقي من الملك الأول كأن لم 


اا > ا ا ت 


وَعنده: ما بَقَي. 


عليه بعد العود إليه حرمة غليظة إلا بالطلقات الثلاث. 

(وعنده: بما بقي) من الواحدة» أو الثنتين؛ لعدم الهدم عنده بما دون الثلاث» 
فيحرم عليه بعد العود إليه حرمة غليظة بما بقي» وهذا فيما كان بعد الدخول. 

وأما قبل الدخول.. فلا يهدم ما دون الثلاث بالاتفاق على ما صرح به في «فتح 
القدير». 

واعلم: أن الصحابة اختلفوا في مسألة الهدم» فقال ابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر: إن وطء الزوج الثاني يهدم حرمة ما مضى من طلقات الزوج الأؤّلء وأاحدة 
کانت» أو شين أو ثلاث وبه أخحذ أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وقال عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحصين وأبو هريرة: لا يهدم ما 
دون الثلاث»› وبه أخذ محمد والشافعیى وزفر. 

ومہنی الخلاف: على أن وطء الزوج الثاني هل هو مثبت للحل الجديد أو 
غاية للحرمة فقط؟ 

فمن قال بإثبات الحل الجديد.. قال: إنه يهدم ما دون الثلاث. 

ومن قال: إنه غاية للحرمة الجديدة.. نفاه» واستدلوا بقوله تعالى: إن طلَقَها كد 
يل م من بعد حى تتح دَوَجًاعَر4؛ لأن المراد بالطلاق: الطَّلقة الثالثةء وقد جعل نكاح 
a‏ 
هل هى منهية للمُغيًا فقط؟!؛ لأن المغيا ينتهى بالغايةء ولا إنهاء للشىء قبل ثبوتهء 
وفيما دون الثلاث.. لم يثبت الحرمة الغليظة» حتى يكون الزوج الثاني غاية لهاء 
وكلمة «حتى» ن خاص في الغاية.. فالقول بالهدم لما دون الثلاث عمل بخلاف 


وا ا س ا د اتاق 
e Lz 3 i‏ 
ولو قالت مُطلقة الثلاث: 


Il f con َّ HE NG 
«انقضث عذتى منك» وتحللت» وانقضت عذتى» والمدة تختمل ذلِك..‎ 


فإن قيل: فإذا انتهى المغيا بالزوج الثاني.. يثبت نقيضه البتةء أعني: الحل 
الجديد؛ لعدم جواز ارتفاع النقيضين» ولا بد له من مثبت» ولم تثبت بالزوج النّاني.. 
في سبب تثبت؟!. 

قلنا: ثبت بالسبب السابق» وهو كونها من بنات بني آدم خالية عن الحرمات؛ 
كما في الأيمان المؤقتة تنتهي الحرمة الثانية بها بالغايةء ثم تثبت الإباحة بالسبب 
السابق. 

وكما في الضوم تنتهي حرمة الأكل والشرب بالليلء ثم يثبت الحل بالإباحة 
الأصلية. 

واستدل أبو حنيفة وأبو يوسف بقوله كلاة: «لعن الله المحلل والمحلّل له»» 
والمراد بالمحلّل: هو الزوج الثاني وقد سمّاه محللاًء ومعناه: المثبت بالجلء فالجل 
الذي يثبت به؛ إما آن يكون الحل السابق» أو الحل الجديد ]/٠٠١[‏ لا سبيل إلى 
الأؤل؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل.. فتعين الثاني» وبالضرورة يكون غير الأول 
والأول جل ناقص وهو الحل الثابت بما بقي من الطّلاق» فيكون الحل الجديد 
الثابت بالزوج الثاني كاملاً وهوء ما يكون بالطلقات الثلاث» فيملكها الأول بعد 
الثاني ملكا تاما بالطلقات الثلاث فيما دون الثلاث» كما في الثلاث للهدم» وإثبات 
الحل الجديد فيهما. 

(ولو قالت مطلقة الثلاث: انقضت عدتي منك وتحلّلت) بزوج آخر (وانقضت 
عدتي) اخ اا (والمدة تحتمل ذلك)» واختلفوا في أدنى هذه المدّة التي 
تصدق فيها المرأة. 


فقال آبو حنيفة: إنها ا 


باب الرجعة ۷ 


فل تصديفًها إن غلب على ظهِ صِدفهَا. 


وقال أبو يوسف ومحمد: تسعة وثلاثون يوماً؛ لاحتمال أنه اطلّقها في آخر 
الطهرء وحيضها ثلاثة أيّام وطهرها خمسة عشر لتيقّن الأقل فالثلاثة إذا كانت ثلاث 
مرات.. كانت تسعة» والطهر إن ثلاثون يوما.. فالمجموع تسعة وثلاثون يوماً. 

ووجه قول أبي حنيفة على تخريج محمد: أنه يجعل كأنه طلقها في أول الطّهر 
تحرَزاً عن إيقاع الطّلاق في الطّهر بعد الجماع» وطهرها خمسة عشر وحيضها 
خمسة؛ لأن من النادر أن تكون حيضها أقل الحيض» أو يمتد إلى الأكثر فيعتبر 
الوسط؛ فمجموع ثلاثة أطهار وثلاث حيض ستون يوماًء ويحتاج إلى مثله من الزوج 
الثاني أيضا هذا في الحرة. 

وأما في الأمة.. فعند أبي حنيفة: على رواية محمد عنه: أربعون يوماًء وعلى 
رواية الحسن: خمسة وثلاثون يومأًء وعند أبي يوسف ومحمد: أحد وعشرون يوماً. 

(فله تصديقها إن غلب على ظنه صدقها)؛ لأنها أمينة فيما تحتمل المدة» وكذا 
له تصديقها لو كانت المرأة عادلة على ما صرح به في «البزازية»؛ حيث قال فيها: إن 
كانت عادلةء أو غلب على ظنه صدقها.. ساغ تصديقهاء وإنما اقتصر المصنف على 
غلبة الظن إشارة إلى أن عدالتها ليست بشرط ولهذا قال في «البدائع»: لا بأس أن 
يصدّقها إذا كانت ثقة عنده» أو وقع في قلبه صدقها. 

وقال فيها أيضاً: منكوحة رجل قالت لآخر: طلقني زوجي وانقضت عدتي.. 
جاز تصديقها إذا وقع في الظن صدقها؛ عدلة أم لا. 

ولو قالت: نكاح الأول فاسد.. ليس له أن يصدّقها وإن كانت عادلة. انتهى. 

فعلم منه: أنها كما تكون مصدقة في إخبارها بانقضاء عدَتها وتحليلها عند 
غلبة الظن بصدقها.. كذلك تصدق في آخبارها بتطليق زوجها عند غلبة الظن أيضاً. 

وفيها أيضاً: سمع رجل من امرآة أنها مطلقة الثلاث» والزوج يقول: لاء بل 
مطلقة الثنتين.. لا يسع لمن سمع منها أن يحضر نكاحهاء ويمنعها ما استطاع. انتهى. 


ت 
۸ع .تتاب الطلاق 


يعني: تصديق للمرأة في قولها عند غابة الظن. 

وكلام المصنف لا يخلو عن الإشارة إليها واعلم: أن عبارة المصنف نظير ما 
قال في «الهداية»؛ فإنه قال فيها: وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزرؤجت 
بزوج آخر ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي منه» والمدة تحتمل ذلك.. جاز للزوج 
[٠::/ب]‏ أن يصدّقها عند غلبة ظنه. 

وقال في «النهاية»: إنما ذكر إخبارها هكذا مبسوطاً؛ لأنها لو قالت حللت لك 
فتزؤجهاء ثم قالت: لم يكن الثاني دحل بي إن كانت عالمة بشرائط الحل.. لم 
تصدّق» وإلا.. تصدّق. 

وفیما ذكره مبسوطأً.. لا تصدق في کل حال. 

وعن الشرخسي: لا يحل له أن يتزؤّجها حتَّى يستفسرها؛ لاختلاف الناس في 
حلّها بمجرد العقد. 

وفي «التفاريق»: لو تزوجها ولم يسألهاء ثم قالت: ما تزؤجت» او ما دخل بي.. 
صدَّقت؛ إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها. 

واستشكل: بأن إقدامها على النكاح اعتراف منها بصحته» فكانت مناقضة› 
فينبغي أن لا يقبل قولها؛ كما لو قالت بعد التزوج: كنت مجوسية» أو مرتدة» أو 
معتدة» أو منكوحة الغيرء أو كان العقد بغير شهود. ذكره في «الجامع الكبير». 

بخلاف قولها: لم تنقض عدّتي. 

ولو قال الزوج لها ذلك وكذبته.. تقع الفرقة كأنه طلقهاء ولذا يجب عليه نصف 
المهر المسمى» أو كماله. انتهى. 

ويؤيد الإإأشكال المذكور: ما ذكره في «الخلاصة» نقلاً عن «الفتاوى»؛ حيث 
قال: وفي «الفتاوى» في باب الباء» ولو قالت بعدما تزوجها الأؤل: ما تزوجت بآخر› 
وقال الزوج: تزؤّجت بآخر ودخل بك.. لا تصدق المرأة. انتهى. 


باب الوجعة ___ ۹ 


وصرح في «البزازية» خلاف اللإشكال؛ حيث قال: تزوجت المطلقةء ثم قالت 
للثاني: تزوجتني في العدة؛ إن كان بين النكاح والطّلاق أقل من شهرين.. صدقت في 
قول الإمام» وكان النكاح الثاني فاسدا. 

وإن أكثر من شهرين أو شهرين.. صح الثاني. 

والإقدام على النكاح إقرار بمضي المدّة؛ لأن العدّة حق الأول» والنكاح حق 
الثانيء ولا يجتمعان» فدل الإقدام على المضي» بخلاف المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت 
بالأؤل بعد مدّة» ثم قالت: تزوجت بك قبل نكاح الثاني» حيث لا يكون إقدامها 
دليلاً على إصابة الثاني ونكاحه. انتهى. 

وقال في «فتح القدير»: ولو قال الزوج الثاني: النكاح وقع فاسداً إلا في 
جامعت أمها؛ إن صدَقته المرأة.. لا تحل للزوج الأول» وإن كذبته.. تحل. 

كذا أجاز القاضي الإمام» ولو قالت: دخل بي الثاني» والثاني منكر.. فالمعتبر 
قولهاء وكذا على العكس. 

وفي «النهاية»: لو قال المحلّل بعد الدخول: كنت حلفت بطلاقها أن تزوجتهاء 
هل تحل للأول؟ 

قلت: يبتني الأمر على غالب ظنهاء إن كان صادقا.. فلا تحل له» وإن كان 
کاذباً.. تحل. 

وعن الفضلي: لو قالت: تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت عدتي» 
فتزجهاء ثم قالت: ما تزوجت.. صدقت» فيكون النكاح باطلا إلا أن تكون قرت 
بدخول الثاني.. فحينئلٍ لم تصدق. 

کأنه والله أعلم: يحمل قولها: «تزوجت» على العقد» وقولها: «ما تزوجت» على 
معنی ما دخل بي» لا على إنکار ما اعترفت به» ولذا قال: إلا ن تکون قرت بدخول 
الثاني.. فإنه لم يقبل قولها؛ فإنها حينئذ تكون مناقضة صريحة»ء كذا في «فتح القدير». 


# ¥ * 
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مع کاب الطٰلاق 


رباب الإيلا 


راب الإيلاءِ) 

وفي «النهاية» عن «الأسرار»: اللحريمات التي تنفذ من الزوج بحكم ملك 
النكاح أربعة أنواع: الطلاق» والإيلاءء واللعانء والظهار. 

(هو) في اللغة: عبارة [١؛؛/]‏ عن اليمين مطلقاًء يقال: آلى يولي إيلاء إذا 
حلف. 

وفي الشريعة: (الحلف على ترك وطء الزوجة مدته)› هکذا عرفه في «الحاوي» 
و«الكنر». 

وقال في «البحر»: وهو تعریف لأحد قسمي الإيلاء الحقيقي› أعني: ما اشتمل 
على القسم» وهو قوله: آليت أن لا أقربك» أو حلفت» أو والله. 

أو ما يؤول إليه؛ كقوله: أنا منك مول قاصداً به الإيجاب» أو أنت مثل امرأة 
فلان قاصداً به الإيلاء» وقد كان فلان آلى من امرأته؛ لأن معنى الأول: أنا منك 
حالف» وكذا الثاني يؤول إليه.. فانحل إلى القسم. 

وبهذا سقط ما اعترض به في «فتح القدير» و«الزيلعي» على التعريف المذكور 
من أنه يرد عليه اليمين بتعليق ما لا يشتبه على القربات؛ كقوله: إن وطئتك.. فلله 
علي أن أصلَّي ركعتين» أو أغزو؛ فإنه لا يكون مولياًء مع أن التعريف المذكور صادق 
عليه» ووجه السقوط: ظاهر» مع أن في عدم ونه مولياً بهذا اختلافاً. 

فإن محمَداً قال: يكون به مولياً على ما في «المجمع»» وإن كان المعتمد كونه 
مولياًء وهو قول أبي يوسف. 

والتعريف الشامل لكل من القسمين» السالم عن الإيراد.. أن يقول: 

هو اليمين على ترك قربانها أربعة أشهر فصاعداً بالقسم» أو بتعليق ما يَشمّه على 
القربان. 


ا ا ا ا 


ولهذا قال في «قاضي خان»: الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعاً 
مؤكّداً باليمين بالله» أو غيره؛ من: طلاق» أو عتاق» أو صوم ونحو ذلك. 

ولو لم يقصد بقوله: أنا منك مول الإيجاب» بل قصد الخبر.. يكون كذباًء فلا 
یکون مولیاً. 

وكذا في قوله: نت مثل امرأة فلان على ما في «فتح القدير». 

هذاء وأما ركنه: فهو الحلف المذكور. 

وشرطه: 

محلية المرأة بأن تكون منكوحته وقت تنجيز الإيلاءء فلا يرد مالو قال: إن 
تزوجتك فوالله لا أقربك فتزوجها؛ فإنه يصير مولياً عندناء على ما في «البحر» عن 
«المبسوط». 

وأهلية الزوج: الطلاق: عند أبي حنيفة» وللكفارة: عندهماء فيصح إيلاء الذمي 
عنده بما فيه كفارة نحو: والله لا أقربك؛ فإن قربها.. لا يلزمه كفارة» وإِن مضت 
المدة بلا قربان.. بانت بتطليقة» ولا يصح عندهما. 

وأما لو آلى بما هو قربة؛ كان قربتك.. فعلّي حج» أو صوم» أو صلاة.. فلا 
يصح اتفاقا. 

ولو آلى بما لا يلزم كونه قربة؛ كن قربتك.. فعبدي حر ونحوه.. صح اتفاقاً 
کذا في «فتح القدير». 

قال في «الخانية»: إن طلاق الذمي جائز بالاتفاق» وظهاره باطل بالاتفاق» 
وإيلاؤه على ثلاثة أوجه: 

في وجه: يصير مولياً بالاتفاق» وهو أنه إذا قال الذمي لامرأته: إن قربتك.. 
فعبدي حر أو قال: فامرأته الأخرى له طالقء أو هذه طالق.. فإنه يصير مولياً 
بالاتفاق. 


إو د ج ات اطق 


وهي: أربَعَة اهر لِلْحُرَةء وَشَهرَانِ لَِذّمَة. 
فلا إِيلَاءَ و حل على اق مِنْهًا. 


وفي وجه: لا يصير مولياً بالاتفاق» وهو أنه إذا قال لامرأته: إن قربتك.. فعلّي 
الصوم أو الحج. 

وفي وجه: اخحتلفوا فيه» وهو أنه إذا قال لامرأته: لا أقربك.. فإنه يصير مولياً في 
قول أبي حنيفة» وفي قولهما.. لا يصير مولياً» وبالقربان يلزمه الكفارة. انتهى. 

وسببه: سبب الطلاق الرجعي» وهو عدم الموافقة [١٠؛/ب]‏ بينهماء وهما 
متشابهان في أن الإبانة فيهما مؤقتة إلى وقت» لكن من الناس من يختار الرجعي؛ 
لأن التدارك فيه لا يستعقب مكروهاء ومنهم من يختار الإيلاء؛ لما أن التدارك فيه 
غير متضمن نقصان عدد الطلاق» بخلاف الرجعي؛ فإنه يتضمنه» كذا في «العناية». 

وبيان حكمه وألفاظه سيأتي في الكتاب. 

(وهي)» أي: مدَة الإيلاء: (أربعة أشهر للحرة» وشهران للأمةء فلا إيلاء لو 
حلف على آقل منها) بأن يقول: والله لا أقربك شهراًء أو شهرين» أو ثلاثة أشهر. 

وقال ابن أبي ليلى: هو مول بهذا القول؛ إن ترك وطأها أربعة أشهر.. بانت 
بتطليقة» وهو قول أبي حنيفة أولاًء فلمًا بلخه فتوى ابن عبّاس: لا إيلاء فيما دون 
أربعة أشهر.. رجع عنه. 

فان قيل: قوله تعالى: يلوين ايهم ربص أرَبعَةٍ آعَهْر4: مطلق في الإيلاء 
مقيد في التربص بأربعة أشهر؛ فيتقيد الإيلاء بتلك المدّة زيادة على النص» وذلك لا 
يجوز بفتوى ابن عباس» فكيف رجع أبو حنيفة عن قوله الأوّل؟ 

أجيب: بأن فتوى ابن عباس وقع في المقدرات الشرعيةء والرأي لا مدخل له 
في المقدّرات الشرعيةء فكان مسموعاً من الشارع» ولم يرد عن أحد خلافه» فيجعل 
تفسيراً للنص لا تقييداً لمطلقه فكان تقديره: للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر: 
تربص أربعة أشهرء ترك الأول لدلالة الثاني عليه. 


باب الإيلاءِ ا٣‏ 


وحكمة: فوع طَلْمَةٍ بائنة إن بر وروم الكفارة أو الا إن حنتٌ. 


(وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن بر) في يمينه بأن لا يطأها في المدَّة. 

(ولزوم الكفارة) في الحلف بآن يقول: والله لا أقربك أربعة أشهر ونحوه. 

(أو الجزاء) في الحلف بأن يقول: إن قربتك.. فعبدي خر ونحوه. 

(إن حنث) في يمينه بأن وطئها في المدّة. 

ثم شرع في بيان ألفاظه» وهي على نوعين: صريح وكناية: 

فالضريح: نحو: لا أقربك» لا أجامعك» لا أطؤك, لا أباضعك» لا أغتسل منك 
من جنابة. 

والكناية: نحو: لا أمسك» لا آتيك» لا أغشاك, لا ألمسكء لا أغيظنك لا 
أدخل عليك» لا أجمع رسي ورأسك» لا أضاجعك» لا أدنو منك لا أبيت معك في 
فراش» لا يمس جلدي جلدك» لا قرب فراشك. 

ففي الصريح.. يكون مولياً بلا نية» حتى لو ادعى.. لم يعن الجماع لا يصدّق 
قضاءُء ويصدّق ديانة. 


وفي الكناية.. لا یکون موليا بلا نية» ويدين في القضاء كذا في «فتح القدير» 


و«البحر». 

وفي «فتح القدير»: أن الصراحة منوطة بتبادر المعنى لخلبة الاستعمال فيه» سواء 
كان حقيقةء أو مجازاً لا بالحقيقةء وإلا.. لوجب كون الصريح لفظاً واحدأء أعني: لا 
أجامعك»› فعلی هذا: صح كون الألفاظ المذكورة را 

وعن «المنتقى» قوله: لا نام معك .. إيلاء بلا نيةء» فيكون هذا أيضاً من 
الصريح. 


واعلم: أن الصريح» وإن كان لا يحتاج إلى النية» لکنه لا بد آن لا يكون صارف 
عن الإيلاء؛ لما في «غاية البيان» عن «الشامل»: حلف لا يقربها وهي حائض.. لا 


8م کاٹ الطلاق 


فلو قال لزوجته: «والله لا أَفْربك» أو والله لا فريك أَرْبَعَةَ أشهر».. كَانٌ 


يكون مولياً؛ لأن الزوج ممنوع عن الوطء بالحيض» فلا يصير المنع مضافاً [۷؛؛/] 
إلى اليمين. انتهى. 

رفلو قال لزوجته) وأمته (: والله لا أقربك» أو والله لا أقربك أربعة أشهر.. كان 
موليا) لما تلوناه من قوله تعالى: لۇك الآية. 

أشار بإطلاقه: إلى أنه صريح لا كنايةء وإلا.. لذكر النية. 

وبالمثالين: إلى أنه لا فرق بين تعيين المدةء أو الإطلاق؛ لأنه كالتأييد. 

وبذكر القسم: إلى أنه لو قال: ES‏ لا یکون مولیاً على ما 
في «البحر» عن الإ سبيجابي. 

وأشار أيضاً: إلى أنه لو قال لامرأته: والله لا أقربك في هذا البيت.. لا يكون 
مولياً. 

وإلی آنه لو قال لامرآتین له: والله لا أقربکما.. یکون مولياً منهماء حتی لو 
مضت أربعة أشهر ولم يقرب.. يقع على كل واحدة منهما تطليقة» ولو قال: والله لا 
أقرب إحداكما.. كان مولياً من واحدة» حتى لو مضت أربعة أشهر.. يقع الطلاق 
على إحداهما على ما في «قاضي خان». 

e‏ ا إليها؟ 

ففي «قاضي خان» أيضاً: رجل آلى من امرآته» ثم قال: أشركت في إيلائك هذه 
لامرأة أخرى له.. لا يكون مولياً من الثانيةء ولو أشرك في الظهار.. صح إشراكه؛ لأن 
الكلام الأول قد تيء فلا يملك تخييره» وفي الظهار بإشراك الثانية: لا يتغيّر حكم 
الأولء وفي الإيلاء: يتغير؛ لأنه لو صح الإشراك في الإيلاء.. يتعلق الحنث بقربانهما 
جمیعاء فلا يصح إشراکه. انتھی. 


اا ا > 


وقال في «البدائع»: والفرق بين الإيلاء والظهار: أن الشركة في الإيلاء لو 
صحت.. لثبتت الشركة في المدة» فيصير كل واحد منهما أقل من أربعة أشهر» وهذا 
يمنع صحة الإيلاء» فاتضح منه معنى قول «قاضي خان»: يتعلق الحنث بقربانهما 

و م اا لو الى ها و لر مت ك اله :خف كل 
واحدة منهما أربعة أشهر فأكثر.. فإنه يكون مولياً من الثانية بالتشريك على ما صرح 
به في «البحر». 

ثم ذكر نقلاً عن الكرخي: أنه لو قال لامرأته: أنت علي حرام» ثم قال لامرأته 
الأخرى: قد أشركتك معها.. كان مولياً منهما كما في قوله: والله لا أقربكماء على ما 
مر آنفاً. 

ولو قال: أنتما علي حرام.. كان مولياً من كل واحدة منهما على حدة» وتلزمه 
الكفارة بوطئها. 

بخلاف قوله: والله لا أقربکما؛ حيث كان فيه مولياً منهما على ما مر؛ لأن هذا 
صار إيلاء لا يلزمه من هتك حرمة الاسم» وذلك لا يتحقق إلا بقربانهما. 

وأما قوله: أنتما علي حرام.. صار إيلاء باعتباره معناه» وهو إثبات التحريم» 
وإثبات التحريم قد وجد في كل واحدة منهماء فيثبت الإيلاء في حق كل واحدة 
منهما على حدة. 

وأشار أيضاً: إلى أنه لو قال: والله لا أقربك حتی يقدم فلان» أو يموت فلان.. 
لا يكون مولياً في شيء من هذه الصور الثلاث؛ لاحتمال أن يقدم فلان في المدةء 
وكذا أن تموت هي» أو فلان في المدةء فلا يمين على أربعة أشهر يقيناً. 

ولو قال: والله لا أقربهما حتى يخرج الدجال» أو حتى تطلع الشمس من 
مغربها.. يكون موليا استحساناء كذا في «قاضي خان». 


وو ا ا کات الطادی 

وَکَدًا او قًال: «إن قربثك فعلي حج أو صو أو صَدَقَفَ ا ا ال 
او عَبدي حڙ»؛ O‏ 

وذكر في «الخانية» عن «الينابيع»: آنه لو جعل للإيلاء غاية؛ فإنه ينظر؛ إن كان 

لا يرجى وجوده [۷٤4٤/ب]‏ في مدة الإيلاء.. يكون مولياً؛ مثل أن يقول في رجب: والله 
لا أقربك حتى أصوم المحرم. 

أو قال: والله لا أقربك حتى آتي الكوفةء وبينه وبين الكوفة مسيرة أربعة أشهرء 
ون گان آقل من ذلك لا یکون مولا 

وإن كان رجا وجوده في المدة» ولكن من لازم وجوده زوال النكاح؛ مثل أن 
يقول لامرأته: والله لا أقربك حتى أطلقك ثلاثا.. فإنه لا يكون موليا. 

روكذا)» أي: كان مولياً (لو قال: إن قربتك.. فعليي حج» أو صوم» أو صدقةء آو 
فأنتِ طالق» أو عبدي حر» وإنما صار مولياً بها؛ لتحقق المنع باليمين بذكر الشرط 
والجزاء» وهذه الأجزئة مانعة من الوطء؛ لما فيها من المشقة» فصار في معنى اليمين 
بالله تعالى» بخلاف اليمين بنحو الضلاة والغزو لعدم المشقة فيها؛ لأنه يسهل عليه 
إيجادها. 

وفي «الحاوي القدسي»: لو حلف بالصلاة.. لم یکن ا 

وقال محمد وزفر: یکون مولیاً» وبه نخذ. انتهی. 

وفي الحلف بعتق عبده خلاف أبي يوسف» هو يقول: يمكنه أن يبيعه» ثم 
يقربهاء فلا يلزمه شي ء. 

ولهما: أن البيع موهوم بناءٌ على أن الأصل عدم ما يحدث» فلا يمنع المانعية 
في الإيلاء» ولكن إن باع العبد.. سقط الإيلاء عنه بالإجماع؛ لأنه صار بحال يملك 
قربانها من غير أن يلزمه شيء» وإن اشتراه بعد ذلك.. لزمه الإيلاء من وقت الشراء؛ 
لأنه صار بحال لا يملك قربانها إلا بعتق يلزمه. 


بات الإا 1 ا ف 


o rr lÎ 
SSSR So فإن فربَها فى المدة.. حنث‎ 


ولو کان جامعها بعدما باعه» ثم اشتراه.. لم يكن موليا؛ لأن اليمين قد سقطت 
بوجود شرط الجنْث بعد بيع العبد. 

وإن مات العبد قبل أن يبيعه.. سقط الإيلاء؛ لأنه يتمكن من قربانها بعد موته 
من غير أن يلزمه شيء» کذا في «الکافي». 

وقال في «الخانية»: إذا قال لها: «إن قربتك فعلي كفارة اليمين».. فهو مول. 

وكذلك إذا قال لها: إن قربتك.. فعلي يمين. 

ولو قال لها: «إن قربتك.. فعلي حج» أو عمرة»ء أو هدي» أو صدقةء أو 
اعتكاف» أو صيام».. فهو مول. 

ثم قال نقلاً عن «الخلاصة»: وعند محمد وزفر: لا يكون مولياً. 

ثم قال: وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال لامرآته إذا قربتك فوالله 
لأطلقن فلانةء أو بفلانةء امرأة أخرى له.. فلا يكون مولياً. 

ولو قال: إن قربتك ففلانة طالق بعد سنة.. فهو مول. 

وذكر هشام عن محمد: إذا قال إن قربت امرأتي.. فمالي هبةٌ في المساكين؛ إن 
نوى الصدقة.. فهو مول» وإلا.. فليس بمول» والقول في ذلك قوله. 

وفي تعليق «قاضي خان»: رجل قال لامرأته: «إن وطئتك ما دمت معي فأنت 
طالق ثلاثا» ثم أراد الحيلةء قال محمد: يطلقها تطليقة بائنة» ثم يتزوجها من ساعته 
فيطؤها.. فلا یحنث. انتھی. 

أي: لا يحنث في يمينه؛ لأنه مؤقت بملك ذلك النكاح» ويسقط الإيلاء أيضاً 
بوطئه. 

(فإن قربها) - بكسر الراء - (في المدة.. حنث) في يمينه» ولزمته الكفارة أو 
الجزاء خلافاً للشافعي؛ لأن الله تعالى [4۸:/] قال: إن ا٤و‏ و اه عونمم » 
وعد المخفرة؛ والمغفور لا يجب عليه عقوبة. 


۸ کاٹ الطَلاق 
سقط الإيلاءُ. 
وإلا.. بات بمَضيّها. 
سقط اليَمينْ إن خطلفت على أَرْبَعَةَ أشهرء وَمَتّت إن أطلق؛ a TA‏ 


قلنا: وعد المغفرة في الآخرة» وذلك لا ينافي وجوب الكفارة في الدنيا. 

(وسقط الإيلاء)» حتى لو مضت أربعة أشهر.. لا يقع الطلاق؛ لارتفاع اليمين 
بالحنث. 

(وإلا)؛ أي: وإن لم يقربها في المدّة (.. بانت بمضيها)» أي: مضى المدَة؛ لأن 
معنى الإيلاء إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك.. فأنت بائنة» فيكون في معنى 
التعليق. 

وقال الشافعي: لا تقع البينونة بمضي المدة» ولكنه يوقف بعدها على أن يفيء 
إليهاء أو يفارقها؛ فإن أبى أن يفعل.. تبين بتفريق القاضي؛ لأنه مانع حمَّها في 
الجماع» فينوب القاضي منابه في التسريح؛ كما في الجب والعنة. 

قلنا: إنه ظلمها بمنع حقهاء وهو: الوطء في المدّةء فجازاه الشرع بزوال نعمة 
النكاح عند مضي هذه المدة» على ما هو المأثور عن العبادلة الثلاثة. 

(وسقط اليمين)» عطف على بانت. 

(إن حلف على أربعة أشهرء وبقيت إن أطلق) عن قيد المدّة» بأن قال: والله لا 
أقربك» وكذا لو قال: أبدأء على ما في «الكفاية»؛ يعني: إذا مضت أربعة أشهر ولم 

إما إن كان حلف على أربعة أشهرء أو على الإطلاق» أو على الأبد. 

فإن كان الأول.. سقط اليمين؛ لكونها مؤقتة. 

وإن كان الثاني والثالث.. لا تسقط؛ لعدم كونها مؤقتةء ولم يوجد الحنث حتى 
يرتفع به» إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج بتكرر المدة وإن كانت اليمين باقية عند 


اب الإياعٍ هه 


م 5 ت 2 o‏ د 

فلو نَكَحَها ثانيا.. عاد الإيلاء؛ فإن مضت مُدَّة أخرَّى بلا وطء.. بات 
و : م 
بأخرى؛ فإن نكا ٿالِغا.. فَكَذلِك؛ فإِن ترو جها بعد زوج آخر.. فلا إِيلاءَء .. 


عامة المشايخ؛ لأنه لم يوجد منه منع حقَها بعد البينونة؛ لعدم حقها بعدها في 
الجماع؛ فلا يتحقق من الظلم لها. 

وقيل: يتكرر بتكرر المدة قبل انقضاء العدة؛ لأن الإيلاء في حن الطلاق بمنزلة 
الشرط المتكررء فكأنه قال: «كلّما .مضت مدَة أربعة أشهر ولم أقربك فيها.. فأآنت 
طالق بائن»» والأصح: قول العامّة» لما ذكرناه. 

وإلى هذا أشار بتفريع قوله: (فلو نكحها ثانيا) بعد البينونة بمضي أربعة أشهر 
بعد انقضاء عدّتها (.. عاد الإيلاء)؛ لبقاء اليمين؛ سواء كان نكحها قبل التزوج بزوج 
آخر» أو بعده» لكنه لو نكحها قبله.. يعود إليه بما بقي من الطلقةء أو الطلقتين؛ لعدم 
الهادم. 

ولو نكحها بعده.. يعود إليه بثلاث تطليقات؛ لأن الزوج الآخر يهدم ما دون 
الثلاث؛ كما يهدم الثلاث على ما سيأتي من «التبيين». 

(فإن مضت مدة أخرى بلا وطء.. بانت بأخرى)؛ لأن اليمين كانت باقيةء 
وبالتزوج حدث حقها فيتحقق الظلم منه بمنع حقّهاء فيجازى بالطلاق البائن؛ ليزول 
الظلم منها. 

ولو وطئها في مدة أخرى.. سقط الإيلاء» ولزمه الكفارة والجزاء. 

(فإن نكحها ثالثاً.. فكذلك)» لما ذكرناه من أن اليمين باقية والظلم متحقق»› 
ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج» على ما في «الهداية»» بخلاف ما إذا 
تزوّجها قبل انقضاء العدَّة؛ فإن ذلك الإيلاء.. يعتبر من وقت الطلاق» لا من وقت 
التزوج» على ما في «العناية» نقلاً عن التمرتاشي. 

(فإن تزؤجها بعد زوج آخس)» أي: بعدما بانت بالإيلاء ثلاث مرات على ما 
يشعر به تفریقه [۸٤٤/ب]‏ (فلا إیلاء)» آي: لايقع الطلاق عليها بالإيلاء الأؤل؛ لأنه 


و کاب الطلاق 


وَاليَمِينُ بَاقية. 
فن وطئ . لزم الكَفارَة 1 الجَرا: 
ولا تبينْ بمُضِيٍ الْمدَةٍ إن لم يَطا. 


E AE SA SSSR SDA وَکَذًا و آلى من أَجْنَية‎ 


مقيّد بطلاق هذا الملك» لما ذكرناه أنه بمنزلة التعليق بمضى الوقت؛ كأنه قال: كلما 
مضت أربعة أشهر فآنت طالق» وتعليق الطلاق ينحصر في طلاق هذا الملك الذي 
حصل فيه التعليق. 

(واليمين باقية)؛ لعدم التقييد بالوقت ولعدم الحنث. 

(فإن وطوع.. لزم الكفارة) في اليمين بالله» (آو الجزاء) في اليمين لغير الله؛ للأن 

(ولا تبين) المرأة (بمضى المدّة وإن لم يطأ)» لما ذكرناه من أنه مقيد بطلاق هذا 
الملك» وهذا فی المبانة بالإیلاء ثلاث مرڙات. 

وأما لو بانت بالاإیلاء مرة› أو مڙتين»؛ وتزؤجت بزوج آخر وعادت إلى الأوّل.. 
عادت بثلاث تطليقات» وتطلق كلما مضى أربعة أشهر بلا وطء» حتى تبين منه 
بثلاث تطلیقات»› وکذا في الثاني والثالكث إلى ما لا یتناهھی»› هذا عندهما. 

وقال محمّد: عادت بما بقي من الطّلاق» بناء على ما مر من الخلاف في مسألة 
الهدم على ما فی «التبیین». 

(وکذا)»› آي: لا يکون ا (لو آلى من أجنبية)؛ آي: لو قال لها: «والله لا 
أقربك» مثلاًء ثم تزوّجها.. لم يكن موليا؛ لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا؛ لانعدام 
المحلية؛ إذ المحل نساؤنا بالنص الشابق فكان؛ كبيع الميتة» فلا ينقلب بعد ذلك 
ما فى «الحاوي» و«العتاية». 


بافالإبلاو. د ا ےل 
ٍ 
أما الو جْميّة.. فكالزوجة. 
ولا إيلاءَ فيمَا دون أَرْبَعَة أشهر؛ فلو قال: «واله لا فريك شَهَرَيِنء 
وشهرَين بعدَهما».. کان إِيلاءٌ. 
Ee ٤‏ م ر ۳ 7 ٤ َ N‏ 
فلو مكب يَؤْما ثم قال: «أقربُك شَهُرَيْن بعد الشهُرَيِن الأؤلين».. فليس 
بإيلاءِ. 


(أو من مبانته) لما ذكرناه» ولكن إن قربها.. كمّر عن يمينه؛ لتحقق الحنث» إذ 
اليمين منعقدة في حق الحنث؛ لأنه يعتمد تصور المحلوف عليه»ء ولا يعتمد حلّه 
وحرمته. 

(أما الرجعية) بالطَلمَّة الرَجْوِية (فكالزوجة» لقيام الزوجيّة فيهاء فيكون مولياً 
بالإيلاء بهاء واعترض بان الإيلاء جزاء الظلم بمنع حقها في الجماع» والمطلقة 
الرجعية ليس لها حى في الجماع» حتى لم يكن لها ولاية المطالبة بذلك»ء وكان 
المستحب للزوج أن يراجعها بغير الجماع» فلا يكون الزوج ظالماً حتى يترتب عليه 
الإيلاء. 

أجيب: بأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص دون المعنى» والمطلقة 
الرجعية من محل النص؛ لأنها من نسائنا. 

(ولا يلاء فيما دون أربعة أشهر)» كذا روي عن ابن عباس» وفيه خلاف ابن ابي 
لیلی» على ما قدّمناه مع جوابه. 

(فلو قال: والله لا أقريك شهرين وشهرين بعدهما.. كان إيلاء)؛ لأنه جمع 
بينهما بحرف الجمع فصار؛ كالجمع بلفظ الجمع. 

(فلو مكث يوما)» لو ساعة بعد قوله: والله لا أقربك شهرين» (ثم قال: لا أقرنك 
شهرين بعد الشهرين الأولين.. فليس بإيلاء). 

وكذا لو قال: والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأوّلين بإعادة القسم» على ما 


ا ل ا ج کات الطَلاق 


وَكَذا لو قال: «لڈ أقربك ت إلا و O‏ 


في «الهداية»» وهذا؛ لأن الثاني إيجاب مبتداً. 


وقال في «العناية»: والأصل في ذلك: أنه إذا لم يعد اسم الله في المعطوف» ولا 
حرف النفي ولم يمكث بينهما ساعة.. دخل المعطوف في حكم المعطوف عليه؛ 
كما في المسألة الأولى [١٠٠/آ]ء‏ وما إذا فات أحد الأمور المذكورة.. فقد كان 
إيجاباً مبتدء» وعلى هذا في المسألة الثانية.. لا يكون مولياً؛ لفوات الأمور الثلاثة؛ 
لوجود المكث يوماًء وإعادة اسم الله وحرف النفي» فقد صار ممنوعاً بعد اليمين 
الأولى شهرين» وبعد الثانية: مضافاً إلى الأولى بقوله: بعد الشهرين الأوّلين أربعة إلا 
يوماً مكث فيه» فلم تتكامل المدّة» أعني: أربعة أشهر.. فلا يكون مولياًء ويكون 
کلامه یمینین مستقلین یلزمه بالقربان؛ کفارتان. 

ولو قال: والله لا أقربك شهرين» ولا شهرين.. لا يصير مولياً؛ لأنه بإعادة حرف 
النفي صار إيجاباً آخر وصارا أجلين وتداخلاء كما لو قال: والله لا أكلَّم فلاناً يوماًء 
ولا يومين إن اليمين تنقضي بيومين؛ لأنه أعاد كلمة النفي» فصار الثاني منفردا عن 
الأؤل» فتداخل وقتهما بعد الانفراد؛ لأن الوقت الواحد يصلح وقتاً لأيمان كثيرة؛ 
فإن من قال: والله لا أكلّم فلاناً شهرأًء ولا أدخل هذه الدار شهراًء ولا آكل هذا 
الطعام شهراًء فمضى شهر واحد.. تتتهي الأيمان كلهاء فكذلك ههنا إذا مضى 
شهران.. فقد مضت مدَة كل واحدة من اليمنيين» فيمكنه قربان امرأته في مدّة الإيلاء 
بغير شيء يلزمه» فلا يصير مولياًء بخلاف المسألة الأولى؛ فإنه لما لم يفرد مدّة الثانية 
بنفي على حدة.. كان الكل مدَّة واحدةء فكان مولياًء فعلم منه: أن فيما ذكره 
المصنف: لا يكون مولياً؛ لفوات الأمرين من الأمور الثلائة. 

(وكذا لو قال: لا أقربك سنة إلا يوماً) حلافاً لزفر؛ لأن الاستثناء مصروف عنده 
إلى آخر آټامها؛ كما لو قال: أجرت داري هذه سنة إلا يوماًء أو قال: أجلت الدين 
سنة إلا يوماًء فتمت مدة المنع. 


ولنا: أن ١‏ ¿ لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشىء يلزمه» وهذا 
مں ۰ سهر ل¿ بسي و ® 


اب الإياءٍ ا 


و‌ ۶ 
۰ 


ول قال: «لڈ أدخلُ بصرة» انرأ فيها.. د یکون مُولیا. 


بصادق على ما نحن فیه؛ لأنه يمكنه القربان بلا شيء؛ إذ المستثنی يوم منكرء فما من 
يوم يمر عليه بعد يمينه.. إلا ويمكنه أن يجعله المستثنى فيقربها فيه من غير شيء 
يلزمه. 

ولا يجوز صرفه إلى آخر السنة؛ لأنه معين» فيكون تغييراً لكلامه من المنكر 
إلى المعيْن بغير حاجة؛ لأن الجهالة لا تمنع انعقاد اليمين» بخلاف الإجارة؛ فإن 
الحاجة ماسَة فيها إلى الصرف إلى آخر السنة؛ لتصحيح اللإجارة؛ فإنها لا تصح مع 
التنكير للجهالة» وتأجيل الدين كالإجارة؛ فإنه لا يصح مع الجهالة أيضاً. 

(فإن قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر) أو أكثر (.. صار إيلاء)» أي بالاتفاقء 
على ما في «الخانية»؛ لأن الاستنثناء قد سقط وقد بقي مدة الإيلاء ولکنه لو قربها 
في يوم.. صار مولياً إذا غربت الشمس من ذلك اليوم» ولا يكون مولياً بمجرد 
القربان» بخلاف قوله: سنة إلا مرة؛ فإنه إذا قربها.. صار مولياً من ساعته» كذا في 
(«البحر». 

وفيه أيضاً: أن التقييد بالسنة في قوله: لا أقربك سنة اتفاقي؛ لأنه لو أطلقء 
فقال: لا أقربك إلا يوماً.. لا يكون مولياً أيضاًء لكن إذا قربها هنا.. صار مولياً مطلقاً 
وكذا لا فرق بين [١٤؛/ب]‏ الاقتصار على اليوم وبين وصفه بقوله: إلا يوماً أقربك فيه 
في عدم کونه مولیاً» لکن هنا لا يصیر مولياً أبداً» قربهاء أو لا. 

وقال في «الخانية» عن «الكافي»: لو قال لامرأتيه: والله لا أقربكما إلا يوم 
أقربكما فيه.. لم يصر مولياً أبداً. 

ولو قال: إلا يوماً واحدا؛ قربهما في يوم واحد.. يصير مولياً بعد مضيّه» ولو 
قربهما في یومین.. حنث. 

(ولو قال: لا أدحل بصرة وامرأته فيها.. لا يكون مولياً)؛ لأنه يمكنه القربان من 


وو ا ا س س كات الطلاق 


غير شيء يلزمه بالإخراج من البصرة قبل مضي المدَة؛ فان کان لا یمکنه بأن کان بينه 
وبين البصرة ثمانية اسو ها صار فولياء على ما في «البحر» عن «جوامع الفقه». 

ثم قال: وأما على ما ذكره «قاضي خان»: العبرة لأربعة أشهرء ثم تعقبه» وقال: 
والذي يظهر: ضعفه؛ لإمکان خروج كل منهما من موضعهما إلى آخر؛ فليتقيان في 
أقل من أربعة أشهر» فالعبرة إلى ثمانية أشهرء كما في «جوامع الفقه». 

قلت: الجواب عنه» على ما في «الكفاية»: أن الزوج لا يقدر على ذلك بنفسهء 
والقدرة بالغير غير معتبرة عند أبي حنيفة» وعندهما: أن القدرة بالخغير» وإن كانت 
معتبرة.. إلا أله لا بد أن يكون الرّوج قادراً على اكتساب سبب القدرة» وفيما نحن 
فيه لیس بقادر عليه. 

فإن قيل: إن من له أربعة نسوة» إذا قال: والله لا يقربهن.. يصير موليأًء فهن إن 
لم يقربهن جميعاً أربعة أشهر.. بينّ عنه عندناء مع أن له أن يطأً كل واحدة منهنّء إلى 
أن يأتي على الثلاث من غير شيء يلزمه» لما أن الحنث لا يتعلق بأجزاء المحلوف 
قبل أن يأتي بالكل؛ كما لو حلف: لا يدخل هذه الور الأريع.. له أن يدخل كل 
واحدة منها من غير حنث ما لم يدخل الكلّ. 

ثم لما كان في مسألة الحلف على أربع نسوة بنفي القربان مولياً في الحال في 
حق كل واحدة منهنّ.. علم أن إمكان القربان من غير شيء لا يمنع صحة الإيلاءء 
فكيف يستقيم التعليل بقولهم: لأنه يمكنه القربان؟! 

أجيب عنه: بنه إنما صار مع إمكان القربان على الوجه المذكور؛ لأن الحالف 
ظالم في حق كل واحدة منهنّ بمنع حقها في الجماع؛ كما لو عقد يمينه على كل 
واحدة منهن على الانفرادء إلا أنه.. لا يلزمه الكفارة بقربان بعضهن؛ لأن الكفارة 
موجب الحنث» فلا يجب مالم يتم شرطه» ولكن عند تمام الشرط.. لا يكون 
وجوب الكفارة بقربان الأخيرة فقط» بل بقربانهنٌّ جميعا. 


وأما وقوع الطلاق في الإيلاء.. فباعتبار البر» وذلك يتحقق في كل واحدة 


ا ج 


وَإن عجر المولي عَن وَطِها؛ بمرضه» آو مَرضټاء أو رَتقهاء آو صِعَرهاء آو 
أو لان غا وة تاف رة اه SES‏ 


منهنّ» فلهذا بن بمضي المدَةء كذا في «النهاية» و «العناية». 

(وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه» آو مرضهاء أو رتقهاء أو صغرها) فيه 
إشارة إلى أن صغر الزوجة لا يمنع صحة الإيلاء» بخلاف صغر الزوج؛ فإنه يمنع 
صحة الإيلاء على ما صرح به في «الخانية» عن «شرح الطحاوي» قال: والصبي› أو 
المجنون» أو المعتوه» أو النّائم ذا آلى من امرأته.. لا يصح إيلاؤه. انتهى. 

(أو جبه» أو لأن بينها وبينه مسافة [١٠٠/أ]‏ أربعة أشهر) من وقت الحلف إلى 
آخر مدّة الإيلاء» وقيّد بأربعة أشهر؛ لأن فيما دونها لا يصح الفيء باللسان» بل يلزمه 
الجماع؛ سواء قدر على الجماع» أو يمنعه مانع؛ كما يلزمه الجماع في العجز 
الحكمي» على ما صرح به في «الخانية»؛ حيث قال: والمعتبر في الفيء باللسان هو 
العجز الحقيقي» دون الحكمي. 

والحقيقي: أن يكون الزوج مريضاً لا يستطيع جماعهاء أو كانت مريضةء أو 
صغيرة لا تستطيع جماعأًء أو كانت غائبة وبينهما مسافة لا تقدر على قطعها في مدة 
الإيلاء» أو تكون محتجبة في مكان لا يعرفها الزوج» أو تكون رتقاء.. فالفيء في 
جميع ذلك بالقول. 

والعجز الحكمي: أن يكون أحدهما: محرماً. 

ثم ذكر عن «الخلاصة»» وقال: ولو كان المانع شرعياً بأن كان محرماً بينه وبين 
الحج أربعة أشهر.. ففيئه بالجماع لا غيرء والفيء باللسان إذا كان لا يقدر أن يدخلها 
عليه. 


ثم ذكر عن «شرح الطحاوي»: ولو آلی من امرآته وهو محبوس وهي محبوسة» 
أو كان بينه وبين امرآته أقل من أربعة أشهرء إلا أن العدو أو الشلطان يمنعه من 
ذلك.. فإن فيئه لا يصح إلا بالفعل. 


کاٹ الطَلاق 
e ER gee‏ ا a N aT‏ 
ففيئة أن يَمَول: «فعتُ إليِها» إن اشتمرٌ العذرٌ من وَّقت الحَلف إلى أخر المدة. 


فلو رال في الْمدّة.. تعيِنَ الفيءُ بالوطء. 


وكذلك لو آلى من امرأته وهي محرمة وبينه وبين الحج أربعة أشهر.. فإن فيئه 
لا یکون إلا بالفعل وإِن کان عاصيا في فعله. 

ثم إنما اعتبر الفيء باللسان في حق المريض حال قيام الرجعة لا بعد البينونة 
حتى أن المريض إذا آلى من امرأته ومضت أربعة أشهر ولم يفئ إليهاء حتى بانت 
منه بتطليقة؛ ثم فاء إليها بلسانه بعد ذلك.. لا يبطل الإيلاء. 

حتى لو تزوجها وهو مريض على حاله» ثم مضت أربعة أشهر ولم يفئ إليها.. 
بانت بتطليقة أخرى. 

وأما الفيء بالجماع: فكما يعتبر حال قيام الرجعة.. يعتبر بعد البينونةء وانحلت 
اليمين ولا تقع» حتّى أن الصحيح: إذا آلى من امرأته ومضت أربعة أشهر وبانت منه 
بتطليقة» ثم جامعها.. يبطل الإيلاء» حتى لو تزوجها بعد ذلك ومضت أربعة أشهر 
آخری من غیر جماع.. لا یقع علیها طلاق آخر. انتھی. 

(ففيثه) باللسان» وذلك مثل (أن يقول: فئت إليها)» أو راجعت إليهاء أو أبطلت 
الإيلاء. 

(إن استمر العذر) المبيح للفيء باللسان (من وقت الحلف إلى آخر المدة) هذا 
إذا كان الإيلاء مطلقاً مرسلاً؛ أما لو كان معلقاً بشرط.. فإنه يعتبر استمرار العذر في 
حق جواز الفيء باللّسان وعدمه من وقت وجود الشرطء لا من وقت الحلف» حتى 
لو قال لامرأة وهو صحيح: لو تزوجتك فواله لا أقربك» فتزوجها في مرض يعجز 
عن الجماع» ففاء بلسانه.. صح؛ لوجود العذر عند وجود الشرطء كذا في 
«الفصولين». 

(فلو زال العجز في المدة.. تعين الفيء بالوطء). 


و ا د ج ا ا س 


واعلم أن مسألة عجز المولي عن وطثها على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه آلى وهو مريض واستمر عذره من وقت الحلف إلى أربعة أشهرء 
ففیئه باللسان عندنا. 

وقال الشافعي: إنه لا فيء إلا بالجماع» وإليه ذهب الطحاوي منا؛ لأنه لو كان 
فيئاً.. لكان حنناً؛ لأن الفيء [١٠٠/ب]‏ يستلزم حكمين: وجوب الكفارة وانتفاء 
الفرقةء ثم الفيء باللسان لا يعتبر في أحد الحكمين وهو الكفارة » وكذلك في 
الآخر. 

ولنا: أنه آذاها بذكر المنع لا بمنع حقّها؛ لأن الزوج إذا كان عاجزاً عن الجماع 
حال الايلاء.. لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع؛ إذ لا حق لها فيه 
حينئذ» وإنما قصده الإيحاش باللسان؛ ومثل ذلك ظلم يرتفع باللّسان» وإذا أرضاها 
بالّسان.. ارتفع الظلم؛ لأن التوبة بحسب الجنايةء فلا يجازى بالطلاق» ولا يلزم من 
كونه فيئاً على هذا الوجه أن تجب الكفارة؛ لأنها جزاء الحنث» والحنث لا يتحقق 
بالفيء باللسان. 

والحاصل: أن الفيء باللسان يعمل عمل الجماع في حق إبطال الإيلاء» [إوفي 
حق الطلاق لا في حت الحنث. 

فإن قيل: إذا لم يتحقق منه الظلم بمنع حقها.. وجب أن لا يتحقق الإيلاء] 
أيضاً لابتنائه عليه. 

أجيب عنه: بأن النص يقتضي صحة الإيلاء من النساء مطلقاً بلا تقييد بوصف 
الضحةء فلا يجوز اشتراطه؛ لأنه تقييد المطلق» وذلك نسخ لا يجوز» أو لأنه تعليل 
فيه إبطال حكم النص» والتعليل على وجه يبطل حكم النص باطل؛ لأن الحكم في 
موضع النص يضاف إلى النص» لا إلى العلةء وإنما العلة لإلحاق غيره به. 


ت 
۸ ا ا ا کات الطدای 


وثانیها: آنه آلی وهو صحيح وبقي بعد إيلائه صحيحاً مقدار أن يستطيع فيه أن 
يجامعهاء ثم مرض بعده في المدة.. ففيئه بالجماع عندناء خلافاً لزفر؛ لأن المعتبر 
عنده آخر المدة» وهو عاجز عنده. 

قلنا: لما تمكن من جماعها.. فقد تحقق منه الظلم بمنع حقها في الجماع»؛ فلا 
يكون رجوعه إلا بإيفاء حقها في الجماع. 

وثالشها: أنه آلى وهو مريض فقدر على الجماع في المدةء وفيئه بالجماع أيضاً؛ 
سواء كان فاء إليها في مرضه بالقول» أو لم يفئ؛ أما الثاني: فظاهرء وأما الأول؛ 
فلأنه قدر على الأصل» وهو الجماع قبل حصول المقصود بالخلاف» وهو الفيء 
باللسان»ء وذلك لأن المقصود بالفيء باللسان: عدم ثبوت البينونة بمضي أربعة أشهرء 
وذلك إنما يترتب على مضي هذه المدّة» فقبل مضيها إذا صح.. صار ظالماً في 
حقهاء فيبطل الخلاف ويرجع إلى الأصل. 

ورابعها: آنه آلی وهو مریض» ثم مرضت امرأته قبل ن يبرا هوء ثم برأ وبقیت 
مريضة إلى انقضاء المدة؛ فإن فيئه بالوطء عندناء وعند زفر: بالقول. 

له: أنه لم يكن ظالماً في حقها بمنع الجماع؛ لاستمرار نوع المرض من وقت 
الحلف إلى آخر المدة. 

ولنا: أنه اختلف سبب الرخصة؛ لأن كلا المرضين يوجب جواز الفيء باللسانء 
واختلاف أسباب الرخصة.. يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى عن الثانية» وتصير 
الأولى كأن لم تكن؛ كالمسافر إذا تيمم لعدم الماء» ثم مرض مرضاأ مبيحا له التيمم 
بانفراده.. لم يجز له الصلاة بذلك التيمم» كذلك المرأة يبيح الفيء بالقول» فلا يبنى 
حكمه على مرض الزوج» كذا في «الفصولين»» يعني: أن المبيح عندنا: عين المرض 
لا نوعه» وقد بطل عين الأول بالثاني» والثاني غير مستمر ]/٠٠١[‏ من وقت الحلف 
إلى آخر المدّةء فتعيّن الفيء بالجماع؛ لانتفاء شرط الفيء باللسان» وهو الاستمرار 
على ما أشار إليه بقوله: إن استمر العذر. انتهى. 


باتالإيلاء ا ا ا ي 


وَإِن قال لَهّا: «أٽت علي حرَام).. کان مولياً ن نوی اللخريمء أو لم ينو 


شنئا. 


والحاصل: أن الفيء باللّسان في حقّ المريض إنما يعتبر بشرطين: 

أحدهما: استمرار العجز المبيح من وقت الحلف» أو من وقت وجود الشرط 
إلى آخر المدة» حتى لو لم يستمر - كما في الصور الثلاثة المذكورة - تعيّن الفيء 
بالجماع. 

وثانيهما: قيام الزوجيةء أي: الرجعة بينهماء حتى لو آلى وهو مريض» ومضت 
أربعة أشهر ولم يفئ فبانت منه» ثم صح ففاء في صحتَّه بلسانه.. لم يصح فيؤه» ولم 
يبطل إيلاؤه؛ لدم بقاء الزوجية حين فاء» حتى لو تزؤجها ثانياً وهو مريض ففاء 
بلسانه.. يرجع إيلاؤه وصح فيؤه عند أبي يوسف» وعندهما: لا يصح. 

والأصح: هو الأول على ما في «الزيلعي» وغيره؛ لأن الإيلاء وجد منه وهو 
مريض وعاد حكمه وهو مريض أيضاًء وفي زمان الصحة صارت هي مبانة لا حق 
لها في الجماع» فلا يعود فيه حكم الريلاء. 

ولهما: أن ذلك بتقصير منه؛ فإنه كان يمكنه الفيء باللّسان قبل مضي المدةء ولا 

وأما الفيء بالجماع» فلا يشترط فيه قيام الزوجيّةء بل يعتبر بعد البينونة أيضاً 
حتى لو آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر بلا فيء فبانت» ثم جامعها.. بطل 
إيلاؤه» حتى لو تزوجها بعده ومضت أربعة أشهر بلا جماع.. لا تطلق» كذا في 
«الفصولين» وقد ذكرناه عن «الخانية». 

(وإن قال لها)؛ آي: لزوجته (آنت علي حرام.. کان مولياً إن نوی التحريم»› أو 
لم ينو شيئا) من الكذب والطلاق والظهار والتحريم؛ أما إذا نوى التحريم؛ فلأل 
الحرمة الثابتة باليمين أدنى الحرمات» وهي: الحرمة بالإيلاء؛ لأنها دون الحرمة 
الثابتة بالظهار والطّلاق» وفيه تفصيل ذكرناه في الكنايات. 


و ب ا ا ا دكات الق 
EEE‏ 
إن نوی الْكَذٍب.. فكِذبٌ. 
إن نوى الطلاق.. فبائنٌ. 
وَإن نوی الثَلَاتٌ. فََلَاتٌ. 
0 ھِ e‏ 
والفتوؤى على قوع الطلاق به وَإن لم ينو. 


(وإن نوى ظهارا.. فظهار) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمّد: ليس بظهار؛ لأنه تيه المخللة بالمحمة ولا تشبيه ههنا. 
ولهما أنه أطلق الحرمة وهي تحتمل أنواعاء والظهار من محتملاتها.. فصت 


(وإن نوى الكذب.. فكذب) لا يقع به الطلاق» ولا الإيلاءء ولا الظهار؛ لأنه 
نوى حقيقة كلامه؛ لأن المرأة كانت حلالاً له فقوله: نت حرام» خبر غير مطابق 
للواقع» فيكون كذباًء فالنية به تکون بیان نفسه تفسيراً وتقريراً. 

(وإن نوى الطلاق.. فبائن) إن لم ينو شيئاً من العددء أو نوى واحدةء أو ثنتين. 

(وإن نوى الثلاث.. فثلاث)؛ لأنه من الكنايات فيعمل نيته. 

(والفتوى على وقوع الطلاق به»)» أي: بقوله: أنت علي حرام» ونحوه (وإن لم 
ينو الطّلاق» على ما روي عن أبي بكر الإسكاف والهندواني» قال في: 
«التاتارخانية»: إذا قال لامرآتين: أنتما علي حرام» ينوي الطلاق في إحداهما والإيلاء 
في الأخرى.. فهما طالقان» على ما روي عن أبي يوسف ومحمد؛ لأن اللفظ الواحد 
[١١٤/ب]‏ لا ينتظم المعنيين المختلفين» فحمل على الأغلظ وهو الطلاق. 

وعند أبي حنيفة يمضي كما نوى. 

وفي «المحيط»: وكذلك إذا نوى في أحدهما: ثلاث تطليقات» وفي الأخرى 
واحدة.. فهما طالقان ثلاثاً في قول أبي يوسف. 


بات الايآا ا ا ت ا N‏ 


وَکَذّا بقولِهٍ: کل حَلَالِ علي حرام أو (هرجه بدست راست کیرم برمن 
حرام) للْعُرْفِ. 


وقال أبو حنيفة: يمضي كما نوى» ويجب أن يكون هذا قول محمد أيضاً 
وعليه الفتوى. 

ولو قال: هذه علي حرام وهذه» وهو ينوي الطّلاق في إحداهما والإيلاء في 
الأخرى.. فهما طالقان. 

ولو قال: هذه علي حرام ينوي الطلاق» وهذه علي حرام ينوي الإيلاء.. فهو 
اوی 

ولو قال: لامرآته وأمٌّ ولده: هما علي حرام ينوي في الحرة الإيلاءء وفي أم 
الولد الطلاق.. فهر إيلاء فيهما. 

(وکذا بقوله: « کل حلال علي حرام»» «هرجه بدست راست کیرم بر من حرام» 
للعرف) على أن التاس يريدون بمثل هذه الألفاظ الطلاق. 

وفي «الخلاصة» عن «المحيط»: إذا قالت لزوجها: أنت علي حرام» أو قالت: 
آنا عليك حرام.. كان يميناً وإن لم تنو كما في جانب الرّوج» حتى لو مكثت 
زوجها.. حنث ويلزمها الكفارة. 

ثم ذکر عن «الفتاوی»: إذا قال لامرأته: نت علي حرام - والحرام عنده طلاق 
- لكن لم ينو طلاقاً.. وقع الطّلاق. 

قال المرغيناني: لا قول لا يشترط النية» لكن يجعل ناوياً عرفاً. 

وكذا في قوله: «هرجه بدست راست کیرم برمن حرام).. لا يصدق أنه لم ينو. 

ولو قال: «هرجه بدست کرفته أم» بمنزلة قوله: «کیرم». 

ولو قال: «هرجه بدست جب كيرم»» قال: في «مجموع النوازل» لا يكون 
طلاقاًء وإن نوی. 


غ کات الطلاق 


ولو قال: «هرجه بدست راست کیرفته آم».. لا یکون طلاقاً؛ لأن العرف في 
قوله: «کیرم»» ولا عرف في قوله: «کرفته أم». 

ولو قال: «هرجه بدست کیرم»» ولم يقل: ((راست» «أوجب».. فهو بمنزلة 
قوله: هرجه بدست راست کیرم). 

ولو قال: کل حلال علي حرام» أو: «هرجه مرا حلال ست برمن حرام».. قال 
في «الفتاوى الصضغرى»: لا بد من النية» وعليه ما في «المحيط»؛ حيث قال: فإن نوى 
اليمين» أو لم ينو شيئًاً.. كان يميناً وينصرف إلى الطعام والشراب» ولا تدخل فيه 
امرأته إلا بالنية استحساناء هكذا قال محمّد. 

وعن مشایخ بلخ: آنه تدخل امرآته بغير نية. 

ثم على قول محمد: إذا نوى امرأته حتى دخلت فيه.. لا يخرج الطعام 
والشراب من اليمين» فيحنث بأيّ ذلك وجد» وإذا تناول شيئاً من الطّعام والشراب.. 
حنث وانقضی حکم یمینه» حتی لو قرب امرآته بعد ذلك.. لا يحنث» ويستوي إن 
تناول شيئاً قليلاً أو كثيرأًء بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعامء وذلك العام مما 
يستوفيه واحد.. لا يحنث ما لم يستوف جميع ذلك» وكذا لا يدخل اللباس إلا 
بالنيةء وإذا دخل.. لا يخرج الطعام والشراب. 

وإذا نوى الطعام والشراب.. فهو على ما نوى. 


ولو نوى الطلاق في نسائه واليمين في نعم الله.. فهو طلاق ويمين. 


# * * 


باثاللع م 
(باب الْخْلْم) 


هُو الفضل عَنِ الكاح. 
وقيل: أن َفَْدِيّ الْمَرأهٌ نَفْسَهًا بمَال ليخلعها به. 


ماب الحُلع) 

والفرق بينه وبين الإيلاء: أن الإيلاء نشوز من قبل الزوج» والخلع نشوز من 
قبل المرآةء وأن الإيلاء ]/٠٠١[‏ مجرّد عن المال» بخلاف الخلع» ولهذين المعنيين 
أخره عن الإيلاء. 

(هو) في اللَخة: التزع. 

وفي الشريعة: (الفصل عن النكاح)» وفيه إشارة إلى أن الخلع طلاق - كما هو 
عندنا - لا فسخ» على ما روي عن الشافعي في قوله القديم. 

لنا: قوله تعالى: فك جاح عَلٍمًاق قدت يرء)» بقرينة أوله» على ما بيناه في 
«حاشيتنا على المرآة». ٠‏ 

(وقيل: أن تفتدي المرآة نفسها بمال ليخلعها به)» أي: بالمال. 

والأولى منها: ما عرّفه بعض مشايخنا: أنه إزالة ملك النكاح المتوقّفة على قبول 
المرأة بلفظ الخلع أو بما في معناه. 

لأن الأول منقوض: بالمعنى اللّغوي؛ لأن الخلع بالضم قد يجيء في اللغة 
بمعنى الفصل عن النكاح» على ما في «القاموس». 

والثاني منقوض بالطلاق على مال» وسيأتي الفرق بينهما. 

وبما عري عن البدل مع أنه خلع أيضاًء على ما صرح به في «الخلاصة» 
و«البزازية») وسنذكره اشا 

وفي «الخانية» نقلاً عن «المحيط»: إذا أمر الرجل امرآته بالخلع» فهو على 


أربعة أوجه: 


وإ ا ا > تات الطَلدق 


ما أن يقول: اخلعي نفسك بالف درهم. 
و يقول: اخلعي نفسك بمال ولم يسمه ولم يقدره. 

أو يقول: اخلعي نفسك بغير شيء. 

أو يقول: اخلعي نفسك ولم يزد على ذلك. 

أما إذا قال اخلعي نفسك بألف درهمء أو على ألف درهم.. فخلعت نفسها 
على ذلك» ولم يقل الزوج بعد ذلك خلعت» هل يتم الخلع؟ 

فيه روايتان عن أصحابناء والمختار: نه يتم بناء على أن الواحد يتولى طرفي 
الخلع إذا كان البدل مقدّراً معلوماًء وتصير المرأة وكيلة من جانب الزوج. 

وآما إذا قال لها: اخلعي نفسك بمال ولم يقدر المال» أو قال: اختلعي بما 
شئت» فقالت: خلعت نفسي على كذا.. ففي ظاهر الرواية لأصحابنا: لا يتم الخلع ما 
لم يقل الزوج بعد ذلك خلعت. 

وروى ابن سماعة عن محمَد: أنه يتم الخلع» وإن لم يقل الزوج بعد ذلك: 
خلعت» وكثير من مشايخنا أخذوا هذه الرواية. 

وأما إذا قال لها: اخلعي نفسك بغير شيء» فقالت: خلعت.. يتم الخلع بقولها. 

وما إذا قال لها: اخلعي نفسك ولم يزد على هذا.. ذكر شيخ الإسلام: أنه يتم 
الخلع بقول المرأة: اختلعت» وحكي عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري 
آنه کان یقول به. 

وروي عن محمد: أن هذا بمنزلة قوله: اخلعي نفسك بمال. 


1 
1 


وفی «المنتقی» عن أبى يوسف: آنه لا يون حلعا. 


ا ا و د 


وروى ابن سماعة عن محمد: إذا قال لها: اخلعي نفسك» فقالت: خلعت.. يقع 
طلاق بائن بغير بدل؛ كأنه قال لها: أبيني نفسك» وبه أخذ أكثر المشايخ. انتهى. 

فظهر منه: آن الخلع يصح بغير بدلء لكن المنقول عن «التجريد»: أن مطلق 
لفظ الخلع محمول على الطلاق بعوض» حتى لو قال لغيره: اخلع امرأتي» فخلعها 

فعلم منه: أن الخلع صحيح بدون ذكر البدل. 

وقال «قاضي خان»: لو قال لغيره: اخلع امرأتي.. ليس له أن يخلعها إل بمال. 

ثم قال في «الخانية»: إذا سألت المرأة زوجها [١٠؛/ب]‏ أن يخلعهاء فهو على 
أربعة أوجه أيضاً. 

أما إذا قالت له: اخلعني على كذا سمت ألف درهم مثلاً فخلعها على ذلك.. 
يتم الخلع بقبول الزوج» ولا يحتاج إلى قبول المرأة اختلعت» أو قبلت» وهو 
المختارء ويصير الزوج وكيلاً عن المرآة بالاختلاع. 

وآما إن قالت: اخلعني عن مال ولم تسمه ولم تقدره» فقال الزوج: خلعتها على 
كذا.. لا يتم الخلع بقول الزوج: خلعت» مالم تقل المرأة: قبلت» أو اختلعتٌ في 
ظاهر الرواية. 

وعلى رواية ابن سماعة.. يتم» ومعنى قولنا: لا يتم الخلع على ظاهر الرواية: 
أنه لا يجب بدل الخلع» وهل يقع الطلاق؟ 

اختلف المشايخ» فبعضهم قالوا: يقع» وبه كان يفتى المرغيناني» وبعضهم قالوا: 
لا يقع» وهو الأظهر والأشبه. 

وأما إن قالت: اخلعني بغير مال» فقال الزوج: خلعت.. يقع الطلاق. 

وأما إن قالت: اخلعني ولم تزد على هذاء فعلى ما ذكره شيخ الإسلام.. يقع 
الطلاق بقول الزوج: خلعت. 


ا ا 2 م ا س وح ديكات الطلاق 


ولا بأ به عِنْدَ الحَاجة. 


وعلى قياس ما حكي عن محمد بن الفضل فيما إذا أمر الزوج المرأة بالخلع.. 
يجب أن يكون في المسألة روايتان. 

هذاء وقال في «البزازية»: قال لها: خلعتك» فقالت: قبلت.. لا يسقط شيء من 
المهرء ويقع الطلاق البائن بقوله؛ إذا نوى الطلاق» ولا دخل لقبولهاء حتى إذا نوى 
الزوج الطّلاق ولم تقبل المرأة.. يقع البائن. 

وإن قال: لم أرد به الطلاق.. لا يقع ويصدَق ديانة وقضاءُء بخلاف قوله: 
خالعتك» فقالت: قبلت.. يقع الطلاق» والبراءة للزوج إن كان عليه مهرء وإلا.. يجب 
رد ما ساق إليها من المهر. انتهى. 

فظهر منه الفرق بين «خلعتك» و«خالعتك» من وجهين: 

أحدهما: أن خلعتك» غير متوقف على قبول المرأة» بخلاف خالعتك. 

والثاني: آنه لا يبرا في الأوّل» ويبراً في الثاني. 

فعلم منه ما في عبارة بعض المشايخ من الخلل؛ فإن المتوقف على قبول المرأًة 
لفظ المخالعة لا لفظ الخلع. 

(ولا باس به)» آي: بالخلع (عند الحاجة) بأن خافا أن لا يقيما حدود الله؛ لقوله 
تعالی: قا جاح عَلَمْمَّانا ادت بوء)» آي: لا جناح على الرجل فيما أخذ» ولا على 
المرأة فيما أعطت. 

(وكره له: أخذ شيء إن نشن) الزوج؛ لقوله تعالى: ون أردَم أَسَحَبَدَالّ دو 
کات روج بده ناا فا تَأَحَذوأمنْة سينا 4؛ لأنه أوحشها 
بالاستبدال» فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال» وهو المعنى في النهي عن الأخذ في 
الن: 


اب الم :۷ 


ce ۹ 4 ¢‏ ت 
وَأخدٌ كر ما أَغْطًَاهَا إن نََرَتُ. 


(وآخد أكثر مما أعطاها إن نشزت) الزوجةء لما روي: أن امرأة ثابت بن قيس 
جاءت إلى النبي يل ناشزة» فقال بة: «أترذين إليه حديقته؟»» فقالت: وزيادة 
فقال يهاة: «أما الزيادة.. فلا». 

والمراد: نفي إباحة أخذ الفضل. 

فإن قيل: الظاهر منه نفي رد الزيادة» لا نفي الأخذ. 

قلنا: إن الرد إذا كان غير مباح وهي ناشزة.. فكان الأخذ منه وهو غير ناشز: 
أولى أن لا يكون مباحاًء وإذا انتفى الإباحة.. كان مكروها. 

وفي «العناية» عن «الجامع الصغير»: أنه طاب له أخذ الفضل أيضاً وإن نشزت 
هي؛ لإطلاق قوله تعالی: ]/٤٥۲[‏ فک جاح لمان ادت پو۔)؛ فإنه لا يفصل بين 
الفضل وغيره. 

قلنا: إنه ترك في حق إباحة أخذ الزيادة بما رويناه من قوله با: «أما الزيادة.. 
فلا»» فيبقى معمولاً به في إباحة أخذ ما أعطاهاء وفي جواز أخذ الزيادة وإن كان 
و 

ولهذا قالوا: ولو أخذ الريادة.. جاز في القضاء» وإن كره. 

فإن قيل: إن الحديث خبر واحد.. فلا يعارض الكتاب. 

قلنا: إن الکتاب معارض بقوله تعالی: ون ردقم دال دوچ گڪڪَات دو 
ونبد دده َنطارا مَل كَأْخَدوأْمِنْةُ سیا )» لا به» حتى عمل بأحدهما فيما إذا نشز 
الزوج» وبالآخر فيما إذا نشزت» والكتاب إذا كان معارضاً بالكتاب.. يجوز معارضته 
بخبر واحل بعده اشا على ما في «الأصول». 

(والواقع به)» أي: بالخلع سواء كان بلفظ الخلع» أو بلفظ البيع» أو بالمبارأة 


۸ کاب الطٰلاق 
وبالطلاق على مَال: بائنٌ. 
وَيأزمُ المَالُ الْمْسَمّى. 


وسواء کان بعوض» أو بغير عوض» وسواء نوی الطّلاق به» أو لم ينو ولكنّه بشرط 
ذكر العوض» حتى لو قال: لم أعن الطلاق مع ذكر العوض.. لا يصدق قضاء 
ويصدّق ديانة» على ما صرح به في «البحر»» ويشعره إطلاق الكتاب أيضا. 

وأما إذا لم يذكر العوض.. فهو من كنايات الطلاق» فيتوقف على النيةء أو 
مذاكرة الطلاق. 

(والطلاق على مال)؛ مل إن قال: نت طالق بألف درهم» أو على ألف درهم 
فقبلت (.. بائن). 

لقوله يَية: «الخلح تطليقة بائنة». 

ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من كنايات الطلاق» والواقع بالكناية بائن. 

ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسهاء وذلك بالبينونة. 

ولأنه معاوضة المال بالنفس» وقد ملك الزوج أحد البدلين.. فتملك الزوجة 
البدل الآخر أيضا وهو نفسها؛ تحقيقا للمساواة بينهما. 

وفيه إشارة إلى رد قول من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق. 

وفي «الخلاصة»: لو قضى بكون الخلع فسخا: 

وقیل: لا. 

وقيل: الظاهر آنه ينفذ؛ لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه. 

وإلى رد من قال: إن الواقع به طلاق رجعي. 

(ويلزم المال المسمّىء؛ لأن هذا تصرف معاوضة يعتمد أهلية المتعاوضين 
وصلاحية المحلء والزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا لا محالة» وقد علقه 


اال د ا ب د ا 


بقبولهاء والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسهاء وملك النكاح مما يجوز 
الاعتياض عنه» وإن لم يكن مالاً؛ كالقصاص» وبهذه الجملة حصلت أهليتها 
وصلاحية المحل. 

قال في «الكنز»: ولزمها المال بضمير المؤنث» وعبارة المصنف أولى منه 
لشمولها؛ فإنه يلزم الفضولي لا المرأة. 

قال في «الخلاصة»: لو أن رجلا قال للزوج: اخلع امرأتك على عبدي هذاء أو 
داري هذه» أو ألفي هذاء فخلعها على هذا.. فالخلع جائزء ولا حاجة إلى قبول 
المرأة؛ لأن العاقد أجنبي. 

ونظيره: صلح الأجنبي والمتبرع بقضاء الين عن إنسان. 

ولو قال للزوج أجنبي: اخلعها على عبدي هذاء فقال الزوج خلعت.. تم الخلع 
من غير أن يقول المخاطب قبلت» وإذا تم الخلع بقبول الأجنبي.. لزمه عين البدل 
إن کان مما يتعین؛ فإن عجز عن تسليمه.. وجب تسليم مثله في [۲٠:/ب]‏ المثلثات› 
وتسليم القيمة في غير المثليات؛ كما في قبول المرأةء هذا إذا أضاف الفضولي البدل 
إلى نفسه. 

وأما لو جعله مرسلا.. فالقبول والمال على المرآة؛ كما إذا قال رجل لآخر: 
اخلع امرأتك على هذا العبدء أو على هذه الذّارء أو على هذا الألف» فخلعها على 
ذلك.. فالقبول إلى المرآةء لا إلى الأجنبي؛ لأن البدل مرسل؛ كما إذا قال لغيره: بع 
عبدك من فلان بکذا.. توقف على قبول فلان إذا باع. 

فإذا قبلت المرأة ذلك.. وجب عليها تسليم ما أشير إليه إن أمكن» وإلّا.. فمثله 
في المثلات» وقيمته في القيميّات. 

وأما لو قال أجنبي للزوج: اخلع امرأتك على عبد فلان.. فالقبول إلى فلان 
دون المرآة؛ لأنه أضاف المال إلى فلان» وخلع الزوج على ذلك» ألا ترى أن 


کاٹ الطلاق 
وَمَا صَلُحَ مهراً.. صلَّح بَدَلاً ا للخلم. 


الأجنبي لو قال للرّوج: احلع امرأتك على ألف درهم على أن فلاناً ضامن له» فقبل 
الزوج ذلك.. كان القبول في هذا على الضامن» لا على المخاطب» ولا على المرأة 
إن لم تكن المرأة مخاطبة في هذا. 

وأما لو كانت مخاطبة فيه فقالت: اخلعني على ألف درهم» على أن فلاناً 
ضامن له» فخلعها.. كان واقعاً؛ فإن ضمن فلان المال.. أذ الزوج أيّهما شاء: المرأة 
بحكم القبول» والفلان بحكم الضمان. 

ولو لم يضمن فلان.. أخذت المرأة بالمال بحكم القبول؛ كما لو قالت المرأة 
لزوجها: اخلعني على دار فلان» أو على عبد فلان فخلعها.. فالخلع واقع بقبول 
المرأةء ولا حاجة إلى قبول فلان بعد ذلك؛ إن قدرت على تسليم ما أشير إليه بإجازة 
فلان.. سلمته إليه» وإلا.. فعليها تسليم المثل في المثلي» والقيمة في القيمي. 

وكذلك لو قال لها الزوج: خلعتك على عبد فلانء أو دار فلان فقبلت المرأة.. 
ر 

ولو لم تقبل» وقبل فلان.. لم يصح؛ لأنه خاطب إلى المرأة لا إلى فلان. 

ولو أن الزوج خاطب إلى صاحب العبد والدار والمرأة حاضرةء فقال له يا 
فلان؛ قد خلعت امرآتي بعبدك هذا.. فالقبول إلى صاحب العبد» ولا حاجة إلى قبول 
المرأةء كذا في «الخلاصة». 

روما صَلَّحَ مهراً صلح بدلاً للخلع» ولا ينعكس؛ لأن ما يصلح أن يكون عوضاً 
للمتقوم» وهو البضع حالة الدخول في الملك: أولى أن يصلح عوضاً لغير المتقوم» 
وهو البضع حالة الخروج» ولا عكس. 

فإذا اختلعت منه على ما في بطون غنمهاء أو بطون جارتيها.. جاز وله ما في 
بطونها وقت الخلع دون ما حدث بعده. 


ولو تزوج امرأته على ما في بطون غنمه.. وجب مهر المثل؛ لعدم صحة 
التسمية؛ لأن ما في.البطن ليس بمال في الحالء وإن كان بعرضية أن يصير مالا 
بالاتفضال: 

وكذا يصح الخلع بما دون العشرة» ولا يصلح مهراً. 

والأصل ههنا: أن هذا في معنى التعليق بالشرط أو الإضافةء وأحد العوضين 
في باب النكاح - وهو منافع البضع - لا يحتمل التعليق والإضافة.. فكذلك العوض 
الآخر. 

وأما الخلع: فأحد العوضين فيه - وهو الطّلاق - يحتمل التعليق والإضافة.. 
فكذلك العوض الآخر» فأمكن تصحيح تسمية ما في البطن باعتبار المال. 

وإذا صحت التسمية.. [٤٠٠/آ]‏ فله المسمّى إن وجد. 

وإن لم يكن في بطونها شيء.. فلا شيء له؛ لأنها ما غرته؛ لأن ما في البطن قد 
یکون مالا متقوماًء وقد يون ريحاً وميتةً. 

وفي «فتح القدير»: ويصح التأجيل في بدل الخلع› ومع جهالة مستدركة؛ 
كالحصاد والدياس» لا الفاحشة كالمطر وهبوب الريح والميسرة» وحيث لا يصح 
التأجيل.. يجب المال حالأً وهذا لأنه لما كان إسقاطاً حتى جاز تعليقه وخلوه عن 
العوض بالكلية» وكان مما يجري فيه التسامح.. فجاز المجهول» وإلى الأجل 
المجهول المستدرك الجهالة. 

وعلى هذا الأصل: يجوز اختلاعها على زراعة أرضهاء وركوب دابتهاء 
وخدمتها على وجه لا يلزم الخلوة بهاء أو خدمة أجنبي؛ لأن هذه تجوز مهرأً. انتهى. 

ثم ذكر أنه يتفرع على كون البضع مالاً متقوماً حالة الدخول» وغير متقوم حالة 
الخروج» جواز تزويج الأب ابنه الضغير على مال الضغيرء» وعدم جواز خلع الأب 


و > ا ا اوی 


وَإن بطل العوَّض فيه.. يَقَع بائنا. 
وَفي الطلاق يَقَځُ رَجڃيا پلا شيءِ؛ NA AT‏ 


ابنته الصغيرة على مالهاء ونفوذ تزويج المريض بمهر مثلها من جميع ماله» وكون 
خلع المريضة معتبرا من الثلاث. 

(وإن بطل العوض فيه)» أي: في الخلع (.. يقع بائنا). 

وقیل: رجعیاً. 

والأؤل أصح؛ لأئه لما بطل العوض.. بقي لفظ الخلع» وهو كناية» والواقع 
بالكنايات بائن سوى الثلاث المتقدمة. 

فإن قيل: لو كان من الكنايات.. لاحتاجت إلى النيةء وليس كذلك. 

قلنا: ذكر المال أغنى عنهاء حتى لو قال: لم أنو به الطلاق.. لم يصدّق قضاءٌ إن 
ذكر المال؛ سواء كان بلفظ الخلع» أو المبارأةء أو البيع» أو الطلاق. 

وإن لم يذكر المال.. صدق في الخلع والمبارأة؛ لأنهما کنايتان لا بد لهما من 
النيةء وما يقوم مقامها من مذاكرة الطلاق» بخلاف البيع والطلاق؛ حيث لا يصدق 
فيهما وإن لم يذكر بدلا؛ لكونهما قطعيين في زوال النكاح» على ما في «الكافي». 

(وفي الطلاق) على مال (يقع رجعيا)؛ لأن الباقي فيه بعد بطلان العوض هو 
صريح الطلاق» والواقع به رجعي على ما سبق. 

وفي «فتح القدير»: وفي الطلاق يقع رجعَياً إن كانت مدخولاً بها وهي دون 
الثلاث» وترك المصنف التقييد بهما لاشتهار الحال في الطلاق الثلاث»ء وطلاق غير 
المدخول بها بحيث لا يكاد يخفى على أحد. انتهى. 

(بلا شيء) له عليها في الخلع» وفي الطلاق على مال؛ لآنها ما سمت مالاً 
متقوّما حتى تصير غاية له. 

وأما اشتراكهما في وقوع الطلاق بهما مع بطلان العوض.. فلأنه علّقها بقبولها 
وقد قبلت» وأما الافتراق بينهما بالبيونة والرجعة: فلما ذكرناه. 


اا د س د ا 
Kt l-‏ ° ء ا و ء ن م 
كما إذا خالعها أو طلقها وهو مُسلم على خمرء او خنزیر» أو ميتَةٍ. 

أو قَالّت: «خالعنی على ما فی يَدي» وَل شيءَ فی يَدِهًَا. 


(كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو خنزير أو ميتة» أو على 
طلاق ضرتهاء وإلا.. فيه ما ذكرناه؛ ولأنه لا وجه لإيجاب المسمى للإسلام» على ما 
يشار إليه بقوله: وهو مسلم»ء ولا إلى إيجاب غيره؛ لعدم الالتزام» بخلاف ما إذا خالع 
على خل بعينه فظهر خمراً.. فإنه يلزم عليها رد المهر الذي أخذته عند أبي حنيفة. 

وعندهما: مثل ذلك القدر من خل وسط؛ لأنها سمت مالاً وغرته بذلك 
فكانت ضامنة. 

وبخلاف ما إذا كاتب» أو أعتق على خمر؛ أو خنزير [4٠؛/ب]‏ حيث تكون 
الكتابة فاسدة» وإن أداها.. عتق وعلى العبد قيمته؛ لأن ملك المولى في العبد متقوم» 
وما رضي بزواله مجاناًء فلا لم يقدر على تسليم البدل؛ لعدم التقوم.. لزمه قيمة 
المبدل وهو الرقبة المتقومة. 

أما ملك البضع في حالة الخروج.. فغير متقوّم» فلا يلزمها الشيء. 

وبخلاف النكاح حيث صح ووجب مهر المثل» والخلع صح ولم يجب شيء؛ 
لأن البضع في حالة الدخول متقوّم» فلم يشرع تملكه بلا عوض؛ إظهاراً لشرفه. 

وأما الإسقاط.. فيحصل به شرف البضع؛ للتخلّص عن ذلة المملوكية» فلا 
حاجة فيه إلى إيجاب المال؛ إذ لم يجب إلا لغرض تحصيل شرف البضع» وقد 
حصل بدونه. 

(أو قالت: خالعني على ما في يدي» ولا شيء في يدها) لم يجب له عليها 
شيء؛ لأنها لم تغرّه بتسمية المال؛ لأن «ما» عامَة تتناول المال وغيره» والمراد باليد 
هنا: اليد الحسي» لا بمعنى الملك. 

وفي «البحر»: إنه لو قال: خالعتك على ما في يدي» ولا شيء في يده» فلا 
شيء له عليها أيضاً؛ إذ لا فرق بينه وبين مسألة الكتاب» فلو كان في يده جوهرة لها 


8م کاب الطلاق 
وان قَالّت: «علی ما فی يدي من دَرَاهم» وَل سء فيهًا. ا انه 


دراهم. 
إن قَالّت: «من مَال».. لَزْمَهَا رد مهرها. 


فقبلت.. فهي له» وإن لم تكن علمت ذلك؛ لأنها قبلت على ذلك. انتهى. 

وفي كلامه إشارة إلى هذاء وإلى ما في «الخلاصة» أيضأًء قال فيها: لو قالت: 
اخلعني على ما في يدي» او في بيتي من شيء ولم يکن في يدها شيء.. لا شيء له 
عليها. 

وعلّله في «فتح القدير» بأن الشليء يصدق على غير المال أيضاً. (وإن قالت: 
على ما في يدي من دراهم» ولا شيء فيها.. لزمها ثلاثة دراهم)؛ لأنها سمت الجمع 
وأقلّه ثلاثةء وكلمة «مِن» للبيان دون التبعيض» فيجب الأقل المتيقن» كما لو أقرء أو 
أوصی بدراهم. 

وإن كان في يده أكثر من ثلاثة دراهم.. فله ذلك؛ لصحة إطلاق الجمع عليه. 

وإن كان في يدها أقل من ثلاثة دراهم.. تمممت له الثلائثة» على ما في 
«الحاوي القدسي». 

(وإن قالت: من مال.. لزمها رد مهرها)»؛ لأنها لا سمت مالاً.. لم يكن الزوج 
راضياً بالزوال مجانأء ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالةء ولا إلى قيمة 
البضع» أعني: مهر المثل؛ لأن البضع غير متقوّم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام 
البضع به على الزوج دفعاً للضرر عنه. 

وفي «الخلاصة»: رجل خلع امرأته بما لها عليه من المهر؛ ظنَاً منه أن لها عليه 
بقية المهرء ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر.. وقع الطّلاق عليها بمهرهاء 
فيجب عليها أن ترد المهر إن قيضت وإِلا.. برأ الرّوج؛ أما إذا علم أن لا مهر لها 
عليه بن وهبت.. صح الخلع» ولا ترد على الزوج شيئا؛ كما إذا خلعها على ما في 
هذا البيت من المتاع» وعلم أنه لا متاع في هذا البيت. 


اپ الم 
إن حَالعهًا على عبيها الآبى على أنهّا بريثةٌ من صَمانه.. لا تبر 
ولزمها تَشليمة إن آمكن؛ وإلا.. فقيمثة. 
ولو قَالّت: «طَلَقَنى تاثا بألف» فُطلّق وَاخدَة.. قله فلت الألف وَبَانَتْ. 
وَفِي «علی ألف». . بقع ا با شَيءِ. 


(وإن خالعها على عبدها الآبق على أنها بريثة من ضمانه لا تبرآء ولزمها تسليمه 
إن أمكن» وإلا.. قيمته)؛ لأنه عقد المعاوضة» فيقتضى سلامة العوض» فيكون 
اشتراط البراءة شرطاً فاسداً فيبطل. ٠‏ 

إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة» وكذا الحكم فيما إذا تزوج امرآة على 
عبد آبق آنه بريء من ضمانه.. لم یبرأ» وعلیه تسلیم عینه إن أمکن» وإلّا.. قيمته 
والشرط فاسد. 

فإن قيل: سلّمنا أن العقد ]/٠٠١[‏ لا يبطل بفساد هذا الشرطء لكن ينبغي أن 
تفسد التسمية؛ لعدم وجوب تسليم المسمى» وإذا فسدت.. رجع الزوج عليها في 
الخلع بما ساق إليها من المهر؛ كما إذا اختلعت منه على دابة. 

أجيب: بأن العقد إذا كان صحيحاً.. كان ما يناقضه من الشرط ساقطاًء والسشاقط 
لا يور فى فساد شىء والتسمية إنما فسدت فيما إذا اختلعت على دابَّة؛ للجهالة 
الفاحشة. ٠‏ 

(ولو قالت: «طلقتني ثلاثاً بألف» فطل واحدة.. فله ثلاث الألف) بالاتفاق؛ 
لأن «الباء» تدخل على الأعواض» والأعواض يقسم المعوض. 

(وبانت)؛ لو جوب المال. 

(وفي: «على ألف».. يقع رجعياً بلا شيء) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: كالباء)؛ لأن الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأةء ولهذا 
كان الرجوع قبل كلام الزوج» وكلمة «على» تحتمل معنى الباء» فيحمل عليها في 


اوھ 2 ا ا ےکا ای 


ولو قال لها طفن تقك تلاا بالفت او غل آلف فطقت واحدة.. 
ا يَقَعُ شيءٌ. 
و قال: «أت طالق بالف» أو على ألف» فُقبلّت.. بات ولزمَها المَال. 


المعاوضات» فيجب ثلث الألف ويقع بائناًء لما ذكرناه. 

ولأبي حنيفة: أن كلمة «على» للشرط عنده» مجازاء أو حقيقة» على ما في 
الاو فلا يجب شيء؛ لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط؛ فإذا 

وتحقيق ذلك: أن ثبوت العوض مع المعوض من باب المقابلة حتى يثبت كل 
جزء من هذا في مقابلة من ذلك» ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر بمنزلة 
المتضايفين» وثبوت الشرط والمشروط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على 
الشرط بلا عكس» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط.. لزم تقذَّم جزء من 
المشروط على الشرط فلا تتحقق المعاقبة. 

وذكر فى «الخلاصة» عن «الأصل»: أن مطلقة الثنتين إذا قالت لزوجها: طلّقنى 
لاا طن الت درهي قطلقها رأة 4 غل الال فإنه كل ما يملك. انتهی. ٠‏ 

فعلم منه أن قول أبي حنيفة في غير مطلقة الثنيتن. 

(ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً بألف أو على آلف» فطلقت واحدة.. لا يقع 
شيء» لأنه لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف كلهاء بخلاف قولها له: طلّقني ثلاثاً 
بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف.. كانت ببعضها أولى. 

(ولو قال: أنت طالق بألف أو على ألف» فقبلت.. بانت ولزمها المال). 

ولا بد من القبول في المجلس في الوجهين؛ لأن معنى قوله: بألف: بعوض؛ 
يجب لي عليك» ومعنى قوله على ألف: على شرط آلف يكون لي عليك» عند أبي 


اپ الخلم ر 
ون قَال: «آت طالِق وَعَلَيْك أل» أو قال لْعَبْله: «أنت حر وَعَلَيْك 
ألف».. طلْقَتْ وَعتیّ مانا وَإِن لم يَقبلا. 
وَعلْدَهُمَا: لا ما لم يقبلا. 
وإذا قبلا.. لزم المَال. 


وعندهما: لا فرق بين «الباء» و«على» في كونهما للعوض» والعوض لا يجب 
بدون قبوله» فلا بد منه» والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده بكون الألف عليهاء 
وكونها عليها: إنما يكون بالقبولء فلا بد منه أيضاً؛ فإذا قبلت في المجلس.. وقع 
الطلاق ووجب عاليها الألف. 

ووجه کونه بائناً ولزوم المال: ذکرناه عند قوله: «والواقع به وبالطلاق على مال 
بائنّ» ويلزم المسمى. 

(وإن قال: أنت طالق وعليك آلف» أو قال لعبده: أنت حر وعليك ألف.. 
طلقت وعتق مجَّاناء وإن ) - وصلية - (لم يقبلا) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: لا مالم يقبلاء وإذا قبلا.. لزم المال)؛ لأن هذا الكلام يستعمل 
للمعاوضة؛ فإن قولهم: أحمل هذا المتاع ولك درهم» بمنزلة قولهم: بدرهم. 

وكذا قولهم بعت هذا [١٠٠؛/ب]‏ منك ولك درهم» والخلع معاوضة»ء فتحمل 
«الواو» على معنى «الباء». 

ولأبي حنيفة: أنه جملة تامةء فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة؛ إذ الأصل فيها 
الاستقلالء ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المالء بل عادة الكرام فيها 
الامتناع عن قبول عوض» بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا يوجدان بدون المال؛ 
لكونها معاوضة محضة. 

فإن قيل: إن هذا منقوض بما فى «الخلاصة»: رجل قال لامرأته: بعت منك 
تطليقة» فقالت: اشتريت.. يقع مجانا 

قلت: ممنوع؛ لأنه فيما إذا لم يذكر المالء وأما إذا ذكر معه المال.. فالطلاق 


۸ع کاٹ الطلاق 


وا حلع مُعَاوضة في حَقَهاء فیصح رُجُوعها قبل قبْولِه بَعْدَمَا أوجَبَثء 
وشرط لار لاء وينطل بالْقيام عَنِ المجلی قبل قبوله. 


وَيَمِينٌ في حَقَه» فلا يرج بَعْدَمَا وجب ولا يصح شرط الخيار لَه .. 


بائن ويلزمها المال المذكور» على ما نقل عن أبي القاسم الصفارء» على أن كونه 
رجعياً عند عدم ذكر المال ليس باتفاقي» بل قول أبي بكر الإسكاف وأتباعه. 

وعند غيرهم: الطلاق بائن ويلزمها رد المهر على ما في «الخلاصة»» وعليه ما 
في «المحيط»: لو قال: بعت منك نفسك» فقالت: اشتريت بدون ذكر المال.. يقع 
بائناً. 

(والخلع معاوضة في حقها)؛ لأن اللازم من جهتها المالء (فيصح رجوعها 
قبل قبوله بعدما أوجبت) المرأة» وذلك بأن ابتدأت المرأة بالخلع» ثم رجعت قبل 
قبول الرّوج.. فإنه يصح رجوعهاء علم الزوج رجوعهاء أو لم يعلم على ما في 
(«الخلاصة». 

(و) يصح أيضاً (شرط الخيار لها)؛ سواء كان الإيجاب من طرف الرّوج بأن 
قال: طلقتك وخالعتك على مال كذاء على أنك بالخيار ثلاثة أيّام» أو من طرف 
المرأة بأن اختلعت وشرط الخيار لنفسها؛ لكونه معاوضة مالية في حقهاء هذا في 
قول أبي حنيفة: 

وعندهما: لا يصح» على ما صرح به في «الخلاصة». 

(ویبطل بالقیام)» آي: بقيام اهما كان على ما في «الخلاصة»؛ حيث قال: 
ویبطل کلام المراًة بقیام آیهما کان. 

(عن المجلس قبل قبوله) اعتباراً بسائر المعاوضات. 

(ويمين في حقه)» أي: في حق الزوج؛ لأن حاصله تعليق الطّلاق بقبولهاء (فلا 
يرجع) أي: الزوج (بعدما آوجب) بأن كان ابتداء الخلع من جانبه. 

(ولا يصح شرط الخيار له)» أي: بالإجماع؛ كما لا يصح في سائر الأيمان. 


ااا ت ي د ب 
ولا ببطل بالْقیام عَنِ المجلیں قبل قبولها. 
وجانت العَبدِ في الْعنق على مال كجانبها. 


(ولا يبطل بالقيام)» أي: بقيامها (عن المجلس قبل قبولها) اعتباراً بالأيمان» بل 
يصح إن قبلت بعد المجلس» ولم يتوقف على حضورها في المجلس؛ كما لا 
يتوقف اليمين» بل إنما يتوقف على علمها. 

والطلاق على مال؛ كالخلع من جانبين في هذه الأحكام كلها. 

(وجانب العبد في العتق على مال كجانبها)» حتى صح اشتراط الخيار للعبد 
دون المولى؛ لأنه معاوضة في حق العبد» ويمين في حق المولى. 

واعلم آنه يبتنى على كون الخلع يميناً في حق الزوج مسائل: 

منها: ما في «النوازل»: رجل قال لامرآته: كل امرأة أتزؤجها فقد بعت طلاقها 
منك بدرهم» ثم تزۆج امرأة.. فالقبول إليها بعد التزوج في المجلس؛ كما إذا تخالعا. 

ومنها: ما في «الأصل»: إذا قال الرجل لامرأته: خلعتك على آلف درهم» أو 
نازعتك» أو طلقتك بألف درهم.. فالقبول إليها في مجلسها. 

ومنها: ما في «التجريد» و«الزيادات» لو قال الزوج لها: إذا جاء غد فقد 
خالعتك على ألف درهم.. فالقبول إليها بعد مجيء الغدء وكذا لو قال لها: خلعتك 
إن دخلت الذار.. فالقبول عند ]/٠١١[‏ دخول الذارء كذا في «الخلاصة». 

ثم ذكر في قبيل الفصل الرابع: أنه لو قال لامرأته: إن أعطيتني آلف درهم فأآنت 
طالق.. لم تطلق إلا بالأداء في المجلس. 

ولو قال لها: إذا أعطيتني» أو متى أعطيتني.. لا حاجة إلى الأداء في المجلس› 
بل متى أعطى المسمى.. يقع الطَلاق. 

ولو قال: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم.. طلقت بالقبول» ولا يشترط 
الأداء بالفعل. 

ولو قال لها: إن دخلت الدار فأآنت طالق بغير خسران.. يشترط القبول بعد 


کاب الطلاق 


و قال لَّها: «طَلَقَنْك امین ات فلم تقبلی» فُقَالّت: «بل قبلت».. 
قَالْقَوْل لَه 
لو قال البائغ كَدَلك.. قَالْقَوْلُ للْمُشْىَري. 


دخول الدار» والخلع بغير الخسران: أن يكون بالمهر. 

ثم اعلم أنهم ذكروا ههنا: أنه لا يصح تعليق المرأة للخلع؛ لكونه معاوضة من 
جانبهاء قال في «قاضي خان» و«الخلاصة» و«البزازية»: وکلام المرأة والعبد لا يقبل 

ثم قال في «الخلاصة»: ولا يصح تعليقها بالشرط› ولا إضافتها إلى وقت 
مستقبل؛ لكونه معاوضة وقبولاً من جانبها. 

وقال فى «التاتارخانية» نقلاعن «المحيط»: ویصح تعلیق الزوج للخلع 
واللإضافة إلى الأوقات؛ نحو أن يقول: إذا جاء غد فقد خالعتك على لف درهم» 
يجوز تعليقه من المرأة بشرط» ولا إضافة إلى وقت. 

وقال في «فتح القدير» نقلاأّعن «الكافي» للحاكم الشهيد: إنها لو قالت 
لزوجها: إن طلقتني ثلاثاً فلك علي ألف درهم؛ فإن قبل في المجلس.. فله الألف» 
وإن قبله بعده.. فلا شیء له. آنتھی. 

ولا يخفى عليك أن هذا تعليق منها له بصريح الشرط» فعلم منه أن المسألة 
آي: مع يمينه على ما فى «البحر» عن «العمادي». 

(ولو قال البائع كذلك)»ء أي: قال: بعت منك هذا العبد بالف درهم أمس» فلم 
تقبل» فقال: قبلت (.. فالقول للمشتري). 


ااا > ا د ا 


والفرق: أن الطّلاق بالمال يمين من جانبه» فالإقرار به لا يكون إقراراً بالشرط؛ 
أصحته بدونه. 

وأما البيع.. فلا يتم إلا بالقبول» حتى يملك الرجوع فيه قبل القبول» فالإقرار 
بالبيع: إقرار بما لا يتم إلا به» فإنكاره القبول رجوع منه عن الإقرار» فلا يسمع» ولا 
يصدق» حتى لو قال لها: بعتك طلاقك أمس» فلم تقبلي» فقالت: قبلت.. كان القول 
قولها؛ كما في بيع العروض. 

وكذا لو قال لعبده: بعتك نفسك بألف» فلم تقبل» وقال العبد: قبلت.. كان 
القول للعبد. 

ولو قال: أعتقتك أمس على ألف» فلم تقبل» وقال العبد: قبلت.. كان القول 
قول المولى» كذا في «الكفاية». 

وقال في «فتح القدير»: ولهذه المسألة أخوات في کتب محمد» هي: 

أن الزوج قال لها: طلقتك واحدة بألف فقبلتِ» فقالت: إنما سألتك ثلاثاً بألف 
فطلقتني واحدة» فلك ثلثها.. فالقول للمرأة مع يمينها؛ فإن أقاما البينة.. فالبينة بينة 
الزوج. 

وكذا لو اختلفا في مقدار الجعل بعد الاتفاق على الخلع. 

أو قالت: اختلعت بغير شيء.. فالقول قولهاء والبينة بينة الزوج. 

أما إذا اتفقا على أنها سألته أن يطلقها ثلاثاً بألف» وقالت هي: طلقتني واحدة› 
وقال [١٥٤/ب]‏ هو: ثلاثاً.. فالقول قوله إن كانا في المجلس. 

ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق آنت طالق آنت طالق في مجلس سؤالها 
الثلاث بألف.. كان له الألف» فغاية هذا: أن يكون موقعاً الباقي في المجلس فيكون 
مثله. 

وإن كان غير ذلك المجلس.. لزمها الثلاث. 


ت 
7 ت ا 4ے ل ت کاب:الظلای 


والمبارأةٌ كالخُلع. 


وإن كانت في العدة.. فمن المتفق عليه ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف. 

وإن قالت: سألتك إن تطلقني ثلاثاً على ألف وطلقتني واحدة.. فلا شيء لك 
يعني : على قول أبي حنيفة في كلمة «على»» وقال هو: بل سالتني واحدة على ألف 
فطلقتكيهاء فالقول قولها على قول بي حنيفة. 

وإن قالت: سألتك ثلاثاً فطلقتني في المجلس واحدة والباقي في غيره» وقال: 
بل الثلاث فيه.. فالقول لها. 

وإن قالت: سألتك أن تطلقني وضرتي على ألف» فطلقتني وحدي» وقال: 
طلقتها معك» وقد افترقا عن ذلك المجلس.. فالقول لها وعليها حصتها من الألف› 
والأخرى طالق بإقراره. 

وكذا إذا قالت: فلم تطلقني ولا هي في ذلك المجلس. انتهى. 

وكذا في «البحر» عن «الكافي». 

(والمبارآة)» هي: بفتح الهمزة مفاعلة من برأ شريكه إذا برا كل منهما صاحبه» 
وترك الهمزة خطأء كذا في «المغرب» وهي أن يقول: بارأتك على ألف فتقبل» كذا 
في «فتح القدير». 

وقال في «شرح الوقاية»: هي أن يقول: برأت من نكاحك بكذاء والفرق بينهما: 
أنه صرح في الثاني وقوع البينونة دون الأؤل. 

(کالخلع)»› أي: في وقوع البينونة بهاء وقد صرح في «الخانية» و«الخلاصة» 
و«البزازية»: وقوع البينونة بها بدون النية. 

وقال في «البزازية»: نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة» إلا أن 
المشايخ لم يشترطوها في الخلع؛ لغلبة الاستعمال فيه ولأن الغالب كون الخلع بعد 
مذاكرة الطلاق» فلو كانت المبارأة أيضاً كذلك.. لا حاجة فيها إلى النية وإن كان من 
الكنايات على الأصل. انتهى. 


اث الل ا ي 


رون » 1 د ق ت کک ر 4 ت 4 
وَيشقط كل منْهُمَا كل حق لكل وَاجٍِ مِنَّ الرَوْجَيْنٍ على الاخرِ مما 
يتعلق باليكاح» فلا تطالبٌ ِي بمهر ولا فقو مَاضِية مَفروضة. 


كذا في «البحر». 

(ويسقط كل منهما كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالنکاح) قيده به؛ لأنه لا يسقط ما لا يتعلق بالنكاح؛ كالقرض وثمن ما اشترت من 
الزوج» وغيره مما على الزوج من الدين سوى المهر.. فإنه لا تقع البراءة عنه في 
الخلع. 

والمبارأة بدون الشرط» في ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة» وفي رواية الحسن 
عنه: تقع البراءة عنه بدون الشرطء على ما صرح به في «الخانية» بعلامة «المحرط». 

والمراد بالنكاح: القائم حين الخلع لا مطلقاً؛ لما في «الخلاصة» نقلاً عن 
«الفتاوى»: رجل تزوج امرأة على مهر مسمّى» ثم طلَقها طلاقاً بائناًء ثم تزؤجها ll‏ 
على مهر آخرء ثم اختلعت مع زوجها على مهرها.. برئ الزوج عن المهر الثاني 
دون الأوؤل. انتهى. 

ثم إنهما لا يسقطان كل ما يتعلق بالنكاح من الحقوق» بل يسقطان بعضه» فلهذا 
فرع عليه قوله: (فلا تطالب هي بمهرء ولا نفقة ماضية مفروضة)» بخلاف نفقة العدَة 
والسكنى؛ فإنهما لا تسقطان بالخلع والمبارأة» وإن كانا من حقوق النكاح» بل 
للمختلعة نفقة العدّة والسكنى في العدَة وإن خلعها بكل حق عليهء إلا إن اختلعت 

نفقة العدة.. فتسقط بالشرط [۷٠؛/آ]ء‏ إلا إن ظهر حملها بعده.. فإنها يفرض لها 
النففة؛ كما صرح في «نقد المسائل»؛ حيث قال: سئل ما قولکم في شخص خلع 
زوجته على مهرها وعلى نفقتهاء ثم بعد ذلك ذكرت آنها حامل وطلبت أن يفرض 
لها نفقة» فهل يقبل قولها ويفرض لها القاضي النفقة› ام لا؟ 

أجاب: نعم يقبل قولها في ذلك» ويفرض لها القاضي النفقة. 

وفي «فتاوى الأنقروي»: رجل خالع امرأته على مهرها ونفقة عذتهاء ثم ظهر 


8 کاب الطلاق 


أنها حامل» ليس لها أن تطالب الزوج بمؤنة الحمل» تحقيقيه: نها لو خالعت مع 
زوجها على زعم آن عدّتها مع الحيض» ثم ظهر حملها من زوجها.. يلزمها نفقة 
العدّة» ولا تسقط بالخلع على نفقة العدَةء وأما لو خالعت على نفقة عدتها وحملُها 
من زوجها ظاهر وقت الخلع» وقد خالعت على نفقة عدّتها.. فإنها تسقط بالخلع 
عليها؛ فإن عدتها حينئذ وضع الحمل لا بالحيض. 

وأما الشكنى: فقال في «فتح القدير»: إنه لا يسقط بهما وإن شرط؛ لأنه حق 
الشرع. 

وقال في «الخانية» نقلاً عن «الولوالجية»: إن كان الزوج اشترط عليها البراءة 
عن النفقة والشكنى.. برئ عن النفقة» ولا يبراً SS‏ 
لحل الشرع لقوله تعالی: لا شیر ب بجوو راتت 4 فلا صح 
إسقاطها. 

وقال في «الزيلعي»: ولا يصح للزوج إبراؤها عن السكنى؛ لأن خروجها 
معصية» ولو أبرأه عن مؤنة السكنى بأن التزمتها أو سكنت ملكها.. صح مشروطاً في 
الخلع؛ لأنه خالص حقها. 

وفي «الخلاصة»: لو اختلعت على أن لا سکنی لها.. لا يصح. 

ولو اختلعت على أن مؤنة السكنى عليها بأن تكتري بيتاً تعتد فيه.. صح. 

فعلم منه أن الإبراء عن السكنى لا يصح عن الزوج» ويصح عن المرأة. 

وأما نفقة الولد وهي مؤنة الإرضاع.. ففي «الخلاصة» و«البزازية»: لا تقع 
البراءة عنها إن لم يشترط في الخلع والمبارأة بالإجماع» وإن شرط إن وفٌت لذلك 
وقتاً سنةء ونحوها.. جاز» وإن لم يوقت.. لا يجوزء ولا تقع البراءة عنها 

ثم إذا وقت وقتاً.. جاز؛ فإن مات الولد قبل تمام الوقت.. كان للزوج أن يرجع 
عليها بحصته إلى تمام المدة؛ فإن أرادت المرأة أن لا يرجع عليها.. فالحيلة في ذلك 


افا س و 
َا هُو بنفقةٍ جلها ولم تمض مدَنُهاء ولا بمهر سلَمَة وخَلَّحَ قبل 

الذخُول. 
أن يقول الزوج: خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين؛ فإن مات الولد 
قبل تمام المدة» فلا سبيل لي عليك» كذا في «الخانية». 

وقال في «الخلاصة» و«البزازية»: اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها 
وعلى أن تمسك ولدها منه ثلاث سنين» أو عشر سنين بنفقتها.. صح الخلع ويجبر 
على ذلك. 

وإن کان مجهولاً؛ فإن تركته على زوجها وهربت.. فللزوج أن يأخذ قيمة النفقة 
منهاء ولها أن تطالبه بكسوة الصبي. 

وأما إذ اختلعت على إمساك الولد بنفقتها وكسوتها.. ليس لها أن تطالبه 
بالکننوة ون كانت الموة مجهولة سوا كان الولد رضحغاء أو فطيماًء وإنما يصح 
الخلع على إمساك الولد إذا بن المدةء وإن لم يبين المدة.. لا يصح سواء كان الولد 
رضيعاًء أو فطيماً. 

وفي «المنتقى» إن كان الولد رضيعاً.. صح وإن لم تبين المدّة [۷٠؛/ب]ء‏ وترضع 
حولین. 

وفي «الحاوي القدسي»: إذا اختلعت المرآة من زوجها على أن تترك ولدها 
الصغير عند الزوج.. فالشرط باطل؛ لأن هذا حن الولدء وح الولد أن يكون عند 
أمه ما دام محتاجا إليهاء وكذا شرط الزوج كون الولد عندها بعد انقطاع حق 


الحضانة: باطل. 
ولا هى» أي: الزوج (بنفقة عجّلها ولم تمض مدتها» لأنها لو مضت مدتها.. 
لا يطالبها بها مطلقاً. 


(وخلع قبل الدخول» بخلاف ما إذا خالعها بعد الدخول على ما سيظهر لك 


ر 
ا کاب الطلاق 


واعلم أن هذا قول أبي حنيفة. 

وجملة الخلع على قوله أربعة آنواع: لأنه؛ إما إن خلعها بلا ذكر عوض أصلاً 
أو خلعها على مهرهاء او على بعض مهرهاء آو على مال آخر سوی المهر ولم يذكر 
ال 

۰ ففي الأؤل: يبرا كل واحد منهما عن صاحبه» ويقع الطلاق ويبرا الزوج عن 
المهر إن كان عليه مهرء والأوجب عليها: رد ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال 
مذكور عرفا بذكر الخلع» فحيث لم يصرّح به.. لزم ما هو من حقوق النكاح» كذا في 
«الخلاصة» و«البزازية». 

وقال في «الزيلعي» و«فتح القدير»: يبرا كل منهما عن حقّ الآخر مما لزم 
بالنكاح قبل الدخول وبعده» كان المهر مقبوضاًء أو لاء حتى لا يجب عليها رد ما 
قبضت لو کان قبل الدخول. انتھی. 

فما في «الخلاصة» و«البزازية» من وجوب رد ما ساق إليها: فيما إذا كان بعد 
الدخول» وهذا في رواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح على ما في «الخلاصة» عزواً 
إلى الإمام خحواهرزاده. وفي رواية آخرى عنه» وهو قولهما آنه لا يبرا أحدهما عن 
صاجبه» ولا يسقط شيء من المهر ومن نفقة العدّة والولد إلا بالذكرء وأما مؤنة 
الشكنى.. فعلى ما ذكرناه من التفصيل. 

. وأما النوع الثاني: 

- فإن خلعها بعد الدّخول بها: 

* فإن لم يكن المهر مقبوضاً.. سقط كل المهر. 

* وإن كان مقبوضاً.. رجع عليها بجميع المهرء عند أصحابنا الثلاث. 

- وإن خلعها قبل الدخول: 

* إن كان المهر مقبوضاً.. وهو ألف درهم.. لا يرجع عليها إلا بألف استحساناً. 


اب الخلڵم ‏ : _ ۷ 


* وإن لم يكن مقبوضاً.. سقط عنه كل المهرء ولا يرجع عليها بشيء استحساناً. 

وفي القياس: يرجع عليها في الأول بألف وخمس مائة» وفي الثاني: يرجع 
عليها بخمس مائة؛ لكون الطَلاق قبل الدخول» كذا في «الخانية». 

٠‏ وأما النوع الثالث: فإن خلعها على عشر مهرها ومهرها ألف: 

- فإن كان بعد الدخول» والمهر مقبوض.. رجع عليها بمائة درهم وسلم الباقي 
لها في قولهم. 

* وإن لم يكن المهر مقبوضاً.. سقط عنه كل المهرء عند أبي حنيفة: العشر 
بحكم الشرط» والباقي بمقتضى لفظ الخلع. وعندهما: لا يسقط إلا عشر المهر. 

_ وإن كان قبل الدخول» والمهر كله مقبوض.. يرجع عليها بخمسين درهماً 
استحساناً؛ لأن ذلك عشر مهرها قبل الدخول وبرأت عن الباقي بالخلع. 

وفي القياس: يرجع ست مائة يدل الخلع» وخمس مائة بالطلاق قبل الدخول. 

* وإن لم يكن مقبوضاً.. سقط كل المهر عند أبي حنيفة: العشر بحكم الشرط 
والنصف بالطلاق قبل الدخول» ]/٠٠۸[‏ والباقي بالخلع. 

وأما التوع الرابع: 

- فإن خلعها بد الڏخول» والمهر مقبوض.. لا يرجع عليها بشيء إلا ببدل 
الخلع في قولهم» ويسقط عنه جميع المهر خلافاً لهما. 

- وإن خلعها قبل الدخول» والمهر مقبوض.. يرجع عليها ببدل الخلع» ولا 
يسترد شيئاً من المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة» وعند صاحبيه: 
يرجع الزوج عليها بالبدل ونصف المهر. 

* وإن لم يكن المهر مقبوضا: 

* فعند أبي حنيفة: لا ترجع المرأة عليه بشيء من المهر. 


ت ا ا سے کات الطادق 


* وعند صاحبيه: ترجع عليه بنصف المهرء كذا في «قاضي خان»» كذا في 
«الخلاصة» و«البزازية». 

وقال في «الخانية»: إن النوع الرابع مشتمل على ستة وجوه: 

الأول: أن يسمي في الخلع شيئاً لا قيمة له أصلاً؛ نحو الخمر والخنزير والميتة 
وتقدم في الكتاب بيان هذا. 

الوجه الثاني: أن يسمي في الخلع ما يحتمل أن یکون مالاًء وأن لا يكون مالا 
بأن اختلعت على ما في بيتهاء او على ما في يدها من شيء؛ فان في بيتهاء أو يدها 
في تلك الشاعة شيء.. فذلك للزوج» وإلا.. فلا شيء له عليهاء وقد تقدم هذا أيضاً. 

ومن هذا الوجه: ما إذا اختلعت على ما في بطون غنمهاء أو جاريتها ولم ينص 
على الولد؛ فإن كان في البطن ولد.. فهو له» وإلا.. يقع بلا شيء. 

الثالث: إذا سمت في الخلع ما هو مال إلا أنه ليس بموجود في الحال بأن 
اختلعت بما يثمر نخلها العام» أو على ما يلدها غنمها العام» أو على ما تكتسب 
العام.. فعليها رد ما قبضت من المهرء وجد ذلك أم لاء وإليه رجع أبو يوسف عن 
القول: إن أثمرت نخلها.. فله ذلك» وإلا.. جاز الخلع بلا شيء. 

الرابع: إذا سمت مالا لا يتعلق وجوده بزمان» إلا أنه مجهول.. لا يوقف على 
قدره» بأن اختلعت على ما في يده من المتاع» أو على ما في نخلها من الثمارء أو 
على ما في بطون غنمها من الولد؛ فإن كان هنا ما سمت في الخلع.. فهو للزوج. 

الخامس: إذا سمت في الخلع مالا معلوم المقدار» بأن اختلعت على ما في 
يدها من دراهم» أو دنانير» أو فلوس؛ فإن كان في يدها ثلاثة دراهم فصاعدا.. 
فللزوج ذلك» وإن لم يكن في يدها شيء من ذلك.. فله ثلاثة؛ وزناً من الدراهم 
والدنانير وعددا من القلوس. 

وإن کان في يدها درهم» أو درهمان.. فلها إتمام الثلاثة. 


اقا و ت ا ا کڪ 
وّعند مُحَمّدٍ: لا يشقط إلا مَأ سياه فيهمًا. 


وأو يُوشف مع الإقام في المبارأي ومع مُحَمي في الْخُلْع. 


السادس: إذا سمت في الخلع ما هو مال» أو شارت إلى ما ليس بمهرء بأن 
اختلعت على هذا الدن من الخلء فإذا هو خمر؛ فإن علم الزوج كونه خمرا.. فلا 
شيء له» وإلا.. رجع عليها بالمهر الذي أعطاها عند أبي حنيفة» وعندهما: له مثل 
ذلك الدن من الخل. انتهى. 

(وعند محمد: لا يسقط إلا ما سياه فیهما)› أي: في الخلع والمبارأة. 

(وأبو يوسف مع الإمام في المبارأة» ومع محمد في الخلع). 

له: أن كلا منهما معاوضةء وفي المعاوضات يعتبر المشروط المسمى لا غير؛ 
كالطلاق على مال» والإبانة بعوض» ولهذا لا يسقط بالخلع والمبارأة ما لا يتعلق 
بالنكاح من الذيون» ولا نفقة العدّة بدون التسمية» ولأبي يوسف: إن المبارأة: مفاعلة 
من البراءة فتقتضيها من الجانبين» وإنها مطلقة فقيدناها بحقوق النكاح [۸ه؛/ب]؛ لأن 
الغرض منها قطع المنازعة التاشئة من النكاح بينهما. 

وأما الخلع.. فمقتضاه الانخلاع» وقد حصل فيه نقض النكاح» فلا ضرورة إلى 
انقطاع الحقوق والأحكام بدون التسمية. 

ولأبي حنيفة: أن الخلع ينبئ عن الفصل»ء وهو لا يكون إلا عن وصل؛ ولا 
وصل إلا بالنكاح وحقوقه» وقد صدر مطلقا من غير قيد بالنكاح.. فيعمل بإطلاقه؛ 
كما في المبارأة قولاً بكمال الفصل» وليس في لفظ الطلاق والإبانة ما يدل على 
إسقاط الحقوق سوى المال المسمى» حتى يسقط به» مع أنه ممنوع في رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» إذا كان الطلاق على مال؛ فإنه روي عنه: أن الطلاق على مال: 
كالخلع» يسقط به ما يسقط بالخلع من الحقوق. 

ولكن الصحيح: أن الطلاق على مال لا يوجب البراءة وإسقاط الحق على ما 
في «الخلاصة». 


وو کاب الطلاق 


ولو خلعَ صغيرلّة مِن رَوجها بمالها.. لا يلرم الال ولا يشقط مهرْهَاء 
وطلقت في الَأصَح. 


(ولو خلع)؛ أي: الأب» وأما خلع الأم» أو الأجنبي» أو الضغيرة نفسها من 
زوجها.. فسنذکر حکمه مفضلاً. 

(صغیرته) احترز به عن خلع صغیره من زوجته فانه لا يصح» (من زوجها 
بمالها) أطلقه ليشمل مهرها أيضاً؛ لأن خلع الأب على مهرها وعلى ما سواها: سواء 
في الصضحيح» على ما صرح به في «الخلاصة» و«البزازية». 

(لا يلزم المال)؛ أي: على الصغيرةء ولا على الأب» إلا أن يضمنه الأب.. 
فحينئٍ يلزمه بحكم الضمان. 

ثم أشار إلى ما ذكرناه من تعميم المال بعطف قوله: (ولا يسقط مهرها)؛ لأن 
ولاية الأب نظريةء ولا نظر له في هذا الخلع» فلم يجزء وهذا؛ لأن البضع في حالة 
الخروج غير متقوم» والبدل متقوم» ومقابلة ما ليس بمتقوم بما له قيمة.. ليس من 
النظر في شيء» بخلاف النكاح؛ فإنه إذا زج ابنه الصغير بمهر المثل.. صح؛ لأن 
البضع متقوم حالة الدخول» حتى يعتبر نكاح المريض بمهر المثل من جميع ما له؛ 
لكونه مقابلة المتقوم بالمتقوم؛ فإذا لم يجز الخلع.. لم يلزم المال» ولم يسقط المهر. 

وهل له وجه يصح به خلع صغيرته» ويسقط مهرها؟ ففي «البزازية»: وإذا أراد 
أن يصح خلع الصغيرة على وجه يسقط المهرء والمتعة من زوجها.. يخالع له أجنبي 
مع زوجها على مال قدر المهر والمتعةء فيجب البدل على الأجنبي للزوج» ثم يحيل 
الزوج بما عليه من المهر والمتعة لمن له ولاية قبض مهرها ومتعتها على ذلك 
الأجنبي» فيبراً الزوج عن المهر ويكون في ذمَة ذلك الرجل. 

(وطلقت) الصغيرة (في الأصخ. 

وقیل: لا تطلق. 


ااا ا 2 ج ا 
ولو خلعَ على أنه ضَامِنٌ.. لزم المَالُ وَطلُقت. 


ومنشاً هذا الاختلاف: قول محمد في «الكتاب»: إذا خالعها على مالها.. لم 
يجز؛ فإن قوله: «لم يجز» يحتمل إلى الطّلاقء أي: لا يصح الخلع ولا يقع الطّلاقء 
ويحتمل أن ينصرف إلى لزوم المال؛ أي: يصح الخلع ويقع الطلاقء ولا يلزم المال. 

والصحيح: آنه ينصرف إلى لزوم المال ويقع الطلاق» لما نص عليه في 
«المنتقى»: أن لسان الأب كلسانهاء وإذا خالعها نفسها.. يقع الطلاق» ولا يلزم 
المال» فكذا إذا خالعها أبوها؛ ولأنه علق الطلاق بقبول الأب.. فيقع عند قوله؛ 
كسائر الشّروط؛ فإنه لو على طلاقها بدخول أبيها الدار.. يقع الطلاق عند دخوله 
]4</[. 

ووجه الزواية الأخرى: أن الخلع في معنى اليمين» والأيمان لا تجري فيها 
النيابة» ولو انعقد من الأب.. انعقد نيابة» فلا يصح. 

والجواب عنه: أن ما وجد من الأب شرط اليمين لا نفسهاء وشرطها يصح من 
کل أحد. 

(وفي الكبيرة يتوقف على قبولها)؛ فإن قبلت.. يتم الخلع ويقع الطلاق» هذا إذا 
خلعها الأب بلا ضمان. 

(ولو خلع على آنه ضامن.. لزمه المال وطلقت) المرأة. 

وتوضیح هذه المسألة على ما في «قاضي خان» و«الخلاصة» و«البزازية»: رجل 
خلع ابنته من زوجها: 

- إن كانت الأبنة كبيرة» وضمن الأب بدل الخلع.. تم الخلع؛ لأن الأجنبي لو 
فعل ذلك.. يتم الخلع» فالأب أولى. 

* وإن خالع الأب على صداقها وضمن.. تم الخلع أيضأًء ثم ينظر: 

إن أجازت المرأة.. تصح إجازتها ويسقط المهر. 


کا > ا ب ر ي د دكات الطلاق 


وإن لم تجز.. كان صداقها على الزوج» ويرجع الزوج بذلك على الأب بحكم 
الضمان. 

* كأنٌ الأب قال له: خالع على صداقها: 

إن أجازت.. فعليها. 

وإن لم تجز.. فعلي مقدار ذلك. 

- وإن كانت الابنة صغيرة: 

* فإن ضمن الأب.. تم الخلع بقبوله» ويكون صداقها على الزوج» ثم يرجع 
الزوج على الأب. 

وقال شمس الأئمة: على الأب لا على الزوج. 

* وإن لم يضمن الأب.. لا يجب المال لا على الأب» ولا على الصغيرة؛ كما 
لو كانت كبيرة. 

وهل يقع الطلاق مع عدم الضمان؟ إن قبلت الصغيرة.. يقع؛ كما لو كان الخلع 
مع الضغيرةء وإن قبل الأب عند الخلع.. لا رواية فيه عن محمد. 

واختلف المشايخ في وقوع الطلاق؛ لاختلاف الرواية. 

قیل: لاء ما لم تقبل الصغيرة. 

وقیل: يقع» ولا يجب المال على أحد. 

والصحيح: أنه يقع» ويجب المال على الأب؛ لأن لسان الأب كلسانها. 

وإن كان الخلع بين الزوج وأم صغيرةء إن أضافت الام البدل إلى مال نفسهاء 
أو ضمنت به.. يتم الخلع؛ كما لو كان الخلع مع الأجنبي» وصداقها على الزوج» ثم 
يرجع الزوج على الأم» إن آخذت من الزوج. 


اا ا اا و 


وإن لم يضف ولم يضمن» هل يقع الطّلاق كما يقع في خلع الأب؟ لا رواية 
فيه» والضحيح: أنه لا يقع. 

وإن كان العاقد أجنبياً ولم يضمن البدل.. هل يتوقف الخلع؟ 

قال: بعضهم إن كانت الضغيرة تعقل العقد وتعبّر.. يتوقف الخلع على قبولها. 

وقال بعضهم: لا يتوقف. 

ولو اختلعت الصغيرة التي تعقل وتعتر من زوجها على صداقها.. يقع طلاق 
بائن» ولا يسقط الضداق. 

ولو وكّلت الصغيرة وكيلاً بالخلع ففعل الوكيل.. فيه روايتان: 

في رواية: يصح التوكيل ويتم الخلع بقبول الوكيل؛ كما يتم بقبول الصغيرة. 

وفي رواية: إن لم يضمن الوكيل البدل.. لا يقع الطلاق؛ كما لو كان الخلع مع 
الأجنبي. 

وذكر الخصاف في «الحيل»: أن الأب إذا خالع ابنته الضغيرة على صداقها؛ إن 
علم الأب أن الخلع خير لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع الزوج» فخلع على 
صداقها على قول مالك.. يسقط الضمان عن الزوج؛ فإن قضى القاضي بذلك.. نفذ 
قضاؤه؛ لأنه قضاء في موضع الاجتهاد. 

وقال في «البزازية»: خلع [١٠٠/ب]‏ الأب ابنته الكبيرة على صداقها بإذنها جار 
عليهاء ولو بلا إذنها؛ فإن أجازت.. وقع الطلاق وبرئ الزوج من الضداق وإن لم 
تجز. 

فإن لم يضمن الأب المهر.. لا يجوز الخلع» ولا يقع الطلاق. 

وإن ضمن.. وقع الطّلاق» واعتبر هذا الخلع معاوضة بين الزوج والمخالع» 
وطلاقاً بلا بدل في حق المرأة. 

فإذا بلغ الخبر إليها فأجازت.. نفذ عليها وبرئ الزوج. 


ت 
¢ کاب الطلاق 


وإن لم تجز.. رجعت عليه بمهرها ورجع الزوج على الأب بحكم الضمان. 

وتقدير هذا الخلع: كأن المخالع قال له: إذا بلغها الخبر وأجازت.. كان البدل 
عليهاء وإن لم تجز.. فعلي» فما يجب على الخالع وهو الأب من الضمان.. إنما 
يجب بحكم العقد لا بحكم الكفالة» ولو كان مكانه أجنبي.. فكذلك الحكم؛ لأنه 
ليس للأب ولاية الخلع» فكان كالأجنبي. انتهى. 

فمعنی قوله في «المتن»: «على أنه ضامن»: هو التزام المال بالعقد لا الكفالة؛ 
لأن الزوج لا يستحق على الصغيرة مالأ حتى يتكفل عنها أحد. 

وقال في «البزازية» قبل هذاء نقلاً عن صاحب «المنظومة»: إن الصغيرة إن 
خلعها أبوهاء أو أجنبي على صداقها؛ إن ضمن المخالع.. تم الخلع ووقع الطلاق 
کائنا من کان العاقد. 

وبعد البلوغ: آخذت الزوج بنصفه لو قبل الدخول» ويكمله لو بعده. 

وقال شمس الأئمة: ترجع به على الأب لا على الزوج. 

وإن لم يضمن الأب.. لا شك أن الضداق لا يسقط. 

وهل تقع البينونة؟! إن قبلت الضغيرة وهي من أهل القبول.. وقع اتفاقاًء وإن لم 
تقبل؛ إن كان المخالع أجنبياً ولم يضمن.. لا يقع اتفاقاًء وتكلموا أنه هل يتوقف 
على إجازتها إذا بلخت؟ قيل: لا. 

وإن كان العاقد أباً ولم يضمن الزوج.. قال بكر: اختلف المشايخ في الوقوع. 

وقال الحلواني: فيه روايتان: 

وفي حيل «الأصل»: آنه لايقع مالم يضمن الأب الدرك له. 

وفي «كشف الغوامض»: أن الطلاق يقع بقبول الأب على قول محمد بن سلمة 
وإن لم يضمن الأب البدلء أي: الصداق» ولا يجب البدل على الأب ولا عليها. 


وعنه: أن الخلع واقع بقبول الأب» والبدل عليه وإن لم يضمن. انتهى. 


اا 00 


وذكر في طلاق «الأصل» في خلع الأب على صداقها قبل الدخول بها: أن 
الخلع جائزء ولها نصف الصداق» ويضمن الأب للزوج نصف الصداق. 

قالوا: كيف صح خلع الأب على صداقها وهو ملكها. ولا ولاية له في إبطال 
ملكها - والمراد بخلع الأب على صداقها: خلعه على مال؛ مثل صداقها - وكيف 
يصح ضمان الصداق للزوج وهو عليه» ولأي معنى يضمن الأب نصف الصداق 
للزوج وقد ضمن الزوج ذلك لها؟ 

وأجابوا عن ذلك: بأن الخلع على صداقهاء وعلى مال سواه: سواء على 
الصحيح. 

أما على مال سواه.. فظاهر. 

وأما على صداقها.. فلأن الخلع فيه لما أضيف إلى مهرهاء وذلك ملكها.. كان 
مضافاً إلى مالهاء والإضافة إلى مال الغير؛ بأن خلع على عبد إنسان.. يصح؛ كإضافة 
الشراء إلى مال غيره» فلما صح إضافة الشراء.. فلَأَنْ يصح الخلع» وهو أقرب إلى 
الجواز.. أولى. 

لكن في باب الشراء: يجب تسليم البدل على العاقدء وفي الخلع: لا يجب إلا 
بضمان؛ لرجوع الحقوق إلى من يقع له العقد» غير أنه إذا ضمن.. رجع عليه 
الحقوق بالضمان [١٠؛/]]؛‏ فإذا خلع وضمن.. صح ووقع الطلاق بقبوله» ووجب 
نصف المهر» وسقط النصف» وعلى الزوج أداء نصف إليها بإذن الأب» أو إلى 
الأب» ويجب للزوج على الأب نصفه بضمانه تسليم كل المهر إلى الزوج. 

وإن كانت مدخولة بها.. فلها جميع المهر عليه» والأب يضمن للزوج كلّه؛ لأنه 
ضمن تسليم الكل» فلم يقدر فيضمن مثله» وهذا من الوجوه في خلع الصغيرةء كذا 
في «البزازية». 


و ا د ج > کات المللاق 


ولو شَرط المَال عَلَيْها.. طلمُت بلا شَيءٍ إن قبلت» وإلا.. ف تطلق. 


وقولهم: وعلى الزوج أداء نصف إليها بإذن الأب» أو إلى الأب: يناسب قول 
شمس الأئمةء هذا كله إذا خلع الأب» أو الأجنبي على المهرء أو على مال مثله. 

وكذا لو خلع الأب» أو الأجنبي عن النفقة وهي صغيرة»ء أو كبيرة ولم تأذنء ولا 
أجازت بعد الخلع.. جاز الخلع ووقع الطلاق» ويجب على الزوج النفقة» ثم يرجع 
على الأب» أو الأجنبي بالضمان» كذا في «البزازية». 

(ولو شرط المال عليها)» أي: على الصغيرةء أي: خلع الأب ولم يضمن 
المال» بل شرط هوء أو الزوج المال عليها (.. طلقت) لصدوره عن أهله مضافاً إلى 
محلّه (بلا شيء)؛ لأن الصغيرة ليست من أهل الغرامة مطلقاً حتى السلطانية. 

(إن قبلت)؛ أي: الصغيرةء إذا كانت من أهل القبول» وبأن تعقل العقد» وتعتّر 
عن نفسها. 

(وإلا)» أي: وإن لم تقبل الصغيرة (.. فلا تطلق)؛ لعدم وجود الشرط وهو 
القبول» والطلاق بالخلع يعتمد القبول دون لزوم المال. 

وأما لو شرط على الأب وقبله فطلقت لزم المال على الأب بالضمان على ما 
مر» ولو شرط على الزوج فلزم على الزوج ما شرطء لما في «الخلاصة»: ولو 
اختلعت مع زوجها على نفقة عدّتها ومهرها على أن على الزوج عشرين درهماً.. 
يصح» ويجب على الزوج عشرون درهماء ويوافقه ما في «الأصل»: امرأة اختلعت 
على دار على أن يرد الزوج عليها آلف درهم لا شفعة فيهاء قال: وهذا يدل على أن 
إيجاب بدل الخلع على الزوج صحيح 

وفي صلح «القدوري»: لو ادعت امرأة نكاحاً على رجل فصالحها على مال 
بدله لها. . لم يجز» فهذا يدل على أ ن إيجاب بدل الخلع على الزوج لا يصح. 

فوجه التوفيق بين الروايتين: أنها إذا اختلعت على عوض.. يجوز إيجاب بدل 
الخلع على الزوج» ويكون مقابلاً ببدل الخلع. 


اث الل ا ل 


و ا و E‏ 
والمريضة مرض المَوْتِ تغتبر من الثلث. 


وكذا إن خالع ولم يذكر نفقة العدة.. يجوز أيضاًء ويكون تقديراً لنفقة العدة. 

أما إذا خالعت على نفقة العدَّة ولم يذكر عوضاً آخر» ينبغي أن لا يجب بدل 
الخلع على الزوج. انتهى كلام «الخلاصة». 

(و) خلع (المريضة مرض الموت يعتبر من الثلث)؛ لأنه متبرع. 

قال في «البزازية»: اختلعت في صحتها والزوج مريض.. جاز الخلع بالمسةى 
قل أو كثر» ولا ميراث لهاء مات في العدّة أو بعدها. 
- ا اکت ی و فیا ای عاو کان انرو اجا ر ویب 
وهي مدخولة: 

- وماتت بعد انقضاء العدة.. ينظر إلى المسقى في بدل الخلع» وإلى ثلث ماله: 

فإن كان المسمّى مثل ثلث مالها أو أقل.. فله ذلك. 

٠‏ وإن كان أكثر من الثلث.. فليس له إلا الثلث» إلا آن يرضي باقي الورثة. 

وإن لم يكن لها مال آخر سوى المهر.. تعن الثلث [١٠؛/ب]‏ من المهر. 

- وإن ماتت قبل انقضاء العدَّة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع» وإلى قدر 
میراثه منها: 

٠‏ فإن كان البدل مثل حصته أو أقلَ.. سلّم له البدل. 

٠‏ وإن كان البدل أكثر.. لا يسلم له الزيادة إلا برضا باقي الورثة. 

وإن كانت غير مدخولة: فالنصف عاد إليه بالطلاق» قبل الدخول والنصف 
الآخر تبرّع منها للأجنبي. 

٠‏ فإن خرج من الثلث.. فذاك وإلا.. فله بقدر ما خرج منه. 

فإن لم يكن لها إلا المهر.. سلم له ثلثه ورد ثلثاه هذا في خلع الحرة كبيرة» أو 


صغيرة صحيحة» أو مريضة» وهل خلع الأمة والمدبرة كذلك؟ 


۹ کاب الطلاق 


- ففي «الخلاصة»: اختلعت الأمة من زوجهاء أو طلَقها على جُعل.. يقع 
الطّلاق ونؤاخذ بالجعل بعد العتقء وإن اختلعت بإذن المولى.. تباع به» والمدبرة وأم 
الولد؛ كالأمة إلا أنهم يؤذيان البدل من كسبهما إذا كان بإذن المولى» والمكاتبة 
تؤاخذ إلا بعد العتق» وإذا اختلعت الأمة من زوجها بمهرها بغير إذن مولاها.. يقع 
الطلاق» ولا يسقط المهر. 


پاب الظْهَار ڪڪ ڪڪ 0۹۹ 


راب الظهار) 
هُو تشبيۀ رَوجتهِ آو عضو مِنها يُعبُرُ به عن جُملتهاء آو جُزءِ شائع منْهًا: 
بعضو يحرم عَلَيهِ انظ إلَيهِ من مَحارمهء وَلّو رضاعاً؛ EY‏ 


باب الظْهَار 

(هو) في اللَعةَ: مصدرء ظاهر امرأته: إذا قال الرجل لامرأته: «أنت علي کظهر 
اُمي» على ما في «المصباح». 

قيل: إنما حص ذلك بذكر الظهر؛ لأن الظهر من الذابة موضع الركوب» والمرأة 
مركوبة وقت الخشيانء فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم شبه ركوب الزوجة 
بركوب الأم الذي هو ممتنع وهو استعارة لطيفة؛ كأنه قال: ركوبك في النكاح حرام 
علي 

وفي اصطلاح أهل الشرع: (تشبيه) المسلم العاقل البالغ ولو سكران» أو 
مكرهاًء أو أخرس (زوجته) قيد بها؛ لأنه لو قال لأمته» أو لامرأة نكحها بلا أمرها: 
أنت علي كظهر أمّي» ثم أجازت المرأة النكاح.. لا يكون مظاهراً على ما سيأتي» 
أطلقها فشمل: المدخولة وغيرهاء الكبيرة والصغيرة» الرتقاء وغيرهاء العاقلة 
والمجنونةء المسلمة والكتابية. 

(أو) تشبيه (عضو منها يعبر به عن جملتها آو) تشبيه (جزء شائع منها)» أي: من 
زوجته (بعضو يحرم عليه النظر إليه من محارمه» ولو ) كانت الحرمة (رضاعاً» أو 
مصاهرة. 

والمراد بمحارمه: من يكون محرمة عليه على التأبيد بالاتفاق» احترازاً عن قول 
الرجل لامرآته: أنت علي كظهر فلانة وهي أم المزني بها أو ابتتها.. فإنه لا يكون 
مظاهراً منها؛ لأن من الفقهاء من يقول: الحرام لا يحرم الحلال» فلا تكون حرمتهما 
اتقاقياء كذا في «العناية» و«النهاية». 


١‏ کاب الطلاق 


وکذا لو شبهها بحت امرآته.. لا يكون مظاهراً؛ لأن حرمتها مؤقتة بكون امرأته 
في عصمته› لا مۇبدة. 

وكذا حرمة المطلقة ثلاثاً مؤقتة بالتحليل› لا مؤبّدة. 

وكذا لو قال طهر مجو ةل كرتن طهارا لان مها موقة بإساا مقا او 
بصيرورتها كتابيةء كذا في «البحر». 

وضم في «المحيط»: المرتدة إلى المجوسية. 

فإن قيل: لو ظاهر من امرأته» ثم قال لأخرى: أنت علي مثل هذه ينوي الظّهار.. 
فإنه يكون مظاهراً ولو بعد موتها وبعد التكفير على ما صرح به في «فتح القدير»» مع 
أن حرمة المظاهر منها ليست موؤبّدة» فانتقض به اشتراط التأبيد. 

أجيب عنه: بأن ثبوت الظّهار [١٠٠/آ]‏ في هذه المادّة إنما هو باعتبار تضمن 
قوله: آنت علي كظهر أمَي؛ لأن تشبيهها بمن قال لها ذلك.. إنما هو في ذلك› 
فالظّهار فيها باعتبار خصوص وجه الشّبه المرادء لا باعتبار نفس التشبيه بها 

وكذا لو كانت امرأة رجل آخر ظاهر زوجها منهاء فقال: أنت علي مثل فلانة 
ينوي ذلك.. صح ولو کان بعد موتها. 

وكذا لو ظاهر من امرآته» ثم قال لأخرى: أشركتك في ظهار فلانة. 

ولو شبّهها بمزنية الأب أو الابنء» قال محمّد: لا يكون ظهارا. 

وقال بو يوسف: يكون ظهاراء وهو الصحيح. 

ولو قبل أجنبيّة بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة» ثم شبه زوجته بابنتهاء أو 
بأمها.. لم يكن مظاهراً عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: يكون مظاهراً.. كذا في «الخانية». 

وقال في «الدراية» نقلاً عن شرح «القدوري»: زنى أبوه» أو ابنه بامرأًة فشبه 
زوجته بأم تلك المرأة أو ابنتها.. يصير مظاهراً عند أبي يوسف. 


اا ت ر ا ا ص 


فلو قال اَها: «أنت عل کظهر أمّی› وراك نوه EEE‏ 


ولا يصير مظاهراً عند محمد؛ بناءًٌ على أن حكم الحاكم بحل أمهاء أو ابنتها.. 
لا ينفذ عند أبي يوسف» وينفذ عند محمّد.. فلا تكون الحرمة مؤبّدة عند محمد. 

وكذا منشاً الخلاف بينهما المذكور آنفاً في «التاتارخانية». 

وقال في «فتح القدير»: وهذاء أي: ما ذکر في «الذراية» مشكل؛ لأن غاية ام 
مزنية الأب والابن أن تكون كأم زوجة الأب والابنء ولا تحرم آم زوجة الأب على 
الابنء ولا أم زوجة الابن على الأب.. فليس التشبيه بمحرمة. 

وفي «الخانية»: لو شبهها بام امرأته» أو امرأة الأب أو الابن.. يكون ظهاراً؛ لأن 
حرمتها مۇبدة. 

وفي كلامه إشارة إلى أن التشبيه لا بد أن يكون من الرجل لا من المرأة» وهذا 
لما ذكر في «الدراية»: نها لو قالت لزوجها: نت علي كظهر أمي» أو آنا عليك كظهر 
أممك.. لا يصح الظّهار عندنا. 

وذكر في «فتح القدير» نقلاً عن «المبسوط»: آنه إذا لم يكن مظاهراً.. فعلیه 
كفارة يمين عند أبي يوسف. 

وقال الحسن بن زياد: وهو ظهار. 

وقال محمد: ليس بشيء. وهو الصحيح. انتهى. 

وهكذا ذكر الخلاف بين أبي يوسف والحسن في «الينابيع» و«الروضة» وذكر 
في «شرح المختار» على عكس ذلك. 

(فلو قال لها آنت علي کظهر آمي) هذا نظیر لتشبیه زوجته. 

(آو رأسك)» (ونحوه): مثل فرجك» أو وجهك» أو رقبتك» وهذه كلها نظير ما 
يعبر به عن جملتهاء والحكم فيه يثبت ألا في الجزء» ثم يتعدى إلى كلها 

وقال في «الببحر» نقلاً عن «المحيط»: إنه لو قال: نت علي کفرج اف أو 
قريبي.. کان مظاهراً. 


‌ 
> ا کات الطلای 


ا SE OE‏ أو كظهر أختى» أو عَكُتى وَنَخوهمًا».. 
حَرْمَ عَلَيْهِ وَطْوهًَا ودواعیه. حٌى يکُر 


(أو نصفك وشبهه)؛ مثل: ثلثك وربعك» هذا نظير للجزء الشائع. 

(أو كبطنها)» آي: كبطن أمي» (أو فخذهاء أو كظهر أختي» أو عمتّي ونحوهما) 
مما حرم عليه على التأبيد (.. حرم) - جواب «لو» - (عليه وطؤها ودواعيه) من 
المس والتقبيل بشهوة» (حتى يكمّر) عن ظهاره؛ لقوله تعالى: وَل بطهرو من 
سام ) إلى أن قال: مهومن مَل أن يماسا )» والظّهار كان طلاقاً في زمان 
الجاهليةء فقزر الشرع أصله: وهو التحريم» ونقل حكمه: وهو وقوع الطلاق به إلى 
تحريم مؤقت بالكفارة غير مزيل للنكاح. 

5 ا و را م اقل او ورا فا 

المجازات عليها بالحرمةء وارتفاعها بالكفارة» ثم حرمة الدواعي مذهبنا. 

وقال الشافعي: لا يحرم الدواعي؛ لأن التحريم عرف بقوله تعالى: فمن مَل آن 
يماسا » والتماس في القرآن كناية عن الجماع. 

قلنا: إنه حقيقية في المش باليد» والكلام للحقيقة حى يقوم دليل المجازء 
بخلاف ٠‏ حيث لا يحرم الدواعي فيها؛ لأنه يكثر وجودهماء فلو 
حرم الدواعي.. أفضى إلى الجرح. 

والاعتكاف والإحرام والاستبراء؛ مثل: الظّهار في حرمة الدواعي مثل الوطء. 

قال في «فتح القدير»: إن هذه الحرمة لا ترتفع إلا بالكفارةء لا بملك ولا 
بزوج ثان» حتى لو طلقها بعد الظّهار ثلاثاً فعادت إليه بعد زوج آخر» أو كانت أمة 
فملكها بعدما ظاهر منها.. لا يحل قربانهاء حتى يكفر فيهاء وللمرأة أن تطالبه 
بالوطء» وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يُكمّر» وعلى القاضي أن يجبره على 
التكفير دفعاً للضرر عنها بحبس؛ فإن أبى ضربه» ولا يضرب في الذّين. 

ولو قال: قد كفرت.. صدق ما لم يعرف بالكذب. 


باب الا 2 کے o1۳‏ 
لو وط قبل النَكفير.. فَلَيْس عَلَيهِ غير الاسَيَعْمَارِ وَالْكَمَارَةٍ الأولىء وَلا 


یعوڈ حَتّی یکفر. 
والعود المُوجبُ لِلكمارَة: عزمُةُ على وَطبِها. 


(فلو وطئ قبل التكفير.. فليس عليه غير الاستغفار والكفارة الأولى» ولا يعود» 
أي: لا يطؤها ثانياً (حتى يكض؛ لقوله ي لمن واقع امرأته في ظهاره قبل أن يكفُر: 
«استغفر الله ولا تعد حتی تکفر»» ولو كان شيء آخر واجباً عليه.. لبينه؛ لأن تأخير 
البيان عن وقته لا يجوز. 

(والعود الموجب للكفارة: عزمه على وطتها) هذا بيان لسبب وجوب الكفارة 
وقد اختلف فيه أصحابنا؛ فالعامّة منهم على أن السبب: مجموع الظّهار والعود؛ لأن 
الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة» فيكون سببها دائر أيضا بين الحظر والإباحة» حتى 
تعلق العقوبة بالمحظورء والعبادة بالمباح» إلا أنه جوز أداء الكفارة قبل العود؛ لأنها 
إنما شرعت لدفع الحرمة الثابتة بالظهارء e‏ 
الحرمة؛ ليرفع بها الحرمةء فيقع الفعل على وجه الحلَ؛ كما قلنا في إرادة الضلاة: 
الظّهار سبب للإرادة» مع أن الطهارة يجوز تقديمها على تلك الإرادة 
بالمحظور في کلامهم: هو الظهار. 

- واختلفوا في العود؛ لاختلافهم في العود المذكور في قوله تعالى: لم يوذو 
لا الوأ ). 

فقال الشافعي: المراد به سكوته عن طلاقها بعد الظّهار زماناً يمكن فيه إيقاع 
الطلاق ولا يطلقء حتى لو طلّقها موصولاً بالظّهار.. لا يلزمه الكفارةء واستدل عليه: 
بان الشرط هو العود لما قالواء والعود للشيء: هو الإتيان بما يضاده لا إعادته؛ لأن 
ذلك عود فيه» أو إليه» والظّهار سبب الفراق» والعود له إمساكها عن الطلاق. 

وقال أصحابنا: المراد به عزمه على وطئها. 

وأجابوا عن الشافعي: بأن حكم الظّهار ليس ترك المرأة وتحريم العقد» بل 


4او د د . ب کات الطلاق 
ينبي لَها أن تَمنَحَ نَفَسَهَا مِنْةء وتطالبَة بالْكَمَارَةء ويُْجبرة القَاضي عَلَيْهَا. 
و 9 o‏ 0 ت ا 
وَاللَفْظ الْمَذْكُورٌ لا يحمل غير الظهار. 


الامتناع عن وطئهاء فضده: العزم على وطئهاء فقلنا به. 

وقال مالك المراد بة هو الوظء نقسة: 

قلنا: يردّه ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه: أن سلمة بن صخر حين واقع 
امرأته» وقد ظاهر منها.. أتى النبي کا فقال: يا رسول الله ][/٠٠۲[‏ إني ظاهرت من 
امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكمَرء فقال: «فلا تقربها حنّى تفعل ما أمرك الله تعالى»» 
والمراد: الكفارة منه» وهذا يقتضي تقديم الكفارة على الوطء» وقول مالك ينافيه. 

وقيل: المراد بالعود في الآية: أن يتكلم بالظّهار مرّة ثانية» ولا يحرم بالأولى 
بدون الثانية. 

قلنا: لا يحتمله اللفظ؛ إذ لو كان المراد ذلك.. لقيل: يعيدون من الإعادة لا من 
العود. 

وقال بعضهم: سبب وجوب الكفارة هو الظّهار وحده» ورد بأنه منكر من القول 
وزورء والكفارة عبادة» فلا يكون سببا لها. 

وقال بعضهم: سبب وجوبها هو العزم على الوطء» والظّهار شرطء ورد بأن 
الحکم یتكرر بتكرر سببه» لا بتكرر شرطه» وهنا الأمر بالعكس. 

وههنا أقوال أخر ذکرها في «البحر». 

(وينبغي لها أن تمنع نفسها منه)؛ حذراً عن الوقوع في الحرام. 

(وتطالبه بالكفارة» ويجبره القاضي عليها) بحبس وضرب؛ لدفع الضرر عنها 
على ما ذکرناه من «فتح القدير». 

(واللفظ المذكور) كله من قوله: نت علي كظهر آمي... إلى آخره (لا يحتمل 
غير الظّهار)؛ لأنها صريح فيه» حتى لو نوى به الطلاق.. لا يصح؛ لأنه منسوخ على 


ااا ا س ر ا و 
ولو قَالّ: «أَْت علي مل ات أو کأّي» قن نوی الْكَرَامَة.. ضدّق٬‏ أ 
الظيار قظهات أو الطلاي: فا 
وٳن لم ينو شيئا.. قيس ٻشَيءٍ. 
ولو قالّ: «أنْت علي حرام کأقي» ونوی ظهَاراً أو طَلاقاً.. فَگَمَّا نوی. 
وَل قال : «آّت علي حرام گظهر امَي» وّنوی طَلاقاً أ إيلاءٌ.. فهر ظهارٌ› 


ما مر فلا يتمكن إتيانه» وكذا لو نوى به الإيلاء.. لا يصح» أو لم ينو به شيئاً؛ لأنه 
نص في معناه. 

(ولو قال: آنت علي مثل آمي أو کأمي).. يرجع إلى نية؛ لأنه كناية؛ (فإن نوى 
الكرامة.. صدّق» لأنه من محتملات لفظه؛ لأن التكريم بالتشبيه شائع» (أو الظَهار.. 
فظهار)؛ لأنه تشبيه بجميعهاء وفيه تشبيه بالعضو» ولكنه ليس بصريح فاحتاج إلى 
النيةء (أو الطلاق.. فبائن)؛ لأنه في قوة: نت علي حرام» ونوى به الطّلاق. 

(وإن لم ينو شيئاً.. فليس بشيء) عندهما؛ لاحتمال الحمل على الكرامة. 

وقال محمد: يكون ظهارا؛ لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهاراً.. فالتشبيه 
بجمیعها أولی. 

وإن عنى به التحريم لا غير؛ فعند أبي يوسف: هو إيلاء؛ ليكون الثابت أدنى 
الحرمتين. 

وعند محمّد: هو ظهار؛ لأن «كاف التشبيه» تختض به. 

(ولو قال: نت علي حرام كمي ونوی ظهاراء أو طلاقاً.. فکما نوی» لأنه 
يحتمل: الظّهار للتشبيه» والطلاق: للقحريم» والتشبيه تأكيد له» وإن لم يكن له نية.. 
فإيلاء عند أبي يوسف» وظهار عند محمد. 

(ولو قال: نت علي حرام كظهر أمَي ونوى طلاقاً أو إيلاء.. فهو ظهار) عند أبي 


. 


وَعندَهُمًَا: ما نوی. 


ولا طهار إلا من الروحة O‏ 


(وعندهما: ما نوی)؛ فإن نوى إيلاء.. فإيلاء أو طلاقاً.. فطلاق» أو ظهاراً.. 
فظهار. 

وكذا إذا لم يكن له نية؛ لأن كلا منها من محتملات قوله: أنت علي حرام» 
وقوله: كظهر أمي توکید له.. فلا يتغير به» غير أن محمّداً يقول: إذا نوى الطَّلاق.. لا 
یکون ظهاراً. 

وقال أبو يوسف: يكونان جميعاً؛ الظّهار بلفظه» والطلاق بنيته» ولا يصدق 
صرف الكلام عن ظاهره قضاء؛ كما إذا قال من له امرأة معروفة بزينب: زينب طالق»› 
ثم قال: امرآة أخرى وإيّاها عنيت.. يقع الطلاق على تلك: بنيةء وعلى هذه المعروفة 
باسم زینب: بظاهر لفظه. 

فإن قيل: إن الطلاق إن وقع بقوله: أنت علي حرام.. كان متكلماً بلفظ الظّهار 
بعدما بانت» والظهار بعد البينونة.. لا يصح. 

ولا يجوز [۲٦:/ب]‏ أن يقال: الظهار مع الطلاق شتان محا قوله: نت علي 
حرام؛ لأن اللّفظ الواحد لا يحتمل معنيين مختلفين» كذا نقل هذا الاعتراض عن 
شمس الأئمة السشرخسي. 

وأجاب عنه الإمام ظهير الدّين: بآنه يصح ظهار المبانة عند أبي يوسف في 
رواية عنه» وأن هذا الكلام صريح في الظهار» ولهذا لو لم يكن له نية.. يكون ظهارى 
فلا يصدق في إبطال حكم الظّهار» ويصدق في إرادة الطلاق؛ لاعترافه به. 

ولأبي حنيفة: أن اللفظ صريح في الظّهارء فلا تعمل فيه النيةء وقوله: «حرام» 
توکید لمقتضاه» فلا یغیره. 

(ولا ظهار إلا من الزوجة) لقوله تعالى: ورن بهو مِنَيََابمَ 4؛ لأن لفظ 
النساء يتناول المنكوحات لا غيرء ولأن الحلَ في الأمة تابع لرقبتهاء حتى لو اشترى 


پات الظهار .ل 

َد ظِهارَ من أمَبِهِء ولا ممن نَكَحَها بلا مرهَا وَظاهرَ مِنْهَا فأجازتِ 
التكاح. 

ولو قال لنسائه: «أنتنٌ على كَظهر أّى».. كان مُظَاهرا مِنْهُنٌ› وَعَلِيه لكل 
وَاجدَة كَمَارَهٌ. 

وَإن ظاهرَ من وَاجِدَةٍ مرارا في مجليں أو مجَالس.. فعَليهِ لكل ظهار 
قارف 


أمة فوجدها محرمة عليه برضاع» أو مصاهرة.. لم يثبت للمشتري ولاية الرد بسبب 
تلك الحرمة» فلا يكون في معنى المنكوحة فلا تلحق بها؛ ولأن الظهار منقول عن 
الطلاق على ما مر ولا طلاق في المملوكة. 

(فلا ظهار من أمته)» لما تلوناه وذكرناه (ولا ممن نكحها بلا أمرها» أي: 
فضولاً (وظاهر منها فأجازت النكاح)؛ لأنه صادق في تشبيهه في ذلك الوقت» فلا 
يجب عليه جزاء الزور. 

(ولو قال لنسائه: أنتنَّ علي كظهر آمي.. کان مظاهراً منهنٌ)؛ لوجود التشبيه في 
کل منھا. 

(وعليه لكل واحدة كفارة؛ لأن الحرمة ثبتت في حق كل واحدة منهن»› 
والكفارة شرعت لإنهاء الحرمة فتتعدد بتعددهاء بخلاف الإإيلاء منهن بقوله: والله لا 
أقربكن أربعة أشهر؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة اسم الله تعالى» ولم يتعدد ذكر 
الاسم» وهذا حجة على مالك فيما روي عنه: أنه لا تتعدد الكفارة فيما نحن فيه؛ كما 
في الإيلاء. 

(وإن ظاهر من واحدة مراراً في مجلس» أو مجالس.. فعليه لكل ظهار كقّارم؛ 
لأن الحكم يتكرر بتكرر السبب» ولا تداخل فيه؛ كما في كفارة الصوم. 


۸ کاٹ الطلاق 


. وَهي: عتق رَقَبَةء يجوز فيها المُسلم وَالكَافِرُء E‏ 


ثم شرع لبيان الكفارة (وهي)› أي: كفارة الظّهار (عتق رقبة) فيه إشارة إلى ما 
سيصرح به» من أنه لو أعتق نصف رقبة فجامعهاء ثم أعتق النصف الآخر.. لم تجزء 
وإن أعتق النصف الآخر قبل الجماع.. خا 

(يجوز فيها)» أي: في الرقبة: (المسلم والكافر). 

خلافاً للشافعي في الكافر. 

قلنا: إن المنصوص عليه: إعتاق رقبة بلا قيد بالمؤمنة» وقد تحقق ذلك فيجوز. 

فإن قيل: إن الكفارة حق الله تعالى» وحق الله تعالى لا يجوز صرفه إلى 
عدو الله؛ كالزكاة. 

قلنا: إن قصد المكفر بالإعتاق: هو أن تمكن العبد المعتق من طاعة الله تعالى 
بتخلصه عن خدمة المولى» وقد وجد ذلك» ثم بقاء العبد على الكفر.. يحال به إلى 
سوء اعتقاده واختیاره. 

فإن قيل: سلّمنا أن بقاءه على الكفر وسوء اعتقاده واختياره» لكن لم لا يكون 
تصور الكفر منه مانعا من الصرف إليه؟ كما في الزكاة. 

قلنا: إن القياس: جواز صرف الزكاة إليه أيضاً؛ لأن فيه مواساة عباد الله لكن 
الحديث أخرجهم عن المصرف على ما مر ثمةء كذا في «العناية». 

وقال في «فتح القدير»: ويدخل في الكافر: المرتد والمرتدة» ولا خلاف في 
المرتدة لأ تقبل بالزدة» واختلف في المرتد؛ قيل: يجوز» وقيل: لا. 

وإعتاق العبد [۳٦؛٤/أ]‏ الحربي في دار الحرب.. لا يجزئه عن الكفارة. 

وإعتاق المستأمن... يجزئه. 

في «الخانية»: لو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب؛ إن لم يخل سبيله.. لا 
يجزئه. 

وإن خلّی سبیله.. ففيه اختلاف المشايخ؛ قيل: لاء وقيل: نعم. 


ااا ا س 


والذَكر وَالأنّى» وَالصغير وَالكبيؤء والأعور والأصم الذي إذا صِيح يسم 
ومقطوعٌ إخدى اليَدَبْن وَإخدى الرّجلين من خلاف» ومکاتت لم يود شياً. 


إذا أعتق عبداً حلال الذّم وقد قضى بدمه» ثم عفى عنه.. لم يجز. 

وفي «البقالي»: آنه يجزئه. 

(والذكر والأنشى» والضغير) ولو كان رضيعاً (والكبير» والأعورء والأصم الذي 
إذا صيح.. يسمع» ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف»؛ لبقاء جنس 
المنفعة فيها. 

فإن قيل: الصغير لا منافع لأعضائهء فينبغي أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة؛ 
كالزمن» وكذا لا يجوز إطعامه عن الكفارة» فكذا إعتاقه. 

فالجواب عن الأوّل: أن أعضاء الصغير سليمةء لكنها ضعيفة وهي تعرض أن 
تصير قويّةء فأشبه المريض. 

وأما إطعامه عن الكفارة.. فجائز بطريق التمليك لا الإباحةء كذا في «البحر» 
نقلاً عن «البداة «. 

وفي «الخانية»: والمريض الذي في حد مرض الموت.. لا يجزئهء وإذا كان 
یرجی ویخاف علیه.. یجزئه. 

(ومکاتب لم یؤد شیئاً)؛ لأن المكاتب رق من كل وجه؛ لأن المكاتب ما بقي 
درهم فهو رق» ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ» هذا إذا لم يعجز عن أداء بدل الكتابة. 

وإما إذا عجز عنه» ثم أعتقه عنه.. یجوز؛ سواء کان ادى شيئاًء أو لم يؤد صلا 
وهذه هي الحيلة لمن أراد أن يعتق مكاتبه بعد أداء البعض» كذا في «الخانية». 

واعلم أن الضابط في تخريج ما يجوز به الإعتاق عن الكفارة» وما لا يجوز: هو 
أنه متى أعتتق رقبةء كاملة الرق» في ملكه» مقروناً بنية الكفارة» وجنس ما يبتغي من 
المنافع فيها قائم» بلا بدل.. جاز عنهاء وإلا.. فلا يجوز عنها. 


ار 
۹ کاٹ الطلاق 


ولا يجوز الأغمىء » والأصم الي لا يسمع صلا والأخرشء ومقطوع 
اليَدَيْن و إبهاميهماء أو الرجلينء أو َد ورجل مِن جَانب واج وَمَجُونٌ 
مُطبی» »> ومُدَبرء ا ولك وكات ئى فصا وم عة 

ولو اشترى قريب بتتها.. صح 

وَکڏا لو حور نص عَبدِهِ عَنْهَا ثم باقيه قبل وطءِ مَن ظَاهَرَ مِنْهًا. 


ولا يخفى عليك صدق هذا الضابط عن جملة ما مر ذكره مما يجوز في 
الكقارة. 

وكل قيد ذكر فيه: يخرج نوعاً مما لا يجوزء على ما أشار إليه بقوله: (ولا يجوز 
الأعمى» والأصم الذي لا يسمع أصلاًء والأخرس» ومقطوع اليدين» أو إبهاميهماء أو 
الرجلينء أو يد ورجل من جانب واحد» ومجنون مطبق)» والأصل: ما ذكرنا في 
الضابط؛ أعني: جنس ما يبتغي من المنافع لا بد أن يكون قائماً؛ لأن جنس ما يبتغي 
من المنافع فائتة فيهاء حتى لو جن وأفاق.. يجزئه؛ لأنه غير فائت جنس ما يبتغخي 
منه» بل هو مخلٌ به» واللإخلال لا يضر. 

(ومدبر وأمٌ ولد)؛ لعدم كمال الرق فيهماء وقد شرط ذلك في الضابط المذكور. 

(ومكاتب أذى بعضاً) من بدل الكتابة في ظاهر الرواية على ما ذكرناه» وهذا؛ 
لأنه كان ببدل» وقد شرط في الضابط: أن يكون بلا بدل. 

(ومعتق بعضه)؛ لنقصان الرقبة فيه» ولا بد من تمامه على ما مر في الضابط. 

(ولو اشترى قريبه بنيتها)» أي: بنية الكفارة (.. صح) عندناء خلافاً للشافعي» 
وكذا الخلاف في كفارة اليمين على ما سيأتي. 

وقال في «البحر»: والمراد بشراء قریبه ههنا: دخوله في ملکه مطلقاً بصنع منه؛ 
شراءً كان أو هبة» أو قبول صدقةء أو وصيةء فخرج الإرث» حتى لو نوى وقت موت 
مورثه إعتاقه عنها.. لم یجز عنها. 

(وکذا لو حزر) [۳٦؛/ب]‏ (نصف عبده عنهاء ثم باقیه قبل وطء من ظاهر منها)؛ 


پاب الظهار ا 

ولو حور نصق عبد مُشْكَركٍ وَضمن بَاقيه.. لا يجو خلافا لّهما. 
لأنه أعتق بكلامين» والنقصان تمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة» ومثله 
غير مانع؛ كمن أضجع شاة للأضحيّة فأصاب السكين عينها.. فإنها غير مانعة عن 
الأضحتة. 

بخلاف ما إذا أعتق باقيه بعد وطء من ظاهر عنها.. فإنه لم يجز عند أبي حنيفة 
بناءً على أن الإعتاق يتجزاً عنده» والشرط أن يكون الإعتاق قبل المسيس بالنص» 
وإعتاق النصف كان قد حصل بعده. 

وأما عندهما: فإعتاق النصف هو إعتاق الكل؛ لعدم التجزؤء فحصل الكل قبل 
السين 

(ولو حزر نصف عبد مشترك وضمن باقيه) ليساره (.. لا يجوز) عند أبي حنيفة. 

(خلافاً لهما)؛ لأنه تملك نصيب صاحبه بالصّمان؛ فصار معتقاً كل العبد عن 
الكفارة وهو ملكه» بخلاف ما إذا كان المعتق معسراً.. فإنه وجب عليه الشعاية في 
نصيب الشريك» فيكون إعتاقاً بعوض فلا يكون العتق مجاناًء وإن كان المعتق حراً 
مديوناً عندهما بناءٌ على عدم التجزؤ عندهما. 

ولأبي حنيفة: أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه؛ لتعذر استدامة الملك فيه» 
ثم يتحول إليه بالضمان ما بقي منه» فكان في المعنى إعتاق عبد إلا شيئاء ومثله يمنع 
الكفارة. 

فإن قيل: المضمونات تملك بأداء الضمان بطريق الاستناد إلى زمان وجود السبب» 
فصار نصيب الساكت ملك المعتق في زمان الإعتاق» فكان النقصان في ملكه بجهة 
الكفارة» لا في ملك شريكه» ومثله لا يمنع الكفارة على ما ذكرناه من قبل. 

أجيب: بأن الملك في المضمون يثبت بطريق الاستناد في حق الضامن 
والمضمون له» لا في حق غيرهماء والكفارة غيرهماء فلا يثبت الملك في حقها 
مستندأء ويلزم النقصان المانع. 


إو ا ا ب کات الطَلاق 
وَكَڏا لو حر نص عَبدِهِ ثم جَامع الْمُظَاهَرَ مِنْهَاء ثم حور بَاقيه. 
فان لم يجد مَا يَعْتق.. صَامَ د شهْرَيْن مَُسَابحَین»› لس فيهمَا رَمَضان ولا 
كَيءَ مِنَ الأام المنهية فَإن وَطِأَهَا فيهما لَيْلاً عامدا e‏ 


(وکذا لو جرر نصف عبده» ثم جامع المظاهر منهاء ثم حرر باقيه) هذا عند ابي 
حنيفة» خلافاً لهما على ما مر من قبل. 

(فإن لم يجد ما يعتق) من الرقبة» ولا ثمنها على ما في «العناية» (.. صام 
شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان» ولا شيء من الأيام المنهية) الخمسة المعروفة. 

أما التتابع فللنص فيه. 

فإن صام بالأهلة.. جاز وإن كان كل شهر تسعة وعشرين. 

وإن صام بخير الأهلة فأفطر لتمام تسعة وخمسين يومأً.. فعليه أن يستقبله. 

وإن صام أحدهما بالأهلةء والآخر بالأيام.. جاز. 

وكذا يستقبل إن أدخل في صيامه شهر رمضان؛ لأن رمضان لا يقع عن الظّهارء 
لما فيه من إبطال ما أوجبه الله. 

وكذا إن أدخل فيها الأيام المهنية؛ لأن الصوم فيها منهي عنه» فلا يقوم عن 
الواجب الكامل. 

(فإن وطئها)» أي: التي ظاهر منها إنما قيد بها؛ لأنه إذا جامع غيرها نهاراً 
عامدا.. يلزمه الاستناف بالاتفاق. 

و افا هارا تاا أو فلا عدا أو نانا لا ل السات الى 
فعلم أن محل الخلاف المظاهر منها (فيهما)؛ أي: في الشهرين (ليلاً عامدا) قيد 
العمد وقع اتفاقاً؛ لأن العمد والنسيان في وطئ المظاهر منها في الليل [4٠٠/أ]‏ سواء 
على ما في «العناية» وغيرها من شروح «الهداية»» فما وقع في «شرح المجمع»: آنه 
قيد الليل بالعمد؛ لأنه لو وطئ ليلاً ناسياً لا يستأنف اتفاقاً.. فغلط منه على ما صرح 
به في «البحر». 


کد 
أو تَهاراً تَاسياً.. اشتَأنف خلافاً لأبي يُوشف. 


وَإن أَفَطْرَ بحذر أو بير عُذر.. اشتَأنف إجْمَاعا. 


انا اشا استأنف) عند أبي حنيفة. 

وتخند 2 قت الان لاه دا اما بارا اما اتجاف الا اق: 

(خحلافاً لأبي يوسف» له: أن هذا وط لا يفسد به الصضوم» فلا يقطع التتابع؛ 
لأنه لم يزل صائماًء والشرط في كون الوم كفارة: هو التتابع وقد وجد ذلك. 

فإن قيل: تقدم الصوم على المسيس شرط ولم يوجد. 

أجيب: بأ تقديمه على المسيس وإن كان شرطاً.. لكن فيما ذهبنا إليه تقديم 
البعض» وفيما قلتم من الاستئناف تأخير الكل عنه» وتأخير البعض أهون من تأخير 
الكل. 

ولهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس» وخالياً عنه ضرورة بالّص› 
وبتخلل الجماع ينعدم الشرطء وكذا المشروط.. فيجب الاستئناف. 

والجواب عن قوله: «إن هذا وطء لا يفسد به الضوم فلا يقطع التتابع»: أن عدم 
الفساد في النسيان.. ثبت بالنص على خلاف القياس» فلا يتعدّى إلى قطع التتابع» 
وفي العمد الواقع ليلاًء ثبت بعدم القائل بالفصل؛ لأن عمده ونسيانه سواء. 

والجواب عن قوله: «وتأخير البعض أهون من تأخير الكلّ»: أن الشرط كون 
الصوم خالياً عن المسيس» وما ذكره ينافي ذلك» كذا في «العناية». 

(وإن آفطر) بأکل» أو شرب» أو جماع غيرها (بعذر) كسفر أو مرض (أو بغير 
عذر.. استأنف إجماعاً)؛ لفوات التتابع» وهو قادر عليه عادة» بخلاف ما لو أفطرت 
المرأة في كفارة القتل» والإفطار بعذر الحيض.. فإنها لا تستأنف» ولو أفطرت 
لمرض.. تستأنف؛ لأنها معذورة لا تجد شهرين متتابعين لا حيض فيهماء ولا كذلك 
المرض. 

وعن محمد: آنھا لو صامت شهراء ثم حاضت» ثم آیست.. استقبلت. 


۴ کاب الطلاق 


. قن لم يشكطع الصؤم.. أطعم هُو أو اة سيين مشكيناًء كل مشكين 


۶ 


ولو حاضت فى كفارة اليمين.. استقبلت»› كذا فى «الاختيار». 

ولو صام شهرين متتابعين» ثم قدر على الإعتاق في آخر يوم الشهرين قبل 
غروب الشمس.. وجب عليه العتق لاقتداره على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل» وصار صومه تطوعاء والأفضل: إتمام صوم ذلك اليوم» وإن أفطر.. فلا قضاء 
عليه على ما فی «الزیلعی». 

(فإن لم يستطع الصوم.. أطعم)» أي: بالتمليك وبالإباحة على ما هو الأصل 
فيما ورد بلفظ الإطعام» وهو: 

كفارة الظھاں والإإفطارء واليمين؛ وجزاء الضيده والنذر. 

بخلاف ما ورد بلفظ الاإيتاء؛ فإن الشرط فيه هو التمليك. 

(هو أو ناثبه) بأن أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل.. أجزأه؛ لأنه طلب 
التمليك» فيصير الفقير قابضاً له أولاًء ثم لنفسه لتحقّق تملكه» ثم تمليكه كما لو 
وهب الدين من غير من عليه الدين وأمره بقبضه. 

(ستین مسکینا) لقوله تعالی: فمن مطح عام نمش کتا) (كل مسکین 
كالفطرة) في قدر الواجب» حتى يجب عليه نصف [٤٠؛/ب]‏ صاع من برء أو صاع من 
تمرء أو شعيرء لما رواه الأثرم بإسناده عن عمرء قال: «أطعم صاعاً من تمرء أو 
شعير» أو نصف صاع من بر»؛ ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين» فيعتبر 
بصدقة الفطر في القدرء وإن كان بينهما فرق من وجه آخر»ء وهو أن التفريق فيما 
إطعام ستين مسكيناًء فكان العدد معتبراً كالمقدار» ومتى فرق.. لم يوجد الإطعام 
المعتاد للمساكين. 


ا 2 ا ك ی ت = ا 
وَيصِح إِغطاءُ مَنَ بَرَ مَعَ موي شعير أو تمر. SR eS RAA‏ 


وأما صدقة الفطر.. فالمعتبر فيها القدر دون العدد؛ لكونه مسكوتاً عنه» فيكون 
التفريق جائز کذا في «العتاية» و«الزيلعي». 

وقال في «الزيلعي»: ولكن الأفضل أن لا يفرق» ويعطي مسكيناً واحدا؛ ليتحقق 
الإغناء. 

وقد صرح فيه في آخر كتاب صدقة الفطر خلاف ذلك؛ حيث قال: ويجب دفع 
صدقة فطر كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقه على مسكينين أو أكثر.. لم 
يجز؛ لأن المنصوص عليه هو الإغناء» ولا يستغني بما دون ذلك» وجوز الكرخي 
التفريق. انتهى. 

(أو قيمة ذلك) لحصول المقصود بها وهو سد خلة المسكين ودفع حاجته لكل 
يوم» ولا بد أن يقيّدها بغير المنصوصة؛ لأن دفع القيمة غير معتبر في المنصوصة» 
وهي الأشياء الستة؛ البر» ودقيقه» وسويقه» والزبيب» والتمرء والشعير؛ لتعلق الحكم 
بأعيانها. 

حتی لو آدى أقل من صاع من تمر تساوي قيمته نصف صاع من بء آو أكثر 
منه.. لا يجوز؛ لعدم اعتبار القيمة فيهاء بل المعتبر عينها؛ فإذا كانت عينها أقل مما 
قذره الشرع.. لا يجوز (ويصح إعطاء مَنّ بر مع منؤي شعير آو تم؛ لأن هذا يبلغ 
بالوزن نصف صاع برأ وصاع شعيراً أو تمرأًء وكذا يصح إعطاء ربع صاع من برء 
ونصف صاع من شعير أو تمر؛ فإنه يبلغ بالكيل نصف صاع من برء أو صاعاً من 
شعير» ولما كان المقصود من هذه الأشياء شيئاً واحداً وهو الإطعام.. صاروا جنساً 
واحداً من هذا الوجهء فجاز التكميل بالأجزاء» بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ كما 
إذا أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة.. فإنه لم يجز؛ لاختلاف المقصود منها؛ لأن 
المقصود من الكسوة غير المقصود من الطعام» ألا ترى أن الإباحة في أحدهما يجوز 
دون الآخر؟ 


الو س تي > 2 كات الطلان 


وَنَّصِح الإبَاحَة في إِطْعَام الكَمَارَاتِ والفدية دون الصدقاتِ والځشر؛ فَإنْ 


غدّاهم وعشاهم» أو غداهم غداءین؛ أو عشاهم عشاءین وأشَبَعَهُم.. جار وَإِن 
قل ما اكوا 


وبخلاف إطعام نصف صاع تمر قيمته نصف صاع بر؛ لما ذكرناه من أن دفع 
القيمة في المنصوص غير معتبر. 

(وتصح الإباحة في إطعام الكفارات والفدية دون الصدقات) من الزكاة والفطرة 
(والعشر)» وكذا الخراج؛ لأن المنصوص عليه في الكفارات والفدية: الإطعام» وهو 
حقيقة في التمكين؛ لأنه عبارة عن جعل الغير طاعماء وذلك باللإباحة وجواز التمليك 
فيها بدلالة النص» أو بإشارته» والعمل بها لا يمنع العمل بالحقيقة» بخلاف 
الصدقات والعشر؛ فإن النص فيهما ورد بما يفيد التمليك» وهذا حجة على الشافعي 
في إيجابه التمليك في الكفارات والفدية أيضاً. 

إنما قيدنا الإطعام؛ لأن كسوة الكفارات لا يجوز الإباحة فيها. 

(فإن غداهم) ]/٠٠١[‏ (وعشاهم» أو غداهم غداءين» أو عشاهم عشاءين 
وأشبعهم.. جاز وإن قل ما أكلوا)؛ لأن المعتبر دفع حاجة اليوم من حيث الشبع لا 
المقدارء وذلك بالغداء والعشاء عادةء أي: إطعام الغداة: وهو من طلوع الفجر إلى 
الظهرء وطعام العشي: وهو من الظهر إلى نصف الليل. 

وفي كلمة «الواو» إشارة إلى أن الغداء وحده لا يجوز بدون العشاء» وكذا 
العكس» بل لا بد منهما معأًء فعلم أن المعتبر أكلتان مشبعتان؛ إما بخداءين» أو 
عشاءين» على ما أشار إليه ثانياء ون عليه في «المبسوط». 

وفي «العناية» عن «المجرد» عن ا حنيفة: إذا غدا ستين وعشا ستين آخرين.. 
لا يجوزء والسحور كالغداء. 

ولو كان فيمن أطعمهم صبي فطم.. لم یجزئه؛ لأنه لا يستوفي کاملاًء ولو کان 
بعضهم شبعان قبل الأكل اختلفوا فيه: 


ا و و 
ولا بذ من الإدام في خبز الشعير دون الْجْطة. 
ولو أطْعمَ فَقيراً وَاجدا سِيَينَ يَوْماً.. أجرَأهُ. 


ون أعطاهُ طعَامَ الشهُرَيْن في يَوْم.. لا پُجزیءُ إلا عن يوم واحل. 


قيل يجزئه؛ لأنه وجد إطعام العدد المعين وقد شبعوا. 

وقيل: لا يجوز؛ لأن الواجب عليه إشباع العدد المعيّن» واختاره في «الزيلعي». 

(ولا بد من اللإدام)؛ ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع (في خبز الشعير دون الحنطة)» 
والذرة كالشعيرء (ولو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً.. أجزأه)» خلافاً للشافعي؛ لأن 
التفريق على الستين واجب بالنص» فلا يجوز إبطاله بالتعليل. 

قلنا: إن المقصود سد خلَة المحتاجين» والحاجة تتجدد بتجدد الأيّام» فكان 
اليوم الثاني كمسكين آخر؛ لتجدد سبب الاستحقاق. 

(وإن أعطاه طعام الشهرين في يوم.. لا يجزئ إلا عن يوم واحد) بالاتفاق إن 
كان الدفع بطريق الإباحة؛ لأن المقصود سد خلة المحتاجين» والحاجة تتجدد في 
كل يوم» فالدفع إليه دفعة» أو دفعات» في يوم واحد.. لا يدفع إلا حاجة واحدة وهي 
أكل ذلك اليوم. 

وإن كان بطريق التمليك في يوم واحد.. فلا يخلو؛ إما أن يدفع إليه دفعة.. أو 
دفعات. 

فإن كان الأول.. لا يجوز بالاتفاق أيضاً؛ لأن التفريق منصوص عليه» فلا يجوز 
دونه. 

وإن كان الثاني.. فقد اختلفوا فيه. 

قيل: يجوز؛ لأن الحاجة إلى التمليك كثير يتجدد في كل يوم واحد كما يتجدد 
في الأيام» وليس لها نهاية؛ فإذا فرق بدفعات في يوم واحد.. جاز كما في الايام. 

وقيل: لا يجوز إلا عن يوم واحد» وهو الصحيح على ما في «التبيين»؛ لأن 
المقصود سد الخلةء ولهذا لا يجوز الصرف إلى الغني وبعدما استوفى وظيفة اليوم 


۸ ا کاٺ الطَلاق 
إن جَامَعَهًا في خلال الإطعام.. لا يشتأنف. 
لو أطعم سين فَقيراً لكل قير صَاعاً عن ظهارين.. لا يصح إلا عن 

واحد. 
لا حاجة له إلا سد الخلة بصرف وظيفة أخرى إليه؛ لأنه قد اندفعت حاجته في ذلك 
اليوم» فالصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم» بخلاف كفارة أخرى؛ لأن 
المستوفي في حكم تلك الكفارة كالمعدوم» ولا يمكن أن يجعل مثله في هذه 
الكفارةء» كذا في «العناية». 

وهل الأمر كذلك في كفارة الصوم وصدقة الفطر؟ 

فقال في «الحاشية اليعقوبية»: ولا يخفى عليك» أن هذا يدل على أن كفارة 
الصوم كذلك لا يجزي دفع الأكثر من النصب الواحد إلى فقير واحد دفعة واحدة» 
وعلى هذا: إن دفع الأكثر من صدقة الواحد في صدقة الفطر إلى فقير [٠٠٠/ب]‏ واحد 
دفعة واحدة لا تجزئ إلا عن واحد. انتهى. 

يريد بقوله: أن هذا يدل أن الدفع بطريق التمليك في يوم واحد دفعة واحدة 
يدل على أن كفارة الصوم أيضا كذلك. 

ثم الظاهر من فطرة «الخلاصة»: أنها تجزئ عن الأكثر لو فزق حصة كل واحد 
منهم عند الإفراز» وقد ذكرناه ثمة. 

(فإن جامعها في خلال الإطعام.. لا يستأنف)؛ لأن النص في الإطعام غير مقيّد 
بما قبل المسيس» فيعمل بإطلاقه» ولا يجوز حمله على النص المقيّد في الإعتاق 
والضوم بالقياس» ولا بخبر الواحد» وهو قوله ئة للذي واقع امرأته قبل التكفير: 
«استغفر الله» ولا تعد حتى تكفر»»؛ لأنه نسخ ولا يجوز بمثله» وإنما منع من الوطء 
قبل الإطعام لاحتمال أن يقدر على التحريرء أو الصيام فيقعان بعده» والنهي لخيره لا 
ينافي المشروعية بأصله. 

(ولو آطعم ستين فقيراً لکل فقير صاعا) من بر (عن ظهارين) سواء كانا من 
امرأة» أو امرأتين (..لا يصح إلا عن واحد) منهما عند أبي حنيفة ويعقوب. 


بات اظيا ع ج وو ا کے 0۹ 
ولو عَن ظهار وإفطار.. صح عَنْهُمَا. 
وَكَذا لو حوُر عَْدَيِن عَن ظهارَينِء أو صَامَ عَنْهُمَا أرْبَعَة آشهر أو أطعمَ 


ماتة وَعشرينَ فقيرا.. صح عَنْهُمَا إن لم يُعيَنْ. 


(ولو) أطعم (عن ظهار وإفطار.. صح عنهما) بالاتفاق. 

وقال محمد: صح في الظّهارين أيضاً؛ لأن في المؤدّى وفاء بهما؛ إذ الواجب 
عن كل ظهار لكل مسكين: نصف صاع من برء» ففي الصاع وفاء بهماء والمصروف 
إليه محل لهما؛ لأن الفقير لا يخرج بأخذ أحد الحقين عن كونه مصرفا؛ لبقاء الخلَّة 
والنية معينةء فيقع عنهما؛ كما لو أطعم عن ظهار وإفطارء أو فرق في الدفع. 

ولهما: أن النية في الجنس الواحد لغو؛ لأنها للتمييز بين الأجناس المختلفة» 
والفرض عدمهاء ووجوب كل ظهار بسبب على حدة لا يجعلهما جنسين حقيقة» 
حتى يعتبر فيه النية» فلغت النيةء وإذا لخت والمؤدى يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف 
الصاع أدنى المقادير فيقع عنهما؛ كما إذا نوى عن أصل الكفارة.. فإنه يقع عن 
أحدهما بالاتفاق. 

بخلاف ما إذا فرق في الدفع؛ لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر. 

فإن قيل: إنه لو أعتق عبداً عن أحد الظهارين بعينه.. صح نية التعيين» ولم تلغ 
وإن كان الجنس متحدأء حتى حل له وطءٌ المرأة التي عينها في الإعتاق. 

أجيب عنه: بأن إعتاق الرقبة تصلح كفارة عن أحد الظّهارين قدراً ومحلاً 
فصحت نيته» وأما إطعام ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً؛ فإن صلح عن الظّهارين 
قدراً.. لكنه لم يصلح لهما محلا لأن محلّهما مائة وعشرون مسكيناً عند عدم 
التفريق؛ فإذا زاد في الوظيفة ونقص عن المحلْ.. وجب أن يعتبر قدر المحل 
احتیاطاً؛ کما لو أعطی ثلاثین مسکیناً كل واحد صاعاً. 

(وكذا لو حرّر عبدين عن ظهارين» أو صام عنهما آربعة أشهرء أو أطعم مائة 
وعشرين فقيراً.. صح عنهما وإن) - وصلية - (لم يعين)؛ لأن الجنس متحد والمحل 


إا ا د >= > کات الطلاق 


ون حر عَنْهُمَا رَقبَةَ وَاجِدَة٬‏ او ضام شَهرَيِن ثم عيِنَ عن أحدِهما.. 
ولو عن ظهَارِ وَقتل.. لا. 


قابل» وفي المؤدى وفاء بهماء فلا حاجة إلى تعيين النية. 

(وإن حرّر عنهما رقبة واحدة» أو صام شهرين عن أحدهما.. صح» ولو عن 
ظهار وقتل: لا) يصح عن أحدهما. 

وقال زفر: لا يصح عن أحدهما في الفصلين .]/٤٠١[‏ 

O‏ لأن الكفارات كلها 
باعتبار اتحاد المقصود؛ أً عني: الستر جنس واحد» وفي الجنس الواحد لا يفيد تعيين 
اه ف فة اسل ااكفاره رفز توي أي لار كان ل أف كه 
اهما شاء» فكذا هذا. 

ووجه زفر: أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبدء فليس له أن يجعل عن 
أحدهما؛ لخروج الأمر من يده. 

ولنا: أن نية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لأنه نوى التوزيع في الجنس 
الواحد فكانت لغوا؛ فإذا لخت.. صار؛ كأنه أعتق رقبة عن الظّهارين ولم ينو عنهماء 
وذلك جائز وله أن يصرفها إلى أيهما شاء.. فكذلك ههنا. 

بخلاف ما إذا كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع في 
الجنس المختلف فكانت معتبرة.. فلا يكون عن واحد منهما. 

فإن قيل: لا نسلم اختلاف الجنس ههنا؛ لأن الحكم وهو الكفارة بالإعتاق: في 
القتل والظّهار واحد. 

أجيب: بان اختلاف الجنس في الحكم ههنا باختلاف الشبب؛ فإن القتل 
يخالف الظهار لا محالةء واختلاف السبب يدل على اختلاف المسيّب. 


ااا ن ا 


نظير ما يتحد الجنس فيه: أنه إذا صام في قضاء رمضان عن يومين.. يجزئه عن 
قضاء يوم واحد» بناءً على ما ذكرناه من أن نية التوزيع في الجنس الواحد لغو» وبقي 
أصل النية. 

ونظير ما يختلف الجنس فيه: أنه إذا كان عليه صوم القضاء والنذر لا بد من 
التمييز بينهما بالنية؛ فإن نوى من الليل أن يصوم غداً عنهما.. كانت النية معتبرة» ولا 
يصير صائما لاختلاف الجنس فيه. 

ثم الأصل ههنا: أن ما اتحد سببه فهو المتحد» وما اختلف سببه فهو المختلف› 
فالصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين والعصرين من يومين» ولهذا احتاج 
في قضائهما إلى تعيين النيةء وإلا.. لا يقع عن واحد منهماء وصوم رمضان من سنة 
واحدة من قبيل المتحد؛ لاتحاد سببه» أعني: حضور شهر» ومن سنتين من قبيل 
المختلف؛ لاختلاف سببه. 

رولو ظاهر العبد.. لا يجزئه إلا الضوم)؛ لأنه لا ملك له» فلم يكن من أهل 
التكفير بالمال. 

(وإن أعتق عنه سيده أو أطعم»؛ لأنه ليس له أهلية الملك حتى يصير مالكاً 
بتمليك المولى. 


رباب اللَّعانِ) 
شَهادَات مُوَكُدَةٌ بالأَيمَانِء مقرونة باللّعن» فَائِمَة مقَام حدٍ الْقَذْفِ في حي 

الرّوج» ومقام حل الرَنّا في حَقَهَا. 

راب اللْعَانِ) 

هو في اللغة: الطرد والإبعاد والسب على ما في «المصباح». 

وفي الشريعة: (شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللّعن) والغضب (قائمة مقام 
حدَ القذف في حق الرّوج). 

والمراد بكونه قائماً مقام حد القذف في حقه: أن يسقط حد القذف عنه إذا 
تلاعنا بالنسبة إلى زوجته لا مطلقأًء إذ لو كان مطلقاً.. لم تقبل شهادته أبدأ» مع أنها 
مقبولة على ما صرح به «الزيلعي» في باب حد القذف؛ حيث قال: إن شهادته تقبلء 
ولو کان محدوداً في حق الکل.. لما قبلت. انتهی. 

وذکر في «البحر» نقلاً عن «الاختيار»: أنها لا تقبل بعد اللّعان أبدأ ولم أجده 
في «الاختيار»'. 

(ومقام حدَ الزنا في حقها)» والمراد بكونه [١٠٠؛/ب]‏ قائماً مقام حدَ الزنا في 
حقّها: أن يسقط عنها حد الزنا بالنسبة إلى الزوج»ء لا مطلقا على ما صرح به في 
«الزيلعي» و«البحر». 

ولما كان في مقام حد الزنا في حقّها.. لا يثبت اللّعان بالشهادة على الشهادة › 
ولا بكتاب القاضي إلى القاضي» ولا بشهادة النساء» على ما صرّحوا به. 

وذكر في «البحر»: أنه ليس المراد أن اللعان قائم مقام الحدين في حالة واحدة» 
وإنما المراد أنه قائم مقام حدّ القذف في حقّه إن كان كاذبا وهي صادقةء وقائم مقام 
حد الزنا في حقَّها إن كانت كاذبة وهو صادق. 


(۱) بل هو في «الاختيار» في باب اللَّعان (۱۹۸/۳). 


با اللعان ._..- اہ ا ا 


واستفيد من كونه قائماً مقام الحد؛ سواء كان بالنسبة إليهء أو إليها: 

آنه لا يحتمل العفو والإبراء والضلح على مال» حتى لو صالحها على الترك 
ال ردت الال وها المظالة بعد العفي 

ونه لا يحتمل التوكيل إلا في إثباته على قول الإمام؛ كالحد. 

ثم هذا حدّه. 

* وأما سببه: فهو قذف الرجل امرأته قذفاً يوجب الحد في الأجنبية. 

۵ وآما شرطه: ا إلى القاذف خاصةء وبعضه إلى المقذوف خاصة» 
وبعضه إليھما ج ا و إلى المقذوف فيه» وبعضه إلى نفس القذف» وبعضه 
ا 

أما الأول: فواحد وهو عدم إقامة البينة على صدقه. 

وما الثاني: فإنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه. 

وآما الثالث: فقيام الزوجية بينهماء حتى إذا طلقها بائناً أو ثلاثاً.. سقط اللّعانء 
ولا يجب الحد والعقل والإسلام والبلوغ أيضا. 

وأما ما يرجع إلى المقذوف فيه: فهو دار الإسلام. 

وآما ما يرجع إلى نفس القدف: فالرمي بصريح الرنا. 

٠‏ وركنه: شهادات مخصوصة جارية بكلمات معروفة» على ما أشار إليها في 
الحد. 

٠‏ وحكمه: حرمة الوطء والاستمتاع؛ كما فرغا من اللعان على ما سيأتي» ثم 


هذا عندنا. 


e۴‏ کات الطلاق 


لو قذف زوجت بالرّنا وكُلّ منْهُمَا أل للسَهَادَي a‏ 

وقال الشافعي: هي يمان مؤكّدات بلفظ الشهادة» لقوله تعالى: هد اح 
أ بدح هة رارج َد َء ؛ لأن قوله تعالى: ل : محكم في اليمين» 
والشهادة تحتمل اليمين» فيحمل المحتمل على المحكم. 

ولنا: قوله تعالی: ل ورب برشت روجهم ور یکن کم شہدکر اسم استشنى أنفسهم 
عن الشهداء فثبت أنهم شهداء؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال» ثم نص على 
شهادتهم» فقال: هة اميه أ سد ّ4 فنص على الشهادة واليمين» فقلنا: 
الركن: هو الشهادة المؤكدة باليمين القائمة مقام الحدٌ في الطرفين على وجه بيّناه. 

(فلو قذف زوجته بالزنا وكل منهما أهل للشهادة)» أي: من أهل أدائها على 
المسلم لا لمجرد التحمّل» ولهذا لا يجري اللْعان بين: 

كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا؛ لعدم أهلية أدائها على 
المسلم؛ لأن اللّعان شهادات مؤكدات بالأيمانء فلا بد من أهلية اليمين أيضاً 
والكافر ليس من أهل الكفارة. 

ولا بين كافرة ومسلم. 

ولا بین مملوکین. 

ولا بين ما إذا كان أحدهما مملوكاء أو صبياء أو مجنوناًء أو محدوداً في قذف. 

كلها لعدم أهلية الشهادة. 

بخلاف الأعميين» أو فاسقين؛ فإنه يجري اللّعان بينهما؛ فإنهما من أهل [۷٠ء/]‏ 
الشهادة وإن لم تقبل شهادتهما للفسق وعدم التمييز» حتى لو قضى القاضي 
بشهادتهما.. صح قضاؤه. 

بخلاف ما إذا قضى بشهادة المملوك والصبي والمجنون.. فإنها لا تصح. 

وأشار بقوله: «بالرّنا»: 


باب اللَعَان ج س بن 


ET 3 
esac ek ease as ESA RS وهی ممن يُحَد قاذفهاء‎ 


إلى ما في «البدائع»: من أنه لو قذف بعمل قوم لوط.. لا لعان فيه عند أبي 
حنيفةء ويجب اللّعان عندهماء بناءً على الخلاف المشهور بينهما في لزوم الحدٌ فيه 
عندهما لا عنده. 

وإلى ما في «الخانية»: من أنه لو قذف رجل امرأة رجل» فقال الزوج: صدقت 
هي كما قلت.. كان قذفاً حتى يلاعن» ولو قال: صدقت مطلقاً من غير زيادة.. لم 
یکن قاذفا. انتھی . 

(وهي ممن يحدَ قاذفها)» أراد به: كونها عفيفة عن الزنا؛ لأن اشتراط كونها حرّة 
مكلفة مسلمة علم من كونها من آهل الشهادة» فلم يبق من شرائط الإحصان إلا 
العمَةء وإنما اشترط إحصانها؛ لأن اللعان قائم مقام حد القذف.. فلا بد من إحصانها 
حتی يح قاذفها. 

فلو لم تكن محصنة بان کانت وطئت بنکاح فاسد وکان لها ولد» ولیس له آب 
معروف» أو زنت في عمرها ولو مرّةء أو وطئت وطئًاً حراماً ولو بشبهة.. [لم يجز 
اللّعان]. 

وإنما خضت المرأة بكونها ممن يحدَ قاذفها مع أنه شرط في جانب الرجل 
أیضاًء حتی لو کان هو ممن لا يحد قاذفه.. لا يجري اللَّعان بينهما وإِن كانت هي 
ممن يح قاذفها؛ لئلا يخلو القذف عن إيجاب حكم. 

فإنها إذا لم تكن ممن يحد قاذفها.. لم يلزم الرجل حد ولا لعان؛ لأنه قائم مقام 
حد القذف» وهو يقتضي إحصانها. 

بخلاف ما إذا لم يكن الرجل ممن يحد قاذفه وقذف.. فإنه يحد حد القذف» 
فلم يخلو القذف عن إيجاب حكم» كذا في «النهاية» و«العناية». 

فإن قبل: قد عرفت أن اللّعان شهادات مخصوصة» وما المناسبة بين الشهادة 
والحد حتى تقوم هي مقام الحد في الطرفين؟ 


أجيب: بأن الحد زاجرء والإشهاد باله تعالى كاذباً مقروناً باللّعن على نفسه 
يسبب الهلاك» وفي ذلك زجر عن الإقدام على سببه» فقامت مقامه. 

فإن قيل: إذا قامت هي مقامه.. فلم يجز التداخل فيه؛ كما جاز في حدَ القذف» 
حتى إنه لو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة» أو بكلمات متفرقة.. فعليه أن يلاعن 
عن كل واحدة منهنّْ على حدة؛ لعدم التّداخل فيه» ولو قذف أجنبيات بكلمة» أو 
كلمات» أو أجنبية بكلمات.. فإنه يقام عليه حدٌ القذف مرة واحدة للتداخل فيه. 

أجيب: بأن إقامة اللعان مقام الحدٌ في حقّه إنما هو فيما إذا قذف زوجتهء لا 
مطلقاً على ما ذكرناه سابقاً.. فلا ترد عليه الأجنبيات. 

(أو نفي نسب ولدها) الذي ولد على فراشه»ء أو الذي من غيره عن أبيه 
المعروف؛ لأنه لما نفي ولدها.. صار قاذفاً لهاء ولا يعتبر احتمال كون الولد من غيره 
بالوطء بشبهة؛ لأن الأصل في النسب: الفراش الصحيح» والفاسد ملحق به 
والأصل: عدمه» فنفيه عن الفراش الصحيح.. قذف به» حتى يظهر الملحق به. 

وقال الشافعي: لا يصير بنفي الولد قاذفاً لها ما لم يقل إنه من الزنا [۷٠٠/ب)؛‏ 
لجواز أن يكون من الوطء بشبهة؛ كما لو قال لأجنبية: ليس هذا الولد الذي ولدته 
من زوجك.. فإنه لا يصير قاذفاً ما لم يقل: «وإنه من الزنا» بالاتفاق. 

قال شيخ الإسلام: والقياس ما قالهء إلا أنا تركناه لضرورة في اللعان؛ لأن 
الزوج قد يعلم أن الولد ليس منهء بأن لم يطأهاء أو عزل عنها عزلاً بَتاًء ولكن لا 
يعلم أنه بزنأًء أو بوطء عن شبهة» فاكتفى بنفي الولد حى ينتفي عنه نسب الولدى 
وهذه الضرورة معدومة في حق الأجنبي» كذا في «العناية». 

وذكر في «المحيط»: أنه إذا نفى الولد بأن قال ليس بابني» ولم يقذفها بالزنا.. 
لا لعان بينهما؛ لأن النفي ليس بقذف لها بالزنا يقينا؛ لجواز أن يكون الولد من غيره 
بوطء عن شبهة لا عن زنا. انتهى. 
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ٍ مړ 
وطالبنةُ بمُوجَبه.. وجب عَليْهِ اللعان. 


وهذا منه اختيار قول الشافعي» وعمل بالقياس. 

(وطالبته بموجبه): بموجب القذف وهو: الحد» وهذا لأنه حقّها؛ لأنه باللّعان 
يندفع منها عار الرّناء فلا بد من طلبها كسائر الحقوق» حتى لو لم تطالبه.. لا لعانء 
ولا بد أن يكون الطلب في مجلس القاضي على ما في «البحر» عن «البداة «. 

ثم قال: وهذا إذا كان القذف بصريح الزناء ما إذا كان ينفي الولد.. فالطلب 
حقّه أيضاً؛ لاحتياجه إلى نفي نسب من ليس منه؛ كما أن المرأة محتاجة إلى نفي 
الزنا عن نفسهاء كذلك الولد يحتاج إلى نفي نسب الغير منه. 

وأشار بعدم اشتراط الفور في الطلب إلى أن سكوتها لا يبطل حقها وإن طالت 
المدّة؛ لأن تقادم الزمان لا يوجب بطلان الحق في القذف والقصاص» على ما ذكره 
الإسبيجابي. 

وزاد في «الجوهرة»: وحقوق العباد. 

وفي «خزانة الفقه»: ولو سكتت ولم ترفع إلى الحاكم.. كان أفضل› وينبغي 
للحاكم أن يقول لها: اتركي وأعرضي عن هذا؛ لأنه دعاء إلى الستر؛ فإن تركت مدة» 
ثم خاصمت.. فلها ذلك» كذا في «البحر». 

(.. وجب عليه اللّعان) إن كانت الزوجية قائمة بأن لم تكن مطلقة بائناًء وإلا.. 
فلا؛ لأن شرط اللّعان قيام الزوجية بينهما. 

واعلم: أن موجب قذف الرجل زوجته؛ كان حد القذف أولاً؛ كما في الأجنبية؛ 
لعموم قوله تعالى: «وَأيَيسوَالْنحَصَدَتٍ) الآيةء ولما روي أنه ية قال لهلال بن أمية 
حين قذف امرأته بشريك بن سحماء: «ائت بأربعة من الشهداء يشهدون على صدق 
مقالتك» وإلا.. فحد على ظهرك»» فقال الصحابة: الآن يجلد هلال بن أمية فتبطل 
شهادته في المسلمين» فثبت أن موجب القذف في الزوجة كان الحدّ» ثم انتسخ بآية 
الأعانء فنظرنا في آية اللّعان فوجدناها دالة على أن الأصل في اللّعان: أن تكون 


ا ا اتاق 


شهادات مؤكدات بالأيمان» مقرونة باللّعن» قائمة مقام الح في الطرفين على ما 
ذکرناه. 

ومما يدل على الانتساخ بآية اللعان ما رواه مسلم: أن رسول الله َء قال لمن 
سأله عمّن قذف امرأته: «قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فَأتِ بها»» قال سهل: 
فتلاعنا. 

(فإن آبی) الزوج [۸٤/آ]‏ عن اللّعان (.. حبس حتی یلاعن آو یکذب نفسه) فیما 
رمی عليهاء فيح حدً القذف على تقدير تكذيب نفسه» وهذا؛ لأنه حق مستحق عليه 
وهو قادر على إيفائه» فيحبس حتى يأتي بما هو علیه» أو يكذب نفسه؛ ليرتفع سبب 
اللعان وهو التكاذب؛ لأن اللّعان لا يجب إلا بعد أن أكذب كل واحد منهما الآخر 
فيما يدعيه» بعد قذف الزوج امرأته بالزناء وأما إذا أكذب نفسه.. فلم يبق التكاذب. 

(فإن لاعن)» أي: الزوج (.. وجب اللعان عليها)؛ أي: على الزوجة لقوله تعالى: 

َة يهر ْم سمدم َد » لكن يبدأ بالزوج لأنه المدعي» فيطلب منه الحجة 

أولا. 

(فإن أبت.. حبست حتى تلاعن)» وإذا تلاعنت.. يفرق القاضي بينهماء وهذه 
الفرقة تطليقه بائنة عند أبي حنيفة ومحمد على ما سيصرح به. 

(أو تصدقه) فيرتفع اللّعان؛ لانتفاء سببه» وكذا لا حد عليها؛ لأن تصديقها ليس 
بإقرار للزنا أربع مرات حتّى يقيم عليها حدَ الزنا. وذكر في «الزيلعي» وفي بعض 
نسخ «القدوري»: «فتحدّ» وهو غلط؛ لأن الحد لا يجب بالإقرار مرّة» فكيف يجب 
بالتصديق مرة وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات؛ لأن التصديق ليس بإقرار» فلا 


يعتبر في حت وجوب الحد» ويعتبر في درئه فيندفع به اللّعان ولا يجب به الحدّ ولو 
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إن لم يكنِ الرَوِجٌ مِن أهلِ اساد وء پان كان عبداًء أو كَافِرا أو محدوداً 
في قڏف وهي م ن اهلها e‏ 

إن كَانَ أهلاً وَهِي صَغْيرَةٌء أو امن أو مَجْنُونة و محدودة في قذف» أو 
کا فرَةء أو من لا يُحدٌ قاذفُها.. فلا حَدٌ ولا لعانً. 


صدقته في نفي الولد.. فلا حد ولا لعان» وهو ولدهما؛ لأن النسب إنما ينقطع حكماً 
باللعان» وهو حق الولدء فلا يصدقان في إبطال حقه. انتهى. 

وبهذا ظهر ضعف ما في «صدر الشريعة» و«شرح النقاية»: أن بتصديق المرأة 
زوجها ينتفي نسب ولدها منه. 

وأجاب عنه بعض المتأخرين: بأن المرأة إذا أكذبت زوجها في نفي الولد على 
ما ذكر في صفة اللعان» وحلفت على صدقها في هذا التكذيب.. ينتفي نسب الولد. 

ففي صورة التصديق: ينبغي أن ينتفي أيضاً بطريق الأولى» وأما كون النسب حق 
الولد.. فكما لا يفيد في صورة اللّعان: كذلك ينبغي أن لا يفيد ههنا أيضاً. 

eT‏ أداء الشهادة بان كان عبداً أو كافراً أو محدوداً في 
قذف وهي) أي ي: الزوجة (من أهلها.. حد) حد القذف؛ لأنه تعذر اللّعان لمعنى من 
جهته؛ لانه ليس من آهل الشهادة» فيصار إلى الموجب الأصلي وهو حد القذف» 
واللّعان خلف عنه بعد النسخ على ما ذكرناه. 

وصورة كون الزوج كافراً: أن يكونا كافرين قبل القذف فأسلمت المرأة وقذفها 
الزوج قبل أن يعرض عليه الإسلام. 

(وإن كان» أي: الزوج (أهاف لأداء الشهادة (وهي)» أي: الزوجة (أمةء أو 
صغيرة» أو مجنونة» أو محدودة في قذف» أو كافرة» اسن لا ا ذف فلا 
حد» ولا لعان)؛ لعدم إحصانها وعدم أهليتها للشهادة. 

ولو كانا محدودين في قذف.. فعليه الحدّ؛ لأن امتناع اللّعان من جهته وهو 
كونه ليس من أهل الشهادة. 


وغ کاب الطلاق 


وَصِفته: آن يَبتدىءَ بالرؤج› 


فإن قيل: هلا اعتبر جانبها وهي أيضاً محدودة في قذف ودرءاً للحد. 

أجيب: بأنٌ المانع [۸٠٠/ب]‏ إنما يعتبر مانعاً إذا وجد المقتضي» وإذا لم يكن 
الزوج أهلاً للشهادة.. لم ينعقد قذفه مقتضياً للحكم وهو اللَّعان» فلا يعتبر المان» 
والقذف في نفسه موجب للحدٌ فيحد» بخلاف ما إذا وجد الأهلية من جانبه.. فإنه 
ينعقد قذفه مقتضياً له؛ فإذا ظهر عدم أهليتها بكونها محدودة في قذف.. بطل 
المقتضي» فلا يجب الحد؛ لأنه لم ينعقد للحدء بل انعقد للّعانء ولا اللعان أيضاً؛ 
لبطلانه بالمانع. 

(وصفته: آن يبتدأً بال[ّوج) لما ذكرناه من أنه المدّعي» فيطلب منه الحجّة أؤلاً 
أفاد هذا: أن المرأة لو ابتدأت باللّعان.. لا يصح لعانهء وبه صرح في «البحر» عن 
شرح الأقطع». 

ولكنه قال في «الاختيار»: إذا التعنت المرأة أولاًء ثم الزوج.. أعادت هي؛ 
ليكون على الترتيب المشروع. 

فإن فرق القاضي بينهما قبل إعادة المرآة.. جاز؛ لأن المقصود تلاعنهما وقد 
وجد ذلك. 

وفي «البدائم»: ينبغي أن يعيد اللَّعان عليها؛ لأن اللّعان شهادةء فلا يصح لعانها 
إلا بعد وجود شهادته؛ لأنه مدع فيبتدئ شاهد المدعي» ثم يشاهد المدعى عليه 
بطريق الدفع له؛ كما في باب الآعوى؛ فإن لم يعد حى فرق بينهما.. نفذت الفرقة؛ 
لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد؛ لأنه يزعم أن اللّعان يمين لا شهادة» ويجوز 
تقديم إحدى اليمينين على الأخرى؛ كتحالف المتبايعين فإنه لا يلزم مراعاة التّرتيب. 
انتھی. 

ولا يخفى عليك أن مقتضاهما لزوم الإعادة عليهاء لكنه قال في «الغاية»: لو 
بدا بلعانها.. فقد أخطا السنةء ولا تجب إعادته» ورجحه ابن الهمام» وقال: وهو 


اثلا ا ا )هة 
يمول ات مَرّات: «أشهَدُ بالل ت صادِق فيمَا رميشها به مِنَّ الرّنا»» وقي 
الْحامسة: «لعنة اله عَلَيْه إن کان کاذیاً فِيمَا رميتها به من الرّنا»» شير إلا و 
ثم تقول هن اربع مَرّات: «أشهد 

في الخامة: «غضبٰ الله عَلَبِها ِن 


بال ٳِنّهُ كاذب فيمَا رماني به مِنَ الرَنَا»» 
گان صا قا فيما رماني به من الرَنا» شير ر 
إِلهِ في جَميع ذَلِكَ. 


الوجه؛ لأن التص أعقب الرّمي بشهادة أحدهماء وشهادتها الدارئة للحد عنها بقوله: 
ويروأ نها ألعدَابَ )» ولأن «الفاء» دخلت على شهادته على وزن ماقلنا في سقوط 

الترتيب في الوضوء من أنه أعقب جملة الأفعال للقيام إلى الصلاةء وإن كان دخول 
«الفاء» على غسل الوجه. فانظره ثمة. 

(فيقول)» أي: الزوج (أربع مرات: آشهد بالل آئي صادق فيما رميتها به من 
الزنا)» أو: نفي الولد. 

(وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رميتها به من الزنا» أو نفي 
الولد» (يشير إليها في جميع ذلك. 

ثم تقول هي)» آي: المرأة (أربع مات أشهد بال إنه كاذب فيما رماني به من 
الزناء وفي الخامسة: غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما رماني به من الزناء وتشير 
إليه»» أي: إلى الزوج (في جميع ذلك). 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه ياتي بلفظ الخطاب» يقول: فيما رميتك به من 
الزنا؛ لأنه أقطع للاحتمال؛ لأنه يحتمل أن يضمر هو مرجعاً للضمير الغائب غيرهاء 
بخلاف الخطاب؛ لأنه لا يحتمل غيرهاء وتقول هي أيضا: إنك لمن الكاذبين فيما 
رميتني به من الزنا. 

وفي «فتح القدير»: والأولى أن يقيمهما القاضي متقابلين» ويقول له التعن. 

ووجه ظاهر الروايةء أعني: ما ذكر في الكتاب أن لفظة الغيبة إذا تضمنت إليه 


ot‏ تتاب الطلاق 


وإن كان الْقَذْفُ بتَفى الْوَلَّدٍ.. ذكرَاهُ عرض ذكر الرَنَا. 
إن كان بالزنًا وَنفي الْولَدٍ.. ذكراهما. 


وَإذا تلاعنا.. فَرْق الْحَاكِم بينهما. 


الإشارة.. انقطع الاحتمال» وإنما خصت المرأة بالغضب؛ لأن النساء يستعملن اللّعن 
كثيرا؛ كما ورد في الحديث: «إنكن ]/٠٠١[‏ تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء فلا تبالين 
به»» بخلاف الغضب فإنهن قلما يستعملنه.. فكان أردع. 

(وإن كان القذف بنفي الولد.. ذكراه)» أي: ذكر الزوجان. 

(«عوض ذكر الزنا)؛ بن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من 
نفي الولدء وكذا في جانبها. 

(وإن كان بالزنا ونفي الولد.. ذكراهما) جميعاً. 

(وإذا تلاعنا.. فرق الحاكم بينهما» أشار إلى أن القاضي يفرق بينهما وإن لم 
يرضيا بالفرقة» وإلى أنها لا تبين قبل تفريقه» حتى لو مات أحدهما قبله.. ورثه 
الآخر. 

ولو زالت أهلية اللّعان في هذه الحالة بأن أكذب نفسه»ء أو قذف إنساناً فحد» أو 
وطئت وطئاً حراماًء أو خرس أحدهما.. لم يفرق بينهما. 

والمراد بالحاكم: هو الذي وقع اللّعان عنده» حتى لو لم يفرق هذا الحاكم حتى 
عزل» أو مات.. فالحاكم الثاني يستقبل اللعان عندهماء خلافا لمحمد» كذا في 
البحر. 

وقال زفر: تقع الفرقة بتلاعنهما؛ لثبوت الحرمة المؤبدة به. 

وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج. 

ولنا: ما رواه البخاري ومسلم: أنه ية لاعن بين رجل وامرأة ففرَّق بينهما 
وألحق الولد بأمه» وأن عويمر العجلاني لاعن امرأته عند رسول الله َة فلمًَا فرغا 


بات اللعان > ا ل ا ا ا ا 
وَهُو طلقَة بائنة. 
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وينفى نسب الوّلدِ إن كان المَّذف بهء ويْلجمَة بأَمّه. 


من لعانهما.. قال: كذبت عليها يا رسول اله إن أمسكتهاء فلطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله ية ولو كانت الفرقة تقع بلعانهماء أو لعانه.. لأنكر عليه رسول الله بلا. 

(وهى)» آي: تفريق القاضي (طلقة بائنة) عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه فعل 
القاضي وهو ينسب لنيابته عنه» كما في العنينء ولها النفقة والسكنى في العدة. 

الثابت باللّعان: تحريم مؤبد لا طلقةء حتى لا يحل له تزوجها أبدأ على ما 
سنبينه» ثم إنما توقف البينونة على تفريق القاضي؛ لأنه لما حرم الاستمتاع بينهما 
بالّعان.. فات الإمساك بالمعروف» فوجب عليه التسريح؛ فإذا لم يسرح.. ناب 
القاضي منابه؛ لأنه نصب لدفع الظلم. 

(وينفي) القاضي (نسب الولد») من الأب (إن كان القذف به)» أي: بنفي الولد لا 
بالزناء (ويلحقه بأقه) لما رويناه من «الصحيحين»؛ ولأن مقصوده من هذا اللّعان: 
نفي الولدء فيوفر عليه مقصوده بلا حاجة إلى تصريح القاضي بالنفي والإلحاق؛ لأن 
القضاء بالتفريق يكون متضمناً لنفيه وإلحاقه. 

وروى بشر عن أبي يوسف: أن القاضي يفرق بينهماء ويقول قد ألزمته أمَّه 
وأخرجته من نسب الأب» حتى لو لم يقل ذلك.. لم ينتف النسب عنه؛ لأن نفي 
الولد قد ينفك عن التفريق؛ إذ ليس من ضرورة التفريق بالعان نفي الولدء كما لو 
مات الولد.. فإنه يفرق بينهما باللّعان» ولا ينتفي النسب عنه» فلا بد أن يصرّح 
القاضي بنفي النسب. 

قال في «الزيلعي»: شرط نفي نسب الولد وإلحاقه بأمه: أن يكون العلوق في 
حال يجري بينهما اللعان» حتى لو علقت وهي أمة»ء أو كافرة» ثم أعتقت أو 
أسلمت.. لا ينفي» ولا یلاعن؛ لأن نسبه کان ثابتاً على وجه لا یمن قطعه باللّعانء 


ي اا و ۴ ٤‏ تات الطاق 


وقال في «الحاوي»: وإن نفی ولد زوجته وهما ممن لا لعان بینهما.. لزمه ولا 
يستطيع نفيه أبداء ولا ينتفي [١٠٠/ب]‏ ولد الزوجة إلا باللّعان. انتهى. 

وقال صاحب «البدائع»: لقطع النسب من الأب شرائط ست: 

الأول: التفريق. 

الثاني: أن يكون التفريق بحضرة الولادةء أو بعدها بيوم» أو يومين. 

الثالث: أن يتقدم منه إقرار به صريحاًء أو دلالة كسكوته عند التهنئة. 

الرابع: أن يكون الولد حيَاً وقت التفريقء فلو نفاه بعد موته.. لاعن ولم يقطع 
نسبه» وکذا لو جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما.. تلاعن ولزماه» أو نفاهماء ثم 
مات أحدهماء أو قتل قبل اللعان.. لزماه. 

الخامس: أن لا تلد بعد التفريتق ولداً آخر من بطن واحد» فلو ولدت فنفاه 
ولاعن الحاكم وفرق بينهماء ولزم الولد أمّه» ثم ولدت آخر من الغد.. لزماه وبطل 
قطع نسب الأول؛ لأنه لما ثبت الثاني.. ثبت الأول ضرورة. 

وإن قال الزوج: هما ابناي.. لا حد عليه» ولا يكون مكذباً نفسه؛ لاحتمال 
الإخبار بما لزمه شرعا. 

السادس: أن لا یکون محکوماً بثبوته شرعا؛ فان حکم بثبوته.. لا ينقطع نسبه. 

ویتفرع علیه: ما ذکره محمد في «الجامع الكبير» مسألتان: 

إحداهما: امرأة ولدت ولدأء فانقلب هذا الولد على رضيع فمات الرضيع» 
وقضى بديته على عاقلة الأب» ثم نفى الأب نسبه.. يلاعن القاضي بينهما ولا ينقطع 
نسب الولد منه؛ لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه» فلا ينقطع 
بعده. 

والثانية: أنه إذا قال لامرأتيه وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثاء ولم يبين حتى 
ولدت إحداهما لأكثر من سنتين من وقت الطلاق.. كانت الولادة بيانا لوقوعه على 


اب اللعان :ەه 


الأخحرى؛ لأن الولد حصل من علوق حادث بعد الطّلاق»ء وتعينت التي ولدت 
للنكاح؛ فإن نفى الولد.. لاعن القاضي بينهماء ولا ينقطع النسب؛ لأن حكم الشرع 
بکون الولد بیاناء حکم بکونه منه» وبعده لا ینقطع باللّعان. 

ويتفرع عليه أيضاً: ما ذكره في «فتح القدير»: أنه لو قذفها أجنبي بنفي الولد 
ويحده القاضي بها.. فإنه حکم بثبوت نسبه؛ فإِذا نفاه بوه بعده.. لا ينقطع. 

فإن قيل: هذا منقوض بثلاث مسائل ذكرها محمد أيضاً: 

أحدها: امرأة ولدت وزوجها غائب فقطمت ولدهاء وطلبت من القاضي أن 
تفرض النفقة لها وللولد على الزوج وبرهنت» ثم حضر الزوج ونفى الولد.. لاعن 
القاضي وقطع النسب» مع أنه محكوم به» حيث فرض القاضي نفقته عليه. 

الثانية: أنه لو أنكر الدخول بعدما ولدت.. ثبت النسب ووجب لها كمال المهرء 
فلو نقاه.. يلاعن القاضي ويقطع النسب» مع أنه محكوم به حين قضى لها بكمال 
المهر. 

الثالعة: المطلقة طلاقاً رجعياً إذا ولدت لأكثر من سنتين.. تكون رجعة»› وإن 
نفاه.. لاعن وقطع نسبه مع أنه محكوم به حين قضى بالرجعة. 

أجاب عنه محمد حين سأل عيسى بن أبان عن الفرق بين هذه المسائل الثلاث» 
وبين المسائل التي تقذّمت: بأنه متى حصل القضاء بالنسب لضرورة القضاء بأمر 
ليس [١١٤/آ]من‏ حقوق النكاح؛ كما في هذه المسائل الثلاث.. فإنه قطع باللعان هذاء 
وهل يقطع النسب عن الولد في حى جميع الأحكام» أم يبقى في بعض الأحكام؟ 

ففي «فتح القدير» عن «الذخيرة»: ثم إذا قطع نسب الملاعنة من الأب» وألحق 
بالأم.. يبقى النسب في حق: الشهادة» والزكاةء والقصاص على الأب بقتلهء والنكاح» 
وعدم اللحوق بالغير. 
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حثى لا يجوز شهادة أحدهما لللآخر»ء ولا صرف زكاة ماله إليه» ولا يجب 
القصاص على الأب بقتله» ولو كان لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من امرأة 
أخرى.. لا يجوز للابن أن يتزوجهاء ولو اذعى إنسان هذا الولد.. لا يصح وإن 
صدقه الولد في ذلك» إلا أنه لا يجري التوارث بينهماء ولا نفقة على الأب؛ لأن 
النفي بالّعان ثبت شرعاً بخلاف الأصل؛ بناء على زعمه وظنه» مع كونه مولوداً على 
فراشه» فلا يظهر في حق سائر الأحكام. 

(فإن أكذب)» أي: الزوج (نفسه بعد ذلك)» أي: بعد اللّعان (..حد)؛ لاقراره 
بوجوب الح عليه» (وحل له أن يتزوجها) عند أبي حنيفة ومحمد. 

(خلافاً لأبي يوسف). 

توضيحه على ما ذكره في «فتح القدير»: أنه إذا أكذب نفسه بعد اللّعان والتفريق 
حد أو لم يحد.. يحل له أن يتزوّجها بعقد جديد عند أبي حنيفة ومحمد» خلافاً لأبي 
توف 

ولو أكذب نفسه بعد اللَّعان قبل التفريق.. حلت له من غير تجديد عقد النكاح. 

ولو أكذب نفسه قبل اللّعان.. نظر؛ فإن لم يطلقها قبل الإكذاب.. حد أيضاً 
وإن أبانها ثم أكذب نفسه.. فلا حدّ عليه ولا لعان؛ لأن اللّعان أثره التفريق بينهماء 
فلا يأتي به بعد البينونة» ولا يجب الحدّ؛ لأن قذفه وقع موجباً للّعانء فلا ينقلب 
موجباً للحد؛ لأن القذف الواحد لا يوجب حدين» بخلاف ما إذا اكذب نفسه بعد 
اللّعان؛ لأن موجب حدَّه حينئذ القذف الذي تضمنته كلمات اللّعان؛ لأنه نسبها فيها 
إلى الزناء وانتزع منها معنى الشهادة بإكذاب نفسه لا القذف الأوّل؛ لأنه أخذ حكمه 
من اللعان» فكان هذا نظير شهود الزناء إذا رجعوا عن شهادتهم.. فإنهم يحدون 
باعتبار تضمّن شهادتهم نسبته إلى الزنا. 


پاب العا له 


ر 
وَكَذا إن قذف غيرَهَا فحدٌ» أو رنت فحدّت. 


وعلى هذا لو قال يا زانية أتت طالق ثلا لا يجب عليه حت ولا اللعان؛ 
لأنه قذفها وهي زوجته» ثم بانت بالثلاث» ولو أبانها بعد قذفها.. لا حد ولا لعان 
عليه. 


ولو قال: أنت طالق ثلاثاً يا زانية.. حدّ؛ لأنه قذفها بعد البينونة؛ وكما تحلّ له 
بإكذاب نفسه بعد اللّعان قبل التفريق من غير تجديد عقد النكاح.. كذلك تحلَ له لو 
فذق آخجدهها اجا يغد اللعان قحد أو زنكة أو خرن أو آرند أحدغاا جى 
خرج بذلك أحدهما من أن يكون أهلاً للشهادة؛ لارتفاع السبب الذي لأجله افتراق 
المتلاعنين. 

وقال أبو يوسف: إذا افترق المتلاعنان.. فلا يجتمعان أبدأًء فيثبت بينهما حرمة 
مؤبدة؛ كحرمة الرضاع» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. 

وإذا كانت الحرمة مؤبدة.. لا تكون طلاقاًء بل فسخاً [١١؛/ب]‏ ويلزم على قولهم: 

أن لا يتوقف على تفريق القاضي؛ لأن الحرمة ثابتة قبله بالاتفاق وأن الخلاف 
في كون الزوجية قائمة معها كما تكون بالظّهارء أو زالت؛ فإذا فرض أن هذه الحرمة 
من حيث شتت ثبت: مؤبّداً.. لم يتصور توقفها على تفريق القاضي. 

واستدل أبو يوسف بما روي عن النبي كلا: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا». 

ولنا: أن الإكذاب رجوع» والشهادة بعده لا حكم لها في حكم الراجع» فيرتفع 
اللعانء ولهذا يحدَ ويثبت نسب الولد منه» ومعنى ما رواه: أنهما لا يجتمعان ما داما 

(وكذا)» أي: حل له أن يتزؤّجها (إن قذف غيرها» أي: إن قذف غيرها بعد 
التلاعن منها (فحد» أي: حد للقذف» (أو زنت» أي: زوجته التي تلاعن فيها 
(فحدڏت) للزنا - كذا في «الهداية» وحواشيها - قيل: الأولى: ترك قوله: «فحدت»؛ 
لأن بمجرد زناها لم يبق لها أهلية اللّعان فيحل تزوّجهاء والوجه ههنا ما ذكرناه آنفاء 


وو ا + ب > او دكات اطق 
ولا لعا بقذف الأخُرَس ولا بتفى الحمل» وَعِندَهُمَا: يُلاعنْ إذا أتّت به 
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من أن أحدهما بالحد خرج من أن يكون أهلاً للشهادة واللّعان فيحل التزوج. 

قيل: إنه لما جرى اللّعان بينهما.. علم أنهما زوجان على صفة الإحصان» 
والزوجان إذا زنيا بعد إحصانهما.. يرجمان» فحينئلٍ كان معنى قوله: «فحدّت» 
رجمت» فبعد ذلك كيف يصح التزوج؟! 

أجيب بأنْ معناه: جلدت» وتصوير المسألة: أن يتلاعنا بعد النزوج قبل الدخول» 
ثم إنها زنت بعد اللّعان.. فكان حدها الجلد دون الرجم؛ لأنها ليست بمحصنة؛ لأن 
من شروط إحصان الرجم: الدخول بعد النكاح الصحيح» ولم يوجد ذلك. 

(ولا لعان بقذف الأخرس)؛ لأنه قائم مقام حد القذف» وهذا لا يثبت إلا 
بالصريح» فكذا اللَّعانء خلافاً للشافعي» بناء على أن إشارة الأخرس كعبارة الناطق. 

قلنا: إن الإإشارة لا تعرى عن الشبهة؛ لكونها محتملة» والحدود تندرئ 
بالشبهات واللْعان في معنى الحدّ. 

(ولا بنفي الحمل) بأن قال ليس حملك مني؛ لأنه لا يتيقن بقيام الحملء فلم 
يصر قاذفاًء هذا عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: يلاعن إذا تت به لأقل من ستة آشهر)؛ لتحقق قيام الحمل وقت 
النفي فيتحقق القذف. 

قلنا: إنه إذا لم يكن قذفاً في الحال.. يصير كالمعلق بالشرط؛ كأنه قال: إن كان 
لك حمل فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه بالشرط؛ لأنه يفضي إلى إبقائه إلى 
زمان وجود الشرط في ذمة القاذف؛ كما في تعليق اليمين» وفي ذلك احتيال لإثبات 
ما یندرئ بالشبهات. 

(ولو قال: زنيت» وهذا الحمل منه.. لاعن اتفاقا) لوجود القذف منه؛ لأنه ذكر 
الا ضرا 


پاب اللعان. :هه 


وَلا يني القَاضي 1 لحمل. 
وَلّو نفى الْولَدَ عند الهعة أو ابتياع آلّة الولادةٍ.. صح ولاعَن. 


فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة «قاضي خان»» حيث قال: إذا 
نفى الرجل حبل امرأته» وقال: هو من الزناء عندنا: لا يجب عليه حد» ولا لعان في 
الحال؛ فإن جاءت بولد لستة أشهر.. فكذلك؛ لاحتمال أن الولد حدث بعد النفي»› 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر.. فكذلك في قول أبي حنيفة» وفي قول صاحبيه: 
لاعن القاضي بينهماء ويلزم الولد آمّه. انتهى. ]/٤١١[‏ فقد جعلها من الخلافية لا من 
الاتفاقية. 

قلت: الفرق: أن قوله: «هذا الحمل من الزنا» ليس قذفاً بالزنا صريحاًء بل هو 
إخبار أن الولد خلق من الّناء بخلاف قوله: زنيت؛ فإنه قذف بالزنا صريحاً بطريق 
الإنشاء» فلا فرق بين قوله: ليس حملك مني» وبين قوله: ليس حملك مني» بل من 
الزنا في الحكم. 

(ولا ينفي القاضي الحمل)» خلافاً للشافعي؛ لأنه بي نفى الولد عن هلالء وقد 
قذفها حاملاً. 

ولنا: ن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة؛ لتمكن الاحتمال قبله» وما 
رواه: محمول على أنه عرف قيام الحمل بطريق الوحي. 

(ولو نفى الولد عند التهنئة)» أي: في الحالة التي تقبل فيها التهنغةء وأما لو قبل 
الأب التهنئة ثم نفي.. لا يصح نفيه على ما في «النهاية». 

وكذا لو سكت عند التهنئة» ثم نفى.. لا يصح نفيه؛ لأن سكوته عندها رضى 
في ولد المنكوحةء بخلاف ولد الأمة؛ فإن سكوته عندها فيه ليس برضى على ما في 
«فتح القدير». 

(آو ابتیاع آلة الولادة.. صح) نفیه (ولاعن)؛ لوجود القذف. 


ووا و و د ی ی ی 0 
وَإن نفى بعد ذَلِك.. لاعنَ ولا يَنْتَفِي. 
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وعندهما: يصح النفي ٍي مدة التفاس. 
إن کان غائباً.. فحال عليه کحال ولادتها. 


(وإن نفى بعد ذلك)» أي: التهنغة وابتياع آلة الولادة (..لاعن)؛ لوجود القذف 
(ولا ينتفي) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: يصح النفي في مدّة التفاس)؛ لأن التفي يصح في مدَّة قصيرة» ولا 
يصح في مدَّة طويلةء ففصلنا بينهما بمدّة التفاس؛ لأنه أثر الولادة. 

ولأبي حنيفة: أنه لا معنى للتقدير بمدّة؛ لأن الزمان للتّأمل وأحوال الناس فيه 
مختلفة؛ فاعتبرنا ما يدل على عدم النفي» وهو قبول التهنةء أو سكوته عندها؛ فإن 
ذلك إقرار منه أن الولد له» وكذلك ابتياعه ما يحتاج إليه الولد عادة» أو مضى ذلك 
الوقت وهو ممتنع عن النفي؛ فإذا وجد منه هذه الدلائل.. لا يصح النفي بعده» وهذا 
إذا كان الزوج حاضرا. 

(وإن كان غاثباً) ولم يعلم بالولادة» ثم قدم (.. فحال علمه: كحال ولادتها) 
فيجعل؛ كأنها ولدته الآن.. فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار قبول التهنئة. 

وعندهما: في مقدار مدة التفاس بعد القدوم؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم 


وعن أبي يوسف: إنه إن قدم قبل أن يمضي مدَّة الفصال.. فله أن ينفيه إلى 
أربعين يوماًء وإن قدم بعدها.. فليس له أن ينفيه أصلاً؛ لأنه لو جاز ذلك... لجاز 
بعدما صار شیخاً وهو قبیح. 

وعنه أيضاً في غير رواية «الأصول»: إذا بلخه الخبر لتمام الحولين.. ليس له 
نفيه ويلاعن. 

وعن محمد لو نفاه بعد الحولين إلى أربعين يوما من حين بلغه.. يلاعن بينهما 
ویقع نسبه. 


اث اللا ن ج ا ا م ا فة 
وَإِن نفى آل توأمين وَأقرٌ بالآخر.. حَدّ. 
وَإن عکس.. لاعن وَيثبت نسبُهما فيهمًا. 


وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة في مقدار قبول التهنئة: ثلائثة أيام. 

وروى الحسن عنه: سبعة أيّام؛ لأنها أيّام التهنئة» وضعفه الشرخسي بأن نصب 
المقادير بالرأي متعذر. 

(وإن نفى أل توأمين وأقر بالآخر.. حد)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني. 

(وإن عكس)» أي: أقر بالأؤل ونفى الثاني (..لاعن)؛ لأنه قاذف بنفي الثاني ولم 
يرجع عنه واللإقرار بالعمَة سابق على القذف» فصار كما إذا قال: إنها عفيفةء ثم قال: 
هي زانيةء وفي ذلك التلاعن» ولا يكون ذلك كذابا [١۷٠/ب]‏ لنفسه بعد القذف على 
ما ظن» حتى يجب عليه الحدّ. 

(ویثبت نسبهما)»› أي: من الأب (فيهما)؛ لأنهما خلقا من ماء واحد فشبوت 
أحدهما يستلزم ثبوت الأخر. 

وفي «البحر»: لو جاءت بثلاث في بطن واحد فنفى الثاني» وأقر بالأؤل 
والثالث.. يلاعن وهم بنوه» ولو نفى الأول والثالث» وأقر بالثاني.. يحد وهم بنوه» 
کذا في شرح «النقاية». 

اعلم: أن في صورة ما إذا أقر بالأؤل ونفى الثاني» إذا قال بعده: هما ابناي.. فلا 
حد عليه؛ لأنه صادق لثبوت نسبهما منه ولا يكون رجوعاً؛ لعدم إكذاب نفسه» 
بخلاف ما إذا قال: كذبت عليها؛ لأنه للتصريح بالرجوع. 

ولو قال: ليسا بابني.. كانا ابنيه» ولا يحد؛ لأن القاضي نفى أحدهماء وذلك نفي 
للتوأمين فليسا ولديه» فلم يكن قاذفاً لها مطلقاً بل من وجهء كذا في «فتح القدير». 


# #* * 


ەھ کاب الطلاق 


(َابُ الْعِيّين) 
هُوّ: من لا يقدرٌ على الجماع» أو يقدرٌ على التب دون البكر. 
َلّو أقَرً أنه لم يَصل إلى رَوجيِه يوجَلُة الْحَاكِم سنة قمرية» وَهُو 
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(بابُ العِبين) 

(هو من لا يقدر على الجماع» أو يقدر على الثَيّب دون البكر)» أو على بعض 
النساء دون بعض؛ لمرض به» أو لضعف في خلقته» أو لكبر ستّه» أو لسحرء أو غير 
ذلك. 

(فلو آقر آنه لم يصل إلى زوجته)؛ بكراً أو ثيباً (.. يؤجله الحاكم سنة) ابتداؤها 
من وقت الخصومة. 

(قمرية» وهو الصحيح)» وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفةء والسنة القمرية: اثنا 
عشر شهرأً قمرياء والشهر القمري: هو زمان مفارقة القمر؛ أي: وضع يفرض له من 
الشمس إلى عوده إليه» وأظهر أوضاعه منها هو الهلالء فكان أليق بالمبدئية» ومدَّتها: 
ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسهء أعني: إثنين وعشرين دقيقة من 
دقائق اليوم. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يؤجل سنة شمسية: وهي زمان مفارقة 
الشمس أية نقطة تفرض من فلك البروج إلى عودها إليها بحركتها الخاصة التي هي 
لها من المغرب إلى المشرق. 

وقد جعلوا ابتداء هذه السنة من حين حلول الشمس رأس الحمل» ومدّتها: 
ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم تقريباً» أي: خمس ساعات وخمس 
وخمسون دقيقة واثني عشر ثانية. 

وأشار إلى أن تأجيل غير الحاكم غير معتبر كائناً من كان» ولو عزل الحاكم 
بعدما أجّله.. بنى المتولي على التّأجيل الأولء كذا في «فتح القدير». 


بات ,الع د ا د ا م 
ويُحكَصَبٌ ينها رَمَصَانُ وام حَيْضِهَاء لا مُدّهَ مَرضِه أو مَرضِهًا. 
ا ا و ر 
فإن لم يَصل فيها.. فرق بَينهمَا ees‏ 


(ويحتسب منها)» أي: من مدة التأجيل (رمضان وأيام حيضها)» أي: لا يعض 
عنها أيام أخرء بل هما محسوبتان من مدة التأجيل؛ لأن الضحابة قدّروها بالسنةء ولم 
يستثنوا منها أيام الحيض ورمضان» مع علمهم أن السنة لا تخلو منها. 

(لا مدة مرضه» أو مرضها)؛ فإن السنة قد تخلو عنه» فلم يكن في معنى أيام 
الحيض ورمضان» فيعوض لذلك آيام آخر على ما عليه فتوى المشايخ. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا مرض أحدهما مرضاً لا يستطيع الجماع معه؛ فإن كان 
اقل من نصف شهر.. احتسب عليه» وإن كان أكثر منه.. لم يحتسب عليه وجعل له 
بدل مكانه؛ لأن رمضان محسوب عليه» وهو قادر عليه في الليل ممنوع عنه في 
النهارء والنهار بدون اليل نصف الشهرء فثبت أن نصف الشهر محسوب عليه 
[evr]‏ . 

وعنه: أنهما إذا كانا صحيحين في شيء من السنة ولو في يوم.. تحتسب عليه 
بزمان المرض. 

وعن محمّد: إن مرض أحدهما فيما دون الشهر.. يحتسب عليه بذلك» وإن 
كان المرض شهرأ.. لا يحتسب» ويزاد في مدته بقدر مدَّة المرض. 

قال في «فتح القدير»: إن حح الزوج» أو غاب.. احتسب عليه؛ لأن العجز جاء 
بفعله ويمكنه أن يخرجها معه» أو يؤخر الحج والغيبة. 

ولو كان محرماً وقت الخصومة.. قال محمّد: يؤجل بعد إحرامه» فلا يكون 
عذرأ» بخلاف ما إذا حجّت هي» أو غابت.. لا يحتسب عليه؛ لأن العجز من قبلها. 

وفي «البحر»: لا يحتسب عليه حجها وغيبتها وحبسها وامتناعها من المجيء 
إلى السجن بعد حبس الزوج» بعد أن يكون فيه موضع صلاة يمكنه جماعها. 

(فإن لم يصل فيها)» أي: في السنة (..فرق) الحاكم (بينهما) على ما روي عن 


عمر» وعلي» وابن مسعود» وعليه فتوى أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه» 
ومالك وأصحابه؛ ولأن حفَّها ثابت في الوطء» ويحتمل أن يكون الامتناع لعلّة 
معترضة» ويحتمل أن يكون لآفة أصليةء فلا بذ من مدَّة معروفة لذلك» فقدرناها بسنة 
لاشتمالها على الفصول الأربعة. 

لأن العجز إن كان من علَّة معترضة.. فلا يخلو من كونها عن غلبة حرارة» أو 
برودةء أو رطوبة» أو يبوسة»ء والفصول الأربعة تشتملها: فالضيف حار يابس» 
والخریف بارد يابس» والشتاء بارد رطب» والربیع حار رطب؛ فإن كان مرضه من 
أحد هذه.. تم علاجه في الفصل المضاد له فيه» أو من كيفيتين فيتم في مجموع 
فصلين مضادين فكانت السنة تمام ما يعرف به الحال» يعني أن العجز إن كان من 
فرط الحرارة.. فيتداوى بما يضاده من البرودةء أو بالعكس من ذلك» وإن کان من 
فرط الحرارة واليبوسة معأً.. فيتداوى بما يضادها من البرودة والرطوبةء أو بالعكس؛ 
فإذا مضت السنة ولم يصل إليها.. تبيّن أن العجز بآفة أصلية» ففات الإمساك 
بالمعروف» ووجب التسريح بالإحسان؛ فإذا امتنع عنه.. ناب القاضي منابه» فيفرق 

(إن طلبته)» أي: التفريق» وإنما اشترط الطلب؛ لأن التفريق حفّهاء فلا بد من 
طلبها لو لم تكن رتقاءء وإن كانت رتقاء.. فلا حق لها في الفرقة على ما صرح به في 
«فتح القدير». 

ولا تبطل هذه المطالبة بترك الخصومة وإن طال الزمان» مالم ترض بذلك 
تی لو وده عنيناً ولم تخاصم اا لم يبطل حقّهاء وكذا لو رفعت الأمر إلى 
القاضي وأجّله سنة ومضت السنة ولم تخاصم زماناً.. لم يبطل حقّها؛ لأنها قد لا 
تقدر على المخاصمة في كل وقت» وعلى تقدير قدرتها قد يأخره للتجربة والامتحان 
لا للرضاء ولو وصل إليها مرة» ثم عجز.. ليس لها حق الخصومة؛ لأن حقها في 


باب الغ د غ ا ا و 


وطئه واحدة؛ لحصول المقصود بها من تأكد المهر وثبوت الإحصان» وما زاد عليها: 
لا يجب حكمأًء ويجب ديانة. 

بخلاف ما لو وصل إليهاء ثم وقعت الفرقة بالعتة» ثم تزوجها بعقد جديد.. كان 
لها حق الخصومة» ويؤجل؛ كما يؤْجّل [١۷؛/ب]‏ العتين على ما في «قاضي خان». 

وفيه أيضاً: لو تزوج امرأة ولم يصل إليها وفرّق القاضي بينهما بعد مضي 
الأجل» ثم تزؤجها مرّة أخرى بعقد آخر.. لا خصومة لهاء ولو تزؤج امرأة ولم يصل 
إليها وفرّق القاضي بينهما بالعنةء ثم تزؤّج هذا الرّجل امرأة أخرى تعلم بحاله مع 
المرأة الأولى.. اختلفت الرّوايات فيه» والضحيح: أن للثانية حق الخصومة؛ لأن 
الإنسان قد يعجز عن امرأته» ولا يعجز عن غيرها. 

وفي «فتح القدير»: ولو وجدت امرأة كبيرة زوجها الصغير عنيناً.. ينتظر بلوغه؛ 
لأن للصبا أثراً في عدم الشّهوة. انتهى. 

يعني لا يوْجَّل له قبل البلوغ. 

وقال في «قاضي خان»: والغلام الذي هو ابن أربع عشرة سنة إذا لم يصل 
امرأته وله امرأة أخرى يجامعهاء آو يجامع الجارية.. كان للمرأة أن تخاصمه» 
ويؤجل سنة. 

ولو وجدت زوجها مريضاً لا يقدر على الجماع.. لا يؤجل مالم يصح وإن 
طال المرض» وهذا يؤيّد ما ذكرناه من «فتح القدير»: من أن الصبي لا يؤجل ما لم 

ولو وجدت زوجها المجنون عنيناً.. يخاصم عنه وليه ويؤجل سنة؛ لأن الجنون 
لا يعدم الشهوةء بخلاف ما لو وجدته مجبوبا وطلبت الفرقة.. فإنه لا فائدة في انتظار 
بلوغه؛ لأن الآلة المقطوعة لا تنبت» فيجعل وليه خصماء وإلا.. نصب القاضي عنه 
خصماً وفرق للحال ولا يؤجل. 


ةو ا ا اا ات الطلاق 


بے لو ك 
وَهُوّ طلقة بائنة. 


ولو جاء الولي في المسألتين ببينة على رضاها بعنته أو جبه»ء أو على علمها 
بحاله عند العقد.. لزم النكاح ولا يفرق بينهما. 

ولو كانت الكبيرة بالتفريق وغابت هل يفرّق بطلب الوكيل؟ 

لم یذکره محمد» واختلفوا فيه. 

ولو اختلفا في الجب فادعته» فأنکره.. يريه رجلا؛ فان أمکن علمه به بالجس 
من وراء ثوب.. لا يكشف عورته وإن لم يتين ذلك» وإلا.. يكشفها للضرورة. 

ولو جاءت امرأة المجبوب بولد بعد الفرقة إلى سنتين.. يثبت نسبه منه» ولا 
يبطل التفريق» بخلافه في العنين» حيث يثبت نسبه منه ويبطل التفريق بذلك؛ لأنه لما 
ثبت نسبه منه.. لم يبق عنيناً كذا ذكره في «الغاية» وتعقبه في «الزيلعي»: بأنه وقع 
الطلاق بتفريقه وهو بائنء فكيف يبطل بعد وقوعه؟ 

ألا ترى أنها لو أقرّت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها.. لا يبطل التفريق. 
انتھی. 

والجواب: أن التفريق في الجب والعنةء إنما ثبت بناء على ثبوت العنة والجب» 
وبثبوت النسب من المجبوب.. لم يزل جبه» بل هو مجبوب كما كان» فلم يبطل 
التفريق لقيام علته» بخلاف ثبوته من العنين؛ فإن ثبوت النسب منه: بزوال العنة 
فيظهر بطلان التفريق لزوال علته» وإلى هذا الجواب أشار صاحب «الغاية» بقوله: 
لأنه لما ثبت نسبه.. لم يبق عنيناًء بخلاف إقرارها بعد التفريق بالوطء؛ لأنه يحتمل 
الكذب» بل هي به مناقضةء فلا يبطل القضاء بالفرقة. 

(وهى» أي: التفريق (طلقة بائنة)؛ لآن فعل القاضي أضيف إلى الزوج؛ فكأنه 
طلقها بنفسه .]/٤۷٣[‏ 

وقال الشافعي: هو فسخ؛ لأنه فرق من جهتهاء لكن النكاح لا يقبل الفسخ 
عندنا بعد التمام» والفسخ بعدم الكفاءة وخيار العتق والبلوغ: فسخ قبل التمام فکان 


اب الین :له 
فلو قًال: «وَطئتُ» وَأنکرت؛ إن کان قبل الأجيل؛ فإن کائت تنبا و بكرا 
فنظرن إِلَيها فَقَلْنَّ: هي يٺ فقول لَه مََ يمين Se‏ 


في معنى الامتناع من التمام» بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه فرقة بعد التمام» فلا يقبلها؛ 
كما لا يقبل الفسخ بالإقالةء وإنما تقع التطليقة بائنة ؛ لأن المقصود وهو دفع الظلم 
عنها لا يحصل إلا بها ؛ لأنها لو لم تكن بائنة.. لزم أن لا تكون ذات زوج» ولا 

أما الأول: فلفوات المقصود: وهو الوطء. 

وأما الثاني: فلأنها تحت زوج» فلا يحصل دفع الظلمء ولها كمال المهر إن خلا 
بها؛ لأن خلوة العتّين صحيحة؛ لتسليمها البضع» وتجب العدة؛ لتوهم الشغل 
احتياطاًء هذا إذا أقر الزوج بعدم الوصول. 

وأما إذا اذعى الوصول.. فإليه أشار بقوله: (فلو قال: وطئت» وأنكرت) الزوجة 
رإن كان) هذا الاحتلاف (قبل التأجيل؛ فإن كانت ثيباًء أو بكرا فنظرن)» أي: النساء 
(إليها)» أي: إلى البكر (فقلن: هي ثيب)» ففي الصورتين (..فالقول له مع يمينه). 

أما في الصورة الأولىء أعني: كونها ثيباً في الواقع؛ فلأنه ينكر استحقاقه حق 
الفرقة عليه حقيقة» وإن كان مدعياً للوصول إليها صورة والأصل في الجبلة: 
الشلامةء فكان الظاهر شاهداً له» والقول قول من يشهد له الظاهرء ثم إن حلف بالله 
لقد أصبتها.. بطل حقهاء وإن نكل.. يؤجُل سنة. 

فإذا تمت السنة؛ فإن اعت عدم الوصول إليها: 

فإن صدقها.. خيرت لثبوت حقًها بالتصادق. 

وإن آنکر.. فالقول له أيضاً مع يمینه لما ذكرناه. 

ثم إن حلف.. فهي امرأته» وإن نکل.. خيرت لما ذکرناه. 

وأما في الصورة الثانيةء أعني: كونها ثيباً بإخبار النساء.. فلإمكان أن بكارتها 
زالت بوجه آخر من الوثبة وغيرهاء فيشترط اليمين مع شهادتهن؛ ليكون حجة. 


و و س و ج ب ای 
ون لن هي پکڙ.. اڇل. 
وکذا إن نکل 
وإن كان بع اليل وَهِي ثيب أو بكو وُلئ: ثيب.. اقول لَه وَإن 
وَگڏا إن نکلّ. 


” 


PP 


فإن حلف.. فلا حق لهاء وإن نكل.. يؤجل سنة. 

(وٳِن قلن: هي بکر.. اخل) سنة. 

احتلفوا في معرفة آنها بکر» أو ثيب: 

قيل: يدفع في فرجها أصغر بيضة من بيض الدجاج؛ فإن دخل بلا عنف.. 
فثیب» وإلا.. بکر. 

وقيل: إن آمكنها أن تبول على الجدار.. فبكرء وإلا.. فثيب. 

وقيل: تكسر البيضة فتصب في فرجها؛ فإن دخلت.. فثيب» وإلا.. فبكر. 

(وکذا إن نکل)» آي: يؤجل سنة إن نكل عن اليمين في الابتداء؛ سواء كانت 
ثيباًء أو بكراً وقت النكاح على ما ذكرناه آنفاًء وهذا إذا كان الاختلاف بينهما في 
الابتداء. 

(وإن كان) الاختلاف بينهما (بعد التأجيل)› أي: في آخر السنة (وهي ثيب)» 
أي: وقت النكاح» (أو بكر)» أي: وقت النكاح» (وقلن)» أي: النساء: (ثيب)؛ أي: في 
آخر السنة (..فالقول له)ء أي: مع يمنيه في الصورتين على ما ذكرناه. 

(وإن قلن)» أي: في آخر السنة: (بكر.. خيرت) بين الإقامة معه» وبين الفرقة. 

(وکذا)» آي: خيرت بين الاإأقامة معه» والفرقة. 

(إن نكل) الزوج عن اليمين. 

والحاصل: أن إراءة البكر للنساء مرتين: مرة في الابتداء قبل الأجل؛ للتأجيلء 


ټاب الین ۹ه 
وَمَتی اختارَنه.. بطل خيَارهًَا. 
والخصي كالعبّين والمجبوب.. فرق في الْحَال. 
وح الفُريق في الَأمَةٍ للمولى عند الإمام. 


ومرة في الانتهاء بعد التأجيل [۷۳٠/ب]‏ للتّخبير؛ فإن قلن: هي بكرء أو نكل.. خيرت؛ 
لتأيّد دعوى المرأة بإخبارهنٌ بنكول الرّوج عن اليمين. 

(ومتی اختارته.. بطل خیارها)؛ لأنها رضیت ببطلان حمًّهاء وكذا بطل خيارها 
إذا قامت من مجلسهاء أو أقامها أعوان القاضي» أو قام القاضي قبل أن تختار شيغا؛ 
لأن هذا بمنزلة تخيير الزوج امرأته» وذلك يتوقف بالمجلس» فكذا هذاء والتفريق 
كان لحقّها؛ فإذا رضيت بالإسقاط صريحاًء أو دلالة بتأخير الاختيار إلى أن قامت» أو 
أقيمت.. سقط حقهاء فلا تطالب بعد ذلك لشيء؛ فإن اختارت الفرقة.. أمر القاضي 
الزوج بأن يطلقها بائنةء وإن أبى.. فرق القاضي بينهما. 

وقيل: تقع الفرقة بمجرد اختيارهاء ولا يحتاج إلى القضاء؛ كما في خيار العتق› 
وخيار المخيرة. 

ولو فرق بينهما فتزوجها ثانياً.. لم يكن لها خيار لرضاها بحاله. 

وإن تزوج امرأة آخرى عالمة بحاله مع المرأة الأولى.. لا خيار لها في رواية 
«الأصل»» ولها الخيار عند الحصاف» والفتوى على الأؤل» وقد ذكرناه من قبل. 

(والخصي) هو من كانت آلته قائمة ونزعت (كالعنين) في التأجيل بالسنة؛ لأن 
الآلة متى كانت قائمة.. يرجى منه الوطء. 

(والمجبوب: يفرق في الحال)؛ لعدم الفائدة في الانتظار والتأجيل؛ لأن الآلة 
المقطوعة لا تبنت» هذا قبل الوصول إليهاء وأما الواجب» بعد الوصول إليها.. فلا 
خیار لها؛ كما إذا صار عنيناً بعد الوصول» وقد ذكرناه من قبل مفضلا. 

(وحق التفريق في الأمة للمولى» يعني: أن زوج الأمة إذا كان عنيناً أو مجبوباً.. 
كان الخيار في ذلك إلى المولى (عند الإمام)» وزفر معه. 


کاب الطلاق 


ولا جيار لها إن وَجَدّت به جنوناًء أو جُذاماًء أو بَرصاًء خلافاً لمْحَكي. 


ولا لَه لو وجد بها َلك أو رَنْقاً أو قَرَناً. 


(ولها)» أي: حى التفريق للأمة (عند أبي يوسف)» له: أنها تملكت منفعة بضعها 
فح الطلب لها؛ كما في العزل. 

ولأبي حنيفة: أن الحق للمولى» كما في العزل عنده؛ فإن رضي المولى.. لا 
حق للأمة» ومحمد مع أبي حنيفة عند بعضهم» ومع أبي يوسف عند بعضهم. 

(ولا خيار لها)» أي: لا خيار للمرأة في فسخ النكاح (إن وجدت به)» أي: 
بالزوج (جنوناً» أو جذاماًء أو برصاًء خلافاً لمحمد)» قال: تعذر عليها الوصول إلى 
حقها؛ لمعنى فيه فكان بمنزلة الجب والعتةء فتخير دفعا للضرر عنهاء حيث لا طريق 
لها سواه» بخلاف جانبه؛ لأنه متمكن من دفع الضرر عنه بالطّلاق. 

ولأبي حنيفة وبي يوسف: أن الأصل: عدم الخيارء لما فيه من إبطال حى 
الزوج» وإنما ثبت في الجب والعتّة؛ لأنهما يخلان بالمقصود بالنكاح» بخلاف هذه 
الوت 

(ولا له لو وجد بها)ء أي: بالمرأًة (ذلك) العيوب الثلاثة المذكورة. 

(أو رتقاً) بفتح التاء: مصدر» يقال: امرأة رتقاء لا يستطيع جماعها؛ لارتياق ذلك 
الموضع» آي: لإنسداده. 

(أو قرناً) بسكون الراء: هو إما غدة غليظة» أو لحمة مرنيَمَة» أو عظم يمنع من 
سلوك الذكر في الفرج على ما في «المغرب». 

وقال الشافعي: يرد بهذه العيوب الخمسة؛ لأنها تمنع الاستيفاء حساء أو طبعا 

ولنا: أن هذه العيوب لا تفوت المستحق بالعقد وهو الوطء بل توجب فيه 
خللاًء وفواته بالموت قبل التسليم لا يوجب الفسخ» حتى لا يسقط شيء من مهرهاء 
فاختلاله ]/٠١١[‏ بهذه العيوب أولى أن لا يوجب. 


# # # 


ات االاة ك ا ي = 
رباب العدة) 


هي تربص يلرم المَرَأة. 


رباب العدّة) 

(هي) في اللغة: أيام أقراء المرأة على ما في «المصباح». 

وفي الشريعة: (ترص يلزم المرآة) عند زوال النكاح المتأكد بالدخول» أو ما 
يقوم مقامه من الخلوة الصحيحة والموت» كذا في «فتح القدير». 

ثم قال: وينبغي أن يزاد: «وشبهته» بالجر ظا على «النكاح». 

ثم ذكر عند قول صاحب «الهداية»: وإذا وطفت المُعْنَدّة بشبهةء أن الوطء 
بشبهة يتحقق بصور: 

منها: المرأة التي زفت إلى غير زوجها. 

والموطوءة للزوج بعد الثلاث في العدّة بنكاح قبل زوج آخر, إذا قال: ظننت 
أنها تحل لي. 

والتي طلقها بالكناية» ثم وطثها في العدَّة. 

أو كانت في عدَّة فوطئها آخر بشبهة. 

أو كانت في عصمة زوج فوطئها آخر بشبهة» ثم طلقها الزوج. انتهى. 

وقال في «البحر»: يدخل تحت قوله: «وشبهته»: النكاح الفاسد» ومن زفت إليه 
غير امرأته فوطئهاء ولكن خرج عن التعريف عدَّة أم الولد» إذا مات مولاها أو 
أعتقها.. فإن العدّة لها واجبة عندنا.. مع انها لم تکن عند زوال النكاح وشبهته. 

والجواب عنه: أن المزال عن أم الولد عند موت مولاهاء أو إعتاقها: هو 


الفراش الصحيح› وهذا يشبه النكاح الصحيح من حیث الحكم. 


کاٹ الطلاق 


وأما سبب وجوبها: فهو على ما في «فتح القدير» و«كمال الدراية»: النكاح 
المتأكد بالدخول» أو الخلوة الصحيحة»ء أو الموت» أو شبهته» وزوال ذلك النكاح»› 
أو شبهته: شرطها. 

وقال في «البدائم»: سبب وجوبها في عدَّة النكاح الصحيح: الفرقة بطلاق» أو 
بغير طلاق بعد وطء» أو خلوة صحيحة. 

وفي عدّة النكاح الفاسد: هو تفريق القاضي» أو المتاركة بعد الوطء حقيقة. 

وفي عدَّة الوطء عن شبهة: هو الوطء. 

وفي عدّة أم الولد: إعتاق المولى» أو موته. 

والظاهر: ما ذكرناه من «فتح القدير» من أن السبب: هو النكاح» أو شبهته»› أو 
زواله: هو الشرط؛ لأن الطلاق والموت لا يصلحان للسببية؛ لأنهما مزيلان للنكاح»› 
والشيء إذا زال.. يزول بجميع آثاره» كذا في «البحر» عن «المصفى». 

وأما ركنها: فقد قالوا: إن ركنها حرمات ثابتة عند الفرقةء أعني: حرمة تزوجها 
على الغير» وحرمة خروجهاء وحرمة تزينها. 

وقال في «فتح القدير»: وعلى هذا ينبغي أن يقال في التعريف: هي لزوم 
التربص ليصح كون ركنها حرمات؛ لأنها لزومات» وإلا.. فالتربص فعل المرأةت 
والحرمات أحكام الله تعالى فلا يكون نفسه» وعلى هذا: فما قيل في حكمها: إنه 
حرمة نكاحها غيره عليهاء وحرمة نكاح أختها وأربع سواها.. لا يصح؛ لأن الحرمات 
التي يثبت عند الفرقة ركنها على ما قالواء وحرمة تزوجها بغيره من جملة تلك 
الحرمات» فكيف يكون من أحكامها؟! 

نعم؛ حرمة تزوجه بأختها وأربع سواها لا تكون من العدةء فتكون من حكم 
عدتهاء ولا شك أنه معنى كون الزوج في العدة: أنه كالرّوجة؛ لأن معنى العدَّة 


بات الفاة = ب ا ب ےه 


وجوب الانتظار بالتزوج إلى مضي المدة وهو كذلك» فهو أيضاً في العدَّة» غير أن 
اسم العدَّة في اصطلاح الشرع خض بتربصها [١٤۷؛/ب]‏ لا بتربّصه. 

ولهذا قال في الكتاب: يلزم المرأة» ولكنه يرد عليه عدَّة الصغيرة؛ إذ لا لزوم 
عليها في حفَّها ولا تربص واجب» ولهذا يطلق أكثر المشايخ لفظ الوجوب على عدَّة 
الصغيرة؛ لعدم خطابهاء وإنما يقولون تعتد» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي: ركنها: كف النفس عن الحرمات في مدّة معينةء ومن هذا 
الخلاف قالوا: إنه إذا وجب كف عنها في مدةٍ عن رجل» وك آخر كذلك عن 
رجل آخر.. يتداخلان وتنقضيان بمدّة واحدة عندنا لا عنده. 

قال: لأن هذا الكف عبادة» والعبادات لا تتداخل» إنما التداخل لائق 
بالعقوبات» ألا ترى أن من وجب عليه الكف عن شهوتين في يوم بسبب» ثم وجب 
مثله بسبب آخر لا يخرج عن عهدة ذلك بصوم يوم واحد؟ 

ولنا: أن الركن لما كان نفس تلك الحرمات الكائنة في تلك المدة» واجتماع 
الحرمات في شيء واحد.. ممكن؛ كحرمة الخروج وحرمة النزوج فيما نحن فيه» في 
زمان واحد» بأسباب مختلفة» وكحرمة الخمر المحلوف على عدم شربها في نهار 
رمضان للصائم أمكن التداخل فيها. 

وقوله: والعبادات لا تتداخل. 

قلنا: معنى العبادة فيها: تابع لا متبوع؛ بدليل تحققها في حن من لا تصح 
العبادة منه؛ كالمجنونة والصغيرة» وإنما المقصود الأصلي منها: معرفة فراغ الرحم 
وإظهار حظر النكاح والبضع وقد يجتمع ذلك؛ كما في ذوات الأقراء» وقد لا 
يجتمع؛ كما في الآيسة والصغيرة. 

قال في «فتح القدير»: لا شك أنه يثبت عند تمام سبب العدّة أمور: هي حرمة 
الخروج» وحرمة الزينة» وحرمة التزوج في مدَة معينةء تنتهي تلك الحرمات بانتهائها 


3 
04 ت ااا ع ا دكات الطلاق 


عذَّةٌ الْحرَة للطَادق آو القّشسخ: 


ووجوب التربص في تلك المدة أيضاً الثابت بقوله تعالى: « وَأالمَطلَفّت يرَبّّى ي 
ولا شك أيضاً أن العدّة تطلق على كل من تلك الأمور: 

أما على التربص.. ففي قولنا: وجبت العدَّة ونحوه» وهذا؛ لأن الوجوب يتعلق 
بالأفعال. 

وأما على نفس المدة: ففي قولنا: انقضت العدة. 

وأما على نفس تلك الحرمات: فلكونها ركناً لهاء لكن الشأن في بيان أن مسمّى 
لفظ العدّة في الشرع ماذا؟ فالذي يفيده حقيقة قوله تعالى: فدهن تَلَكَة شمر » 
أنه نفس المدة الخاصة التي تعلقت بالحرمات فيها وتقيّدت بهاء لا الحرمات الثابتة 
فیهاء ولا وجوب الكف» ولا التربص» وقوله تعالی: کی إنمايفيد لزوم 
التربص» لا أنه مسمّى لفظ العدة» ولا يخفى عليك أن هذا تحقيق منه» مخالف لما 
I DS‏ 

(عدة الحرة) مسلمة كانت»› أو كتابية تحت مسل صغيرة» أو كبيرة» أو آيسة» 
زوجها حرَ» أو عبد. 

(للطلاق أو الفسخ) بسبب مثل خيار العتق» أو البلوغ» أو ملك أحد الزوجين 
صاحبه» أو ارتداد أحدهما: أو بتلفظ كلمة الكفرء أو عدم الكفاءةء أو تقبيلها ابن 
زوجهاء أو بسبب تفريق القاضي للعنة. 

وفي «فتح القدير»: أن الطلاق أعم من الرجعي» والبائن» وطلاق الخلع› 
واللّعانء خلافاً لمن قال: عدَّة المختلعة حيضة واحدة [١١ء/].‏ 

قيل: هو بناء على أنه فسخ» والحق: أنه ابتداء لا بناء عليه؛ لما تقدم في «باب 
الخلع» من المنقول؛ إذ لا يعقل كون الفسخ مؤثراً في نقصان العدّةء ولذا وجب 
ثلاثة أقراء في الفسخ بخيار البلوغ ونحوه. انتهى. 


باب اة ەه 


ومراده بالمنقول: ما رواه في «باب الخلع» من حديث عثمان قال: ولا عدَة 
على المختلعةء إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة؛ خشية أن يكون بها حبل» ثم 
تكلم في ثبوته» فارجع إليه. 

وقال في «الخلاصة» عن «مجموع النوازل»: الطلاق البائن؛ كالثلاث» ثم ذکر 
عن صدر الشهيد: أنه لم يجعل الطلاق على مال والخلع.. كالثلاث. 

(ثلاثة قروء)» أي: حرمات ثابتة في مدة ثلاثة أقراء» وهذا لما ذكرناه من أن 
ركن العدة: هي الحرمات الثابتة في مدة معيّنة» وأما بناء على ما نقلناه من «فتح 
القدير» من أن مسمَّى العدّة هو المدة المعينة لا الحرمات.. فلا حاجة إلى هذا 
التقديرء والمراد بالحرة ههنا: هي التي تحفّق حيضها ولم تبلغ الإياس» سواء كانت 
تحيض» أو لاء حتى لو بلخت فرأت الدم ثلاثة أيام» ثم انقطع سنة» أو أكثر.. لم 
تنقض عدَتها حتى تحيض ثلاثة حيض» أو تدخل الإياس فتعتد بالأشهرء» بخلاف ما 
لم تر د يئا أو رأت قل من ثلائة يّام.. فإنها تعتد بالاأشهرء› كذا في «فتح القدير». 

ثم ابتداء هذه العدَّة من وقت الطلاق» أو الفسخ على ما سيأتي ذكره» هذا وأما 
إضافة «ثلائة» إلى «قروء»» فقال الأصمعي: إن هذه الإضافة على غير قياس»› 
والقياس ثلاثة أقراء؛ لأنه جمع قَلّة؛ مثل ثلاثة أفلس» ولا يقال ثلاثة فلوس» فأوله 
النحاة بأن تقديره ثلاثة من قروء؛ لأن العدد يضاف إلى مميّزه» وهو من ثلاثة إلى 
عشرة قليل» والمميّز هو المميّز» فلا يميز القليل بالكثيرء قال: ويحتمل عندي أن 
يكون قد وضع أحد الجمعين موضع الآخر اتساعاً لفهم المعنى. 

وذهب بعضهم: إلى أن مميز الثلاثة إلى العشرة.. يجوز أن يكون جمع كثرة من 
غير تأويل»› فيقال: خمسة كلاب وستة عبيد» ولا يجب عند هذا القائل أن يقال: 
خمسة أكلب» ولا ستة أعبدى كذا في «المصباح». 


وا س ا م ج ج کات اطق 


کک 


ي: جیں۔ 


ثم القروء: جمع قرء بفتح القاف» وأمًا القرء: بالضم فجمعه أقراء مثل فغل 
وأفعال على ما في «المصباح» لكن صاحب «الكشاف» صرح في تفسيره: بأن 
القروء: جمع قرء» وقرء بالفتح والكسر. 

(أي حيض)؛ لقوله تعالى: « للقت يرب بأنميهن َة دو والفرقة 
بغير طلاق بسبب من الأسباب المذكورة: في معنى الطلاق؛ لأن العدّة وجبت» 
لتعرف براءة الرحم» أو للإظهار حظر النكاح والبضع» وهذا المعنى يتحقق في الفرقة 
بغير طلاق أيضاًء فيلحق بالطلاق. 

والمراد بالقرء ههنا: الحيض عندناء ولهذا فسره المصنف به. 

وقال مالك والشافعي: الطهر. 

قلنا: اللفظ مشترك بينهما على ما نقل عن ابن السكيت لا مجاز في أحدهما؛ 
لأنه من الأضدادء ولا يجوز استعمال أحد الضدين في الآخر مجازاً عند أهل 
الأصول والفقه؛ إذ لا مناسبة بين الضدين» ولا بد من المناسبة في المجاز؛ فإذا كان 
[٠۷٠/ب]‏ مشتركا بينهما.. لا يمكن إرادتهما معا؛ لبطلان عموم المشترك فلا بد من 
الحمل على أحدهماء والحمل على الحيض أولى لوجوه: 

منها: العمل بلفظ الجمع» أي: القروء ؛ فإن أقل الجمع ثلاثةء وذلك إنما 
يتحقق عند الحمل على الحيض لا على الطهر؛ لأن الطلاق يوقع في طهر على ما 
هو السنة فيه؛ فإن احتسب ذلك الطهر عن الأقراء على ما مذهب من يقول: إنه 
طهر.. فيكون حينئذ مدة عدَتها قرئين» وبعض قرءء» فيبطل العمل بصيغة الجمع 
بالنقصان عن مدلولها. 

فإن قيل: ذلك جائز كما في قوله تعالی: احج شه مومت ). 

قلنا: ذلك في الجمع المجرّد عن العددء وأما الجمع المقرون بالعدد؛ كما فيما 
نحن فيه.. فلا يجوز ذلك؛ لأن لفظة «ثلاثة» خاص في مدلولها على ما في 


ات الغلة س ت له ب ك له 


«الأصول»» فلا يجوز النقصان والزيادة عنه» وإن لم يحتسب ذلك الطهر عن 
الأقراء.. لزم الزيادة على مدلولهاء وذلك باطل أيضاً على ما ذكرناه. 

ومنها: أن العدة؛ لبراءة الرحم» وذلك بالحيض لا بالطّهر؛ لأن الحمل طهر 
ممتدء فلا يحصل التعرف بأنها حامل. 

ومنها: قوله بياة: «وعدة الأمة حيضتان»؛ لأن الرق إنما يؤثر في تنصيف ما في 
الحرةء لا في النقل من الطهر إلى الحيض» فيلحق بياناً بالمشترك في الكتاب؛ فإن 
قیل: قوله تعالی: فقون ل دتم 4 نض في أن العدَة هي الطهر؛ لأن «اللام» 
بمعنى «في» على ما صرح به بعض العلماء» والطلاق يوقع في الطهر فكان المعنى 
فطلقوهن في عدتهن التي هي الطهر. 

قلنا: ممنوع» بل معناها: فطلَّقوهنٌّ لاستقبال عذّتهن؛ كما يقال: دخلت المدنية 
لخمس بقين من الشهرء وإِلا.. لزم أن تكون العدَّة متقدمة على الطلاق حتى يقع 
فيهاء وهذا باطل» وحمل «اللام» على معنى «في» مخالف لاستعمال أهل اللغة. 

(وكذا)» أي: العدّة ثلاث حيض (فيمن وطئت بشبهة)» قد ذكرنا في أول الباب 
نقلاً عن «الفتح» أن الوطء بشبهة يتحقق في صور» فارجع إليهاء ولنزد عليها ههناء 
فاعلم أن المراد بالشبهة ههنا: هي الشبهة في المحل» لا الشبهة في الفعل؛ لأن 
الوطء بالشبهة في الفعل لا يث يثبت به النسب» ولا العدة؛ لأنه بمحض زناء والزنا لا 
E a‏ 
أعلم حرمتها.. فحينئلٍ يندرئ عنه الحد على ما سيأتي في «كتاب الحدود» ویثبت 
فيه النسب» وتجب العدّة؛ لأنه حينئذ يرجع إلى الشبهة في المحل؛ لأن ظنه دليلاً. 

بخلاف الشبهة في المحل؛ فإنه يثبت فيه النسب وتجب العدَّة» فالشبهة في 
الفعل في مواضع»؛ وهي: 

وطئ جارية أبيه وجذه» وإن علا. 


O1۸ 


كات الطَادق 


ووطيع جارية أمَّة وجدّته» وإن علت. 

ووطئع جارية زوجته. 

ووطيع مطلقته ثلاثاً في العدة. 

ووطئ مطلقته على مال في العدة. 

ووطوع مختلعته في العدة. 

ووطئ ام ولده التي أعتقها في العدة. 

ووطئ العبد جارية سيّده. 

ووطئ المرتهن الجارية المرهونة على الأصح. 

والشبهة في المحل في ست مواضع وهي: وطئ جارية ابنه. 
ووطئ مطأقته بائناً بالكنايات في العدة. 

ووطئ [١١؛/آ]‏ البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها إلى المشتري. 
ووطئ الرّوج الجارية المجعولة مهرأً قبل تسليمها إلى الزوجة. 
ووطئ الجارية التي هي مشتركة بينه وبين غيره. 

ووطئ الجارية المرهونة في رواية. 

فإن قيل: إنّهم صرَحوا أن وطء المطلّقة ثلاثاًء أو بائناً على مال» ووطء 


الخ ف المد كت ا ابه ودا شخ النسي قحب اة ايشا 


أجيب عنه: بأن ثبوت النسب منها ليس باعتبار الوطء في العدة» بل باعتبار 


علوق سابق على الطلاق» ولذا ذكروا أن نسب ولدها يثبت إلى أقل من سنتين» ولا 
يثبت لتمام السنتين؛ لأنه إذا كان أقل من سنتين.. أمكن اعتبار العلوق قبل الطّلاق» 
بخلاف ما إذا كان لتمام السنتين.. فلا يلزم من ثبوت النسب بهذا الوجه وجوب 
العدّة من هذا الوطء. 


باب الهة__ هه 


قلت: إنما ثبت النسب والعدة في وطء المطلقة الثلاثة والمختلعة في العدّة 
باعتبار رجوع الشبهة فيهما إلى المحل على ما ذكرناه آنفاًء لا باعتبار كون الشبهة 
فيهما في الفعل. 

وقال أبو حنيفة: إن الشبهة كما تثبت بالفعل والمحل.. كذلك تثبت بالعقد» وإن 
كان العقد متفقاً على تحريمه وهو عالم به. 

وقالا: لا يثبت بهذه الشبهة إذا علم بتحريمهء ويظهر ذلك في نكاح المحارم. 

وذكر صاحب «المحيط» في شبهة العقد: وطئ المنكوحة بغير شهود» أو بغير 
إذن مولاها وهي أمةء ووطئ العبد من تزوجها بغير إذن سيدهاء (أو) وطئت (بنكاح 
فاسد)» وفيه إشارة إلى رد ما في «البحر» وقد ذكرناه في اول الباب» من أنه أدرج 
الوطء بالنكاح الفاسد تحت الوطء بشبهة» وهو جِيّد؛ إذ لا بد في العقود الفاسدة من 
صورة العقدء بخلاف الشبهة فتقابلاء الله إلا أن تعم الشبهة بالمحل والشبهة بالعقد 
على ما ذکرناه. 

والوطء بنكاح فاسد؛ كوطء المنكوحة بغير شهود» ووطء المنكوحة في العدة» 
والمنكوحة لمحرمهاء غير عالم بالحرمة عند أبي حنيفة» خلافاً لهما على ما في «فتح 
القدير»» والمنكوحة بنکاح المؤقت والمتعة. 

ولو تزوج منكوحة الغيرء وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير ودخل بها.. تجب 
العدة» وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير.. لا تجب العدّة بالدخول» حتى لا يحرم 
على الزوج وطؤهاء وبه يفتى على ما في «الخلاصة» و«البزازية» و«التهاية». 

وظهر منه: أنه لا عدَّة على الموطوءة بالزناء وقد صرحوا به. 

وفي «البحر» عن «شرح المنظومة»: إذا زنت المرآة.. لا يقربها زوجها حتى 
تحيض؛ لاحتمال علوقها من الزناء ويجب حفظه لقرابته. 


و کاب الطلاق 


ولو تزوح امرأة وغاب عنها قبل الدخول بهاء وزؤجت المرأة نفسها بآخرء 
ودخل بها الآخرء ثم جاء الزوج الأول» وفرقت المرأة عن الآخرء ثم طلقها الأؤل 
قبل الدخول بها أيضاًء ثم أرادت المرأة أن تزوج نفسها بآخر» هل تلزمها العدَّة عن 
الأول؟ وفتوى مشايخ الإسلام: على أنها.. لا تلزم؛ لأنه طلاق قبل الدخول. 

وظهر منه: أن الزوج الأول لو كان دخل قبل الغيبةء أو بعدهاء ثم طلقها.. لزمها 
العدَّة [٠۷؛/ب]‏ من الأول للثاني؛ كما تجب لها العدَّة من الثاني للأوّل لو دخل بها 
الثاني. 

وهل يجوز لها الإقامة مع زوجها الأؤل في عدَّة النكاح الفاسد؟ 

قال في «البحر» نقلاً عن القاضي الإسبيجابي وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع 
زوجها الأوّل» ونفقتها وسكناها على زوجها الأول ؛ لأن النكاح بينهما قائم» وإنما 
حرم عليه وطؤها قبل انقضاء العدةء وليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها الأؤل؛ فإن 
أذن لها.. فلها أن تخرج وإن لم تنقض عدَتها. 

وقال: ومراد القاضي: إذا لم تكن المرأة راضية بالوطء؛ أما إذا كانت راضية 
عالمة.. فلا نفقة لهاء ولهذا قال في «الخانية» المنكوحة إذا تزرؤجت رجلا ودخل بها 
الثاني» ثم فرق بينهما.. لا يجب على الزوج الأول نفقتها ما دامت في العدة؛ لأنه 
لما وجبت العدّة عليها.. صارت ناشزةء وما تفرع على أن الوطء المحرّم لا يوجب 
العدّة والوطء بشبهة يوجبها ما ذكره في «البزازية»؛ حيث قال فيها: طلقها ثلاثا 
ووطئها في العدَّة مع العلم بالحرمة.. لا يستأنف العدّةء وتنقضي العدَّة بثلاث حيض 
ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط الإحصان. 

ولو كان منكراً طلاقها.. لا تنقضي العدةء ولو ادعى الشبهة.. تستقبل. انتهى. 


اب الهاّة. :ال 
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ويوضحه ما ذكره في «فتح القدير»» قال: تنقضي عدَة الطلاق البائن والثلاث 
بالوطء المحرم» بأن وطئها وهي مُعنَدّة عالماً بحرمتهاء بخلاف ما لو اعى الشبهةء 
أو كان منكرا طلاقها.. فإنها لا تنقضي عدتهاء بل تستقبل العدة. انتهى. 

وهكذا في «الخلاصة» في الجنس الثاني من فصل العدَة. 

و«الباء» في قوله: بالوطء بالمحرم بمعنی «مع» على ما صرح به في «البحر». 

وهل تجب العدّة للوطء بنكاح موقوف قبل الإجازة؟ 

ففي «البحر»: إن المنكوحة نكاحاً موقوفاً؛ كنكاح الفضولي.. لا تجب فيه العدَّة 
قبل الإجازة؛ لأن النسب يثبت فيه؛ لأنه موقوف» فلم ينعقد في حق حكمه»ء فلا 
يورث شبهة الملك» والحلّ والعدة وجبت صيانة للماء المحترم عن الخلط 
واحترازاً عن اشتباه الأنساب. عزاه إلى «الاختيار» و«المحيط». 

وقال: وهو مشكل مخالف؛ لما نقله «الزيلعي» في النكاح الفاسد: إذا تزوجت 
الجارية بغير إذن مولاهاء ودخل بها الرّوج وولدت لستة أشهر منذ تزوجها فادعاه 
المولى والزوج.. فهو من الزوج» فقد اعتبره من وقت النكاح» لا من وقت الدخول»› 
ولم يحك خلافاً. 

وقال الحلواني: هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في 
النكاح الفاسدء خلافا لما يقوله البعض: إنه لا ينعقد إلا بالدخول. انتهى. 

فهذا صريح في ثبوت النسب فيه» وتبعه وجوب العدّة» فكان ما في «المحيط» 
و«الاختیار» سھوا. انتهی ما في «البحر». 

ويمكن أن يقال: إن ما في «المحيط» و«الاختيار» بناء على ما قاله البعض من 
أن الفراش لا ينعقد في النكاح الموقوف والفاسد إلا بالدحول» ويؤيد هذا القول: ما 
قالوا: أن ثبوت الملك في البيع الفاسد.. يتوقف على القبض» ولا يثبت بمجرد العقد 
فنسبته الهو إليهما ليس على ما ينبغي. 


۳ کاب الطلاق 


وَفرقت أو مات عَنهاء وَأَمُ ولد َة عقت أو مات عَنْها مَولاهَا. 


(وفرقت) ]/٠۷۷[‏ (أو مات)» أي: الرّوج (عنها) وهذا؛ لأن العدّة للتعرف لبراءة 
الرّحم والحيض هو المعرف» ولا تفرقة في ذلك بين الفرقة والموت. 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي بحيضة واحدة» أو شهر واحد؛ كما في الاستبراء 
وليس كذلك. 

أجيب: بأنها إنما كانت ثلاث حيض إلحاقاً للشبهة بالحقيقة؛ فإن أحكام الفاسد 
يؤخذ من الصحيح أبدا بالنص؛ كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة.. فإنها يفيدان 
إفادة الضحيح» غير أن ثبوت الملك في الفاسد يتوقف على القبض» ويثبت به أجر 
المثل إلا المسمّى» لما فيه من الضعف» وههنا لم يثبت عدَّة الوفاة لما فيه من 
الضعف؛ لأن عدَّة الوفاة لزيادة إظهار التأسف؛ لفوات نعمة النكاح» والنعمة في 
الصحيح دون الفاسد» ولكن لما كان فيه جهة النكاح.. الحق بالصحيح احتياطا. 

(وكذا)» أي: ثلاث حيض عدَة (أم ولد عنقت أو مات عنها مولاها)» والمراد: 
عدتها الواجبة عن مولاهاء وأما عدَّتها الواجبة عن زوجها.. فحيضتان على ما 
سيصرح به» قيد بأم الولد احترازا عن الأمة المعتقة. 

والمدبرة لا عدّة لها عن مولاهما؛ لما ذكره «الحاوي القدسي» قال: ومن أعتق 
مته وكان يطؤها.. فلا عدَّة عليهاء ولها أن تتزوج من ساعته. 

وقال في «البحر»: المدبرة والأمة إذا أعتقت» أو مات سيّدها.. لا عدّة عليها 
بالإجماع. 

وقال الشافعي: حيضة واحدة؛ لأنها تجب بزوال ملك اليمين» فكان كالاستبراء 
ولهذا لا يختلف بالحياة والوفاة. 

قلنا: إنها وجبت بزوال الفراش الصحيح؛ لأنها تجب به فكانت كعدة النكاح 
على ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود» بخلاف الاستبراء؛ لأنه إنما وجب على 
المولى بسبب استحداث الملك فلا مناسبة بينهماء وهذا إذا لم تكن آم الولد 


پاب الي r‏ 


منكوحة» أو مُعْمَدَّة لزوج» وإلا.. فلا تجب عليها العدّة عن مولاها بإعتاقه» ولا 
بموته؛ لعدم ظهور فراش المولى» ووجوب العدة عن مولاها بزوال فراشه» هكذا 
ذكره في «البحر». 

ثم قال: وفي التحقيق أن يقال: الشرط في وجوب عدَة المولى عليها.. أن لا 
تحرم هي عليه بسبب من الأسباب» وأسباب الحرمة عليه ثلاثة: نكاح الغير وعدّته» 
والثالث: تقبيل ابن المولى» فلا عدَّة عليها بموت المولى» أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه. 

ولو أراد الرجل أن يزوج أمٌ ولده غير حامل منه رجلا آخر قبل إعتاقهاء هل 
يلزم عليها العدَّة من سيدها؟ 

قلت: لا يلزم عليها العدة؛ كما أفتى به مشايخ الإسلام» والأفضل الاستبراء 

وقال في «مجموعة مؤيد زاده»: إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده ينبغي له أن 
یستبرئ بها بحیض» ثم يزوجها؛ فإن زوجها قبل أن يستبرئ بها.. جاز النكاح. 

وقال فيها أيضاً: رجل أراد أن يتزوج جارية بعد وطء المولىء» فالأفضل أن 
يستبرئ بها بحيضة»ء ثم يتزوجهاء وكذا إذا أراد أن يتزوج المدبرة وأم الولد. انتهى. 

قال في «خزانة الفقة» لأبي الليث: ستة من النساء يجوز نكاحهنٌ في العدة: 
المختلعة يتزؤجها زوجها في العدة. 

وأم الولد يعتقها سيّدها يتزؤجها. 

وإذا ارتد أحد الّوجين» ثم أسلم.. يتزوجها في العدّة [۷۷٤/ب].‏ 

والأمة إذا أعتقت فاختارت نفسها.. يتزوجها في العدّة. 

والصغيرة إذا أدركت واختارت نفسها.. يتزوجها في العدة. 

والملاعن إذا أكذب نفسه.. يتزوج الملاعنة في العدَة في قول أبي حنيفة 
ومحمد» ذا في «فتاوی شيخ الإسلام الأنفروي». 


¥8 سکاب الطلاق 


ثم إذا كانت هي منكوحة» أو مُعَْدّة لزوج ومات الزوج والمولى» ولم يدر 
أّهما مات أولا.. فهي على أربعة أوجه: 

الأؤل: 

- أن يعلم أن بين موتهما قل من شهرين وخمسة أيام.. فعليها أن تعتد بأربعة 
أشهر وعشرا. 

* لأنه إن مات المولى أولاًء ثم الزوج وهي حرَة عند وفات الزوج.. فلا تجب 
العدة؛ لموت المولى لكونها منكوحة عنده» وتعتد لو مات الزوج عدَّة الحرة. 

* وإن مات الزوج أولاً وهي أمة.. فتعتد بشهرين وخمسة أيّام» ولا تعتد لموت 
المولى؛ لأنها مُعْكَدة الزوج: 

ففي حال يلزمها عدَة الأمة. 

وفي حال يلزمها عدَّة الحرة فأوجبناها احتياطاً. 

٠‏ الثاني: أن بين موتهما شهرين وخمسة أيام.. فعليها أن تعتد أربعة أشهر 
وعشرة أيام أيضا للاحتياط ولم يجب للمولى عدة. 

* لأنه إن مات المولى أولاً.. يلزمها عدّة لكونها منكوحة» وبعد موت الزوج 
يلزمها عدَّة الحرة لكونها حرة. 

* وإن مات الزوج أوّلاً.. يلزمها عدَّة الأمة شهران وخمسة أيّام» وقد انقضت 

٠‏ والثالث: 

أن يعلم أن بين موتهما أكثر من شهرين وخمسة أيام. 

* فإن مات المولى أولاً.. فعليها عدّة الحرة بعد موت الزوج» ولا عدَة عليها 
للمولى لكونها منكوحة. 


باب اة o¥o‏ 


* وإن مات الزوج أولاًء ثم المولى بعد انقضاء عدتها من الزوج.. فيجب عليها 

٠‏ والرابع: 

أن لا يعلم كم بين موتهماء ولا الأول منهما.. فهو كالثالث عندهما؛ لاحتمال 
أن المولى مات ثانياً على ما ذكرناه» وعند أبي حنيفة: تعتد بأربعة أشهر وعشرة آيام؛ 
لاحتمال أن الزوج مات ثانياً. 

(ولا يحتسب حيض طلقت فيه)» وإلا.. لزم بطلان موجب الخاص» أعني: 
ثلاثة قروء بالنقصانء وذلك باطل؛ فإذا لم يحتسب.. وجب تكميل تلك الحيضة 
ببعض الرابعةء ولمّا لم تقبل الحيضة الواحدة التجزئة.. وجب إتمام الرابعة أيضاً 
على ما في «اللأصول». 

(وإن كانت)» أي: الحرة (لا تحيض لكبر) بأن بلغت سن الإياس خمس 
وخمسون سنةء على ما عليه «الفتوى». 

وقيل: خمسون سنة. 

وقيل: ستول سنة. 

وقيل: ثلاث وستون سنة. 

وقیل: ثلاثون. 

وقيل: إنه مفؤض إلى مجتهد الزمان. 

وقيل: إنه مقدر بعدم رؤية الدم مرةء أو مرتينء وقيل: بثلاث» وقيل: بستة 
أشهر» فتنقضي العدّة بعد ذلك لستة أشهر. 

قال في «البزازية»: بلغت فرأت يوماً دمأًء ثم انقطع الدم ومضت حول»؛ ثم 
طلقت.. فعدّتها بالأشهر. 


وإن رأت ثلائة أيام وانقطع ومضى سنةء أو أكثر» ثم طلقت.. فعدتها بالحيض 
إلى أن تبلغ حدَ الإياس» وهو خمس وخمسون سنة في «المختار». 

وعند مالك: عدَّة ممتدة الطهر والآيسة: تسعة أشهر: ستة أشهر لاستبراء الرحم» 
وثلاثة أشهر [۷۸ء/أ] للعدة. 

قال العلامة: والفتوى في زماننا على قول مالك في عدَّة الآيسة. انتهى. 

ولو عاد دمها بعد الإياس.. فبيان حكمه سيأتي مصرحاً. 

(أو صغر) بأن لم تبلغ سن الحيض (أو بلغت بالسنّ) قال في «الفصولين» 
البلوغ تارة يكون بالسنَ وتارة بالعلامة. 

وعلامة الجارية: حيض» واحتلام» وحبل» وآدنى المدة فيها: تسع سنين هو 
المختار. 

وعلامة الغلام: احتلام» وإحبالء وأدنى المدة فيه: اثني عشرة سنة. 

وأما السن: ففي الغلام إذا دحل في التاسع عشرء وفي الجارية إذا دخلت في 
السابع عشر. 

وعن بي يوسف: أنه اعتبر نبات الشعرء وهو قول مالك. 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر: قال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالسن ثماني عشر 
سنة» وبلوغ الجارية تسع عشرة سنة. 

وقال أبو يوسف ومحمَد: بلوغهما بالسن خمس عشرة سنة. 

وعن أبي حنيفة: في الغلام تسع عشرة سنة. 

قالوا: والمراد واحد؛ فإن المراد برؤية ثمانية عشر سنة آنه يتم ذلك ويطعن في 
التاسع عشرء فلا اختلاف بين الروايتين في الحقيقة. 


باب الة___ ‏ _ ۷ 


ولم ت تحض.. فَلانّة أشهر 


ولكن الغالب في زمان أبي يوسف ومحمَد: أنهما إذا بلغا خمس عشرة سنة 
يظهر فيها علامة البلوغ فقد رآه به. 

وأبو حنيفة احتاط زيادة» وإنما قدر في الجارية بأقل مما في الغلام؛ إذ ينازغ 
إليهنٌ القوة عادة» ويفتى بقولهما؛ لقصور أعمار أهل زماننا. انتهى» وكذا في 
«العمادي». 

(ولم تحض) بن لم تر دماً أصلاًء أو رأته یوما أو يومين» ثم انقطع واستمر 
الطهر؛ فإنه لم يثبت كونها حائضا ما لم تر ثلاثة؛ كما قال في «الخلاصة» و«البزازية» 
إن من بلغت فرأت يوماً دمأًء ثم انقطع الدم حتى مضت سنةء أو أكثر.. فعدتها 
تنقضي بالأشهر لا بالحيض؛ ثبوت الحيض» ومن بلغت وحاضت ثلاثة أيام» 

e‏ . فعدّتها تنقضي بالأشهر ما لم تبلع حدٌ الإياس. 
فثلاثة أشهر) بالأهلة إذا اتفق ذلك في غرة الشهرء وبالأيام» أي: ثلاثين يوماً 

إذا ات E‏ 

وقال محمد: وهو رواية عن أبي يوسف: يجب إتمام الشهر الأول من الرابع 
بالأتام» والباقي بالأهلّة على ما في «المحيط» و«قاضي خان». 

وقيل: إن هذا الخلاف في الإجارةء وأما العدة.. فبالأيام بالاتّفاق» كذا في 
«البحر» عن «الصغرى». 

وفيه عن «المجتبى»: أنه جعله على الخلاف؛ كالإجارة والدين» وإنما تعتبر 
بالأتام بالاتفاق في مدّة العنين. 

واختلف في أن الصبية المطلقة والمتوفى عنها زوجها هل يجب عليها العدة؟ 

وفي «أحكام الصفار» من «الأشباه»: أنها تمنع عن التزوج في العدة» ولا يقول 
بوجوبها على المعتمد. انتهى. 


ثم الأصل ههنا: قوله تعالی: ( کی کیت ایض بن نایگ رو آرت دن 


ا 


HEG‏ سر وای ريصن » أي: فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاًء فحذف المبتداً والخبر 
بقرينة المعطوف عليه» وهذه الآية ظاهرة فيمن لا تحيض لكبر» أو صغرء ويدخل 
تحت إطلاقها من بلغت بالسن ولم تحض» وكذا لو رأت الدم [۷۸٤/ب]‏ يوماً أو 
يومين» ثم انقطع؛ لأنه ليس بحيض. 

(وللموت)» أي: عدَّة الحرة للموت؛ سواء كانت مسلمةء أو كتابية تحت مسلم» 
رة أو كبيرة أو ايسة وسوا كان زو جها لحرا أو عبدا فيل الدخرل» أو بده 
إلا أن تكون حاملا؛ فإنها تعتد بوضع الحمل للوفاة أيضاً على ما سيأتي. 

(في نكاح صحيح) إشارة إلى ما في «الخلاصة» و«الخزانة»: أن عدَة الوفاة في 
النكاح الفاسد بثلاث حيض» لا بالأشهر والأيام. 

وزاد في «البزازية» وقال: والعدة في النكاح الفاسد للموت والطّلاق: ثلاث 
حيض» وهذا هو المراد بما في «الصخرى» إن عدَة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسدء 
أي: لا تجب بالشهر. 

ثم لا بد من بقاء التكاح صحيحاً إلى الموت» حتى لو فسد قبله.. لم تجب 
عليها عدة الوفاةء ولهذا قالوا: إن المكاتب لو اشترى زوجته» ثم مات المكاتب عن 
وفاء؛ فإن لم يکن دخل. . فلا عدّة عليها أصلا؛ لفساد النكاح قبل الموت؛ لأنه كان 
يعتق في آخر جزء من حياته ويملك رقبة امرأته ووقعت الفرقة قبل الدخول وهي 
أمة. 

وإن کان دخل بها؛ فإن ولدت منه.. فتعتد بثلاث حيض؛ لأنها أمٌ ولد له عتقت 
بموت سيّدهاء وإن لم تلد منه.. فتعتد بحيضتين؛ لفساد النكاح قبل الموت. 

وإن مات لا عن وفاء.. فتبطل الكتابة ويصيرا مملوكين للمولى فتعتد بشهرين 
وخمسة أيام» ودخل بهاء أو لم يدخحل؛ مثل رجل مات عن امرأته الأمة» كذا في 
«قاضي خان». 


(أربعة أشهر) بالأهلةء أو بالأيام على ما ذكرناه. 

(وعشرة آیام) لقوله تعالی: والب يوو منک ودرو روجا بيصن أنه َة 
آنَهْرٍ وَعَفْرًا ) ولقوله بة: «لا يحل لامرأة أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً». 

وقيل: عة الوفاة: أربعة أشهر وتسعة أيام وعشر ليال؛ لأن العشر فيما تلوناه 
ورويناه مؤنث فيتناول الليالي ويدخل ما في خلالها من الأيام ضرورة» وذلك تسعة. 

قلنا: إذا ذكر الأيا» أو الليالي بلفظ الجمع يتناول ما بإزائها من العدد على ما 
عليه العرف واللغة. 

(وعدة الأمة) التي تحيض» أي: الطلاق» أو الفسخ بعد الدخول» أو الوطء 
بشبهة» أو بنكاح فاسد؛ سواء كانت قنة» أو مدبرةء أو أمّ ولدء أو مكاتبة» أو معتقة 
البعض على قول الإمام: (حيضتان» لما رواه أبو داود والترمذي: من حديث عائشة 
أن النبي ية قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدّتها حيضتان»» ولأن الرق منصف› 
لقوله تعالی من صف ماعل اَلْمْحْصَكتِ ). 

فالقياس: حيضة ونصف» ولكنه وجب إتمام النصف ضرورة عدم تجزؤ 
الحيضة وكذلك الطَلقةء لا يقال: قد سبق آنفاً أن عدَة أ الولد ثلاث حيض» فكيف 
يصح تعمیمها لها؟ 

لأا نقول: إن ما سبق في العدّة الواجبة للمولي بعد موته» أو إعتاقه» وهذه هي 
الواجبة للزوج وهي قنة. 

(وفي الموت)»› أي: عدَّة الأمة في موت زوجها؛ لن عدتها في موت مولاها 
ثلاث حیض ]/٤۷۹[‏ على ما مر. 


کاٹ الطَلاق 


(وعدم الحيض) بصغرهاء أو كبرهاء أو بلوغها بالسن (نصف ما على الحُرة) 
لما تلوناه ورويناه وبياه» ففي الموت: شهران وخمسة أيّام» وفي عدَّة الحيض: شهر 
ونصف؛ لأن الأشهر والأيام تقبل التجزؤء بخلاف الحيضة على ما ذكرناه. 

(وعدة الحامل: وضع الحمل مطلقاً)» ائ سواء كانت حرَة أو أمة» مسلمة أو 
كتابية» عن طلاق»› أو وفاة» أو فسخ»› أو وطءِ بشبهة»› أو نکاح فأاسد؛ وسواء کان 
الخسل ثابت الب أو لا لإطااق قول تعال: واو الكعال هن أن سن 
حَلَهنَّ4. 

اختلف علي وابن مسعود رضي الله عنهما: في حامل توفي عنها زوجها. 


فقال علي: تعدا بأبعد الأجلين؛ لأن قوله تعالی: ادي ومون هنكم ودرو 


أروَبجًا ) الآيةء يقتضي أنها تغكد بأربعة أشهر وعشراً وقوله تعالى: ّث كمال 
جهن أن يصَعَنَ 4 الآية» يقتضي أنها نَع بوضع الحمل والتّاريخ غير معلوم» فوجب 
القول بالأبعد احتياطا. 


Sh 


وقول ابن مسعود: تَعكَدّ بوضع الحمل؛ لأن قوله تعالى: وك آلكَمال ) الآية 
متأخر عن قوله: وادِم يوت 4 الآية» حتی قال: من شاء باهلته أن قوله: أت 
الاما ) نزلت بعد قوله: ويي يوت 4 الآية» فصار بعمومه ناسخاً لما تقدم 
عليه.. فوجب الاعتداد بوضع الحمل. 

حاصله على ما في «التلويح»: أنهما تعارضا في حق الحامل المتوفى عنها 
زوجها: 

فعلى رأي علي من عدم معرفة التاريخ» وهو قول ابن عباس أيضاً.. يثبت حكم 
التعارض في قدر ما تناولاه وتعارضا فيه»ء أعني: الحامل المتوفى عنها زوجهاء 
فرجعا فيه إلى السنة. 


باب العة اه 


وعلى رأي ابن مسعود - وهو قول عمر أيضاًء وهما عالمان بتأخر آية الأحمال 
عن آية التربص - كانت آية الأحمال ناسخة لآية التربص فيما تناولاه وتعارضا فيه. 

فان قیل: إن كلا منهما يتناول ما لا يتناوله الآخر. 

فإن آية الأحمال: الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء ولا يتناول غير 
الحامل منها. 

وآية التربص: لا يتناول الحامل المطلقةء فما وجه ترجيح عموم آية الأحمال 
على عموم آیة التربص حتی حکم بکونها ناسخاً لها؟ 

أجيب عنه: بأن المحافظة على عموم آية الأحمال أولى من محافظة عموم آية 
التربص؛ لأن عموم الأول بالذات وعموم الثاني بالعرض؛ لكون آزواجاً نكرة؛ ولأن 
الحكم في آية الأحمال معلّل لترتبه على الموصوف بأولات الأحمال» بخلافه في 
آية الترّص إذ لا تعرض فيها لعلة الحكم أصلاً. 

فإن قيل: ما المراد بالأجلين في قول علي؟ 

قال في «البحر»: والمراد بالأجلين في قول علي: «تعتد بأبعد الأجلين»› وضع 
الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرأ». يعني: أيّهما أبعد تعتد به» حتى روي عن عمر 
أنها لو وضعت وزوجها على سريره.. لانقضت عدتهاء ويحل لها أن تتزوج بآخر› 
ولا يتوقف بمضي أربعة أشهر وعشراً 

ثم قال: وفسر صاحب «المعراج»: أبعد الأجلين المروى عن علي: بأربعة أشهر 
وعشراً فيها ثلاث حيض؛ مستدلاً بقول «قاضي خان»: وتفسير أبعد الأجلين بأربعة 
أشهر وعشراً [١۷٤/ب]‏ فيها ثلاث حيض» حتى لو اعتدت أربعة أشهر وعشراً ولم 
تحض.. كانت في العدّة ما لم تحض ثلاث حيض» ولو حاضت ثلاث حيض قبل 
تمام أربعة أشهر وعشراً.. لا تنقضي عدَّتها حتى تتم المدّة. انتهى. 


۳ کاب الطلاق 


ولو مات عَنها صبی. 
وعند أبي يُوشف: إن مَاتَ عَنْها صبي.. فعدّنها بالأشهر. 


ثم نسبه إلى الشهو» وقال إنما هذا في عدَّة امرأة الفار؛ ولأنه لا دخل للحيض 
في عة الحامل أصلاً. 

قلت: کون هذا التفسير في امرأة الفار مصرح به في «قاضي خان» قبيل ذلك 
التفسير. 

(ولو) وصلية (مات عنها صبي) هذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

(وعند أبي يوسف: إن مات عنها صبيّ.. فعدتها بالأشهر)» يعني: أن عدّة زوجة 
الصغير الذي مات عنها وهي حامل عند موته.. وضع الحمل عندهماء وأربعة أشهر 
وعشراً عند أبي يوسف» وهو قول الشافعي ومالك؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب 
عنه» فصار كالحادث بعد الموت؛ فإن عدَّتها بالأشهر إجماعاً. 


CTE 


ولهما: إطلاق قوله تعالى: ووت امال أَملْهُنَ أن يسن ىَ4 من غير فصل 
بين أن يكون الحمل من الزوج» أو من غيره» في عدَّة الطلاق والوفاة» ولأن عدّة 
الوفاة مقدّرة بمدة وضع الحمل في حت الحامل طالت المدة» أو قصرت؛ لقضاء حق 
النكاح» لا للتعرف لفراغ الرحم» بدليل أنها شرعت بالأشهر مع وجود الحيض»› 
وهذا المعنى» أي: قضاء حق النكاح يتحقق في الصبي أيضاً وإن لم يكن الحمل من 
بخلاف حمل الحادث بعد الموت؛ لأنه إنما كانت عدَتها بالشهور؛ لحكمتها بفراغ 
رحمهما عند الموت» وألزمنا العدّة بالشهور حقاً للنكاح بآية التربص» فلا يتغير بعده 
بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت العدة.. وجبت مقدرة بمدة الحمل؛ لأنها 
عدَّة الحامل فافترقا. 

فإن قيل: إذا مات الرجل ولم تكن المرأة حاملا.. فقد ألزمناها العدّة بالشهورء 
ثم إذا ظهر الحمل.. تكون عدتها بوضع الحمل فقد تغيّرت العدَّة بحدوث الحمل. 


باب الورة_ r‏ 


ان حلت د مرت ال فدها الاشهر ا خاغا. 


قلنا: لما كان النسب يثبت من الكبير.. فكان الحمل كالقائم عند الموت حكماً 
اقتضاءً؛ لأن النسب لا يمکن ثبوته بلا حمل» وحيث ثبت ههنا.. لا بد له من حمل»› 
فجعاناه کالقائم حکماً. 

وفي امرأة الصغير: لما لم يثبت النسب.. لم يحتج إلى جعل الحمل قائماً عند 
الموت» فكان الحمل مضافاً إلى أقرب الأوقات» فكان ابتداء عدته بالأشهر لا 
محالةء وإنما لم يثبت النسب من الصغير؛ سواء كان الحمل قائماً عند الموت» أو 
حدث بعده؛ لأن الصغير لا ماء له فلا يتصور منه العلوق. 

فإن قيل: لا شك أن النكاح موجود فيقام مقام الماء» لقوله بلا: «الولد 
للقراش». 

أجيب: بأن النكاح إنما يقام مقام الماء في موضع التصور» ولا تصور في 
الصبي؛ بقي الكلام في تفسير حدوث الحمل بعد الموت» وفي تفسير قيام الحمل 
عند الموت: 

فشر الأول: في «العناية»: بأن تضع الحمل بعد الموت لستة أشهر فصاعداً من 
يوم الموت وهو قول عامة المشايخ. 

وقال بعضهم: بان ياتي لأكثر من سنتين. 

وقي «النهاية»: والأول أصح. 

وفشر الثاني: بأن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت الموت» كذا في «الفوائد 
الظهيرية)». 

(وإن حملت بعد موت الصبي) [١۸؛/]‏ وذلك بأن تضع بعد الموت لستة أشهر 
فصاعداً عند عامة المشايخ على ما ذكرناه آنفاً (.. فعدتها بالأشهر إجماعاً) لما 
ذکرناه آنفاً. 


4 کاٹ الطَلاق 


ولا نسب فِي الوَجَْهَيْنِ. 

ا : ا 
وَمَن طلِقت في مرضٍ موب رَجْعيًا: كالزؤجَة. 
6اا د با ا ا 


(ولا) يثبت (نسب في الوجهين)» أي: في وجه قيام الحمل عند الموت» وفي 
وجه حدوثه بعد الموت» وهذا؛ لأن الصبي لا ماء له» فلا يتصور منه العلوق على ما 
ذکرناه آنفاً. 

(ومن طلقت)»› أي: بغير رضاها على ما في «فتح القدير» و«البحر» (في مرض 
موت؛ رجعيا) ا أو ائنين على ما في «شرح النقاية»» (.. كالڙوجة)»› آي: في بقاء 
النكاح.. فعليها عة الوفاة بالإجماع على ما في «العناية» » وذلك بطريق انتقال عدَّة 
الطّلاق إلى عدَة الوفاةء وترث منه» وذلك لأن النكاح قد كان ثبت» ثم انقطع 
بالموت فترث منه؛ لأن الرجعي لا يزيل حقوق النكاح. 

وفي «البحر»: لو طلقها رجعياًء ثم مات.. فعدتها عَدَّة الوفاة؛ سواء طلَّقها في 
الصحة» أو في المرض بطريق انتقال عة الطلاق إلى عدّة الوفاة؛ وترث منه. انتهى. 

(وإن) طلَقها ربائناً) بواحدةء أو ثنتين» أو ثلاث (.. تعتد بأبعد الأجلين» أي: 
بطريق انتقال عدَّة الطلاق. 

قال في «البحر»: والمراد طلاقها بائناً في مرضه؛ لأنه لو طلقها بائناً في صحته» 
ٹم مات.. لم تنتقل ولم ترٹ» وهكذا في «الخلاصة» و«البزازية» على ما سنذكره. 

وقال في «فتح القدير»: والمراد بأبعد الأجلين ههنا: الأبعد من أربعة أشهر 
وعشر» وثلاث حيض» فلو ترتصت حتى مضت ثلاث حيض ولم تستكمل أربعة 
أشهر وعشرأً.. لم تنقض عدّتها حتى تستكملها. 

وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تمض لها ثلاث حيض بأن امتد طهرها.. لم 
تنقض عدتھا حسّی تحیض ثلاثاً وإن مکثت سنین.. ما لم یدخل سن الإیاس. انتهی. 


ياب الور :۸ه 


وهذا هو المراد بما في «قاضي خان» و«العناية» و«البحر» قالوا: والمراد بأبعد 
الأجلين: أربعة أشهر وعشر فيها: ثلاث حيض. 

وقال في «المجتبی»» يعني : بأبعد الأجلين: عدّة الوفاة إن كانت آل وعدة 
الطلاق إن كانت أطولء وعدّة الطلاق أعني: ثلاثة حيض تعتبر من وقت الطلاق لا 
الوفاة. انتهى. 

فعلى هذا: يشكل ما ذكرناه من تفسير أبعد الأجلين من «فتح القدير» وغيره؛ 
لأن تفسيرهم يقتضي أن يكون ثلاث حيض كلها في عدَة الوفاة» بخلافه ما في 
«المجتبی»؛ لأن مقتضاه آنها لو حاضت حیضتین قبل وفاته» ولم تحض بعد وفاته 
إلا واحدة ومضت عدَّة الوفاة.. كفى ذلك» وهذا خلاف مقتضى التفسير المذكور. 

وقال في «الخلاصة» و«البزازية»: والمطلقة إذا مات عنها زوجها.. صارت 
عدّتها عدَة الوفاة إن كان الطلاق رجعيَاًء وإن كان بائناًء أو ثلاثاً إن كانت لا ترث 
منه؛ لعدم الفرار.. لا تصير عدّة الوفاةء وإن ورثت منه بالفرار.. اعتدت بأربعة أشهر 
وعشر تستکمل فیها ثلاث حیض. 

وقال أبو يوسف: عدَّتها ثلاث حيض. 

ولو مضى حيضة من عدَّتها بعد الطلاقء ثم مات الزوج والطلاق بائن.. 
تحسب هذه من العدة. انتهى. [١۸؛/ب]‏ وهذا ما يؤټّد ما في «المجتبى). 

وقال في «قاضي خان»: إذا طلق الرجل إحدى امرأتيه لا بعينها بعدما دخل 
بهما وهما من ذوات الحيض» ثم مات ولم تعرف المطلقة منهما.. تجب على كل 
واحدة منهما عة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض. 

وكذا لو طلّق إحدى امرأتيه ثلاثاً في صحته لا بعينهاء ثم مات قبل البيان.. 
تجب على واحدة منهما عدَة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض. 

وكذا لو قال لامرأتين له: إحداكما طالق ثلاثاًء ثم بين الطّلاق في إحداهما في 


وو د و هات الاق 


وعند ابي يود شف: کالرجعي. 


المرض ومات قبل انقضاء العدة.. كان عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر تستكمل 
فیھا ثلاث حیض انتھی. 

وهذا بناءٌ على أن العدَّة من وقت البيان على ما صرح به في «الخلاصة»» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد. 

(وعند ابي يوسف: کالڙجعي). 

قال في «الهداية» وحواشيه وسائر عامة الكتب: إن المطلقة بائناً إذا مات عنها 
زوجها.. فعدّتها ثلاث حيض عند أبي يوسف» ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة عنده وقد 
ذكرناه من «الخلاصة» و«البزازية» أيضاً. 

وعللوه: بأن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق البائن بلا خلاف» ومن 
انقطع نكاحها بالطلاق.. لزمها ثلاث حيض؛ لأن عدَّة الوفاة مختصة بما زال نكاحها 
بالوفاة» وهذه ليست كذلك. 

فإن قيل: لو انقطع النكاح.. لم ترث من زوجها؟ 

قلنا: إنما ترث لاجتماع الصضحابة على توريثها ردأ لقصده السيئ عليه» ولا دليل 
على انتقال عدّة الطّلاق إلى عدَّة الوفاة ههناء بخلاف الرجعي؛ لأن النكاح باق من 
كل وجه فتنتقل العدَّة فيه إلى الوفاةء فعلى هذا: لا معنى لقوله كالرجعي؛ لأن عدّة 
المطلّقة رجعياً إذا مات عنها زوجها.. ليس بثلاث حيضء» بل تنتقل إلى عدَّة الوفاة 
بالإجماع على ما ذكرناه. 

ولأبي حنيفة ومحمّد: أن النكاح لما بقي في حق الإرث.. يجعل باقياً في حق 
العدّة أيضاً؛ احتياطاًء لأنا إنما أعطيناها الميراث باعتبار أن النكاح بمنزلة القائم بينهما 
حكماً إلى وقت الموت» أو باعتبار إقامة العدَّة مقام أصل النكاح حكماء والميراث 
لا يثبت بالشك» والعدة تجب به؛ فإذا جعل النكاح في حكم الميراث؛ كالمنتهي 


پاب العرّة ۷N‏ 


وَمَن َه عنقت في عدة رجهي .. تتم كالحرة. 


وَإن فى عد بائن أو موت.. فكالاأمة. 


بالموت حكماً.. ففي حكم العدّة أولى» وسبب وجوب العدَّة عليها بالحيض متقرر 
حقيقةء فألزمناها الجمع بينهما احتياطاً. 

وعلى هذا الخلاف: المرتد إذا مات» أو قتل على ردته» حيث ترث زوجته 
وتعتد بأبعد الأجلين عندهماء وبثلاث حيض عند أبي يوسف؛ لانقطاع النكاح بردته 
لا بموته. 

وقيل: هذه المسألة ليست بخلافيّةء بل تعتد فيها بثلاث حيض بالإجماع» والفرق 
لهما بين هذه المسألة وبين ما تقدم: أن النكاح ما اعتبر قائماً باقياً إلى وقت الموت في 
حق الإرث ههنا؛ لأنها مسلمة عند الموت» والمسلمة لا ترث الكافر» ولكن يستند 
استحقاق الميراث إلى وقت الردةء وبذلك الشبب لزمها العدّة بالحيض» فلا يلزمها عدّة 
الوفاةء وفيما تقدّم: استحقاق ]/٠۸١[‏ الميراث عند الموت» لا عند الطّلاق. 

فقلنا: إن النكاح كالقائم بينهما إلى وقت الموت. 

(ومن)» أي: أمة (عتقت في عدة) طلاق (رجعي.. تتم عدّتها كالحرة)» أي: 
تنقلب عدة طلاقها إلى عة الحرائرء فتعتد بثلاث حيض إن كانت من ذوات 
الحيض» وإلا.. فبثلاثة أشهر من وقت الطلاق. 

(وإن) عتقت (في عدة) طلاق (بائن) بواحد أو بثلاث (أو موت.. فكالأمة)ء أي: 
لا تنقلب إلى عدّة الحرائرء وهذا؛ لأن النكاح قائم من كل وجه في عدَّة الطلاق 
الرجعي» فكمل ملك الزوج عليهاء والعدة في الملك الكامل توجب ثلاث حيض» 
كذا في «فتح القدير» نقلاً عن «الكافي». 

وقال في «الزيلعي»: لأن التكاح قائم من كل وجه في الرجعي فتوجب انتقال 
عدتها إلى عة الحرائر؛ لكمال ملك الزوج فيهاء فالطلاق في الملك الكامل.. 
يو جب عدَّة الحرائر. انتهى. 


۸ کاب الطلاق 


وضع فيه لفظ الطلاق موضع لفظ العدّة» وتعقّبه في «فتح القدير» بأن قال: إن 
الطلاق لم يحدث في الملك الكامل» بل طراً كمال الملك بعده بالعتق. 

قلت: مراده بالملك الكامل: هو الملك المتعلق بذلك النكاح لا مطلق الملك› 
وذلك النكاح لما كان قائماً من كل وجه.. كان ما يتلق به من الملك قائماً معه؛ لأن 
الشيء إذا ثبت.. ثبت بجميع لوازمه» هذا في الرجعي» بخلافه؛ إذا عتقت في عدَة 
البائن» أو الموت؛ لأن النكاح زال فيهماء والزوجِيّة انقطعت بالبينونة والموت» فلم 
يكمل الملك فيها بالعتق والعدة» أو الطلاق» على الخلاف الشابق بين «الكافي» 
و«الزيلعي» في الملك الناقص لا يوجب عدّة الحرائرء فلا تنتقل عدّتها إلى عدَّة 
الحرائرء فتعتد للطلاق حيضتان إن كانت من ذوات الأقراء وإلا.. فشهرانء 
وللموت: شهران وخمسة أيّام. 

فإن قيل: إن العدّة حكم زوال الزوجيّةء وحكم الشيء يثبت عند ثبوت ذلك 
الشيء.. فينبغي أن لا تتحول العدّة بعدة في الرجعي أيضاً؛ لأنها عند ثبوتها عند 
الزوال أمةء ولأنه بمجرد الطلاق: 

تم سبب عدَّة الإماء» وشرطها أعني: ورود الطلاق على أمة عقيب نكاح مؤكد» 
فلو وجبت الحرائر بعده.. كان على خلاف مقتضى السبب» فينبغي أيضاً أن لا 
تتحول؛ كما هو مذهب مالك وأبو ثور. 

وأجيب عن الأؤل: بأنها إنما تحؤلت؛ لأن سببها وهو الزوال متردّدء فكانت 
مترددة أيضأ؛ لتردد سببهاء فتغيرت» ولهذا تتحول بموت الزوج في الرجعي من 
الأقراء إلى الشهورء بخلاف البائن؛ فإن سيبه ليس بمترددء فلم تتحول العدّة فيه 
بالعتق. 

وعن الثاني: بنا لا نسلم تأثير سبب العدَّة في كمية مخصوصة» فالنكاح سبب 
للعدة عند الطلاق لا بقيد كمية خاصة؛ إذ لا يعقل تأثير النكاح في خصوص كمية» 


پاب الود 


بل في مطلق التربص تعرفاً لفراغ الرحم تأشفاً عن زوال النعمةء وتقدير الكمية 
لحكمة أخرى ذكرها ابن الهمام في عدَة النكاح الفاسد. 

وقال ابن الهمام أيضاً - وقد صور الانتقال إلى جميع كميّات العدّة البسيطة 
وهي أربعة - صورتها: أمة [١4۸/ب]‏ صغيرة منكوحة طلقت رجعياً.. فعدّتها شهر 
ونصف» فلو حاضت في أثنائها.. انتقلت إلى حيضتين» فلو أعتقت قبل مضيهما.. 
صارت ثلاث حيض» فلو مات زوجها قبل انقضائها.. انتقلت إلى الأربعة أشهر 
وعشر. 

واعلم أن حاصل مسائل انتقال العدة.. إلى ست صور: 

الأولى: المطلقة الصغيرة إذا اعتدت وبلغت في خلال العدة.. فإنها تستقبل 
العذّة بثلاث حيض بينونة كانت» أو رجعية. 

الثانية: آيسة اعتدت ببعض الشهور فحاضت في أثناء الشهورء أو حبلت.. فإنها 
تستقبل العدّة في الحيض بثلاث حيض» وفي الحبل بوضع الحبل. 

الثالثة: المطلقة لو اعتدت بحيضة» أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها.. لا تخرج 
من العدَّة ما لم تيآس؛ فإذا آيست.. تستقبل العدَة بالأشهر. 

الرابعة: آيسة اعتدت بالأشهر» ففرغت من العدَّة وتزوجت بزوج» ثم حاضت»› 
أو حبلت.. تستقبل بالحيض ووضع الحمل. 

الخامسة: أمة طلقت فعتقت في العدة» أو مات مولاها فعتقت في العدة. 

الشادسة: الحرة المطلقة مات زوجها في عدتها. 

وهذه الصور قد تقدّم بعضها وسيأتي بعضهاء ومنه ما ذكره بقوله: (وإن اعتدت 
الآيسة) أي: من قطع دمها في سن الإياس: وهو خمسة وخمسون سنة على ما عليه 
«الفتوی»» وقد ذكرناه من قبل. 


4 کاب الطلاق 


بالأشهر ث م عاد دَمُهّا على عادَتها. . بطلت عنما وتستأنف بالْحيض ey‏ 


(بالأشهر ثم عاد دمها) في أثناء الشهورء أو بعدها (على عادتها.. بطلت عدتها) 
بالأشهر؛ لأن الإياس يبطل بالعودء وإذا بطل.. e‏ العدّة بالأشهر لم تكن خلفاً 
عن العدّة بالحيض؛ لأن شرط الخلفية تحقق الإياس لقوله تعالى: « لى يمن 
ألْمَحضِ 4 الآيةء والإياس لا يتحقق إلا باستدامة العجز إلى الممات؛ كالفدية في حق 
الشبغ الفاني» وإذا لم تكن خلفاً.. علم أن الأصلء أعني: العدَّة بالحيض باق» وإن 
كان الأصل باقياً.. علم أن عدتها لم تنقض» إلا أن هذا يتوقف على كون ذلك الدم 
حیضاء وکونه حیضا لیس بلازم من مجرد وجوده لجواز کونه دما فاسداء فلهذا قيّده 
بقوله على عادتها؛ لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد» وعود العادة يبطل الإياس› 
إلا أنهم اختلفوا في تفسير العود على عادتها: 

ففسره بعضهم: بن تری دماً سائلاً کثیرا؛ کما کانت تراه في زمان حیضهاء 
وجعله احترازاً عمَا إذا رأت بلّة يسيرة ونحوهاء وقيدوه أيضاً بأن يكون أحمر أو 
أسود» فلو كان أصفر» أو أخضرء أو تربية.. لا يكون حيضاًء بل ذلك من نتن الرح» 
فان دما فاسدا لا يتعلّق به حكم الحيض» ومنهم من لم يتصرف فيه. 

وقال: معناه إذا رأته على العادة الجارية في زمان حيضهاء وهذا التفسير يفيد 
أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك» أو علقاً فرأته كذلك.. كان 
خا مظهراً عدم انقضاء العدَّة بالأشهر. 

(وتستأنف) العدَّة (بالحيض)» أي: فيمن عاد دمهاء وتستأنف بوضع الحمل 
فيمن حبلت من زوج آخر بعد العدَّة بالأشهر ]/٤۸۲[‏ على ما صرَحوا به» وهل يفسد 
نکاحها؟ 

واعلم أن في هذه المسألة أقوالاً على ما ظهر من كلامهم: 

ففي «قاضي خان»: ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ففرغت من العدَّة وتزؤجت بزوج 
آخر» ثم حاضت» أو ولدت منه - على القول الذي للإياس حد مقدّرء وما تراه الآيسة 


نا العة ت ا ا د ا ت ا ے۹ 


من الم لا يكون حيضاً - لا يفسد نكاحها مع الثانيء وعلى القول الذي ليس للإياس 
حد مقدرء وما تراه من الدم يكون حيضا.. يفسد نكاحها مع الثاني. انتهى. 

والمصتف أطلق بطلان العدّة بالأشهرء والاستئناف يلزمه ثبوت البطلانء 
والاستئناف وفساد النكاح على القولين» أي: تقدير الإياس بمدّة» وعدم تقديره على 
خلاف في «قاضي خان)». 

وقال في «فتح القدير» نقلاً عن «المحيط»: إن في ذلك روايتين: 

في رواية لا تقدير فيه: وإياسها على هذه الرواية: أن تبلغ من السن ما لا 
تحيض مثلها فيه؛ فإذا بلخت هذا المبلغ وانقطع الدم.. حكم بإياسها؛ فإن رأت بعد 
ذلك دماً على هذه الرواية.. فيبطل الاعتداد بالأشهرء ويظهر فساد النكاح. 

وفي رواية: يقدر بخمس وخمسين سنةء وعليه أكثر المشايخ. 

وفي «الخلاصة»: وهو المختار وعليه الفتوى. 

وف اسن س 

a tn 

إلى غير ذلك من الأقوال» وقد ذكرناه من قبل. 

وقال الأقطع: فإذا رآت بعد ذلك دماً.. لا يكون حيضا؛ كالدم الذي تراه 
الصغيرة التي لا تحيض مثلهاء وإذا لم يكن حيضا على هذه الرواية.. لم يظهر فساد 
النكاح مع الثاني. 

وقيل: يكون حيضاً ويبطل به الاعتداد بالأشهر ويظهر فساد النكاح؛ لأن الحكم 
بالإياس بعد خحمس وخمسين إذا لم تر الدم بالاجتهادء والدم حيض بالنص؛ فإذا 
رأته.. فقد وجد النص بخلاف الاجتهاد.. فيبطلء وهذا يفيد أن الخلاف المذكور في 
أن ما تراه الآيسة من الدم حيض أم لاء وأن نكاحها مع الثاني فاسد أم لا؛ إنما هو 
على رواية تقدير المدة. 


۴ کاب الطلاق 


وأما على رواية عدم تقدير المدة.. فلا خلاف في الانتقاض والفساد على 
خلاف ما في «قاضي خان» أيضا. 

وذکر في «الغاية» عزوا إلى «ا لإ سيبجابي» على رواية عدم التقدير قال: ولو 
اعتدت بالأشهرء ثم رأت الدم.. لا تبطل الأشهرء وهو المختار عندنا. 

فظهر منه اختلاف المشايخ على الروايتين على خحلاف ما في «قاضي خان» 
أيضاً؛ لأن الظاهر من «قاضي خان»: أنه لا خلاف في عدم الانتقاض وعدم فساد 
النكاح على رواية التقديرء ولا خلاف أيضا في الانتقاض والفساد على رواية عدم 
التقدير. 

وذكر في «فتح القدير»: إن بعض عباراتهم تفيد أن عدم انتقاض العدَة بالأشهرء 
وعدم فساد النكاح.. إنما هو إذا حكم القاضي بالإياس والانتقاض» والفساد إّما هو 
إذا لم بحكم القاضي بالإياس. 

وذکر في «الخلاصة» نقلاً عن «نوادر الصلاة» لمحمد: أن العجوز الكبيرة إذا 
رأت الدم مدة الحيض.. فهو حيض. 

ثم نقل عن محمّد بن المقاتل: أنه كان يقول: إن رواية «النوادر» [۸۲؛/ب] 
محمولة على ما إذا لم يحكم بإياسها؛ أما إذا انقطع وحكم بإياسها وهي ابنة سبعين 
سنة» أو نحوه فرت الدم.. لا يكون حيضا. 

ثم ذكر بعد أسطر: أن طريق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد النكاح؛ 
بسبب قيام العدة» فيقضي القاضي بجوازه وبانقضاء العدَة بالأشهرء قال: وكان 
الصدر الشهيد يفتي بأنها لو رأت بعد ذلك.. يكون حيضاء ويفتي ببطلان العدَّة 
بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل تمام الأشهر» وإن كانت رأت الدم بعد تمام 
الاعتداد بالأشهر.. لا تبطل الأنكحة» قضى القاضي بجواز ذلك» أو لم يقض. 


ثم ذكر نقلاً عن «مجموع النوازل»: أن الآيسة إذا اعتدت بالأشهر وتزوجت» 


باب الور .هه 


ثم رأت الدم.. يكون النكاح فاسداً عند بعض المشايخ؛ أما إذا قضى القاضي بجواز 
2 ثم رأت الدم.. لا يكون النكاح فاسدأء والأصح: أن النكاح جائزء ولا 

يشترط القضاء» وفي المستقبل العدَة بالحيض. انتهى. 

فظهر منه: أن ما ذكره في «فتح القدير» من أن المفاد من بعض عباراتهم: 
اشتراط القضاء بالإياس في الحكم بعدم الانتقاض» وعدم فساد النكاح» وعدم 
القضاء في الحكم بالانتقاض» والفساد.. ليس بأضح» بل الأصح: جواز التكاح بلا 
اشتراط القضاء بالإياس» فحصل في المسألة أقوال على تقدير مدّة الإياس وعدم 
تقدیرها: 

الأول: تنتقض مطلقاً إذا رأته قبل انقضاء الأشهرء وبعد انقضائها في الماضي 
والمستقبل قدر مدة الإياس» أو لا. 

وفي «فتح القدير» وهو مختار صاحب «الهداية» على ما ظهر من تصويره 
وتعلیله. 

قلت: وهو الظاهر من إطلاق المصنف أيضاً. 

الثاني: أنها لا تنتقض مطلقاً. 

الثالث: أنها تنتقض مطلقاً إن رأته قبل تمام الأشهرء وإن رأته بعدها.. لا 
تنتقض» ولا تفسد الأنكحة» قضي بالإياس» أو لاء وهو قول الصدر الشهيد. 

الرابع: أنها تنتقض إن لم يكن قضي بإياسهاء ولا تنتقض إن كان حكم بإياسهاء 
وذلك أن يدعي أحدهما فساد النكاح» فيقضي بصححته وبانقضاء العدة» وهو قول 
محمد بن مقاتل» وصححه في «الاختیار». 

الخامس: أنها تنتقض مطلقاً على رواية عدم تقدير المدة للإياس. 

السادس: أنّها تنتتقض في المستقبل» فلا تعتد فيه إلا بالحيض للطلاق بعده لا 
الماضي› فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر» وهذا هو الذي صحّحه 


فال 


ركذ اقشتانف الشخيرة إا خاضت ف خلال الأشهر: 


ومن اغتدّتٍ ابعص بالْحيضِ ثم أيست.. تعد بالأشهر. 


في «مجموع النوازل» على ما ذكره صاحب «الخلاصة»» هكذا ذكر في «فتح القدير» 
و«البحر» هذه الأقوال الستة. 

أقول: إن ما ظهر مما نقلناه من «قاضي خان»: ينبغي أن کون لا شانعاء 
تأمّل.. تعرفه. 

ثم ذكر في «البحر» أن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: هو القول الأول على ما هو 
الظاهر من إطلاق المصنف» فعلى هذا يكون قوله: (هو الصحيح) احترازا عن 
الأقوال الباقية بإرجاع الضمير مطلقاً. 

(وكذا تستأنف عة الصغيرة) المطلقة رجعياًء أو بائناً (إذا حاضت في خلال 
الأشهر) تحرزاً عن الجمع بين الأصل والبدل. 

(ومن اعتدت البعض بالحيض) بأن رأت [١۸؛/أ]‏ حيضة» أو حيضتين (ثم 
أيست)» أي: انقطع دمها وهي في سن الإياس (.. تعتد بالأشهر) من حين انقطع 
الدم» لا من وقت الطّلاقء وهذا لما ذكرناه من التحرز عن الجمع بين الأصل 
والندل: 

واعترض عليه بمن صلى بوضوء ثم سبقه الحدث ولم يجد ماء.. فإنه يبنى 
بالتيمم» وبمن عجز عن الركوع والسجود يومئ بعدما أذى بعض الصلاة بهاء وفي 
ذلك جمع بين الأصل والبدل. 

أجيب: بأن الضلاة بالتيمم ليست خلفاً عن الصلاة بالوضوء وإنما الخلفية بين 
الماء والتراب» أو بين الطهارتين على الاختلاف» ولكنه لا جمع بينهما؛ لأن إحدى 
الطهارتين لا تكمل بالأخرى» وكذا التراب مع الماء» وكذا الإيماء ليس خلفا عن 
الركوع والشجود؛ لأنه بعضهماء وبعض الشيء لا يكون خلفا عنه. 


باب الاّة____ :هه 
وَإذا طت الْمُعَنَدّةٌ بشُبْهة.. وَجَبت عَلَيْهَا عِدَةّ أخْرَى وتداخلتا. 
وما تراه كسب منْهُمَاء فيم الَانية إن تمْتِ الأولى قبل تَمامِها. 


(وإذا وطثت المعتدة) من طلاق» أو غيره (بشبهة) من قبل الزوج» أو الأجنبي؛ 
كما لو تزوجها وهو لا يعلم أنها مُعَدّة الغير» أو وجدها على فراشه وقالت النساء: 
إنها زوجتك (.. وجبت عليها عدَة أخرى وتداخلتاء وما تراه) من الدم (يحتسب 
منهما فتتم) من الإتمام (الثانية) من العدتين (إن تمت الأولى قبل تمامها)» أي: 
الثانية. 

وأعلم أن الوطء بشبهة على ثلاثة أنواع: 

e 

ووطءٌ بشبهة في العقل. 

N‏ وقد ذكرناه في أول الباب» وسيأتي في كتاب الحدود 
أيضاًء وهذا ما لا كلام فيه» وإنما الكلام فيما ذكره في «فتح القدير» ههناء قال الوطء 
بشبهة يتحقق بصور: 

المُْتَدّة التي زفت إلى غير زوجها. 

والموطوءة للزوج بعد الثلاث في العدَّة بنكاح قبل زوج آخرء أو في عدّتهء إذا 
قال: ظننت آنها تحلَ لي. 

والّتي طلقها بائناً بالكنايةء ثم وطئها في العدّة» أو كانت في عدَّة فوطئها آخر 
بشبهةء أو في عصمة زوج فوطئها آخر بشبهة» ثم طلقها الزوج. 

ففي هذه الصور تجب عدتان وتتداخلتان» وما في «الغاية» من أن الشبهة في 
المطلقة ثلاثا شبهة فى الفعل» والشبهة فى الفعلء لا تثبت النسب بالوطءء وإن قال: 
E RSS EE‏ 
الحدود. انتتهی ما في «فتح القدير». 


کاب الطلاق 


قال في كتاب الحدود: إن النسب لا يثبت بالوطء بشبهة في الفعل؛ لأنه زنا 
خف وهال ت وعد أا ادال عد م لرا 

ثم قال: قيل إن هذا غير مجري على عمومه؛ فإن المطلقة ثلاثاً يبت النسب 
منها؛ لأنه وطء في العقد فيكفي ذلك لإثبات النسب» وكذا المطلقة بمال والمختلعة. 

ثم قال: قال بعضهم: بل هو على ظاهره» وثبوت نسب المبتوتة عن ثلاث أو 
خلع.. ليس باعتبار وطء في العدةء بل باعتبار علوق سابق على الطلاق» ولذا ذكروا 
أن نسب ولدها يثبت إلى أقل من سنتين» ويثبت لتمام سنتين؛ لأنه إذا كان لأقل من 
سنتين.. أمكن اعتبار العلوق قبل الطلاق»ء بخلاف ما إذا كان لتمامها. انتهى. 

فحاصل الذّفع: آنا لا نسلم أن النسب لا يثبت في الوطء بشبهة في الفعل مطلقاً 
[۸۲٠/ب]ء‏ بل يثبت في بعض المواضع منها؛ أعني: المطلقة ثلاثاً أو بائناً بمال» أو 
المختلعةء وإن لم يثبت في المواضع الباقية منها. 

قلت: ثبوت النسب بهذا الوجه - أعني: باعتبار علوق سابق على الطلاق - لا 
يستلزم بوت عدَّة أخرى للوطء الكائن في عة الطّلاق» فلا تندفع الشبهة 
بحذافيره؛ الله إلا أن يقال: إن ظنَ حلها دليل في حقّه.. فحينئلٍ ترجع هذه الشبهة 
إلى الشبهة في المحل» فيلزم ثبوت النسب والعدة باعتبار الوطء في العدّة» فتندفع 
الشبهة بحذافيرها ويستقيم قوله: تجب عدَّتان وتتداخلان» ويؤيّد ما قلنا: ما ذكره في 
«البزازية» و«الخلاصة»: أنه لو طلق امرأته ثلاثاًء ووطئها في العدَّة مع العلم 
بالحرمة.. لا تستأنف العدة» وتنقضي عدَّتها بثلاث حيض» ولو كان منكرا الطلاقء 
أو اذعى الشبهة.. لا تنتقضي عدتهاء بل تستقبل. انتهى. 

وقد ذكرناه في أول الباب أيضاً. 

ثم معنى تداخل العدّتين جعل المرئي عنهاء حتى لو كانت وطئت بعد حيضة 
من العدَّة الأولى.. فعليها حيضتان: تمامها وتحسبهما من عدَّة الثاني. 


باب الوّة_ ۷ 


توضيحه: أنه إذا وجبت على المرأة عدّتان؛ فما أن تكونا من رجلين» أو من 
رجل واحد. 

فإن كان الشاني كما إذا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها في العدَّة قبل زوج آخر 
ووطتئهاء أو وطئ مطلقته ثلاثاً في العدّة بلا تزوج» أو وطئ مختلعته» أو مطلقته بائناً 
بمال في العدّة ظاناً أنها تحلَ لهء أو وطئ مطلقته بائناً بألفاظ الكناية في العدّة.. فلا 
شك أن العدّتين تتداخلان في هذه الصور بالمعنى الذي ذكرناه. 

وإن کان الأوّل: فما أن يكونا من جنسين: كالمتوفى عنها زوجهاء إذا وطئت 
بشبهة.. تعتد بالشهور» وتحتسب بما تراه من الحيض في الأشهر تحقيقاً للتداخل 
بقدر الإمكان في الجنسين» حتى إذا مضت الشهور ورأت فيها حيضة.. تعتد بحيضة 
آخری. 

أو من جنس واحد؛ كالمطلقة من بائن» أو رجعي إذا تزروجت بآخر في عدَتها 
فوطئها الثاني وفرَق بينهما.. تتداخلان» ويكون ما تراه من الحيض محتسباً منهما 
جميعاًء وإذا انقضت الأولى ولم تكمل الثانية.. فعليها إتمام الثانية. 

صورتها: أن الوطء الثاني إذا كان بعدما رأت حيضة.. تجب عليها بعد الوطء 
الثاني ثلاث حيض؛ فإذا مضت حيضتان.. تمت العدَة الأولى.. فللزوج الثاني أن 
يتزؤّجها قبل الثالثة؛ لكونها معتدته» لا لغيره؛ لكونها مُعْتَدّة الغير. 

والحاصل: أن الحيضة الأولى مختصة للعدة الأولى» والرابعة للثانيةء وما بينهما 
من الحيضتين تنوبان عن أربع حيض: اثنان من الأولى» واثنان من الثانية» وإن كان 
طلاق الأول رجعيَاً فراجعها في الحيضتين.. صحت الرجعةء ولكن لا يقربها حتى 
تنقضي عدَتهاء ولو راجعها في الحيضة الثالثة.. لا تصح على ما في «الخلاصة»؛ 
لأنها بانت منه» وإن تكن رأت شيئاً من العدَة الأولى.. فليس عليها إلا ثلاث حيض» 
وهي تنوب عن ست حیض» هذا کله عندنا .]/٤۸٤[‏ 


إو ا ا ج > ب ي كات الطلاق 


وَابدَاءُ الِْدَةٍ في الطَلاق وَالْمَوْتٍ: عقيبهما وَإِنْ لم تعلَّم بهما. 


وقال الشافعي وأحمد: إنهما لا يتداخلان بناءً على أن ركن العدَة عندهما: هو 
كف التفس عن الحرمات في مدَّة معينةء والكف عن الحرمات عبادة والعبادات لا 
تتداخل» وإنما التداخل لائق بالعقوبات» ولهذا: إن من وجب عليه الكف عن 
الشهوتين في يوم بسبب» ثم وجب مثله بسب آخر.. لا يخرج عن عهدة ذلك بصوم 
يوم واحد؛ فإذا وجب عليها الكف عن المحرّمات في مدّة بسبب آخر» وكف آخر 
كذلك بسبب آخر.. لا یتداخلان. 

قلنا: إن المقصود منها: التعرّف لفراغ الحم وقد حصل ذلك بالعدة الواحدة 
فيتداخلان» ومعنى العبادة فيها تابع؛ لأن ركنها هو المحرمات على ما ذكرناه في اول 
الباب» والمحرّمات تتداخل؛ كصيد الحرم في حى المحرم؛ فإنه يحرم للإحرام 
وللحرم أيضاً. 

(وابتداء العدّة في الطلاق) مطلقاً. 

(والموت)» ولو مات عنها قبل الدّخول بهاء بخلاف الطّلاق؛ فإنه لا عدَّة عليها 
في الطلاق قبل الدخول. 

(عقيبهماء وإن لم تعلم) المرأة (بهما) أي: بالطلاق والموت؛ لأن عدَّة الطلاق 
والموت تتم سبب العدَّة فيعتبر ابتداؤها من وقت تمام الشبب؛ لوجود المقتضي 
وانتفاء المانع» وعلمها بالشبب وما يتج به الشبب.. ليس بشرط. 

واختلفوا فيما إذا فارق امرأته زمانأًء ثم قال لها كنت طلقتك منذ كذاء والمرأة 
تصدفه. 

فقال مشايخ بلخ وبخارى وسمرقند: إن ابتداء العدَة من وقت إقراره نقيأ لتهمة 
المواضعة؛ لجواز أن يتواضعا على الطلاقء» وانقضاء العدَّة ليصح إقرار المريض بها 
بالدين ووصيَته لها بشيء» أو يتواضعا على انقضاء العدة؛ لأن يتزوج أختهاء أو أربعاً 


سواها. 


پاب العدة ...هه 


وفِي الاح الْمَاصد: عقيبَ ايق أو العَزْم على ترك الوطء. 


وقال محمد: تعتبر عدّتها من وقت الطلاق. 

وفي «الذخيرة»: أنها تعتبر من وقت الإقرار عقوبة عليه؛ لكتمانه الطلاق» لكن 
لا تجب لها نفقة العدَّة والسكنى وهو المختار» وكذا اختاره المتأخرون على ما في 
«البزازية». 

وإنما لا تجب النفقة والسكنى؛ لأن ذلك حقها وقد أسقطه بتصديقه » وإن لم 
تصدقه المرأة بل كذبته» أو قالت: لا أدري.. تجب العدّة من وقت الإقرار» وتجب 
لها عليه النفقة والسكنى» ولا يحل له أن يتزوج بأختها ولأربع سواها حتى تنقضي 
عدّتها على ما في «البزازية». 

وفي «الخلاصة» و«البزازية» إنه جعل أمر امرأته بيدها إن ضربهاء فضربها 
وطلّقت نفسهاء فأنكر الزوج الضرب» فأقامت المرأة البينة على الضرب وقضى 
القاضي بالفرقة.. فالعدة من وقت القضاءء أو من وقت الضرب» ينبغي أن يكون من 
وقت الضرب» وعليه ظاهر «الجامع الكبير»» ومن هنا آفتيت في امرأة ادعت على 
زوجها أنه طلقها ثلاثاً قبل ستة أشهر وأنكرها الزوج» وأقامت المرأة بينة على ذلك 
وقضى القاضي بالطلاق بانقضاء عدتها. 

(وفي النكاح الفاسد)» أي: ابتداء العدّة في النكاح الفاسد (عقيب التفريق أو 
العزم على ترك الوطء)» وذلك [١٤٠۸٠/ب]‏ بن يقول الواطئع: تركتك» أو خليت سبيلك› 
أو نحو ذلك» لا مجرد العزم؛ لأنه أمر باطن لا يعلم إلا بدليل وهو الإخيار. 

وقال زفر: هي من آخر الوطءات؛ لأن الوطء: هو السبب الموجب لها إذ لو لم 
يطأها.. لم تجب عليها العدّة. 

قلنا: سلّمنا أن الوطء هو السبب الموجب لهاء لكن جميع الوطءات التي توجد 
بالعقد الفاسد بمنزلة وطأة واحدة؛ لاستناد الكل إلى عقد واحد» ولهذا يكتفى في 
الكل بمهر واحد» فلم تثبت آخر وطأة تترتب عليها العدةء إلا بالتفريق أو العزم؛ لأنه 


ا 


ومن قَالّت: القَضث عدتي بالحيض.. قافول لَهَّا مَعَ الْيّمينِ إن مضى 
وعتفماء [ت قى عة وتاوبرن يزما ولات شاقات 
إن نكح معتئَة من بان ثم طَلَها قبل الذخُولِ.. لزم هر كامِلٌ وعلةُ 


ك 
0f‏ 


مستانفة. 


قبل ذلك جاز أن يوجد غيره» فلا يكون ما فرضناه آخر الوطءات آخرهاء ولان 
حقيقة الوطء أمر له سبب ظاهرء وهو التمكين من الوطء على وجه الشبهة» وكل ما 
كان كذلك.. يقام السبب فيه مقامه ويدار الحكم عليه» فمهما كان السبب باقياً.. كان 
الوطء أيضاً باقيأًء فلا تتعين آخر الوطءات» فلا بد من التفريق أو العزم؛ ليرتفع 
السبب فتتعين آخر الوطءات. 

فإن قلت: إن الحاجة إلى العدَّة للرّوجين» وحقيقة الوطء ليست بحقيقة لهما. 

قلنا: نعم» إلا أن غير الواطء وهو الذي يريد أن يتزوجها قد يحتاج إلى 
معرفتها أيضاء ولا خفاء في خفاء الوطء بالنسبة إليه. 

(ومن قالت: انقضت عدَتي بالحيض) وكذبها الرّوج (.. فالقول لها مع اليمين) 
لأنها أمينة في ذلك. 

(إن مضى عليها ستون يومأً) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: إن مضى تسعة وثلاثون يوماً) على ما ذكرناه في آخر باب الرجعة 
(وثلاث ساعات) إنما زادها شيخ الإسلام للاغتسال بناء على كون زمان الاغتسال 
من الحيض عنده. 

(وإن نكح معتدته من بائن)» أي: بما دون الثلاث؛ لأن نكاح المُعْتَدّة بالثلاث 
قبل زوج آخر.. لا يجوزء (ثم طلّقها قبل الدخول.. لزم مهر كامل وعدة مستأنفة) 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


اث لةه ا 


وعند مُحَمّلٍ: نصفُ مهر وإتمام الِْدَّةٍ الأولى. 


(وعند محمد: نصف مهر) ومتعة على ما في «فتح القدير». 

(وإتمام العدة الأولى). 

وقال زفر: لها نصف مهر» او متعة إن لم يکن سمي فيه شيء» وليس عليها عدَةَ 
مستقبلةء ولا تكملة العدَّة الأولى. 

وله: أن العدّة الأولى بطلت بالتزوج» ولا تجب عدَّة بعد الطلاق الثانيء ولا 
كمال المهر؛ لأنه قبل الدخول. 

ومنخمد قول كذلك غير أن إكعال العدة الأرل: وجب غنذه بالطلاق الأول 
لكنه لم يظهر حكمه حالة التزوح الثاني؛ فإذا ارتفع بالطلاق.. ظهر حكمه. 

واعلم: أن هذا الخلاف مبني على أصل واحد» وهو أن الدخول في النكاح 
الأول هل يكون دخولا في النكاح الثاني أم لا؟ 

فقال محمد وزفر: لا. 

وقال وأبو حنيفة وأبو يوسف: نعم. 

ولمحمد وزفر: أن الطلاق الثاني طلاق قبل الدخول» فلا يجب فيه كمال 
المهرء ولا استيفاء العدة» لكن يجب عليها إكمال العدّة الأولى عند محمد؛ بسبب 
الطلاق الأؤل؛ لوجود المقتضي» إلا آنه لم يظهر أثره حالة التزوج الثاني حتى حل له 
وطؤها؛ لعدم اختلاط المياه» ثم إذا طلقها ثانيا قبل الدخول.. صار النكاح الثاني؛ 
كالمعدوم فيجب عليها إكمال العدّة الأولى [٠۸٠/آ]؛‏ لزوال المانع عن ظهور عمل 
المقتضي» ولا يخفى عليك أن هذا على طريقة تخصيص العلَة والمخلص معروف› 
وهذا كما لو اشترى زوجته التي هي أ ولده وكانت أمة الغير» ثم أعتقها.. فإنه تجب 
عليها عدتان: عدَة للنكاح وعدّة للعتق وتداخالتا: 

عدّتها للنكاح: حيضتان يجب عليها فيهما الإحداد» وتعتبران من وقت الشراء؛ 
وهما يحتسبان من العتق أيضاً للتداخلء وعدتها للعتق: حيضة خاصة لا يجب عليها 


۴ کاٹ الطلاق 


فيها الإحداد؛ لأنها عدَة أمٌ ولد عتقت» وهذا؛ لأنه لما اشتراها.. فسد النكاح ووجب 
عليها الحيضتان؛ لكونها أمة» لكنه لم يظهر حكم العدَة في حقه حتّى يحل له وطؤها 
لمانع ملك اليمين؛ فإذا زال المانع بالعتق.. ظهر حكم العدّة في حقّه» فوجبت عليها 
العدّة حقًا لفساد النكاح» ويلزمها الإحداد. 

وأما الحيضة الثالثة.. فإنما تجب للعتق خاصة» فلا يلزمها الإحداد. 

ولهما: أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى» وبقي أثر هذا القبض وهي 
العدّة؛ فإذا جدّد النكاح وهي مقبوضة بالدخول في النكاح الأول.. ناب ذلك القبض 
الذي كان بالدّخول مناب القبض المستحق بالنكاح الّاني؛ فإذا طلقها.. صار كأنه 
طلقها بعد الخول في النكاح الثاني.. فيجب عليه مهر كامل وعدَّة مستقبلة. 

فإن قيل: لو كان الطّلاق بعد النكاح الثاني كالطلاق بعد الدخول.. لكان 
صريحه معقبًا للرجعة»ء كالطلاق الصريح بعد الدخول» وليس كذلك؛ فإن الواقع 
بائن. 

أجيب: بأنه ليس بطلاق بعد الدخول» وإنما هو كالطلاق بعد الدّخولء 
والمشابهة للشيء لا تلزم أن يساويه من جميع الوجوه. 

ثم اعلم: أن الأصل المذكور يبتنى عليه مسائل: 

أحدها: ما ذكر في الكتاب على ما بيّناه. 

وثانيها: أنه لو كان النكاح الأول فاسداء ثم تتزؤجها بعد الدخول والتفريق 
E EE‏ 
وعليها عدّة مستقبلة» عندهما أيضاً. 

eS iG as EE 
استقبال العدَّةء بل يجب إتمام الأولى بالاتفاق» والفرق لهما: أنه لا يتمكن الوطء في‎ 
الفاسد» ولا يجعل واطئا حكما؛ لعدم إمكان حقيقته.‎ 


باب الد 


ولا عد في طاق قبل الذخول. 


وثالثها: أنه لو دخل بها في الصضحة وطلقها بائناء ثم تزوجها في المرض في 
عدتها وطلقّها بائناً قبل الدخول.. يكون فاراً عندهماء لا عند محمد. 

ورابعها: آنها لو تزؤّجت بغير كفء» ودخل بهاء ففرّق القاضي بينهما بطلب 
الولي» ثم تزوّجها هذا الرجل بلا ولي في العدَّة بمهرء وفرّق القاضي بينهما أيضاً 
قبل آن يدخل بها.. كان عليه المهر الثانى كاملا وعدة مستقبلة عندهما استحساناً. 

وعند محمّد: نصف المهر الثاني» وعليها إتمام العدَة الأولى. 

وخامسها: تزوجها صغيرة ودخل بهاء ثم طلَّقها بائناًء ثم تزجها في العدّة 
فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول [٥۸؛/ب].‏ 

وسادسها: تزوجها صغيرة ودخل بهاء فبلغت فاختارت نفسهاء ثم تزوجها في 
العدّة» ثم طلقها قبل الخول. 

وسابعها: تزۆجها ودخل بهاء ثم ارتڏّت وفرّقت» ثم أسلمت فتزوجها في 
العدةء ثم ارتدت قبل الدخول. 

وثامنها: تزوجها ودخل بهاء ثم طلقها بائنأًء ثم تزوجها في العدَةء ثم ارتڏت 
قبل الدخول بها. 

وتاسعها: تزوج أمة ودخل بهاء ثم أعتقت واختارت نفسهاء ثم تزوجها في 
العدةء ثم طلقها قبل الدخول. 

وعاشرها: تزوج أمة ودخل بهاء ثم طلقهاء ثم تزجها في العدّة فاختارت 
نفسها قبل الدخول» كذا فى «البزازية» و«فتح القدير». 

(ولا عدة في طلاق قبل الدخول)؛ لعدم العلوق»› واشتباه الماء قید بالطلاق قبل 
الخول» احترازاً عن الموت قبل الدخول؛ فإنه لو مات الزوج قبل الدخول بها.. 
فعليها عدَّة الوفاة. 


تر 
I:‏ ا ج > ب ا کات الطلاق 


ولا على ذِمَيِةٍ طلقا ذمَي» أو حربية حرجت لاء خلافاً لّهما. 


(ولا على ذمية طلقها ذمي)» لو مات عنها الذميء إلا أنها لا توطأ إلا بعد 

وعن أبي حنيفة: نها لا تتزوج إلا بعد حيضة على ما في «كمال الدراية». 

فإن قيل: إن الذمية لو أسلمت وأبى الزوج عن الإسلام.. فإباؤء طلاق على ما 
مر في نكاح الكافر» مع أنه يلزمها العدَّة. 

أجيب: بأنها بالإسلام التزمت أحكام الإسلام وإن كانت مطلقة الذمي. 

(أو حربية خرجت إلينا) مسلمة» أو ذمية» أو مستأمنة» ثم أسلمت» أو صارت 
ذمية على ما في «فتح القدير». 

(خلافاً لهما) قالا: على الحربية وعلى الذمية: عدَّة: 

آما الذمية: فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم؛ فكما أن 
نکاح المحارم فيما بينهم صحيح عنده إذا كان معتقدهم ذلك حتی لا نتعرض لهم.. 
كذلك الذميّة المطلقة زوجها لا عدَّة عليها من الكافر إذا كان معتقدهم ذلك؛ لأن 
العدّة إمّا لحق الشرع» أو لحق الزوج» ولا سبيل إلى الأول مخاطبة بالفروع»؛ ولا إلى 
الثاني لكون ذلك معتقده. 

بخلاف ما إذا كانت مطلقة المسلم. 

وبخلاف ما إذا كان زوجها الذمي لم يعتقد ذلك؛ لأن في الصورتين تجب 
العدّة عليها بالاتفاق. 

ولهما: أنها الترمت أحكامنا فتلزم عليها. 

وأما الحربية: فوجه قولهما فيها: نها فرقت بعد الدخول في دار الإسلام بسبب 
التباين.. فتجب العدة» كما لو وقعت الفرقة بينهما بآخر؛ كالطلاق والموت.. وجبت 
العدة. 

بخلاف ما إذا هاجر الزوج مسلماًء أو ذمياًء أو مستأمنأء ثم صار مسلماًء أو ذمياً 


باب اة دە 


وتركها في دار الحرب.. حيث لا عدَّة عليها هناك إجماعاًء حتى جاز له أن يتزوج 
آختهاء أو ارا سواهاء کما دخل دار اللإسلام؛ لعدم تبلیغ أحكام الشرع في دار 
الوت 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: ولا جح عَم أن كه نفى الجناح في نكاح 
المهاجرات مطلقاًء فتقييده بما بعد انقضاء العدَّة زيادةٌ على النص» ولأن العدّة؛ إما 
لحت الشرع» أو لح الزوج» ولا سبيل إليهما في حق الحربيّة على ما ذكرنا في 
الذميةء إلا أن تكون حاملا؛ لأن في بطنها ولداً ثابت النسب فتعتد بالوضع [١۸ء/].‏ 

وعن أبي حنيفة: يجوز تزوجهاء ولكنه لا يطؤها كالبل من الزنا. 

والأصح: عدم جوازه على ما في «الهداية». 

وكذا لا عدَّة على أمة أعتقها مولاها على ما صرح به في «الحاوي القدسي»» 
وقد ذكر فى أۆل العدّة. 


(فصل) 


2 و2 N‏ 0 ا 
تحد مُعْىَدةَ البائن وَالمَوْت إن كانت مكلفة E PO EEE‏ 


(فصل) 
[فيما يَجِبُ على المُعْنَدَّة وما لا يَجب] 

لما ذكر وجوب العدة» وكيفيّة الوجوب» وعلى من تجب ومن لا تجب.. شرع 
في ذكر ما يجب على المُعَدّة وما لا يجب. 

(تحد) يقال: حدّت المرأة على زوجها تحدَّ حداداً بالكسر.. فهي حادة بغيرها: 
إذا تركت الزينة لموته كذا في «المصباح». 

رمُعْتَدّة البائن) بالطلاق» أو الإيلاءء أو اللّعان» أو بفرقة أخرى.. فلا حداد على 
المطلقة قبل الّخول» ولا على المطلقة الرجعية؛ لعدم فوات نعمة النكاح لهماء حتّى 
يتأسفا عليهاء كذا في «شرح النقاية»» وهذا عندنا. 

وقال مالك والشافعي: لا حداد عليها؛ لأنه وجب إظهار التأسف على فوت 
زوج وفى بعهدها إلى مماته» وهذا قد أوحشها بالإبانة» فلا تأسف على فوته. 

ولنا: ما روي: أنه يل نهى المُعَْدّة أن تختضب بالحناء» وقال لة: «الجنَاءُ 
طيب» على ما روته آم سلمةء ولم يفضل بين مُعْتَدّة الوفاة وغيرها؛ ولأنه إنما وجب 
في عدَّة الوفاة بالتص» والمعنى فيه إظهار التأشف على فوت نعمة النكاح الذي هو 
سبب لصونها وكفاية مؤنهاء والإبانةٌ أقطع لها من الموت.. فيوجب التأسف عليهاء 
فيلحق بالوفاة؛ لاشتراكهما في المعنى. 

(والموت) لما في «الضحيح»: آنه كل قال: «لا يحل لامرأًة تمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيّام؛ إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» 
والمراد بالمستثنى منه: نفي نفس الإحدادء لا نفي إحلاله - لأن ما ليس بحلال ليس 
له وجود في الشرع - فلا يرد: أن مقتضى الاستثناء من نفي إحلال الإحداد هو حل 
الإحداد لا إيجابه» والمقصود: هو الثاني لا الأوّلء فلا تقريب في الدّليل. 

(إن كانت مكلفة)» أي: عاقلة بالغةء فلا إحداد على المجنونة والضغيرة. 


فَضلَ فيمَا يجب على الْمُغتَدّة وَمَا لايَچب _ __ ۷ 


مسلمة: ترك الرَينَةٍ رّلبیں المُرعفر والمْعضمَرء رًالطيب» والڈهنء والگحل» 


(مسلمة)» فلا إحداد على الكافرة؛ لأنه نعمة عبادة فلا تجب إلا على المكلّف 
بھا. 

وهذه الثالثة ليست بمكلفةء خلافاً لمالك والشافعي قالا: يجب الإحداد عليهنً؛ 
لأنه يجب لموت الزوج» فيعم النساء كلها؛ كالعدّة. 

قلنا: يجب الحداد عند فقد الزوج حقاً من حقوق الشرع» ولهذا لو أمرها الزوج 
بترکھا.. لا یجوز لها ترکه فلا يخاطب هؤلاء به» ولهذا شرط الإیمان فيه؛ حيث 
قال بلة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» الحديث» وقولهم كما تعم العدَة 

فلا العدة قد قال على كفن القن نالرات الخاظة ورعلى شين 
الحرمات» وعلى مضي المدَّة على ما صرح به في «فتح القدير»» وقد ذكرناه أيضاً. 

والعدَة اللازمة لهنٌ بكلَ من المفهومين الأخيرين على معنى: أن عدّة البينونة 
بالموت والطلاق تثبت شرعاً عدم صحة نكاحهَن إلى انقضاء مدَّة معيّنة؛ فإذا باشره 
ولي الصغيرة والمجنونة قبلها.. لا يصح شرعأء ولا خطاب للعباد [١۸٤/ب]‏ فيه 
تكليفي» بل هو من ربط المستبات بالأسباب» بخلاف منعها عن اللبس والطيب؛ فإنه 
فعلها الحسي محكوم بحرمته» فلا بد فيه من خطاب التكليف» بخلاف الأؤل؛ فإنه 
محكوم بعدم صححته» ولا يتوقف على خطاب التكليف» فلو اكتحلن أو لبسن 
المزعفرء أو اختضبن.. لا يڻمن؛ لعدم التكليف بهء كذا في «فتح القدير». 

(بترك الزينة) بالحلي والحرير (ولبس المزعقر والمعصفر والطيب)» أي: 
استعماله في البدن» أو الثوب. 

(والهن)ء وهذا اتفاقي في الطيب» وفي الزيت والشيرج اختلاف مالك على ما 
في «الشمني». 

(والكحل والحناء). 


۸ کاب الطلاق 


0 i 

إلا من.عذر. 
لا مُعتَدّة الْعثتى وَاليّكاح المَاسد. 
f sf?‏ 
ولا تخطب المُعْتّدة. 


والمعنى في ترکها وجهان: 

أحدهما: إظهار التأسف. 

والشاني: أن هذه الأشياء من دواعي الرغبة فيهاء وهي ممنوعة عن النكاح 
فتجتنبها كيلا يصير ذريعة في الوقوع في الحرام. 

إلا من عذن؟ لان فه ضرورة وذلك بأن كاتت فقرة لا تد إلا اد هذه 
الأثواب» أو اشتكت رأسهاء أو عينهاء أو اعتادت الدهن» أو اكتحلت للمعالجةء ولا 
تمتشط بمشط أسنانه ضيقة؛ لأنه لتتحسين الشعر وتزيبنه» بخلاف الواسعة؛ لأنها لدفع 
الضر لا للزينةء كذا في «البزازية» و«كمال الدراية». 

(لا مُعنَذّة العتق)» أي: لأحد» أو لأم الولد عن موت سيّدهاء أو إعتاقه إيّاها. 

(والنكاح الفاسد)» وكذا الموطوءة بشبهة؛ لأنه ما فاتهنٌ نعمة النكاح حتى 
يظهرن التأسف عليهاء والإباحة في الأشياء هو الأصل» فلا يمنع عن استعمال 
ا 

(ولا تخطب المعتدة)» أي: أو تحرم خطبتها؛ سواء كانت مُعْتَدّةَ عن بائن أو 
رجعي» أو عتق» أو موت» أو غير ذلك من الفرق» يقال: خاطبه مخاطبة وخطاباً وهو 
الكلام بين المتكلم والسامع» ومنه اشتقاق الخطبة بضم الخاء وكسرها على اختلاف 
المعنيين؛ فيقال في الموعظة: خطب القوم خطبة بالضم» وخطب المرأة إلى القوم: 
إذا طلب أن يتزوج منهم» والاسم الخطبة بالكسرء كذا في «المصباح». 

والمقصود ههنا: المراجعة لها في الكلام بلفظ النكاح؛ بأن قال: إني أريد أن 
أنكحك» أو أتزوجك. 
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وإنما حرم هذا؛ لقوله تعالی: ولا موا عَقَدَةَ اليٍڪاج حىيبْلحَ األككب أجل 4. 


فَضلّ فيمَا يجب عَلى المْعتَدّة وَمَالا يچب هه 


ولا بأ بالتٌعريض. 


f‏ ۾ ۰٠‏ و a‏ ید ی 
ولا تحرج معتدة الطلاق من بَيِها E O O‏ 


(ولا باس بالتعريض) في الخطبةء لقوله تعالی: ولا جاح کم یسا عرصم ہو 
مِنَخِظبةأليٍَ» والتعریض: أن یذکر شیئ يدل به على شيء آخر» وقد فسره ابن 
عباس في الخطبة بقوله: «أن يقول: إني أريد أن أتزوج». فشره سعید بن جبیر في 
القول المعروف بقوله: إني فيك لراغب» وإني أريد أن نجتمع» ونحو ذلك من قوله: 
إنك لجميلةء أو صالحة» ومن غرضي التزوج. 

وذکر في «التبيين» و«التهاية» و«فتح القدير»: أن التعريض المذكور: فيما إذا 
كانت مُعَْدّة عن وفاة. 

أما إذا كانت مُعحَدّة عن طلاق.. فلا يجوز التعريض لها بالإجماع؛ لأن الطّلاق 
إن كان رجعيًاً.. فالزوجية قائمةء وإن كان بائناً.. فلا يمكن التعريض ]/٠١۷[‏ لها على 
وجه لا يقف عليه الناس؛ لأنها لا تخرج لیلاًء ولا نهار والإظهار بذلك قبيح» ولأن 
في تعريضها ما يوجب البخض والعداوة بینه وبين زوجها. 

وذكر في «الاختيار»: أن مُعْنَدّة البائن يجوز التعريض لها؛ مثل مُعْسَدّة الوفاة. 

والصحيح: ما في «التبيين» و«التهاية» لما ذكرناه.. فعلم منه: أن حرمة خطبة 
المنكوحة وتعريضها بطريق الأولى. 

(ولا تخرح مُعَكَدّة الطلاق) رجعياًء أو بائناً (من بيتها) إذا كانت حرة مكلفة. 

وأما الأمة مطلقاً.. فيجوز الخروج لها على ما سيصرح به. 

وكذا المجنونة والمعتوهة تخرج مطلقاً على ما في «الاختيار». 

وكذا الصبيّة تخرج إذا كانت مُغعكَدّة عن طلاق بائن؛ لأنها غير مأمورة بالشرائع› 
وانقطع حق الزوج بالبينونة. 

وأما إذا كانت مُعتَذّةَ عن رجعي.. فلا تخرج لحل الزوج» إلا بإذنه على ما في 
التببين. 


اا ا ا ا ت 2 کات :الطلاق 


ومُغَدّة المَوْتِ تخرح نهار وَبَعضَ الليل» ولا تبيت فِي غير منزلها. 


وکذا تخرج الكتابية لما ذكرناه من عدم التكليف بالشرائع. 

وفى كلامه إشارة إلى أن المُعَْدّة من نكاح صحيح أو فاسد سواء في عدم 
الخروج. 

وعن شمس الإسلام: أن مُعحَدّة الفاسد تخرج» كذا في «شرح النقاية». 


وإطلاق قولهم: إن الإحداد على مُعْنَدّة عن نكاح فاسد.. يد قول شمس 


الإسلام. 
(أصلن؛ ۰ لا في اللّيل» ولا في النهار؛ لإطلاق قوله تعالی: لا رجش 
من بیوتهن ولا عن کک ۶ بفَحدَة دة مي 4 والمراد بالفاحشة: نفس الخروج 


على ما فسره ا > وبه أخذ أبو حنيفة» ت فیکون المعنى: إلا أن يكون خروجها 
فاحشة؛ كما يقال: لا يزني أحد إلا أن يكون فاسقاً. 

وقال ابن مسعود: المراد بها: الزناء فحينعذٍ يخرجن لإقامة الحدّ عليهن» وبه 
أخذ أبو يوسف» وهو أظهر من جهة وضع الفظ؛ لأنُ إل أن يأَيََ ‏ غايةء والشيء 
لا يكون غاية لنفسه» وما أخذه أبو حنيفة أبدع وأعذب في الكلام؛ كما يقال في 
الخطابيات: لا تزنِ إلا أن تكون فاسقاًء ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم» 
ونحوه»› کذا في «فتح القدير». 

(ومُغكَدّة الموت تخرج نهاراً وبعض الليل)؛ لأن نفقتها عليها فتحتاج إلى 
الخروج لكسبهاء والكسب في النهار وبعض الليل. 

وروي عن محمد: المتوفی عنها زوجها لا بأس أن تغيب عن بيتها أقلَ من 
نصف الليل. 

قال الحلواني: هذه الرواية صحيحة؛ لأن المحرم عليها البيتوتة في غير منزلهاء 
والبيتوتة هي الكينونة في جميع الليلء نقله في «الكافي» وإليه شار بقوله: (ولا تبيت 
في غير منزلها)» ولكن قال في «فتح القدير» نقلاً عن «الكافي»: إن نفقتها عليها 


قضل فِيما يجب على المْعنَدّة وما لا يچب ا 
وَالأمةٌ تخرح في حَاجَة المولى. 
تعد الْمغدّةٌ في مزل بُضاف الها قت الَِرقة أو المَوتِ. 


وعسى لا تجد من يكفي مؤنتها فتحتاج إلى الخروج لنفقتهاء غير أن أمر المعاش 
يكون بالنهار عادة دون اللياليء فأبيح الخروج لها بالنهار دون الليل. انتهى. 

وهذا ينفي صحة الرواية المذكورة» واختلفوا في المختلعة على نفقة عدَتهاء 
قیل: تخرج نهارا؛ لأنها قد تحتاج إلى الخروج للمعاش كالمتوفى عنها زوجهاء ولا 
يباح لها الخروج؛ لأنها أبطلت حقها في النفقةء فلا تؤثر في إبطال حق الشرع عليهاء 
وبه كان يفتي الصدر الشهيد» وصخحه في جامع «قاضي خان» [۸۷٤/ب]»‏ وهذا كما 
اختلعت على أن لا سكنى؛ فإن مؤنة السكنى.. تبطل عن الزوج» ويلزمها أن تكتري 
بيت الزوج» وأما أن يحل لها الخروج.. فلا. 

وفي «فتح القدير»: والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع: 

فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج.. أفتاها 
بالحل. 

وإن علم قدرتها.. أفتاها بالحرمة. 

(والأمة تخرح في حاجة المولى»؛ لأن في المنع إبطال حق المولى» وحق العبد 
مقدّم على حق الشرع» وإن كان المولى بؤأها.. لم تخرج ما دامت على ذلك 
وكذلك المكاتبة تخرج أيضاً. 

(وتعتد المعتدة) مطلقاً (في منزل يضاف إليها)» أي: بالسكنى» وإليه شار في 
قوله تعالی: ِن يهى 4. 

(وقت الفرقة)» أي: فرقة كانت» (أو الموت» حتى لو طلقها وهي زائرة.. وجب 
عليها أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه. 


ر 
کاب الطَلاق 


إلا أن تخرج جَبرأً أو حافت على مالهاء أو إنهدام الْمنزلِ» أو لم قير 
على کرائه. 

ولا باس بکینونتھما معا بمنزل إن گان الطََاق باتنا؛ إذا گان ټینهما 
سر إلا أن يكن قَاسقاً؛ قَإن كان فَاسِقاً أو ابیت ضيقاً.. خرجَت» والْذٌولّى 


(إلا أن تخرح جبرا)» أي: تخرجها الورثة بأن كان نصيبها من دار الميت لا 
يكيفهاء ولم ترض ورثة الزوج أن تسكن فيه.. فحينئلٍ تخرج» وإن رضي الورثة.. 

(أو خافت على مالها أو انهدام المنزل ) الذي كانت تسكنه. 

(آو لم تقدر على کرائه)» آي: کراء البنت الذي آجره الزوج ومات؛ فإن کراه 
عليها في مالها؛ فإن قدرت على الكراء.. تسكن فيه» وإلا.. تخرج حيث شاءت؛ لأن 
الواجب مقيد باللإمکانء ولا إمكان مع هذه الأعذار. 

والموضع الذي تنتقل إليه عند الضرورة: على الزوج في الطلاق» وأجرته عليه 
أيضاء وعلى المرأة فى الوفاةء وكذا أجرته عليها. 

وفي «الخلاصة»: وإذا مات الزوج وهما في منزل بأجرء فأجرة المنزل في 
مالها؛ فإن مكنها هل المنزل بالمقام فيه بكراء وهي تجد ذلك.. تسكن فيه» وإن لم 

(ولا بأس بكينونتهما معاً بمنزل وإن) - وصلية - ركان الطلاق بائناً إذا كان 
بينهما سترة) لئلا تقع بينهما الخلوة بالأجنبيةه واكتفي بالحائل؛ لاعتراف الزوج 
بالحرمة. 
(والأولى: خروجه)» آی: خحروج الزوج ويترك الزوجة في ذلك المنزل؛ لآن مکنثها 


قَضللَ فِيمَا يَجِبُ عَلى المُعنَدّة وَمَا لا يچب ٣ا‏ 


إن جَعلا بَينهَما رأة ثِقَةٌ تقو على الْحَيلوة.. فُحسن. 

ولو آبانها او مَاتَ عَنْها في سفر بَينها وَبَينَ مصرها أقل من مدَټه.. 
رجعت. 

وإن گائت مسافة مِن کل جًانب.. خیرت معها ولئی أو لا. 

E AT 


OE SE a aR SS وإن كان ذلك فی مصر‎ 


(وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة.. فحسن» ولو أبانهاء أو مات 
عنها في سفر بينها وبين مصرها أقلّ من مدته)» أي: مدة السفر (.. رجعت) إلى 
مصرها؛ سواء كان بينها وبين مقصدها مدّة الشفر أو لاء وسواء كان معها محرم أو 
لاء وسواء كانت في مصر أو مفازة: 

ففيما إذا كانت بينهما مدَة سفر.. فالرجوع واجب» وكذا فيما دونه إذا كانت في 
مفازة ولیس معها محرم. 

وما إذا كانت في مصر ومعها محرم والمدة دون السفر.. فالرجوع إلى مصرها 
بطريق الأولوية على ما في «كمال الدراية»» هذا في مُعَْدّة البائن والموت. 

وأما لو طلَّقها رجعيَاً في سفر كذلك.. فهي تتبع زوجها حيث مضى؛ لأن 
النكاح بينهما قائم» كذا في «فتح القدير». 

(وإن كانت مسافته)» أي: مسافة السفر (من كل جانب.. تخيّرت) في الڙجوع»› 
أي إلى منزلها وفي التوجه إلى مقصدها. 

وعن السرخحسي: ]/٤۸۸[‏ أنها تختار آقربهما. 

(معها ولي» أو لا) والمراد بالولي: المحرم. 

(والعود)» أي: إلى منزلها في مصرها (أحمد) لتعتد في منزلها. 

(وإن كان ذلك)» أي: طلاقها بائناًء أو موته عنها في سفرهما (في مصر» أي: 


8 .کاب الطلاق 
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لا تخ رح مله مَا لم تَعْتّده ثم تخ رح إن كان لها مَحْرَم» وَقالا: إن كان 
مَعهًا مَخرَمٌ.. جار الخُرُوج قبل الإغيدًاد. 


موضع إقامة ولو قريةء وبعدها من كل جانب مسيرة سفر بقرينة قوله: ثم تخرج منه 
إن كان لها محرم؛ لأن الخروج إلى ما دون الشفر يجوز بلا محرم. 

(.. لا تخرح منه ما لم تعتد) سواء كان معها محرم» أو لا عند أبي حنيفة. 

(ثم تخرج) منه» أي: من ذلك المصر إلى منزلها (إن كان لها محرم» وإلا.. 
اس ف جد مح ما اى قرما فة تما أت على ا 

(وقالا: إن كان معها محرم.. جاز الخروج قبل الاعتداد)» وإلا.. فلا؛ لأن نفس 
الخروج إلى منزلها مباح بالاتفاق دفعاً لأذى الغربة والوحشةء وإنما الحرمة للشفر 
وقد ارتفعت بالمحرم.. فعاد مباحا. 

ولأبي حنيفة: أن العدّة أمنع من الخروج إلى السفر من عدم المحرم؛ فإن 
للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم» وليس للمُعْمَدّة ذلك» فلمَا حرم 
الخروج عليها إلى الشفر بغير المحرم.. ففي العدَّة أولى. 

فعلى هذا لو كانت في مفازة وكانت مسيرة السفر من كل جانب» واختارت 
أحدهما فمرّت بمصر بينه وبين ما توجّهت هي إليه مسيرة سفر.. تعد في ذلك 
المصر عند أبي حنيفة» ثم تخرج منه بمحرم. 

وعندهما: لها أن لا تعتد فيه وتخرج بمحرم. 

وفي «فتح القدير»: البدوي طلق امرأته فأراد نقلها إلى مكان آخر في الكلاً 
والماء؛ فإن لم تتضرر بتركها في ذلك الموضع في نفسها أو مالها ليس له ذلك وإن 
تضررت.. فله ذلك» إذ الضرورات تبيح المحظورات. 


* *# * 


> س 
رباب ثبوتِ التتب») 
أقلٌ مُدّة الْحَمُل: سئه أشهر. 
(بابُ بوت التشب» 

لما ذكر أنواع المُعْنَّذّات من ذوات الأقراء والأشهر والأحمال.. أراد ذكر ما 
يازم من اعتداد أولات الأحمال: وهو ثبوت النسب. 

(أقل مدة الحمل: ستة أشهر) بالإجماع لقوله تعالى: وهه وفصله, تلن 
َر ثم فر الفصال في آية أخرى بعامين؛ حيث قال: «إوفص ةف َامٍ» فبقي 
للحمل ستةء كذا في «الهداية». 

واعترض عليه؛ بان هذا مخالف لما قرره أبو حنيفة من أن المدّة المذكورة في 
هذه الآية مضروية بتمامها لكل من الحمل والفصال» غير أن المنقص قام في 
أحدهما وهو الحملء وهو حديث عائشة رضي الله عنها «الولد لا يبقى في بطن أَمّه 
أكثر من سنتين»» فبقيت مدّة الفصال على ظاهرها. 

وأجيب عنه: بوجهين: 

أحدهما: أن ما قرر في الرضاع غير صحيح؛ لأنه يلزم منه أن يراد بلفظة 
رة في الآية في إطلاق واحد حقيقة: ثلاثين» وأربعة وعشرين» فيلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد» ولأن أسماء العدد لا يجوز أن يراد بشيء منها غير 
مدلوله على ما نص عليه كثير من المحققين في «الأصول»؛ لأنها بمنزلة الأعلام في 
مدلولها حتى منعت الصرف مع سبب واحد فصاحب «الهداية» رجع ههنا إلى ما 
هو الصحيح من الوجه. 

والشاني: أن هذا التأويل تأويل ابن عباس» ذكره صاحب «الهداية» ههناء 
وموضع الاستدلال [۸۸؛/ب] في الحقيقة ليس هذاء بل مورده» فنقل بعضه لينبه به 
عليه» وهو أن رجلاً تزوج امرأة فولدت لستة أشهر فهمٌ عثمان يرجمهاء فقال ابن 


إا م کات الاق 
.وأكثرها: ستتَان. 


ومن قال: «إن نكحت فلانَة فُهى طَالق» فنكحها فُولدت لسِّة أشهر هند 


عباس أما انها لو خاصمتكم بكتاب الله تعالى.. لخصمتكم» قال الله تعالى: مله 

له تلو َ4 وقال: وفص فة ني عَامَينٍ » فلم يبق للحمل إلا ستة أشهرء فدرأ 
e‏ فالتمشك بدرء عثمان مع عدم مخالفة أحد فكان إجماعاًء قال 
ابن الهمام: وهذا الوجه صحيح في نفسه»ء ومفيد لقطعية إرادة كون المدة بمجموع 
الفصال والحمل لا لكل منهما؛ لاتفاقهم على صخته» حيث سكتوا ورتبوا الحكم 
باعتباره» لكنه يبطل التمسك في الرضاع على الوجه الذي ذكر هناء وقد يستدل لما 
نحن فيه: بأن الولد ينفخ فيه عند مضي أربعة أشهرء ويتم خلقه بعد ذلك في شهرين 
فكان أقل مدّته ستة أشهر. 

(وأكثرها: ستتان)» وهو قول الثوري والضحاك وأخذه مشايخناء لما روى 
الدارقطني والبيهقي في «سننهما»: عن حديث عائشة أنها قالت: «ما تزيد المرأة في 
الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل»» وهذا حجة على الشافعي 
ومالك في قولهما: أربع سنين. 

وعلى أبي عبيد: ليس لأكثره حدّ. 

وعلى ربيعة: آنه سبع سنين. 

وعلى الزهري: أنه ست سنين. 

وعلى عباد بن العواد: أنه خمس سنين 

(ومن قال: إن نكحت فلانة.. فهي طالق» فنكحها فولدت لستة أشهر منذ 
نكحها.. لزمه نسبه)؛ لأنها فراشه؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت 
النكاح.. فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق؛ لأن الطلاق مشروط بالنكاح» 
والشرط مقدم عليه بالزمان وإن قل ولطف؛ إذ لا يتخلل بين الشرط والجزاء آنٌ 


بات ابوت الل < ا ا ب ل 


خال» بل أؤل آنانِ يعمَبُ وجود الشرط.. يثبت فيه الجزاء: وهو الطلاق من غير 
افتقار إلى تحقق زمان يسع التلفظ «بأنت طالق».. فحينئذٍ يكون العلوق قبل الطلاق 
مقارناً للنكاح. 

ويتصور ذلك بوجهين: 

أحدهما: بأن يجعل كأنه تزوجها وهو على بطنها يخالطهاء والناس يسمعون 
کلامهما. 

والثاني: وهو الأحسن على ما في «فتح القدير» بأن يجوز أنهما وگلا بالنکاح»› 
فباشر الوكيل النكاح وهما على المخالطة» وعلى الوجهين يكون الإنزال قد وافق 
تمام النكاح مقارناً للطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بعد تمام الشرط» وزوال الفراش 
حكم الطلاق» فيكون بعده» فيكون العلوق حاصلاً قبل زوال الفراش بالضرورة» 
فيثبت النسب بهذا المقدار وإن ندر وجوده؛ لأن النسب مما يحتاط في إثباته» ولهذا 
قالوا: لو تزوج مخربي مشرقيّة وبينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من وقت 
تزوجها.. ثبت نسبه منه احيتاطاً للإمكان العقلي بأن يصل إليها بخطوة كرامة من الله 
ال 

ولكن شرطه: أن تلد لستة أشهر من وقت النكاح بلا زيادة ولا نقصان: 

لأنها إذا ولدت لأقل منها.. لا يثبت النسب؛ لأن العلوق حينئذ كان سابقاً على 
النكاح. 

وإذا ولدت لأكثر منها.. لا يثبت النسب أيضاً [١۸٠/]؛‏ لأنا حين طلّقت حكمنا 
بأنه.. لا عدَّة عليها لجواز كونها مطلقة قبل الدخول والخلوة» ولم يتبين بطلان هذا 
الحكم؛ لاحتمال آنه علق من زوج آخر بعد الطلاق؛ لعدم لزوم العدَّة عليهاء بخلاف 
ما إذا جاءت به لستة أشهر من وقت التزوج؛ لأنا تيقنا الولد في وقت الطّلاق» فبعد 
ذلك إا أن يكوت مته أو غرة فجعلتا الخلرق مت اخقاطا لأمر الست إذلر 


۸ کاب الطلاق 


ومهرها. 


جعلناه من غيره قبل النكاح.. لزم إضاعة الولد؛ إذ ليس لها زوج معلوم قبل هذا 
الزوج» كذا في «العناية» و «الكفاية» و«التبيين». 

وتعقبه في «فتح القدير»: بأن نفيهم النسب فيما إذا جاءت به لأكثر من ستة 
أشهر في مدة يتصور أن يكون منه وهو ستتان» ولا موجب للضرف عنه ينافي 
الاحتياط في إثباته» واحتمال كونه حدث بعد الطلاق من زوج آخر؛ فيما إذا جاءت 
به لستة أشهر ويوم من وقت الطلاق في غاية البعد؛ فإن العادة المستمرة: كون 
الحمل أكثر منهاء وربما يمضي دهور لم يسمع فيها ولادة لستة أشهرء فكان الظاهر 
عدم حدوثه بعد الطلاق» وحدوثه احتمال ضعيف» فأي احتياط في إثباته إذا نفيناه 
لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه» وتركنا ظاهراً بقتضي ثبوته. انتهی. 

أقول: إن في إثبات النسب» فيما إذا جاءت به لستة أشهر ضرورة؛ لعدم احتمال 
كونه من زوج آخر فأثبتناه منه صيانة للولد عن النسبة إلى الزناء بخلاف ما إذا جاءت 
به لستة أشهر ويوم؛ إذ لا ضرورة فيه في الإثبات منه؛ لاحتمال ثبوته من زوج آخر 
بعد الطلاق قبل الدخول» وليس فيه نسبة الولد إلى الزنا حتى يضطر في إثباته منه» 
غايته: أن الزوج الثاني غير معلوم لنا. 

والحاصل: أن الاحتياط في الصورة الأولى: في الإثبات منه» وفي الصورة 
الثانية: في الإثبات من الزوج الثاني وليت شعري لاي شيء خحفي عليه هذا الفرق. 

(ومهرها)؛ لأنه لما ثبت منه النسب.. جعل واطئاً حكماً فيتأكد المهر به. 

فإن قيل: لا يلزم من ثبوت النسب منه وطؤه حتى يتأكد المهر به؛ لأن الحبل قد 
يكون بإدخال المني في الفرج بدون الجماع. 

أجيب عنه: بأنٌ هذا نادرء والظاهر هو المعتادء وبأنٌ تأكد المهر لا يستلزم 
حقيقة الوطء» بل يكفيه جعله واطئا حكماء وثبوت النسب يقتضيه. 


باب تيوت التب ۹ 


ْ a ۲ “fe 
sS وَإذا أقرّت المُطلقة بانقضاءِ العدذة‎ 


وقال في «النهاية»: وفي القياس وهو رواية عن أبي يوسف: مهر ونصف؛ أما 
النصف.. فللطلاق قبل الدخول» وآما المهر.. فللدخول. انتهى. 

وعبارة ات يوسف في «الأمالي» على ما نقله أبو الليث: ينبغخي في القياس: أن 
يجب على الزوج مهر ونصف؛ لأنه قد وقع الطلاق عليها فوجب نصف المهر› 
ومهر آخر بالدخول» قال: إلا أن أبا. حنيفة استحسن» وقال لا يجب إلا مهر واحد؛ 
لأنا جعلناه بمنزلة الدخول من طريق الحكم» فتأكد ذلك الضداق» وأثبته وجوب 
الريادة. انتهى. هكذا ذکره في «فتح القدير». 

ثم قال: وهذه العبارة للمتأمل.. لا توجب قوله بلزوم مهر ونصف» بل ظاهره 
في نفيه ذلك [١۸ء/ب]؛‏ لأن الاستحسان مقدم على القياس» فلا تسوغ الرواية عنه 
بذلك» وإنما اشتبه وجوب الزيادة؛ لأنها مبنية على وقوع الطَّلاق قبل الّخول» ولا 
يحكم بذلك» وإلا.. لم يثبت النسب؛ لأن الوطء حينئذ في غير عصمة ولا عدة» بل 
يحكم بأنه مقارن له» أو للنكاح.. فأقل الأمر: كونه قبله» أو لا مشتبه. 

(وإذا آقرت المطلَقة) المُعْتَدّة عن طلاق بائن» أو رجعي (بانقضاء العدَّة) 
بالأشهرء أو الحيض في مدَّة تحتمل الانقضاء بأن قر بعد ستين يوماً على قول أبي 
حنيفة» وتسعة وثلاثين يوماً على قولهما على ما تقدَّم قبيل فصل الإحدادء أطلقه 
فشمل الآيسة أيضاً؛ لأنها كذوات الأقراء في الحكم الآتي» حتى إذا ولدت بعد 
الطّلاق الرجعي أو البائن.. يثبت نسب ما جاءت به لأقل من سنتين في البائنء وأكثر 
منها في الرجعي ما لم تقر بإنقضاء عدّتها؛ فإن أقرّت بانقضائها مفسشراً بثلاثة أشهرء 
أو مطلقاً في مدّة تصلح لثلاثة أقراء» ثم ولدت لأقلّ من ستة أشهر من وقت 
الإأقرار.. يثبت النسب» وإلا.. فلاء كذا في «العناية» و«فتح القدير» عن فخر الإسلام. 

لكنه أطلق في «قاضي خان» حيث قال: إن الآيسة تعتد بالأشهرء إذا ولدت.. 
يثبت نسب ولدها في الطلاق إلى سنتين» أقرّت بانقضاء العدَّة أو لم تقرء والحكم 
كذلك في المُعْتَدّة عن وفاة إذا آقرت انقضاء العدَّة بعد أربعة شهر وعشرء ثم جاءت 


وإ کات اطق 


بولد لتمام ستة أشهر.. لا ثبت نسبه من الميت» وإن جاءت به لأقل منها.. يثبت 
نسبه منه على ما في «فتح القدير» و«معراج الدراية». 

(ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار) ولأقل من سنتين من وقت 
الفرقة بالطلاق أو بالموت» حتى لو ولدت لأكثر من سنتين.. لا يثبت نسبه منه» وإن 
كان لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار؛ كما إذا أقرت بعدما مضى من عدَّتها 
سنتان إلا شهرين فجاءت بولد بعد ثلاثة أشهر من وقت الإقرار.. لم يثبت نسبه منه؛ 
لأن شرط ثبوته: أن يكون لأقل من سنتين من وقت الفرقةء وبعدها.. لا يثبت» وإن 

تقر بالانقضاء.. فمع الإقرار أولى» إلا إذا كانت الفرقة من طلاق رجعي على ما 
سيأتي» كذا في «الزيلعي» (.. ثبت نسبه)؛ لأنه ظهر كذبها بيقين» فيبطل إقرارها 
شرعاً؛ لأنه تبن أن عدَتها بوضع الحمل لا بالأقراء والأشهر؛ لأن العلوق ثبت قبل 
انقضاء مدّة الأقراء والأشهرء فتنتقل العدّة إلى وضع الحمل. 

وهذا مشکل: بما إذا أقرت بانقضاء عدَتهاء ثم جاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر 
من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة.. فإنه ينبغي أن لا يثبت نسبه إذا 
كانت المدة تحتمل ذلك» بأن قرت بعدما مضى سنة مثلأًء ثم جاءت بولد لأقل من 
i O E E‏ 
E‏ ء العدّة أن دنةج تنقضي في ذلك 

إلا إذا قالت: انقضت عدّتي في الشاعة [١٠٠/آ]»‏ ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر من ذلك الوقت» كذا في «الزيلعي». 

(وإن) ولدت (لستة آشهر) من وقت الإقرار (.. لا) يثبت نسبه منه. 

وقال الشافعي: يثبت حملا على الصلاح مهما أمكن» صيانة عن النسبة إلى 
الزنا. 


باب بوت الس ا 


إن لم تقر.. ثبت إن ولدت لاقل ِن ستتينء إن لستين أو أكثر.. لا 


ولنا: آنها أمينة في الإخبار عما في رحمهاء وقد أخبرت بمضي عدّتهاء وهو 
ممكن.. فيقبل قولهاء ثم لم يبطل لعدم المبطل؛ لأنه يحتمل الحدوث بعد اللإقرار 
بآن تزوجت بغيره حين آقر فحبلت منه. 

بخلاف ما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار على ما مر آنفاً. 

(وإن لم تقر) المُعنَدّة عن بائن» أو رجعي» أو موت بانقضاء عدتها (.. يثبت) 
النسب رإن ولدت لأقل من سنتين) من وقت الفرقة؛ إذ الغرض في عدم الإقرار؛ 
سواء كان لأقلَ من ستة أشهرء» أو أكثر منها بعدما كان أقلَ من سنتين. 

أما المُعَْدّة عن بائن: فلاحتمال أن يكون الولد قائماً وقت الطّلاق»ء فلا يتيقنَ 
بزوال الفراش قبل العلوق» فقلنا بالنسب احتيالاً لثبوته. 

وأما المُْتَدّة عن رجعي: فظاهر لقيام النكاح من كل وجه» فيثبت النسب» وتقع 
البينونة بوضع الحمل؛ لانقضاء عدّتها. 

وأما المُعَْدّة عن موت: فسياتي. 

(وإن) ولدت المُعَْدَّة الغير المقرة (لسنتين» أو أكشر.. لا) يثبت النسب من 
زوجها؛ لأن الحمل حينئذ حادث بعد الطّلاقء وإلا.. لزم زيادة أكثر مدة الحمل على 
ستتين» وذلك باطل؛ فإذا كان حادثاً بعد الطلاق.. لا يكون النسب منه؛ لأن وطأها 
حرام في عدَة البائن» إلا أن يذّعيه الزوج.. فحينئٍ يثبت منه على ما سيأتي بيانه. 

وإذا لم يثبت نسبه منه ههنا.. فعدتها تنقضي بوضع الحمل لا قبله عند أبي 
پو سهت 

وعند أبي حنيفة ومحمد: يحمل على أن عدّتها انقضت قبل الولادة بستة أشهرء 
وتزوجت بغيره» وجاءت به منه.. فترد ما أخذت من النفقة منه في تلك المدة حملاً 
لأمرها على الصلاح وإحياءً للولد على ما في «الزيلعي». 


۴ کاٹ الطلاق 


إلا في الرَجي» وَيكون رَجْعَةَ E‏ 


وأبو يوسف يقول: هي في العدة» ولذا لا تتزوج بغيره قبل وضعه؛ فكأنها 
وطئت بشبهة» ولا يلزمها رة شيء إلا في) المُعْتَدّة عن الطلاق (الرجعي)؛ فإنه يثبت 
نسب ولدها من زوجهاء وإن جاءت به لسنتين أ و أكثر منها ولم تة تقر بانقضاء عدتها 
O DG‏ 
والوطء بشبهة؛ لجواز أنها ممتدة الطهر إلى سنتين أو أكثرء فلا تنقضي عدتها قبل 
السنتين» والوطء في عدَة الرجعي: حلال. 

(ويكون) وطؤه في عدَّة الرجعي فيما جاءت به لسنتين أو أكثر. 

(رجعة)؛ لأن العلوق بعد الطلاق» والظاهر: آنه منه؛ لما ذكرناه من الصون عن 
النسبة إلى الزنا؛ فيصير الزوج بالوطء مراجعاً. 

بخلاف ما إذا جاءت به لأقل من سنتين؛ حيث يثبت النسب منه وتقع البينونة به 
Sl‏ 
العدة» فلا تئبت الرجعة بالشك. 

فإن قيل: الأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات» وأقرب الأوقات 
للعلوق: هو ما بعد الطّلاقء أي: حالة العدَّة [١٠٠/ب]‏ فينبغي أن تثبت به الرجعة. 

قلنا: هذا أصل يخالفه الظاهر والعادة والسنةء فيترك؛ لأن الظاهر المعتاد: هو 
الوطء قبل الطلاق وقت قيام النكاح من كل وجه»ء وإن كان حلالاً بعده» ولأن السنة 
في الرجعة: أن يراجع بالقول والإشهادء لا بفعل الوطء»ء فيضاف إلى ما قبل الطلاقء 
فيثبت الرجعة بالوطء. 

فإن قيل: سلّمنا أن العلوق بعد الطّلاقء لكن لا نسلم أن الظاهر أنه منه» وقوله: 
صوناً لها عن النسبة إلى الزنا: ممنوع؛ لجواز أنّها تزوجت بعد انقضاء العدّة زوجاً 
آخر فعلقت منه.. فحينئِ لا تثبت الرجعة. 


اب بوت الئتب .ا 


نشت ف انشا ويخل خد الوط هة ف العف 


قلنا: لما كان الغرض فيما لم تقر بانقضاء العدة.. كان الظاهر أنها في العدة.. 
فلا يصح القول أنها تزوجت بعد انقضائهاء على أن الأصل إبقاء النكاح الأول ما لم 
تقر بانقضاء العدّة دون إنشاء نكاح آخر. 

«بخلاف البائن)» أي: لا يثبت النسب فيه؛ فيما إذا ولدت لسنتين أو أكثر؛ لأن 
الحمل حينئذ حادث بعد الطلاق فلا يكون منه؛ لأن وطآها حرام» كذا في «الهداية» 
وقد ذکرناه آنفا. 

(إلا أن يدعيه) الزوج (فيثبت فيه أيضا؛ لأنه التزمه حين دعواه» وله وجه 
شرعي: وهو الحمل على الوطء بشبهة على ما أشار إليه بقوله: (ويحمل على الوطء 
بشبهة في العدة)» واعترض عليها بوجهين: 

أحدهما: أن هذه الروايةء أعني: عدم ثبوت النسب فيما إذا ولدت مُعْمَدّة البائن 
لسنتين.. مخالف لرواية «الطحاوي» و«الإيضاح» و«شرح الأقطع»؛ فإن النسب يثبت 
بلا دعوة الزوج فيما إذا ولدت لسنتين؛ إلحاقا له لما دونه على رواياتهم. 

والثاني: أن البيتوتة بالثلاث إذا وطثها الزوج في العدة.. كانت شبهة في الفعلء 
وفي شبهة الفعل لا يثبت النسب وإن اذعاه الزوج» على ما صرحوا به في «كتاب 
الحدود». 

وأجيب عن الأؤل: بأن رواية عدم ثبوت النسب فيها بناءٌ على أن العلوق 
حادث بعد الطلاق على ما اختاره في «الهداية» وغيره» ورواية «الطحاوي» 
و«الإيضاح» و«الأقطع»: بناءٌ على أن العلوق حاصل حالة الطلاق على ما جعله 
«قاضي خان»؛ فإنه قال: إن العلوق يكون بعد تمام النكاح مقارنا للطلاق قبل 
الدخول حاصلاً قبل زوال الفراش.. فيثبت النسب. 

وعن الثاني: أن المذكور في «كتاب الحدود» محمول على المطلقة الثلاث 


وإ ل د دت كات الطاق 


والمطلقة على مال» أو على المختلعة»ء والمذكور ههنا: محمول على المبانة 
بالکنایات. 

قلت: الأولى أن يقال: إن المذكور في كتاب الحدود محمول على عدم دعوى 
الشبهة في الوطءء» والمذكور ههنا: محمول على دعوى الشبهة بأن قال: إني ظننت 
أنها تحل لي لكونها في العدة؛ لأنه لو اآعى شبهة حلها.. يرجم إلى الشبهة في 
المحل؛ لأن ظنه هذا دليل في حقه» وفي شبهة المحل يثبت النسب والعدة» وقد 
ذکرناه في بات المد اشا هکذا خطر ببالي» ثم وجدته مصرحاً في «فتح القدير» 
ولله الحمد. 

ثم اختلفوا في أنه هل يشترط تصديق المرأة دعواه ذلك أم لا؟ 

فيه روایتان. 

وفي «فتح القدير»: والأوجه: أنه لا يشترط؛ لأنه ممكن منه وقد اعا ولا 
معارض» ولهذا لم یذکر ]/۹١[‏ الاشتراط في رواية الإمام الشرخسي في «المبسوط» 
والبيهقي في «الشامل». 

ولو جاءت المُعْنَدّة عن بائن بولدين؛ أحدهما لأقلَ من سنتين» والآخر لأكثر 
من سنتين.. يثبت نسبهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهما اعتبراه بمن باع جارية 
فجاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر لأكثر منها فاڏعاهما البائع.. 
يثبت نسبهما وينقض البيع. 

وعند محمد: لا يثبت النسب؛ لأن الثاني من علوق حادث بعد الإبانة فيتبعه 
الأول؛ لأنهما توأمان. 

قيل: هو الضواب» وليس ولد الجارية نظيره؛ لأن الولد الثاني يجوز كونه حدث 
على ملك البائع قبل بيعه» بخلاف الولد الثاني في المبانة» ولو خحرج بعض الولد 
لأقلّ من سنتين وبعضه لأكثر من سنتين.. لا يلزمه النسب» حتى يكون الخارج لأقل 


پاب پوت السب . ا 


ر ٤ a. a‏ ‌ 
إن كات الان مراحقة؛ إن آئت بو أل ين تشعة أشهر.. يثبثء 
وإلأ.. قلا 


وَعند ابي يُوسُف: ثبت فيمَا دون سنتَين. 


من سنتين نصف بدنه» أو يخرج من قبل الرجلين أكثر البدن لأقل من سنتين والباقي 
لاأكثر من سنتین» ذکره محمد کذا في «فتح القدير». 

وقال في «الزيلعي»: المعتبر خروج الأكثر لأقل من سنتين وهو خروج الصدر 
إن خرج مستقيماًء وإن كان منكوسا.. فسرته وهو المعتبر في انقضاء العدة» وفي حق 
الإرث إذا مات قبل أن يخرج كله. 

(وإن كانت المبانة)» الأولى: طب قيدِ المبانة؛ لأن المُغكَدّة عن رجعي.. كالمبانة 
في هذا الحكم على ما صرح به في «الزيلعي»؛ حيث قال: والرجعي والبائن فيه 
ښوا 

(مراهقة؛ فإن أتت به لاقل من تسعة أشهر.. يثبت» وإلا.. فلا. 

وعند ابي يوسف: يثبت فيما دون سنتين). 

وتوضيح هذه المسألة: أن الصغيرة المراهقة إذا طلقت؛ فما قبل الدخول أو 
بعده: 

فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق.. يثبت نسبه 
ليتقن بقيامه قبل الطلاق» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر.. لا يثبت نسبه منه؛ لأن 
الفرض أن لا عدَة عليها فيحصل العلوق وهي أجنبية» وما جاءت به.. لا يستلزم 
كونه قبل الطلاق حتى يلزم العدّةء بناءً على الحكم بالدخول للحكم بالعلوق قبل 
الطلاق. 

وإن طلَقها بعد الدخول: فما إن أقرّت بانقضاء العدَّة بعد ثلاثة أشهرء أو لم 
تقر: 

فن أقزت» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار.. ثبت نسبه 


۹ کاٹ الطلاق 


منه؛ لظهور كذبهاء وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر.. لم يثبت النسب؛ لانقضاء 
العدَّة بإقرارهاء وما جاءت به.. لا يلزم كونه قبلها حتى تيقَنٌ كذبها. 

وإن لم تقر؛ فما أن تذعي حبلا أو لم تدع: 

فإن ادعت: فهي كالكبيرة من حيث إنها لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من 
تسعة أشهر» فيثبت نسب ولدها لأقل من سنتين في البائن؛ كما في الكبيرة ولأقل من 
سبعة وعشرين شهراً في الرجعي لا ما فوقها.. ففيه خالفت الكبيرة؛ فإن الكبيرة يثبت 
نسب ولدها في الطلاق الرجعي لأكثر من سنتين وإن طال إلى سن الإياس على ما 
ار 

وإن لم تدع وهي مسألة المتن.. فعند أبي حنيفة ومحمد: إن جاءت به لأقل من 
تسعة [١44/ب]‏ أشهر من وقت الطلاق.. يثبت نسبه وإلا.. فلا. 

وعند بي يوسف: يثبت على سنتين في البائن» وإلى سبعة وعشرين شهراً في 
الرجعي. 

له في البائن: أنها مُعَْدّة مدخولة بها ولم تقر بانقضاء العدَّة فتحتمل الحبل 
ساعة فساعة» فيحتمل أن يكون حاملاً وقت الطّلاق» فيكون انقضاء عدَّتها بوضع 
الحمل» ويحتمل أنها حبلت بعد انقضاء العدّة بثلاثة أشهر فصارت كالبالغة إذا لم 
تقر بالانقضاء.. يثبت نسب ولدها إلى سنتين. 

وفي الرجعي: أنه يجعل واطئاً في آخر العدّة وهو ثلاثة أشهرء ثم يأتي به لأكثر 
مدة الحمل وهو سنتان. 

ولهما: أن لانقضاء عدّتها جهة معينة وهو الأشهر الثلاث؛ لأنا عرفناها صغيرة 
بيقين فيمضيها بحكم الشرع بالانقضاءء أقرت به أو لم تقر والحال إن حكم الشرع 
فوق إقرارها في الدّلالة على الانقضاء؛ لعدم احتماله الكذب» ولو قرت بالانقضاء 
ثم ولدت لستّة أشهر.. لم يثبت النسب» فكذا إذا حكم الشرع. 


باب بوت الس ۷ 


ومن مَاتَ عَنْها؛ إن آتت به لأقل مِن سنتين ون كانت مراهقة.. فلأقل 
من عشرَة أشهر وَعشرَة آئام. 
وإلا.. فلا. 


فإن قيل: أن لانقضاء عدَّة الكبيرة - المتوفى عنها زوجها - جهة معينة وهي 
مضي أربعة أشهر وعشر ما لم يكن الحبل ظاهرأً مع أنها يثبت نسب ولدها إلى 
سنتین» ولا يحكم بالانقضاء بالأشهر. 

قلنا: الأصل في الكبيرة المنكوحة: الحبل» فلم يعتبر في حقها تعيّن جهة العدّة 
بالأشهرء بخلاف الصغيرة؛ فإن الأصل فيها: عدم الحبل» فيعتبر تعين الجهة 
بالأشهر. 

(ومن مات عنها) زوجها ولم تقر بانقضاء العدةء ولا الحبل؛ لأن حكم المقرة 
قد ذکرناه؛ (إن آتت به لأقل من سنتين) من وقت الوفاة ثبت نسبه» وإِن جاءت به 
O E‏ 

وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدتها للموت لستة أشهر.. لا يثبت النسب؛ 
لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور والأيام في حمَهاء E‏ أقرت 
بالانقضاء فصارت كالمراهقة 

قلنا: لا نسلم أن الجهة لانقضاء عدتها متعينةء بل لها جهة أخرى: وهو وضع 
الحمل» بخلاف الصغيرة؛ لأن لها جهة متعينة: وهو الأشهر؛ لأن الأصل فيها عدم 
الحبل على ما ذكرناه. 

(وإن كانت) المتوفى عنها زوجها (مراهقة) غير مقرة بالانقضاء والحبل (.. 
فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام)» أي: فيثبت نسب ولدها من زوجها الأول منهاء 
(وإلا.. فلا)» أي: وإن لم يكن لأقل منها.. فلا يثبت نسب ولدهاء يعني 
توفي عنها زوجها؛ فإن أقرت بالحبل فهي كالكبيرة.. يثبت نسبه إلى سنتين؛ لأن 


۸ کاٹ الطلاق 
ولا تثبت ولادَةٌ الْمُعَدّة إلا بسَهادة رجلين أو رجل وافرَأتين. 
وَعِنْدَهُمَا: كفي شَهَادَةُ امرَأةٍ وَاجدَةٍ. 
وَإِن کان حَبل ظَاهڙ اغترف الرَوْجٌ به.. يثبت بمُجَردِ قَوَلِهَا. 
وَعِْدَهُما: لا بد ِن شَهَادَة امرأ. 


القول قولها في ذلك وإن أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر وعشرء ثم ولدت 
لستة أشهر فصاعدا.. لم يثبت النسب منه. 

وإن لم تدع حبلا ولم تقر بانقضاء العدة.. فعند أبي حنيفة ومحمد: إن ولدت 
لآل شن عة آشهر وعفرة آتام يقت الب هنهو ل ل يت 

وعند أبي يوسف: يثبت إلى سنتين» كذا في «الزيلعي»» والوجه ما ذكرناه في 
المُعنَدّة الصغيرة من الطلاق. 

(ولا تلبت ولادة المعتدة)» أي: عن بائنء أو رجعي» أو موت إلا بشهادة 
رجلين أو رجل ]۹4۲ /[ وامرآتین) عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: تكفي شهادة امرأة واحدة) هذا إذا نكر الزوج الولادة والحبلء 
ولیس معها حبل ظاهر. 

(وإن كان) معها (حبل ظاهر أو اعترف الزوج به)» أي: بالحبل (.. يثبت) النسب 
(بمجرد قولها)» عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: لا بد من شهادة امرآة). 

توضيح المسألة: إذا ولدت المُعْنَدّة عن طلاق بائن» أو رجعي» أو موت - على 
ما صرح به في «الزيلعي» ويشعر به إطلاق «الهداية» والمصنف - وقد أنكره الزوج 
أو الورثة.. لم يثبت نسبه منه عند أبي حنيفة ما لم يشهد بولادتها رجلان» أو رجل 
وامرآتانء إلا أن يكون هناك حبل ظاهرء أو اعتراف من الزوج» أو الورثة.. فحينعزٍ 
يثبت النسب بلا شهادة. 


وقالا: يثبت في جميع ذلك؛ آي: سواء کان معها حبل ظاهر› أو لاء أو اعتراف 


باب بوت السب 


من الزوج أو الورثة أو لاء بشهادة امرأة واحدة عدلة؛ لما رواه ابن ابي شيبة عن 
الزهري مرسلاً: مضت السنة: أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهنء 
وقول الراوي: «مضت الشنة».. حكمه الرفع» ولأن الفراش وهو تعيّن المرأة لماء 
الزوج قائم بقيام العدّة وقيامه يستلزم النسب» فلا حاجة إلى إثباته» وإنما الحاجة بعد 
ذلك إلى تعيين الولدء وإثبات الولادةء وذلك يثبت بشهادة امرأة واحدة عدلة؛ كما 
في حال قيام النكاح» أو ظهور الحبل» أو إقرار الزوج أو الورثة. وهل يشترط لفظ 
الشهادة على قولها؟ 

فيه روایتان: 

فعلى قول مشايخ خراسان: لا يشترط؛ لأنها موجبة حقًاً على الغير. 

وعلى قول العراقيين: لا يشترط؛ قياساً على العدد. 

وهل تقبل شهادة رجل واحد عندهما؟ قيل: نعم» ولا يفسق؛ كمالو شهد 
رجلان» أو رجل وامرآتان. 

ولأبي حنيفة: أنا سلّمنا أن الفراش يكون قائماً بقيام العدةء ولكن العدّة ههنا 
ليست بقائمة؛ لأنها تنقضي بإقرارها بوضع الحمل» والمنقضي: لا يصلح حجة» 
فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداءٌ بانقضاء فيشترط كمال الحجة» بخلاف ما إذا 
كان النكاح قائماً والحبل ظاهرأء أو الاعتراف والتصديق من الزوج أو الورثة صادراً؛ 
لأن النسب إذا ذاك ثابت قبل الولادة.. فلا يحتاج إلى إثباته» وإنما الحاجة إلى 
التعيين» وذلك يحصل بشهادة الواحد» هذا بناءً على عدم الفرق بين المُعْىَّدّة عن 
بائن» أو رجعي» أو موت في الاختلاف المذكور بينه وبين صاحبيه» وإليه ذهب 
«قاضي خان» وفخر الإسلام. 

لكن شمس الأئمة السرخسي قيده بالبائن» فقال: لو أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثاًء 
أو تطليقة بائنة» ثم جاءت بولد بعد الطلاق لسنتين أو آقلء وشهدت امرأًة على 
الولادة والزوج منكر الولادة والحبل.. لم يلزمه النسب في قول أبي حنيفةء ما لم 


إا س 
al‏ 2 که a ۳ o.‏ ‌ ھ 
الإزث وَالتسب» هو المُختَارُ. 


ومن نك فأتت بولك ليسة أشهر فضاغدا.. ثبت E OS‏ 


يشهد به رجلان» أو رجل وامرأتان» وإليه ذهب صاحب «المختلف»؛ حيث قال: إن 
المُعْنَدّة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة» وفي الطلاق البائن إذا كذبها الزوج.. 
لم يلزمه النسب في قول أبي حنيفةء ما لم يشهد به رجلان». أو رجل وامرأتان. 

فإن قيل: لا يحل نظر الرجل إلى العورة فكيف يصح [۹۲؛/ب] شهادته. 

أجيب: بأن النظر لا يلزم» إذا دخلت بيتاً بين الشهود وهم يعلمون أن ليس فيه 
غيرهاء ثم حرجت مع الولد.. كفى لأداء السهادة. 

(وإن اعتها)» أي الولادة (بعد موته لأقلّ من سنتين فصتقها الورثة) بعضهم» 
أو كلهم ومعناه أنهم صدَقوها بما قالت» ولم يشهدوا به (.. صحَ) تصديقهم (في حق 
الإرث)؛ لأنه خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه. 

(و) في حق (النسب هو المختار) اختلفوا في صحة تصديقهم في حق النسب 
بالنظر إلى غير المصدقين من الورثة بأنه» هل يثبت بالنسبة إلى غير المصدقين أو لا؟ 

فقالوا: إذا كانوا؛ أي: الورثة من أهل الشهادة بأن كانوا ذكورأء أو ذكوراً مع 
إناث عدولا نصاباً.. يثبت؛ لقيام الحجةء فيشارك المقرون منهم والمنكرون» وعن 
هذا قالوا: يشترط لفظ الشهادة. 

وقیل: لا يشترط؛ لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حفهم بتصديقهم» 
الأمير في حق الإقامة» وهو الصحيح على ما في «الكافي» و«فتح القدير». 

وفيه أيضاً: إذا لم يكونوا من أهل الشهادة.. لا يثبت النسب إلا في حق المقرّين 

(ومن نكح امرأة فأتت بولد لستة أشهر) من وقت النكاح (فصاعدا.. ثبت) نسب 


باكر الت ن د د u‏ 
مِنْهُ إن أقرً بالولادَة أو سكتَ. 
وإن جَحَدَ.. فبشهادة امُرَأة؛ فإِن تَمَاهٌ.. لاعنَ. 


وَإن لأقل مِن سِنَّة أشهر.. لا يثبثُ 


الولد (منه)» آي: من الزوج (إن آقر بالولادة أو سكت) سواء اعترفت الزوجة به 
أيضاًء أو سكتت؛ لأن الفراش قائم والمدّة تامة.. فوجب القول بثبوته» وهذا ظاهر 
فيما زاد على ستة أشهر. 

وأما فيما أتت به لستة أشهر بلا زيادة.. فلاحتمال أنه تزوّجها واطئاً لها فوافق 
إنزاله النكاح» والنسب يحتاط في إثباته. 

(وإن جحد» أي: جحد الزوج الولادة فيما جاءت به لستة أشهر فصاعداً 
(.. فہشهادة امرآة) واحدة بالاتفاق. 

أما عندهما: فلما ذكرناه نقلاً وعقلاً. 

وأما عند أبي حنيفة: فلتأيدها بقيام الفراش» حتى لو نفاه بعد شهادتها.. لاعن 
وإليه أشار بقوله: (فإن نفاه)» أي: بعد الثبوت بإقراره» أو سكوته لو بشهادة امرأًة.. لا 
ينتفي بنفيه: بل (لاعن)؛ لأن النسب ثبت بالفراش القائم» فلا ينتفي بعده» بل يعمل 
بمقتضى قذفة وهو اللَّعان. 

فإن قيل: اللّعان ههنا إنما أوجب بنفي الولد وهو يثبت بشهادة القابلة.. فيلزم 
أن يكون اللّعان أيضاً ثابتاً بشهادة القابلةء وذلك لا يجوز؛ لأن اللّعان في معنى الحدء 
والحد لا يثبت بشهادة النساء. 

أجیب: بان اللّعان یجب بالقذف» والقذف موجود؛ لأن قوله «لیس مني» قذف 
لها بالزناء والقذف لا يستلزم a a‏ 
بشهادة القابلةء وإنما أضيف اللّعان إلى القذف مجرداً عنه. 

(وإن) ادعت (لأقل من ستة أشهر) من وقت النكاح (.. لا يثبت )؛ لأن العلوق 
سابق على النکاح» فلا یکون منه. 


آ۴ ت ت 5 ا کات الطَلاق 


َإِنِ دعت نكاحها مُنْذٌ سِنّة أشهر واذعى الذَفَل.. قَالقَولُ لها م اليّمين. 
وعند الِمَام: بلا يَمِين. 
إن على طَلاقَهًا بال ولادة سهدت بها امْرَآة.. لا تطلق 


(فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهرء واڏعى) الزوج «الأقل) من ستة أشهرء فقال: 
تزوجتك منذ أربعة أشهر مثلاً (فالقول لها)؛ لأن الظاهر شاهد لهاء فهو أنه ولد من 

فإن قيل: الظاهر شاهد له أيضاً [١٠ء/أ]؛‏ لأن الأصل أن تضاف الحوادث إلى 
أقرب الأوقات. 
على النافي» على أن ظاهر حالها يتأيّد بظاهر حاله» من حيث إنه لا يباشر النكاح 
بصفة الفساد؛ فإن نكاح الحبلى فاسد. 

واختلفوا في حرمتها على الزوج بهذا النفي منه» قيل: يحرم»؛ وقيل: لا وهو 
الأصح؛ لأنه وإن أقَرّ الحرمة بهذا القول» إلا أن الشرع كذبه في ذلك حيث أثبت 

(مع اليمين) عند أبي يوسف ومحمد. 

(وعند اللإمام: بلا يمين)؛ لأن الاخحتلاف هنا في النكاح والنسب» وهو من 
المسائل المختلف فيها بينه وبينهما: نكاح ورجعة» وفيء وإيلاء واستيلاد ورق» 
ونسب وولاء» علی ما فی «کتاب الدعوى». 

ولهما: أن الزوج يدعي إسناد العلوق إلى زمان سبق النكاح» وهي تنكر.. فعليها 
اليمين» ولا يخفى عليك أنه معارض: بأن المرأة تسند العلوق إلى زمان سابق ينكره. 

(وإن علق طلاقها بالولادة) بأن قال إذا ولدت ولداً فأنت طالتق (فشهدت بها» 
آي: بالولادة (امرأة) والزوج ینکرهاء ولم یکن الحبل ظاهرا ولا أقر الڙوج به (ء. ا 
تطلق) عند أبى حنيفةء ولكن يثبت النسب اتفاقاً. 


kn 
إن اغترف بالحبل.. تطلی برد فَولها.‎ 


(خلافا لهما)» قالا: تطلق أيضاً؛ لأن شهادتها حجّة في ثبوت الولادةء لما رويناه 
من حديث الزهري؛ فإذا كانت حجة فيها.. كذلك تكون حجة فيما يتبنى عليها من 
الطلاق المعلق بها؛ كثبوت الأمومة بناء على ثبوت النسب بشهادة القابلة؛ فيما إذا 
قال: إن کان بأمتي هذه حمل.. فهو مني» فولدت بعده لأقل من ستة أشهر فأنكر 
ولادتها.. فشهدت بها امرأةء وكثبوت اللّعان بناءً على ثبوت النسب أيضاًء فيما إذا 
جاءت زوجته بولد» فقال: ليس مني» ولا أدري أولدته أم ل؟! فشهدت بالولادة 
امرأة.. فإنه يجب اللعان» إلا أن يكون الزوج عبداء أو حرأ محدوداً.. فيحد للقذف. 

ولأبي حنيفة: أنها لم تدع الطّلاق حتى يثبت في ضمن الولادةء بل إنما تدعي 
الحنث وزوال الملك الثابت بيقين» فلا بد لها من حجّة تامةء وشهادة المرأة الواحدة 
ليست بحجة تامة؛ لكونها ضروريّةء ولو سلّم أن دعواها هي الطّلاق» لكن لا يمكن 
إثباته بشهادتها ضمناً؛ لأن شهادتها إنما هي في حق الولادة وما يخصها من اللّوازم؛ 
لضرورة عدم حضور الرجال عندهاء فلا يظهر في حى الطلاق؛ لأن الضروري مقدّر 
بقدر الضرورة» والطلاق ليس عين الولادةء ولا المختص بها؛ لأنه قد ينفك عنهاء 
بخلاف الأمومة فإنها من لوازم النسب »› وبخلاف اللّعان من لوازم القذف اللازم 
لثبوت النسب منه. 

وقد يقال نصرة للإمامين: إن الكلام في الطلاق المعلق بالولادة لا مطلقاً 
والمعلق من لوازم المعلق عليه المختص به؛ فإذا ثبت.. يلازمه. 

ويجاب عنه: بأن للشرع [١٠؛/ب]‏ ولاية قد تثبت أمراً في حق بعض الأشياء» 
ولا تثبتها في حق بعض آخرء هذا فيما إذا آنكر الزوج الولادة والحبل ولم يكن معها 
حبل ظاهر. 

(وإن اعترف) الزوج (بالحبل)» أو كان معها حبل ظاهرء ثم علق طلاقها بالولادة 
فقالت المرأة: ولدت» وكذبها الزوج (.. تطلق بمجرد قولها) عند أبي حنيفة. 


ا د س کات الطلاق 
ر 0 ۳ ا ء 
وَعندَهُمَا: لا بد من شهادَة امُرَاة. 


من نكح أَمَةٌ قُطلَقها فاشتراها فُولدت لاقل من سَِة أشهر مُنْدٌ شراها.. 
لزمة» وإلا.. قلا 


(وعندهما: لا بد من شهادة امرأة)؛ لأنها ادعت الحنث» فلا بد لها من حجة 
وشهادتها فيه حجة على ما مر. 

وله: أن الإقرار منه بالحبل إقرار بالولادة؛ لأنه يفضي إليها؛ ولأنه لما أقرَ 
بالحبل.. فقد أقر بكونها مؤتمنةء والقول قول المؤتمن في دعوى رد الأمانة. 

(ومن نكح آمة فطلقها)» أي: بعد الدخول واحدة بائنةء أو خلعاًء أو رجعية 
(فاشتراها) من مولاها قبل أن يقر بانقضاء عدّتها. (فولدت لأقل من ستة أشهر منذ 
شراها.. لزمه» إلا )» أي: وإن لم تلد به لأقل منهاء بل لتمام ستة أشهرء أو أكثر منها 
(.. فلا) يثبت النسب منه. 

لأن في الوجه الأول: هو ولد المُعْنَدّة للمتيقن بكون العلوق سابقاً على الشراء 
وولد المُعنَدّة يثبت نسبه بلا دعوة لقيام الفراش حكماً. 

وفي الوجه الثاني: ولد المملوكة؛ لأن الحوادث تضاف إلى أقرب أوقاتها وقت 
کونها مملوكة» فلا بد من دعوة؛ ونما قیدناه بکونه بعد الدخول وکونه واحدا بائناًء 
أو خلعاًء أو رجعية؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول.. لا يلزمه الولد إلا أن تجيء به لأقل 
من ستة أشهر منذ فارقها؛ لعدم العدّة عليهاء ولو طلقها بعد الدخول ثنتين.. يثبت 
اللسب إلى سنتين من وقت الطلاق؛ لأنها حرمت عليه حرمة غليظة بالطلقتين؛ 
كالحرة بالثلاث» فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبل الطلاق؛ لأنها لا تحل له بالشراء 
بعد أن حرمت عليه غليظةء وإذا لم تحل.. لا يقضى بالعلوق من أقرب الأوقات بل 
من أبعدهاء وهو ما قبل الطلاق حملا له على الضلاح.. فيلزمه الولد إذا جاءت به 
لأقل من سنتين» بخلاف ما إذا كان الطلاق واحدا.. يحل له وطؤها بملك اليمين 
فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات. 


اب بوت ال2 د ل 


ثم اعلم أن الطلقة الواحدة إذا كانت رجعية.. لزمه الولدء وإن جاءت به لعشر 
سنين بعد الطلاق فأكثر بعد كونه لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء. 

وإذا كانت بائنة.. لزمه إلى أقل من سنتين» أو تمام السنتين بعد كونه لأقل من 
ستة أشهر من وقت الشراء» هذا فيما إذا اشترى زوجته الموطوءة بعد طلاقهاء ولو 
اشتراهاء ثم أعتقها فولدت لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها.. لا يثبت النسب» إلا أن 
يدعيه الزوج؛ لأن النكاح بطل بالشراء» وصارت بحال لا يثبت نسب ولدها منه» ولو 
ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت الشراء إلا بدعوةء والعتق ما زادها إلا بعدا من 
الزوج. 

وعند محمد: يثبت النسب إلى سنتين بلا دعوة من يوم الشراء؛ لأنه بالشراء 
بطل النكاح ووجبت العدة؛ لكنها لا تظهر في حقه للملك؛ وبالعتق ظهرت. 

وحکم مُْتَدّةَ عن بائن لم تقر ]/٤٠4[‏ بانقضاء عدّتهاء ذلك ولو جاءت به لأقل 
من ستة أشهر.. لزمه؛ للعلم بثبوته قبل الشراء» وإن كان لأكثر من سنتين من وقت 
العقدء وكذا لو لم يعتقهاء ولكن باعها فولدت في يد المشتري لأكثر من ستة أشهر 
منذ باعها: 

فعند أبي يوسف: لا يثبت النسب وإن ادعاه» إلا بتصديق المشتري» لما مر أن 
النكاح بطل بالشراء. 

وعند محمد يثبت بلا تصديق؛ كما قال في العتق» إلا أنه هنا لا يثبت بلا دعوة؛ 
لأن العدّة ظهرت ثمة ولم تظهر هناء ولو أسلمت كتابية تحت مسلم» ثم جاءت بولد 
لأكثر من ستة أشهر ولأقل من سنتين من وقت الإسلام» فنفاه.. لاعن ويقطع نسب 
الولد منه وإن احتمل علوقه قبل الإسلام» وباعتباره لا لعانء لكن العلوق حادث 
والأصل في الحوادث ما قلنا. 


ر 
۴١‏ ت ا کات الطلای 


ومن قال لاأمته: «إِن کان في بَطْنك ولد فَهُرَ مبّي» فشهدتِ امُرَأةٌ 
اأرلائ. قهي أ َيب 


وكذا حر تحته أمة أعتقها مولاها فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر ولأقل من 
سنتين من وقت الإعتاق» فنفاه الزوج: لاعن» وإن احتمل العلوق قبل الإعتاق. 

اعترض على قولهم: «إن الأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات» 
بثلاث مسائل: 

أحدها: ما لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاء ولم يبين حتى ولدت إحداهما 
لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب ولأقل من سنتين منهء فالإيجاب على ايهامه: 
ولا تتعين ضرتها للطلاق على ما ذكره في «الزيادات». 

ثانيها: لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق» فولدت لأقل من سنتين من وقت 
التعليق.. لا يقع الطلاق» فكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل. 

وثالشها: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق.. لا 
يصیر مراجعاً. 

ولو كانت الحوادث مضافة إلى أقرب الأوقات.. لثبتت هذه الأحكام الثلاثة. 

أعني: البيان بتعين الضرةء ووقوع الطلاق» والرّجعة. 

وأجيب عنه: بن الحوادث إنما تضاف إلى أقرب أوقاتها إذا لم تتضمن إبطال ما 
كان ثابتاً بالدليلء أو ترك العمل بالمقتضى؛ ما إذا تضمن ذلك.. فلاء ففي ثبوت الطلاق 
في الصورتين الأوليين إبطال ما كان ثابتاً بيقين بلا يقين» وفي الرجعة كذلك مع العمل 
بخلاف الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القولء كذا في «فتح القدير». 

(ومن قال لأمته: إن کان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة.. فهي 
أمٌ ولده)؛ لأن سبب ثبوت النسب وهو الدعوة قد وجد من المولى بقوله: «فهو مني» 
وإنما الحاجة إلى تعيين الولد» وهو يثبت بشهادة القابلة بالإجماع» هذا إذا ولدت 


لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار. 


باب وت التب .۷ 


ومن قال لغلام هو انيء وَمَات فقَالّت أمه: آنا امرأئة وَهُو ابئ.. 


فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا.. لم يلزمه؛ لاحتمال أنها حبلت بعد مقالة 
المولى» فلم يكن المولى مدَعياً هذا الولدء بخلاف الأول؛ فإنا تيقنا ثمة بقيام الولد 
في البطن وقت القول» فصحت الدعوى» إنما قيد بالتعليق؛ لأنه لو قال: هذه حامل 
مني» بغير تعليق.. يلزمه الولد [4٠٠/ب]‏ وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين 
حتی ینفیه» كذا في «البحر» نقلاً عن «غاية البيان». 

(ومن قال لخلام: هو ابني ومات» فقالت)» أي: بعد موته (آمه)» أي: آم الغلام: 
(آنا امرآته وهو ابنه.. یرثانه). 

والقياس: أن لا يكون لها الميراث؛ لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح.. 
كذلك يثبت بالنكاح الفاسد» وبالوطء عن شبهة» وبملك اليمين.. فلم يكن قوله: 
«هو ابني» إقرارا بالزوجية منه. 

ووجه الاستحسان: أن المسألة فيما إذا كانت المرأة معروفة بالحرية وبكونها أَمٌ 
الغلام.. النكاح الصحيح هو المتعيّن كذلك وضعاً وعادةًء فيحتمل عليه عند إقرارها 
ما لم يظهر خلافه. 

واعترض عليه: بأنه ينبغي أن لا يكون لها الميراث في الاستحسان أيضاً؛ لأن 
هذا النكاح ثبت اقتضاءَ فثبت بقدر الضرورة وهو تصحيح النسب دون الإرث. 

وأجيب: بأن النكاح ليس بمتنوع إلى ما هو سبب لاستحقاق الإرث وإلى ما 
ليس بسبب له»ء فلما ثبت ولو بطريق الاقتضاء.. يترتب عليه ماهو من لوازمه 
المختص به وهو الإرث» ولذا لو زوج أمة من عبده فجاءت بولد فادّعاه المولى.. لم 
يثبت نسبه منهء وإِلا.. لزم أن ينفسخ النكاح بعدما ثبت على وجه الصحة» وهو مما 
لا يقبل الفسخ بعدما صحء فترتب عليه لوازمه» والولد معتق عليه في هذه الصورة 
أيضاً لكون ملكه وإن لم يثبت نسبه منه لضرورة النكاح؛ كما إذا أقرّ ببنوة عبده 
المعروف النسب» وهذا بخلاف البيع؛ فإن المولى إذا باع أمة وولدت عند المشتري» 
ثم إذا اذعاه البائع.. يثبت نسبه منه وينفسخ البيع؛ لأنه مما يقبل الفسخ. 


۸ تتاب الطَلدق 


قن جُهلت حرينها وَقَالَتِ الُوَرَئَ: انت آم وَلَدِهِ.. َا مِيرَات لَهَا. 


(فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أ ولده.. فلا ميراث لها)»؛ لأن ظهور 
الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الإرث؛ كالمفقود يجعل حيا 
في حق ماله حتی لا يرث غیره منه» لا في حق غیره حتی لا يرث هو من غیره» وٳذا 
لم يكن لها ميراث.. فهل لها مهر المثل؟ 

ففي «فتح القدير» عن التمرتاشي: أن لها مهر المثل؛ لأنهم أقروا بالدخول بها 
ولم ثبت كونها أ ولد بقولهم. 

واعلم: آن الفراش على ثلاث مراتب: 

قوي: وهو فراش المنكوحة»ء وحكمه: ثبوت النسب فيه بلا دعوة» ولا ينتفى 
بمجرد النفي ما لم يتلاعنا. 

وضعيف: وهو فراش الأمة» وحكمه: أن لا يثبت به بلا دعوة. 

ومتوسط: وهو فراش أم الولدء وحكمة: أن يثبت النسب بلا دعوة إن حل 
وطؤهاء وينتفى بمجرد النفي» وإن لم يحلل وطؤها له.. فلا يثبت النسب بلا دعوة 
أيضاً؛ كأ ولد كاتبها مولاهاء أو حرمت عليه بالرضاع» أو بوطئه أمهاء أو بتتهاء أو 
بوطئها آبوه» أو ابه على ما سيأتي في باب الاستيلاد. 


* *# * 


فهرس محتويات الجزء الثالث 


فصل في الكفاءة في النكاح ASAE SEED Sa‏ 
فصل في تزویج الفضولي EE ee...‏ 


باب إيقاع الطلاق E A‏ 
فصل في إضافة الطلاق الى الزمان e‏ 
فصل في تشبيه الطلاق ووصفه N‏ 
فصل في الطلاق قبل الدخول eS e‏ 
فصل في بيان الكنايات REESE RAS‏ 
باب التفويض ae gs‏ 
فصل في بيان حكم الأمر باليد ES‏ 


